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قال العلامة بكو بن عبد الله أبو زيد: 


لو ۾ يکن من مۇلغاتە إل کتابه "زاد المعاد في هدي خر 
العباد". ذلك الكتاب النافع المعطارء وكتابه الجامع لأمّهات 
الأحكام» وحقائق الفقه» وأصول التشريع» وحكمته وأسراره 
اللسمّى "إعلام اموقعين". وغيرهما مِمّا يعجب ويطربب» لو ل 
يكن منها إلا هذان الكتابان لكفى. 


ابن قیم الجوزية: حباته» آثاره» موارده ( ص۷۹۱ (VY-‏ 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين © 


تقديم بقلم الشيخ بكو بن عبد الله بو زيد 


الحمد لله بجميع الححامد وأكملهاء على جميع نعمه ظاهرها وباطنهاء 
وصلى الله وسلم على حير الخلائق وأفضلهاء وعلى صحابته والتابعين هم 
بإحسان في كليّات الإحسان وحزئياتها. 

أما بعد: فهذا نفس من الغرب الإسلامي» ضوع سك أذنرا وعلما 
جاء ويياناً عذباً - وأي عبد لك ما ألا - يجري عبر قلع حدا حادي الحيف إلى 
العلم الشرعي» على ميراث النبوة صافيأء فوقع الاحتيار منه موقا على عل من 
الشرق الإسلامي وآله» يستثمر من علومه» ويلتقط من غوالي درره وفهومه» 
يجمعهما - مع تباعد الدار» ومدى الزمان -: شرف الالتقاء على مائدة الإسلام 
الباقية» ومعجزته النالدة الشريفة صافية» فحَال هذا القلم المبارك من الجزائر 
زا ن کا ن ادام الإسلام الدماشقة» صاحب 
التصانيف المفيدة» الشيخ العلامة ابن قیم الجوزية (ت سنة ١١۷ه)»‏ وذلك في 
أنبل كتبهء وأحلها وأثراها بالقواعد الفقهية» والتخريج عليها: "إعلام الموقعين 
عن رب العالمين"» فاستقرا منه تسعاً وتسعين قاعدة» قرب حي العلم كلامه 
فيهاء» ولا أحسبه إلا قبض قبضة من آثار هذا الإما» فزاده بیان وتوضیحا» وعزوا 
وتويقاء ما حعل هذا الكتاب « وثيقة شرعية للقواعد الفقهية »» سَهْلَ 
السياق» ويألفه القارئ ويستفيد منه بلا أستاذ» فجزى الله أحانا الشيخ عبد 
الجيد جمعة حير الجزاءء وبارك في علمه ونفع به» وحعلنا وإيّاه من عباده 
الصالحين» وحزبه المفلحين» وحرًاس هذا الڏين» حتى نلقى ربنا ونحن على 
ذلك من الشاهدين. 

ڪي - 


بڪو بن ڪبد الله ابو زيد 


منم 


إن الحمد له مىدە نة وره ورب اله وود با م 
شرور أنفسنا ومن سيْغات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
ورسوله. 

إا يها الاين منوا انوا الله حَق تقايه ولا مون إلا ونم 
مله ن . 

یا آي اناس اتقوا ربكم الِْي حلَقكم من نفس وَاحِدَةٍ وخلَق من 
زَوْجَهًا بث منهُمَا رجالا كيرا ونسَاءَ والقُوا ا لله اللي ساون به 
والأزْحَام إذ ا له كان علَيْكُم رقي 

ويا يها اين آمنو اتقوا اله وقولوا قرلا سيدا بُصنيح كم 
أغمَالَكم ويَغفِر كم ذنوبكم NN‏ وز عظیما چ . 

أما بعد: فإك أصدق الحديث كتاب الله» وحير المهدي هدي محمد 


(۱) سورة آل عمران : .٠۰۲‏ 
(۳) سورة الأحزاب : .۷١- ۷١‏ 


0 القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 
ملا اودلو وق اا دا کا ع وق وک ا 
ضلالة» و كل ضلالة في النار. 

وبعد: فإ علم القواعد الفقهية» علم حليل قدره» عظيم شأنه» عميم 
نفعه» عال شرفه وفخره» اکتحلت بده عیون الأعلام وتزینت بحلته أعطاف 
ذوي الأفهام» واستبصرت بنوره أنظار أولي النهى والأحلام ؛ إذ هو قاعدة 
الأحكام» والفاصل بين الحلال والحرام» وبه تتحقق مصال الانام» وتحكم 
الملسائل غاية الإحكام. 

لا يستغيٰ عنه کل جتهد فقیه» ولا یرغب عنه کل عا لم نپیه؛ انالا 
في الاحتهاد» والقاعدة الي عليها الاستناد والاعتماد» والأصل الذي يرحع إليه 
جميع المواد. 

وقد أشاد كثير من العلماء اة ونوهوا بأمره» وبينوا عظيم فائدته. 
یقول الحافظ ابن رحب الحنبلی - رمه الله : 

« أما بعد: فهذه قواعد مهمة» وفوائد جمة» تضبط للفقيه أصول المذهب› 
وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيّب» وتنظم له متشور المسائل في 
سلك واحد» وتقید له الشوارد» وتقرّب عليه کل متباعد (( ° اھ . 

وحرّدوا في مسالكه العنايةء وبلغوا فى مآحذه النهاية» حيث خرّحوا 
الفروع على الأصول والقواعد» ويينوا مسالك الأنظار ومدارك المعاقد» وكيفية 
اتلاف النظائرء واحتلاف المآحذ واحتماع الشوارد. 


(۱) ستاتي ترجمته. 
(۲) القواعد في الفقه الإسلامي (ص .)١‏ 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام ا لوعن 6 
وسلكوا في تدوين القواعد وضبطهاء وتحرير فصوها مسلكين: 
الأول: من م يصنف فيها استقلالاء وإنما صنف في الفقه» وضمّنه قواعد ‏ 
عند تعليل الأحكام» ومسالك الاستدلال. وهذا ما نراه في أمَهات الكتب 
إأفة ية. 1 
° اا RL ll,‏ ع( 
ومن أشهرها في الفقه الحنفي: "بدائع الصنائع" للإمام الكسّاني” ؛ 
و"التحرير شرح الجامع الكيير" للامام ا لحصريري. 
ie e Thu eel ° 0‏ 9# 
ومن اشهرها ي الفقه المالكي: الذخيرة للامام القرافي” ٤‏ 


)١(‏ هو بو بكر بن مسعود بن أحمد الكساني (ويروى الكشاني) علاء الدين الحنفي» من 
أهل حلب. توفي بها سنة (۸۷٠ه).‏ له «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»» و«سلطان 
المبين في أصول الدين» انظر «الأعلام» (/۰. 

(۲) وقد استخرحها علي أحمد الندوي» نال بها درحة الد كتوراه. والحصيري هو: الإمام 
محمود بن أحمد بن عبد السيد جمال الدين أبو المجامدء البخاريء» الناحري» الشهير 
بالحصيري الحنفي. ولد ببخاری سنة (٩٤٥ه)‏ ونشأ بهاء وتفقه وبرع» وسکن دمشق 
وتولي بها في امن صفر سنة ٦۳١(‏ ه). وله تسعون سنة» وازدحم الخلق على نعشه» 
وحهله الفقهاء على الرؤوس وكان و ر ومن مولفاته: «(شرح السير الكبير»» 
و«التحرير شرح الحامع الكبير» و«النجم الهادى السّاري إلى حل ألفاظ صحيح 
البخاري» انظر:«سير أعلام النبلاء» (۳/۲۳ه  ٤‏ ه)» و«البداية والنهاية» ٠١١/١۳(‏ - 
)١ ۴۳‏ وانظر: «القواعد والضوابط المستخحلصة من التحرير» (ص ۳۹ - )۷٦‏ لعلي أحمد 
الندوي. 

(۳) هو الإمام شهاب الدين أبو العبُْاس أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن يلين الصنهاحي البفشيمي القرافي» انتهت إليه رئاسة المالكية. توفي عصر في 
جمادى الأحرة سنة ٦۸ ٤(‏ ه). وترك عدة مؤلفات منها: «الفروق»»› و«الذحيرة». انظر: 


٠‏ القواعد الفقفهية ا لستخرجة من إعلام الوقعين 


ومن أشهرها في الفقه الشافعي: "الجموع شرح المهذب" لاإمام النووي. 
5 ا .| e Hell.‏ ۲(۶( 
فالقواعد الفقهية في مثل هذه المصادر متناثرة فى أبواب خختلفة. 
المسلك الثاني: من أفردها بالتصنيف» وجمعها تحت عنوان: القواعد أو 
الأشباه والنظائر. 


«الديباج المذهب» لابن فرحون (1۲ - 1۷)؛ و«شجرة النور الزكية» (رقم: ۲۷٦)؛‏ 
و«الأعلام» للز رکلي ( .)٠١ - ٩٤/۱‏ 

)١(‏ هو الإمام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام حي الدين أبو زكريا يمحي بن شرف بن 
مري الخزامي الحراني الشافعي. ولد في حرم سنة (١1۳ه).‏ ومات في رابع عشر رحب 
سنة 1۷٦(‏ ه). وصنف التصانيف النافعة في شتى العلوم» منها: «(شرح صحيح مسلم»؛ 
و«اججحموع شرح امهذب». انظر «تذكرة الحفاظ» ١٤١١/٤(‏ - ۷4ا رىم )۱۱١۲‏ 
و«طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي )٠٥٥/۸(‏ و«طبقات الشافعية» لللإاسنوي 
٤۷۷ - ٤۷٩/۲(‏ رقم:۷۲١١)‏ و«طبقات الشافعية» لابن هداية الله (ص )۲٠١‏ ؛ 
وانظر «المنهج السوي في ترحمة الإمام الشووي» للسيوطي؛ و«المنهل العذب الروي في 
ترجمة قطب الأولياء النووي» للإمام السخاوي. 

(۲) هو الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحمَاعيلي 
ثم الدمشقي النبلي. مولده بجماعيل من عمل ابلس اي شعبان سنة (١٤ه)»‏ وقدم 
دمشق مع أهله وله عشر سنين» قرأ القرآن» وحفظ مختصر الخرقى» و كان شيخ الحنابلة. 
توي يوم السبت يوم عيد الفطر سنة ١٠۷۲»و‏ صنف التصانيف الكثيرة الحسنة منها «المغي 
في الفقه» و«الكافي» و«المقنعم» وغيرها كفيرة. انظر: «سیر أعلام النبلاء» ٠١١/۲۲(‏ _ 
۳) و«البداية والنهاية» »)٠١١  ۹۹/۱۳(‏ و«ذيل طبقات الخحنابلة» ٠۱۳۳/۲(‏ _ 
۹ رقم:۲۷۲). 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوأعين © 

وطريقته في ذلك» أن يذكر القاعدة» ثم يذكر المسائل المخحرحة عليهاء 
نم المستثنيات منها. 

وقد احتهد علماء المذاهب فى هذا المسلك» وأوفوه حقه: 

فمن أشهرها في المذهب الحنفي: "الأشباه والنظائر" لابن نحي <. 

ومن أشهرها في المذهب المالكي: "الفروق" للإما 

ومن أشهرها في المذهب الشافعي: "الأشباه والنظائر" لا 
و"الأشباه والنظائر" للإمام السيوطي”"؛ و"المنشور في للإمام 


3# 0 
e 


)١(‏ هو الشيخ العلامة زين الدين إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم الحنفي. ولد بالقاهرة سنة 
(۹۲۰ه) وأحذ من علمائها. توي سنة (١٠۹۷ه).‏ وله عدة ا منها: «البحر 
الرائق شرح كنز الدقائق»» و«شرح النار»» و«الأشباه والنظائر». انظر: «التعليقات 
السّنية على الفوائد البهية» للكنوي (ص ٠١١‏ ١٠١)؛‏ و«شذرات الذهب» 
(۸/۸)؛ و«الأعلام» .)1٤/۳(‏ 

(۲) هو الإمام العلامة القاضي تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكالي ابن 
الشنيخ الإمام تقي الدين أبي الحسن الأنصاري الخزرحي السبكي. ولد بالقاهرة سنة 
(۷۲۷ه) وتولي بالطاعون في ذي الحجة ليلة الثلاثاء سنة (١۷۷ه)‏ عن أربع وأربعين 
سنة. وترك تصانيف كثيرة منها: «رفع الحاحب عن تصانيف ابن الحاحب» و«الإبهاج 
شرح المنهاج» في الأصول و«طبقات الشاافعية الكبرى» وغيرها. انظر : «طبققات 
الشافعية» لابن قاضي شهبة ٠١ ٤/۳(‏ - ١١٠)؛‏ و«الدرر الکامنة» ٤١  ۳۹/۲۳(‏ رقم: 
۲۲۷) و«حسن المحاضرة» (۳۲۸/۱- ۳۲۹). 

(۴) هو الإمام العام حلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضَيْري 
السيوطي الشافعي. ولد بالقاهرة في أول رحب سنة (۹٤۸ه).‏ توفي فجر الجحمعة تاسع 
عشر جمادى الأول سنة (١١۹ه).‏ وترك آثارًا كنيرة في عختلف الفنون منها «تدريب 


0 القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 
الرر ث 0 
ومن أشهرها في المذهب الحنبلي: "القواعد في الفقه الإسلامي للحافظ 
ولما هذا المسلك الأحير من أهمية عظيمةء وفائدة حسيمة» ارتأيت أن 
یکون موضو ع رسالي لتيل درحة (( الماحستير » في القواعد الفقهية معا 
ودراسة. 
غليلي› ويشفي عليلي» حتی وقفت على كتاب إعلام المىقعين عن رب 
العالمين" للعلامة شس الدين بى عبار الله مُحمّد بن أب بكر الشهور بابن قم 


الراوي» و«الدر المنشور». ترحم لنفسه في كتابه «حسن المحاضرة» )۳۳/۱ E‏ 
وانظر «البدر الطالم» (۳۲۸/۱ - ۳۲۹ رقم: ۲۲۸)» و«شذرات الذهب» ١١/۸(‏ - 
99). 

(۱) هو محمد بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشى أبو عبد الله مصري المولد والوفاة 
ت ركي الأصل» والز ركشي نسبة إلى الز ركشي» لأنه تعلم صنعة الز ركش لي صغره» 
ولقب أيضاً با منهاحيء لأنه حفظ «منهاج الطالبين» للإمام النووي. ولد سنة ٤٠(‏ ۷ه). 
وکان نيا اضرا عدا رر E‏ فاضلا. تات يوم الأحد ثالث رحب سنة 
(٤۷۹ه).‏ وصنف تصانيف كفيرة في عدة فنون» منها: «البرهان في علم القرآن» 
و«البحر الحيط» في أصول الفقه. انظر «النجوم الرأهرة» (۲ ١‏ و«الدرر الكامنة» 
۷/6 - ۱۸ رقم: ۸) و«احسن الحاضرة» )۳۷/۱( 
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الجوزية» فتصفحته» وأمعنت النظر فيه» فألفيته كتايا زاحرا بدرر القواعد» وافرا 
رلغرر الفوائدء حافلا بأنواع المعارف والموائدء قد بلغ فيه مؤلفه الغاية» وأظهر 
فيه الكفاية. فغصت في بره الرّائق» أستخرج من كنز التقائق» دره النفيس: 
فجمعت ما يحكم العقد» ويوفي بالقصد. 

وبعد الاستخارة والمشاورة» انشرح صدري» واطمأنت نفسي إلى 
البحث» فسجلته حت عنوان: 


5 5 e أ‎ 
9 4p 

| ل سے رک مر 
اة مر تات إ كمال وقعيت 


( ای ہ) 
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أهمية الموضوع وسبب اختياره: 


تتجلى أهميّة اللوضو ع الي دفعتي إلى احتياره فيما يلي: 

١‏ - إن العلامة ابن اليم رحمه الله كانت له اليد الطولى» والققدم 
الراسخة في دقائق الاستنباطء لما كان يتمتع به من حودة الفكر» ودقة النتظر» 
ونور البصيرة› وصفاء القريحة و الذهن» و حسن الفهم» الأمر الذي مكنه 
من تفهم روح الكتاب والسنة» والاستشراف على أسرار الشّريعة الإسلامية 
الغرّاءء فلا غرو أن يأتي - هذا الجهبذ - بغرر القواعد. 

۲ - إن العلامة ابن القيّم - رحهه الله - كان يعرف بفيض علمه» وسعة 
اطلاعه» وتبحره ف الفقه الإسلامي» ومعرفته بأصول المذامهب»› وماحل 
الأقوال» حتى صار من العلماء الأعلام» وأئمّة الإسلام» الذين لا يشق غبارهم» 

4 ت د 9 ٤ء‏ 
ولا تغمز فناتهم» بشهادة أهل العلم له» فحري - بمثل هذا النحرير - أن مخرج 
السائل» ويجمع الأمثالء وولف الأشباه» في قواعد كليّة عامّة» وضوابط فقهية 
هامة. 
هذا العلم الفاحر. 

کا رة ا کا و و ا ا ت وو 
حيث كانت نظرته إلى القواعد كنظرته إلى الفروع والمسائلء يرى أن فيها 
المقبول» وفيها ردو فیا کان فا یرل اه بالدليل من الكتاب والسنةء 
فإبراز هذا الف فى مل هذه الشخصية حير معين لطلبة هذا الفن على التمييز 
بين صحيح القواعد وسقيمهاء وبين مقبوها ومردودها. 
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ه - إن القواعد الفقهية في كتاب "إعلام الموقعين" متناثرة» والفوائد فيه 
متطايرة» وقد يبذل الباحث حهده» وينفد وحده في جمعها والوقوف عليهاء 
وربّما لا يتأتى له منها إلا النزر اليسير» فأحدث الله في نفسي أن تلك القواعا. 
المهمة» والفوائد الحمة لو احتمعت في كتاب» وحيث تبنى عليها فروعهاء وترد 
إليها مسائلهاء لكانت قريبة التناول» سهلة المأحذ» ولتكيّفت نفس الواقف 
عليها بها جحتمعة أكثر نما إذا رآها مفرقة. 

٦‏ - إل جمع القواعد الفقهية» واستخراحها من كتاب "إعلام الموقعين" 
يبرز هذا الفن في شخحصية الإمام ابن القيّم - رهه الله - العلمية. ٠‏ 

۷ - المساهمة في حدمة الحانب الفكري لشخصيته العلمية» وذلك أن 
كيرا من الباحثين تناولوا بالدراسة شخصيته من زوايا ختلفة» ومن أهمٌ تلك 
الدراسات: 

ابسن قيم الجوزية: عصره» ومنهجه» وآراؤه في الفقه» والعقائد 
والتصوف. 

د.عبد العظيم شرف الدين. الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية.مصر. 

الطبعة الثانية ۱۳۸۷ .٠١۹٦۷-‏ 

ابن قيّم الجوزية: جهوده في الدرس اللغوي. 

د. سليمان حهمودة. الناشر: دار الجامعات المصرية. 

ابن القيم: من آثاره العلمية. 

د.أحمد ماهر البقری» مؤسسة شباب الجامعة» مصر» ۰۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷ء. 

اين القيم» وحسه البلاغى في تفسير القرآن. 

د.عبد الفتاح لاشين» دار الرائد العربي بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 
2ھ 


القواع الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 

کا سس 

ابن قيم الجوزية. 

محمد مسلم الغنمي. المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه‏ 
1 حمءح» وقد بحثه من حانب التصوف. 

- ابن القيم وموقفه من الفكر الإسلامي. 

د.عوض الله حجازي. 

التفسير القيم للإمام ابن القيم. 

جمعه محمد أويس الندوي» حققه محمد حامد الفقى. دار الكتب العلمية. 
بیروت - لبنان. 

- منهج أهل السنة في تفسير القرآن الكريم (دراسة موضوعية ججهود 
ابن القيم التفسيرية). 

د.صبرى المتلى. نال بها درحة الدكتوراه. دار الثقافة - القاهرة» مصر 
7 م. 

- ابن یم الجوزية: حیاته» آثاره» موارده. 

الشتيخ بكر بن عبد ا لله أبو زيد. طبع دار الراية: الرياض. النشرة الأولى 
۲ ه. 

التقريب لعلوم ابن القيم. 

له أيضا. دار الراية الطبعة الأولی ٤۱۱‏ ۱ھ -۱۹۹۱ء. 

وفيه وضع الشيخ بكر فهارس علمية دقيقة لعلوم ابن القيم» في التوحيد» 
والحديث وعلومه» وأصول التفسيرء والمتفرقات» واللغة» والفقه وأصوله 
وقواعده» تتبع ذلك من تضاعيف كتبه المطبوعة. 


فأنت تری - احی القارئ - اهتمام الباحثين بدراسة شخصيته» فأاحببت 
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أن أزاحم عنكي» وأضرب بسهمي» وأدلو بدلوي في بناء صرح هذا العم 
الشامخ» فأضفت هذه اللبنة المتواضعة» حدمة لفكره الثري» ومنهله الرَوي. 

۸ لم أرَ باحثا من قبل - فيما علمت - تناول هذا الحانب بالدراسة» 
الهم إل ما قام به الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد من وضع فهارس 
للقواعد الفقهية في كتابه "التقريب لعلوم ابن القيّم". وقد فاتته بعض القواعد» 
فاستدر كتها عليه» كما ستراها في تنايا هذا الببحث. 

٩‏ - إن کتاب "إعلام الموقعين' من شس نا آفاض به عم ابن ال 
رمه الله » فقد اشتمل على أصول الشريعة وجكيهاء وكشف عن 
أسرارها ومحاسنهاء وزحر بغرر القواعد ومسائلهاء فكان حريًا بالدّراسة 


REG 
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وضعت للبحث خحطة على النحو التالى: مقدمة؛ قسمان؛ حاتمة. 
أمّا المقدمة فتحدثت فيها عن أهمية الموضوع» وسبب احتياري له» ورممت 
حطة البحث› ونت المنهج امتبع فيه. 


القسم الأول: تسم الدراسة. 


حصصته لدراسة حياة ابن القيّم» وكتابه "إعلام الوقعين"؛ ودراسة القواعد 
الفقهيّة» ومنهج ابن القيّم - رحمه الله - فيها. 
ويحتوي على بابين: 


الباب الأول: حياة ابن القيمء وكتابه "إعلام الموقعين. 
وکبه کصلان: 


١‏ الفصل الأول: حياة ابن قيم الجوزية. وفيه مبحفان: 
أ . المميحث الأول: حياة الإمام ابن القيّم الذاتية. 
(ا مه ونسبته» ولادته ونشأته» أحلاقه» عبادته وزهده»ځنته»وفاته). 
ب _ المبحث القاني: حياته العلمية. 
(طلبه للعلم ورحلاته» شيوحه» مكانته العلمية وثناء العلماء عليه» أعماله» 


تالامذته» آتاره) ۰ 
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۴ الفصل الثاني: دراسة كتاب 'إعلام المى قعين"» وفيه سبعة مباحث: 


أ - الميحث الأول: ضبط اسم االكتاب» ونسبته إلى الإمام ابن القيم 
رهه الله -. 

ب . المبحث الثاني: موضوعه. 

ج - المبحث الفالث: منهج ابن القيم في الكتاب. 

د الميحث الرابع: مصادر الكتاب. 

ه _ الميحث الخامس: أهميته وقيمته العلمية. 

و الميحث السادس: المآ حذ عليه. 

ز - الميحث السابع: وصف النسخة المعتمدة في البحث. 


الباب التاني: دراسة القواعد الققهيةء ومنهج ابن القيم 
گیهاء وکیه قصلان: 


-١‏ الفصل الأول: دراسة القواعد الفقهية: وفيه ستة مباحث: 
أ - الميحث الأول: تعريف الر افد تة اطا 
ب - المبحث الثاني: الفرق بين القاعدة والضابط. 
ج - الميحث الثالث: الفرق بين القاعدة والأصل. 
د - المبحث الرابع: لحة تارخية عن نشأة القواعد الفقهية. 
ه ‏ الميحث الخامس: أهمية القواعد الفقهية. 
و - المبحث السادس: أقسام القواعد الفقهية. 


3 القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 
۲ - الفصل الثاني: منهج الإمام ابن القيّم - رهه الله في القواعد. 
في هذا الفصل أبرزت المنهج الذي سلكه الإمام ابن القيّم - رحمه الله - في 
تقعيد القواعد» وأهم الميزات الي اتصف بهاء وال ثرت في منهجه. 
وحسب استقرائي وإنه ينحصر ف لث تقاط . 
الأولى: التأصيل. 
الغانية: النقد. 
الغالغة: الاستدلال. 


الإمام ابن القيّم - قدّس الله روحه -. 


وهذا القسم» بخص القواعد الفقهية الي من کتاب "إعلام e‏ 
ودراستها. وسأبين المنهج المتبع في ذلك. 

الخاقمة: وفيها أذكر اهم التتائج الي توصّلت إليها قي البحث» وتقديم 
اقتراحات متعلقة بالموضوع. 
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المنهم المتبم في البحد: 


١‏ - استقرأت القواعد الفقهية في "إعلام المو قن راجا و استنباطا. 

۲ قمت بتزتيب القواعد والتنسيق بينها. 

٣‏ - طریقی في ترتیب القواعد» أنن بدأت بالقواعد الخمس وما يتفرع عنها. 
ئم ذ کرت باقي القواعد الكليّة مرتبة حسب موضوعاتها وورودها في أغلب 
كتب القواعد. مغل: "الأشباه والنظائر" للسيوطي؛ ولابن نحيم؛ و"قواعد البجلة 
العدلية". 

.- حافظت على صيغة القاعدة كما أوردها الإمام ابن القيّم - رمه الله‎ - ٤ 

ف شدىت بعض القواعد. 

- إذا كانت القاعدة مستنبطةء فإني أوردها باللفظ الذي صاغه الإمام ابن 
القيم في كتاب من کتبه إن وحد» وإلا فإني أوردها باللفظ المشهور في أغلب 
كتب القواعد. 

۷ شرحت القاعدة شرحا موحزا» ثم ذكرت أدلتهاء ثم حرّحت فروعها من 
إعلام الموقعين. 

۸ - لم أراع الترتيب الفقهي للمسائل الفقهية المخرحة عن القاعدة» وأوردتها 
كما حاءت في "إعلام الموقعين". 

. أحلت القاعدة إلى مصادر أحرى لالإمام ابن القيّم - رهه الله‎ - ٩ 

٠‏ _ عزوت القاعدة إلى مصادر القواعد الفقهية. 

۱ عنیت بإبراز القواعد وفروعها كما حاءت في "إعلام الموقعين" دون 
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التطرّق إلى الخلاف الفقهي إلا ما أثاره الإمام ابن القيّم - رحمه الله -. 
١‏ _ خحصصت هذا البحث للقواعد الفقهية دون الضوابط الفرعية. ' 
۳ - عزوت الآيات القرآنية بذ كر اسم السورة» ورقم الآية. 
٠٤‏ - حرّحت الأحاديث النبوية» والآثار السّلفيّة» وبينت درحتها من حيث 
الصّحة أو الضّعف» معتمدا على أئمة الف فى ذلك. 
١‏ _ ترجمت للأعلام المذكورين في صلب البحث. 
١١‏ - شرحت الألفاظ الغريبة. 
۷ - وضعت بعض الرموز في البحث وهي: 
ف رمز للقاعدهة. 
م: رمز للمادة الواردة في "جلة الأحكام العدلية". 
ف: رمز للفقرة الواردة في كتاب "المدحل الفقهي" العام للشيخ 
مصطفى أحمد الزرقاء. 
ت: بحنب الرقم الذي يلي الاسم بين قوسين يعن تاريخ الوفاة. 
[*]: رمز لما صححته من الخطاً أو التصحيف الواقعين في الأصل. 
۸ - وضعت فهارس علميةء تخدم البحث» وتسهل على القارئ الوقوف على 
موضوعاته» وهي على النحو التالي: 
ج - فهرس الاثار. 
د - فهرس الأعلام. 
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حرو ف المعجم. 
و - فهرس الموضوعات. 


ز - فهرس المراحع والمصادر. 


أهم الصعوبات التي واجهتفي: 


لا أكتم es‏ إن هناك صعوبات واحهتي» وعقبات اعرضت 
سيري في البحث» من أهمّها: صعوبة الموضوع» إذ شعرت قي نفسي» وكأني 
حن غ ارك نف ورت وط ر اه لاو لاج لر کي 
ونظرت إلى الإمام العلامة» البحر الفهّامة ابن فيم الجوزية - رحهمه الله وكأنه 
حبل وعر» لیس سهلا فیرتقی»فما عسى أن يبلغه عبد ضعيف» مع قلةالبضاعة› 
وضعف الصناعة» ولولا فضل الله وتيسيره علي لحيل بين وبين إتمام البحث 
وإحازه. ) 

لولا تدا ركه الإله بلطفه ول على العقبين ذا نكصان 

وتكمن الصعوبة فيما يلي: 

أ - تناثر القواعد الفقهية في كتاب "إعلام القن کلفیٰ حهدا E‏ 
وصبرا مريرا في تتبعهاء واستخراحها. 

ب - إن استنباط تلك القواعد يحتاج إلى دقة النظرء وتوقد الفكر» وسعة 
العلم» وحسن الفهم؛ حاصّة وأن الإمام ابن القيّم - رحهمه الله - لم يكن غرضه 
وضح الكتاب في القواعد» وإنغا ذکرهاضمنا. 

ج - إن طبيعة الموضو ع اقتضت من مراحعة المصادر الأحرى للإمام ابن 
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القيّم - رحهمه الله -» إذ قد أحد فيها من الاستدلال والتحليل مالا أحده في 
كتاب "إعلام الموقعين". 

- سعة الموضوع» وغزارة مادته العلمية ال يجملهاء فقد مضت علي 
أكثر من سنة ونصضف» وأنا منكب وعاكف عليه. 

وحتاما أقول: ايها القارئ له» والناظر فيه! إن هذا الببحث الذي بين 
ا خو الو ك اا مو جود ا س اظن 
الملّ» ولا بالمختصر المخلٌ» بذل فيه حهدًا كبيرًا» وأنفق عليه وقتا كثيرًاء وأنا 
أعلم أني لا أوفي هذا البحث و ا وأنه أحل من علمي» وفوق 
إدراكي» وليس لي فيه يد سوى الجمع والترتيب» والتدسيق والتهذيب» فإن 
يكن هناك فضل فلالامام ابن القيّم - رحمه الله -» فله غنمه» وعلي غرمه» 
ولقارئه مرته وعلی عائدته» ولایسعێ إلا أن أُقول: ماکان فيه من صواب فمن 
الله» بفضله وتوفیقه» وما فيه من خحطاً فمن ومن الشیطان» والله ورسوله منه 
بريئان» وا لله المستعان» وعليه التكلان» وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم 
أن ا ارخ الها وف الاو منجيا ومُخلصتاء وأن ينفع به کاتبه وقارئه 
في الّنيا والآحرة» وأسأله تعالى أن يغفر لي ولإمامنا ابن القيم ولجميسح 
السلمين. إنه سميع الذعاء وأهل الرّحاءء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
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عرفاناً مي بالحميل» فإني أشكر الله - عر وحل - ولا وآخرأ على ما من 
علي من توفیق وسداد. ثم اتوجه بالشتكر الحزيل» والتقدير الجميل إلى: 

١‏ - أستاذي الكريم فضيلة الدكتور محمد مقبول حسين على قبوله 
الإشراف على هذه الرسالة» وعلى ما قدّم لى من حهد مشكور» ومن نصائح» 
وإرشادات نفعت كثيرا في بجثي. 

۲ - وإلى المعهد العالي لأصول الدين بالحزائر» الذي تخرّحت منه بشهادة 
الليسانس في العلوم الإسلامية» وأتاح لي الفرصة لمزاولة الدراسات العليا لنيل 
در جة التخصص . 

۳- وإلى شيخنا الفاضل الذكتور بكر بن عبد الله أبو زيد على ما 
أسدى إل من آرائه القيّمة» ونصائحه النيرة» وعلى تشجيعه في احتيار 
اللوضوع» وإتمام إبحازه. 

٤‏ - وإلى كل من مذ لي يد المساعدة. 

ومن لا يشكر التاس لا يشكر اللّه. 

وسبحانك الهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت 


وكتب: ابو عبد الرحمن عبد المجيد جمعة 


الباب الأول: 


دراسة حباة الإمام ابن قيم الجوزية وكتابه "إعلام 
الموقعين" 
وکبه کصلان: 


القصل الأول: حياة الإمام ابن قيم الجوزية. 
الفصل الثاني: كتاب "إعلام الموقعين". 


الباب الثاني 


دراسة القواعد الفقهية ومنهم الإمام ابن القيم قيها 
وگبه کصلان: 


٠‏ الفصل الأول: دراسة القواعد الفقحية. 
الفصل الذاني: منهج الإمام ابن القيم فيها. 


الفصل الأول: 
حياة الإمام ابن قب 

8 8 الجوزية 

مبحثان: 


1 | 
ف‎ e6 


۴ 
مه ونسبه. 


- ولادته ونشأ 
ته . 
أخلاقه. 
عباً 
دته وزهده. 


نته. 


- وفاته. 
لمبحث التافي: حياة 
ب: حياته العلمية 
3 به 
العلم ورحلاته 
د شیو خه. 
۔ مکانہ 
نعه ۱ 
لعلمية وثناء العلماء عليه 
تلامذته. 
- آثاره. 
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الحا مه ابن قيم الجوزية'“ 


المبحث الأول: حياقه الذاتية 


١‏ امه ونسبنه: 


)۳٤۷ و«المعجم المخحتص» كلاهما للذهبي (رقم:‎ )٠١١/٤( انظر ترجمته في: «العبر»‎ )١( 
و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رحب‎ ؛)۲٠١‎ - ۲۳٤/١ ٤( و«البداية والنهاية» لابن کثیر‎ 
»٦۸ و«الرّد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقي ( ص‎ ؛)٠٥١٠:مقر‎ ٠٥١ - ٤٤۷/۲( 
رقم:1۹۲) ر(الجرء‎ ۲۷۲ ۲۷٠/۲( رقم:۲۸)؛ و«الوافي بالوفيات» للصفدي‎ 
و«الدليل الشافي» (۸۳/۲ه رقم:٠٠٠۲) كلاهما لابن تغري‎ »)۲٤۹/۱۰( الراهرة»‎ 
بردي؛ و«الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي (۲/٠۹)؛ و«السلوك لمعرفة دول الملوك»‎ 
رقم:‎ ٩۳ س‎ ٩۰/۲( للمقریزي (۲/ ق ۳/٤۸۲)؛ و«طبقات المفسرين» للداودي‎ 
و«الدرر الكامنة»‎ ؛)4٠٠١:مقر‎ ۲۸١ - ۳٠ ٤/۱( و«المقصد الأرشد» لابن مفلح‎ ؛)٤١‎ 
- ۱٦۸/١( و«شذرات الذهب» لابن عماد‎ ؛)۳٥۷٦:مقر‎ ۳۱ - ۲۱/٤( لابن حجر‎ 
رقم: ١١١)؛ و«البدر الطالع»‎ ٦۳  ٦۲/١(يطويّسلل و«بغية الوعاة»‎ ؛),١‎ 
رقم: ١۲٤)؛ و«التاج المكلل» لصديق حسن خان‎ ۱٤١ - ۱٤۳/۲( للشوکاني‎ 
و«حلاء العينين في محاكمة الأحمدين» للألرسي (ص٠)؛ و«كشف‎ ؛)٤٠١:مقر(‎ 
و«إيضاح المكنون» لإسماعيل‎ )...۹ ؛٠١١‎ -۸٩ الظطنون» لحاجحي خليفة ( ص‎ 
؛)١١۹‎ - ۱۹۸/۲( البغدادي (١/۲۷۱)؛ و«فتح المبين في طبقات الأصوليین» للمراغي‎ 
و«معجم المفسرين» لنويهض (۲/٠٠٠)؛ و«معجم المطبوعات العربية والمعربة» إلياس‎ 
س رکیس (۲۲۲/۱ - ١٠۲۲)؛ و«الأعلام» الزركلي (١/٦١)؛ و«ابن تيمية» لأبو زهرة‎ 
وقد اسستوعب‎ .)٠١١۷ -٠١٦/۹( و«معجم المؤلفين» كحالة‎ ؛)٥۲۸‎ ٥۲١ (ص‎ 
ترجمته الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه القيّم «ابن فيم الجوزية:حياته»‎ 
آناره» موارده».‎ 
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خر ہن مکی زین الین لار لاسر ق ERIN‏ 
الجوزية. 
د 2 1 اا 0 
والزرعي: نسبة إلى زرع - بضم الاي » قرية من حَوران» وهي 
ناحية واسعة كثيرة انير بنواحي دمشق» منها كانت تحصل غلاتها. 
ا ابخوزية» مو والد ت اش ار کر 
ومن اسل ذلك تیل له این و قيم الجوزية» ثم أطلق القول على الإضافة 


۲ - ولادته ونشأته: 


ولد الإمام ابن القيّم - رحهمه الله في سابع صفر سنة إحدى وتسعين 
ستمائة (۹۱ه))› ونشأ في كنف بيت علم وفضل› ودين وصلاح» مشهور 
بالأصالة› مذکور بالحلالة» مشهود له بالعدالة. وهذه إلماعة عن آل ابن القيم 


)١(‏ انظر «الضوء اللامع» للسّحاوي »)۲١٤/١١(‏ و«معجم البلدان» لياقوت الحموي 
/۳°(. 

(۲) ستاتي ترجمته. 

(۳) نسبة إلى واقفها الإمام الشّيخ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الحوزيٌ - رحمه الله - 
المتوفى سنة (٦٠٠ه).‏ انظر «الدارس» للنعيمي (۳۹/۲). وقال ابن كثير في «البداية» 
)۲٠١/١١(‏ عند ترجمة ابن الجوزي» «ر وقد وقف الجحوزية بدمشق وهي من أحسن 
المدارس» تقبّل الله منه ». 
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أ - والده: ابو بک 

زر اهن ايوت بن متمد الزرمي ثم اللمدقي اباي بم رز کان 
الفرائض يد طولى. توفي فجأة ليلة الأحد تاسع عشر ذي الحجة سنة ۷۲٣‏ 
بالمدرسة الجحوزية› وصلي عليه بعد الظهر با لجامع› ودفن بہاب الصغير› و کانت 
جنازته حافلة» وأثنى عليه الناس خيرا» - رحمه الله تعالى -. 

ابنه: جال الديه " 

وهو عبد الله بن محمد بن أبي بكر الزرعي ثم الدمشقي» ولد سنة 
(۷۲۳ه)» وصلى بالقرآن سنة (١۷۳ه).‏ وكان مفرط الذكاء. قال الحافظ 
ابن کثیر" رحه الله فی ترجته: 

رر كانت لديه علوم حيدة» وذهنه حاضر خارق» أفتى ودرُّس وأعاد 


٤ س ن ت 2 س هھ‎ e 
2 وناظرء وحج مرات عديدة رهه الله وبل بالرحمة تراه )). اج‎ 


)١(‏ انظر ترجته في «البداية والنهاية» لابن كثير (٤١/١٠١)؛‏ و«الدرر الكامنة» للحافظ ابن 
حجر ٤۷۲/۱(‏ رقم: ۱۱۷۱). 

(۲) انظر ترجمته في «البداية والنهاية» ٤(‏ ١/١٠٠)؛‏ و«الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي 
٠۰ 0‏ و«شذرات الذهب» )۱۸۰/٩۹(‏ لابن عماد؛ و«الدرر الكامنة» ۳۹٦/۲(‏ 
رقم: ۲۲۰۸) وحاء لقبه فيه: «شرف الدين» وكذاهو في «البداية والنهاية» ف 
)4 °۱(« ` 

(۳) ستاتي ترجمته. 


.)٠١۳/١٤( «البداية والنهاية»‎ )٤( 


CA,‏ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 

وانعخلف باه ق الدرس بالصدرية فال ابن كتير زه الك روف 
الإإنين اني عشر شهر شعبان ذكر الرس عبد ا لله بن الشتيخ الإمام عوضا عن 
أبيه فأفاد وأجحاد» و سرد 3 ا في فضل العلم وأهله Ty‏ 

توني - رحهمه الله - يوم الأحد رابع عشر شعبان سنة (١١۷ه)‏ وكانت 
جحتازته حافلة. 

ج ابنه: برهان لدي" . 

وهو إبراهيم بن هس الدين محمد بن أبي بكر أبو إسحاق الزرعي 
انبل الحوزي» ولد سنة (١٠١۷ه)»‏ وأحذ عن والده وغيره» وكان فاضلا 
بارعا في النحو والفقه» وفتون أحرى على طريقة والده رحمهما اله» وأفقى 
ودرس بالصدرية"» وشرح ألفية ابن مالك“ واه: ر إرشاد السّالك إلى 
حل ألفية ابن مالك ». توفي - رهه الله يوم الجمعة سلخ الشهر الحرم سنة 
۷ ه وقد بلغ من العمر نمانيا وأربعين سنة. ودفن عند أبيه بباب الصغيرء 


وحضر حنازته القضاة والأعيان» وحلق من التجار والعامة. 


.)۲٠١/١٤( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(۲) انظر ترججمته في «المعجم المخحتص» (رقم: )۷٤‏ للذهي و«البداية والنهاية» (٤١/٤١۳)؛‏ 
و«شذرات الذهب» )۰۸/7 4(۲ و«الدذرر الكامنة» )۰/۱ ٦‏ رقم: ٥٥‏ و«الدارس في 
تاريخ المدارس» (۸۹/۲- .)٠٠‏ ) 

(۳) نسبة إلى واقفها صدر الدين بن منجا المتوفى سنة ۷٠٦“ه.‏ انظر «الدارس في تاريخ 
المدارس» .)۸٦/۲(‏ 

)٤(‏ سيأتي الحديث عنها. 
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د ۔ أخوه: زین الدين'. 

وهو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي بكرء ولد سنة (1۹4۳ ه)» وكان 
إماماً قدوة» مع وحدّث» وذكره ابن رحب في مشيخته. توفي ليلة الأحد 
نامن ذي الحجة سنة (۷1۹ه)» وله ست وسبعون سنة. 

ه- ابن الأخ: عماد الدين“. 

هو أبو الفداءء إسماعيل بن زين الدين عبد الرحمن. كان من الأفاضل› 
واقتنى كتباً نفيسة» وهي كتب عمّه الإمام ابن القيّم رحمه الله. وكان لا يبخل 
بإعارتهاء وکان حطیب جامع حلیخان. توفي - رحمه الله - يوم السّبت 
حامس عشر شهر رحب سنة ۷۹٩(‏ ه). 

۳ . أخلاقه: 

لقد كان الإمام ابن القيّم - رحمه الله - حامعا لأشتات الفضائلء وأنواع 
الحاسن» ذا أحلاق رَكيّة» وأعمال مرضيّة» مع سلامة الصّدر والطبع» والفضل 
والنبل» وحسن النية وطيب الطوية. 


٦۳٠۹/۲( انظر ترجمته فى «شذرات الذهب» (١/۹١۱٠۲)؛ «الدرر الكامنة»‎ )١( 
.)٩١ - ۹۰/۲( رقم: ۰ ۲۲۹)؛و «الدارس في تاريخ المدارس»‎ 

(۲) ستاتي ترججمته. 

(۳) «الدارس» (۹۱/۲). 

.)١١/۲( «شذرات الذهب» (١/۸١٠)؛ و«الدارس في تاريخ المدارس»‎ )٤( 

(ه) يقع حارج باب كيسان» أنشأه نحم الدين بن حليخان. انظر «الدارس في تاريخ 
المدارس» (۲/٠4۲)؛‏ و«البداية والنهاية» .)١۷٤/١٤(‏ 
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ردقال فة فار اا ا كر ها ت ي باخ 

اة وف اة اة و كاد حن او اللي كر اادد رة 

اا ا ا ی ع عل چاو کت م اجه ال نه 

وأخت الاي اك وال كان ال الر ى رغه ررر واجرلة 
والغالب عليه الخير والأحلاق الصالحة .٠7.»‏ 


٤‏ - عبادته وزهده: 


لقد كان رهه الله - كثير العبادة والخشوع» ملازم الإنابة والخضوع» 
دائم الابتهال والافتقار إلى الله عر وحلً» معمور الأوقات بالأوراد والعبادات» 
معتكفاً على الذكر وأنواع القربات» مصروف العناية إلى مراقبة الله» وحبقه 
والأنس به» مشهورا بالتهجد والورع والرهدء مذكورا بكثرة صلاته والإقبال 
غل اده ریه و که کد 1 مدارج السالكين »» ور الفوائد »» و« إغاثة 
اللهفان من مصايد الشيطان »» ور طريق الهجرتين »» و « الرسالة التب وكية ( 
ونحوها حير شاهد» وأفضل ناطق على ذلك. بل ولقد شهد له بذلك تلامیذه 
ومتر مو حياته. 

یقول تلمیذه الحافظ این رحب الحنبلی رمه الله: ر وکان - ره الله - 
ذا عبادة وتهجّد» وطول صلاة إلى الغاية القصوى» وتألّه وهج بالذكر» وشغف 
بالحبّة» والإنابة والاستغفارء والافتقار إلى الله والانكسار له» والاطراح بين 
يديه على عتبة عبوديته»› شاهد مثله في ذلك» ولا راک أوسع منه علما» 


.)٠٠١ - ۲۳٤/۱٤( «البداية والنهاية»‎ )١( 
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ولا أعرف .معاني القرآن والسنة وحقائق الإبمان منه» وليس هو .مععصوم» ولكن 
آر فی معناه مثله ». 

قال: ر کان في مدة حبسه مشتغلاً بتلاوة القرآن بالتدير والتفكر» فيح 
عليه من ذلك حير كثير» وحصل له حانب عظيم من الأذواق والمواحيدِ 
الصّحيحة» وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل المعارف» والدحول 
في غوامضهم» وتصانيفه متلئة بذلك »”. 

وقال الحافظ ابن كير - رحهمه الله - يصف طول صلاته: « لا أعرف في 
E‏ وت ا و 
ود ركوعها وسجودهاء ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان» فلا 
يرحع ولا ينزع من ذلك - رهه الله -». اھ . 
My‏ حجر العسقلاڼي رمه | له 


(۱) «ذیل طبقات الحنابلة» .)٤٤۸/۲(‏ 

(۲) «البداية والنهاية» .)٠٠١/٠٤(‏ 

(۳) هو شيخ الإسلام» وإمام الحفاظ في زمانهء قاضي القضاة» شهاب الدين بو الفضل أحمد 
ابن علي بن محمد الكتاني العسقلاني الأصلء افدر المولد والمنشاًء الشهير بابن حجر. 
ولد سنة (۷۷۳ه). عانی ول الأدب والشعر فبلغ فيه الغاية. نم طلب الحديث من سنة 
(٤۷۹ه)»‏ فيرع فيه وتقدم في فنونه» ورحل» ولازم شيخه الحافظ العراقي. توفي سنة 
(۲١۸ه)‏ وصنف التصانيف الكثيرةمنها : «فتح الباري شرح صحيح البخاري»» 
روهدتب اليذيب» وغيرها. انظر «الضّوء اللاسع» )٠١ - ۳٠۹/۲(‏ للخاوي 
و«طبقات الحفاظ» (رقم:۹۰٠۱)؛‏ و«حسن المحاضرة»  ۳۹۳/۱(‏ ١١۳)؛‏ و«ذيل 
تذكرة الحفاظ» (ص ۳۰ - ۸۲) تلانتهم للسيوطي»› و«البدر الطالع» (۸۷/۱- ٩۲‏ رقم:٠١).‏ 
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« وكان إذا صلى الصّبح حلس مكانه يذكر الله حتى يتعالى النهارء 
ويقول: هذه غدوتي لو لم أقعد سقطت قواي. وكان يقول: بالصر والفقر 
تقال اللإإمامة في الدين. وكان يقول: لابد للسالك من همة ا وترقيه» وعلم 
يبصره ویهدیه اھ. 
وقال العلامة الصفدي _ رحه الله _ فى ترحته: 


)) أنشدني من مله لنفسه*٠‏ 


بني أبي بكر عدا مص درا 
بني بي بكر يرى الغرم ني الذي 


٣ ور‎ 


بني انی یکر کماقال ر 


ص 


.)۲۲ - ۲۱/٤( «الدرر الكامنة»‎ )١( 


فليس على من نال من عرضه إنُم 
حَهُول انر الله أنى له اليم 
يعلم لما وهو ليس له علم 
م ر 
وفل الى روا رب اه 
إلى حَنة المأوى ولیس له عزم 
يرول ويفنى والذي تركه العزم 
إذا م يكن في الصَالحَات له سهم 
ق اواس ا لل ا 
هلوع كنود وصفه الجهل والظلم 


(۲) هو خحليل بن أيبك بن عبد الله صلاح الدين أبو الصفاء. ولد سنة ٦‏ أو 1۹۷ تقرييا في 
صفد (بفلسطين). تعانى صناعة الرسم فمهر فيهاء ثم حبب إليه الأدب فولع به. توفي 
سنة ۷٠ ٤(‏ هى. انظر «البداية والنهاية» (٤٠٠/۳٠)؛‏ و«الدرر الكامنة» ٠۷١/۲(‏ _ 
۷ رقم:٤ .)۱۷١‏ 
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بني أبي بكر وأمثاله غدوا بفتواهمٌ هذى الخليقة تأتم 
وَس لَهّمّ في الم باع ولا التقى ولا الزهد والدنيا لَديْهِم هي الهم 
فوًالّه لو أن الصحابة شَاهَدوا أفاضلَهُم قالوا هُم الصمٌ والبكم » اه. 

وقد حح مرات عديدة» وأقام بمكة مدّة» منقطعًا إلى الله - عر وحلَ - لي 
بيته الحرام» ا ا متفرّغا للعبادة والقأليف. وقد الف كتابه 
مفتاح دار السّعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة » بعكة» وني هذا يقول 
- رمه الله - فى مقدمة الكتاب مظهرا افتقارّه وابتهاله إلى ربه: ر إذ كان هذا 
ن بض الرل والحف الى كح الل ماعل ن اقاي اه ها 
بیته»والقائي نفسي ببابه مسکيناً ذليلاء وتعرضي لنفحاته في بیته وحوله بکره 
وأصيلاً. 

فما حاب من أُنزل به حوائجه» وعلق به آماله» وأصبح ببابه مقیمًاء 
وججماه نزیلا ف 

وقد شهد له أهل مكة بكثرة العبادة والطواف. 

يقول الحافظ ابن رحب رهه اللّه: ر وحج مرّات كثيرة» وحاور عكة» 
وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدَة العبادة» وكثرة الطواف أمرا يتعجّب 
)۳( 


(YY/۲Y) «الوافي بالوفيات»‎ )١( 
.)١۱ «مفتاح دار السعادة» (ص‎ (۲) 
.)٤٤۸/۲( «ذیل طبقات الحنابلة»‎ )۳( 
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هھ ال 


۵ ہہ محنته: 


لقد كان الإمام ابن القيّم - رحمه الله - قوي الشخصية» حرئ الجنان» 
عحکما للدلیل» Ss‏ للحجة» تا باحق الم لا حابي فيه أحدا» ولا يبالي 
عن حالفه انا من كان» ولقد أصابه بسبب بعض فتوايه أنواع الأذى» وناله 
بسبب آرائه أصناف الشّذى» وقد ذكر الحافظ ابن حجر العَسقلاني - رمه 
الله - ما حری له من شدَة فقال: o ANS ks‏ واعتقل 
مع ابن تيمية بالقلعة بعد أن أهين وطيف به على جمل مضروبًا بالدّرة ».“ اه. 

وهذه بعض فتاویه ال أوذي بسببها: 

أ - مسألة الطلاق القلاث بلفظ واحد. 

فقد أفتى الإمام ابن القيّم - رمه الله - بوقوعه طلقة واحدة» ونصر رأي 
شيخه شيخ الإسلام أبي العباس ابن تَيويّة - رحمه الله -» وحالف جمهور الأئمة 
الذين ذهبوا إلى أن الطّلاق الثلاث بلفظ واحد يعتبر ثلاثا لا واحدة. فوقع له 
بسببها محنة مع بعض القضاةء وقد ذكر ذلك تلميذه الحافظ ابن كثير - رحمه 
| لله » فقال: 

وكان متصديا لالإفتاء مسألة الطلاق الى احتارها الشيخ تقي الين بن 
تيمية» وجرت بسببها فصول يطول بسطها مع قاضي القضاة تي الین E‏ 


.)١٠/٤( «الذرر الكامنة»‎ )١( 
العلامة الفقيه الحدّث الحافظ المغسر الأصول النحوي اللغوي شيخ الإسلام» ولد في صفر‎ 
سنة ۸ه وتوف حعصر ليلة الإثنين ثالث جمادى الأحرة سنة (١١٠۷ه). انظر «المعجم‎ 
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وعیره )). اھ . 

ب - مسألة الشفاعة والعوسنّل بالأنبياء وزيارة القبر النبوي. 

كان - رحمه الله - حريصاً على نشر السّنة» وقمع البدعة» ومن البدع 
ال أنكرها مسألة الشتفاعة والترّسل بالأنبياءء وقصد القير الشريف دون قصد 
مسجد النبوي» فضرب وحبس بسببها. 

وقد ذكر هذه الواقعة العلامة المقريزي ‏ رحه الله _ فى كتابه «السّلوك 
لمعرفة دول الملوك»" في حوادث ا وعشرين وسبعمائة (٠۷۲ه)‏ فقال: 

« وف يوم الإثنين سادس شعبان حبس تقى الذين أحمد بن تيمية» ومعه 


أحوه زين الدين عبد الرحمن" بقلعة دمشق. وضرب "مس الذين محمد بن آي 


الحتص» (رقم:٤ ٠‏ )؛ و«البداية والنهاية» (٤۲/۱١۲)؛‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» 
لابن السبکي (۱۳۹/۱۰ - ۳۳۹ رقم ۳۹۳١)؛و‏ «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة 
(۹/۲۳ - 1۱) و«الدرر الكامنة» ( ۱٤۲ - ۱۳۲٤/۳‏ رقم:۲۷۷۸). 

.)٠٠١/٠٤( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن علي بن عبد القادر أبو العباس الحسيي العبيدي تقي الدين المقريزي مؤرخ 
الديار المصرية» أصله من بلعبك. ولد بالقاهرة سنة ١٠۷ه‏ ونشأ بهاء وولي فيها الحسبة 
والخطبة والإمامة مرات» توفي بها سنة .)۸٤٥(‏ ومن تآليفه «المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار» ويعرف بخطط المقريزي» و«السلوك» وغيرهما. انظر «البدر الطالع» 
۸١ -۷۹/١(‏ رقم: )٤١‏ و«التاج الملكلل» (رقم: ٤۳۷)؛‏ و«الإعلام» للزركلي 
.(Y۸ - ۱۷۷/1)‏ 

(۳) (۲/ق۲۷۳/۱). 

a a E‏ بن تيمية» زين الدين أبو الفرج. ولد سنة 
)1٦۲(‏ بحران. كان مشهورا بالديانة والأمانة وحسن السيرة وله فضيلة ومعرفة. مات في 
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للقبر الشريف دون قصد للمسجد النبوي؛ فأنكر المقادسة عليه مسألة الزيارة» 


- وكتبوا فيه إلى قاضي القضاة حَلال الدين مُحَمّدٍ القزويني“ وغيره من قضاة 
دمشق. 

وكان قد وقع من ابن تيمية كلام في مسألة الطلاق بالثلاث أنه لا يقع 
بلفظ واحد» فقام عليه فقهاء دمشق. فلما كتب للمقادسة قي ابن القيم» كتبوا 


في ابن تيمية وصاحبه ابن القيّم إلى الستلطان» فعرف شس الين الحريري“ 


ثالث ذي القعدة سنة (۷٤۷ه).‏ انظر:«معجم الشيوخ» للذهبي (۳۹۱/۱ - ٠٣٠۲‏ 
رقم:٥۰٤)»‏ و«الدرر الكامنة» ٤۳۷/۲(‏ رقم: )۲٠٠ ٠١‏ و«شذرات الذهب» .)٠١١/١(‏ 

)١(‏ هو قاضي القضاة محمد بن عبد الرحمن بن عمر العَحَلِي القزويي الشافعي» حلال الدين 
أبو المعالي» مولده بالموصل سنة (١٦٠ه)»ء‏ وسكن الروم مع والده وأخحيه» واشتغل» 
وتفقه حتى ولى قضاء ناحية بالروم» وله دون العشرين» ثم قدم دمشق وتفقه واشتغل في 
الفنون وأتقن الأصول والعربية والمعاني والبيان. توفي يوم الأحد حامس عشر جمادى 
الآحرة سنة (۷۳۹ه). ومن تآليفه «تلخيص المفتاح» في المعاني انظر: «البداية والنهاية» 
(١١/١۸)؛‏ و«السلوك لمعرفة دول الملوك» (۲/ق٠/٠۷٤)؛‏ و«الدرر الكامنة» 
( ۱۲۰/۲ - ۱۲۳ رقم:۳۸۹۸). 

(۲) هو قاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن صفي الدين عثمان بن أبي الحسن عبد الوهاب 
الأنصاري الحنفي. ولد سنة (١٠٠ه)»‏ ومع الحديث واشتغل» وقراً «المداية»» وكان 
فقيهاً حيدا» ودرس بأماكن كثيرة بدمشق» ثم ولي القضاء بها. توفي يوم السبت رابع 
جمادى الآحرة سنة ۷۲۸ه ودفن بالقرافة انظر «البداية والنهاية» .)١٤١/١٤(‏ 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوأعين 0 


قاضي القضاة الحنفية بديار مصر ذلك» فشنع على ابن تيمية تشنيعا فاحشا 
حتی کتب حبسه؛ وضرب ابن القيم ». اھہ. 

ج . مسألة شد الرّحل إلى قبر الخليل: 

فقد انکر - ره الله - ذلك» وبين أنها من البدع الحدثة ة في الڏين» ۾ 

تكن على عهد السلف - رضي الله عنهم » فقام عليه حصومه» فامتحن 
نها و سجن وي ذلك يقول الحافظ الذهَبي“ رحمه ا لله: erey‏ 
مدة» وأوذي لإنكاره شدة الرّحل إلى قبر الخليل » اه. 

د مسألة اشتراط الحلل في المسابقة 

رأى اللإمام ابن القيم جحواز المسابقة بدون علل» وصنف في ذلك مصنفا 
أسماه «بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السّباق والتضال»» وأفاض 
فيها فى كتابه «الفروسية»» نصر فيها راي شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رمه الله » وحالف قول الأئمة الأربعة حيث اشتزطوا الحلل فى المسابقة. 
فجرت له بسبب هذه الفتوى أمور مع تقي الدين السبكي ره ا لله. 

وقد ذكر تلميذه الحافظ ابن كثير - رحهمه الله - هذه الواقعة في حوادث 
سنة ست وأربعين وسبعمائة ٤٦(‏ ۷ه) في يوم الجمعة سادس حرم في حامع 
اة بدمشق. وكان - رمه الله - حطيبا يومغذ فقال: « وقع كلام ومحث في 
EE a E‏ 
فيه مصنفا من قبل ذلك» ونصر فيه ما ذهب إليه الشّيخ تة قي الدين ابن ية في 


.)۲١۹ «المعجم المحتص» ( ص‎ )١( 
.)٦٤ - ٦۰ انظر (ص‎ )۲( 


GEA,‏ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 
ذلك» ثم صار يفتى به جماعة من الترك ولا يعزوه إلى الشيخ تفي الدين ابن 
يْمِيّة» فاعتقد من اعتقد أنه قوله» وهو مخالف للأئمة الأربعة» فحصل عليه 
إنكار في ذلك وطلبه القاضي الشافعي» وحصل الكلام في ذلك وانفصل الحال 
على أن أظهر الشيخ شمس الدين بن قيّم الحوزية الموافقة للجمهور ». اه . 

وقضية رحوعه عن فتواه» ذكرها أيضا الgحافظ‏ ابن حجر رححمه الله 
فقال: « وجرت له حن مع القضاةء منها في ربيع الأول“ طلبه السّبكي بسبب 
فتواه بجواز المسابقة بغير محلّل» فأنكر عليه» وآل الأمر إلى أنه رحع عما كان 
يفي به من ذلك“ ». آه. 

وقد شكك الشنيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد يي رحوعه عن 
فتواه“» ولعله الفلّاهر» فقد ذكر المسألة رحمه الله في كتابه ر إعلام الموقعين »» 
ولم يذكر أنه رحع عن رأيه بل قال في المغال التسعين من مبحث الحيل: 

رر وقد ذكرناها في كتابنا الكبير في ر الفروسية الشرعية »» وذكرنا فيه» 
وف کتاب ر بیان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السّباق والنضال » بیان 
بطلانه من أكثر من مسين وجهاء ويّنا ضعف الحديث الذي احتجٌ به من 
اشتزطه» وكلام الأئمة في ضعفه» وعدم الدلالة منه على تقدير صحته» وا لله 
أعلم ». اه .)۲۹/٤(‏ 


.)۲٠١/١٤( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(۲) هذا حلاف ما ذکره الحافظ ابن کثیر انه كان في شهر محرم كما تقدم» فلعل الإمام 
السبكي طلبه مرتين› وا لله أعلم. 

(۳) «الدرر الكامنة» )۲٣۳/٤(‏ 

.)١١ «ابن قيم الجوزية» (ص‎ )٤( 
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> - وفاتە: 


توف - رهه الله - ليلة الخميس ثالث عشر رحب وقت آذان العشاء سنة 
(١١۷ه)»‏ وبه كمل له من العمرستون سنة. وصلي عليه من الغد بالجامع 
الأموى عقب صلاة الظهرء : نم بجامع حراح» ودفن عقيرة الباب الصغير 
عند والدته - رهما الله -. 

وكانت حنازته حافلة» شهدها القضاة والأعيان والصالحون من الخاصة 
والعامة» وتزاحم الناس على حمل نعشه» ورئيت له منامات كثيرة حسنة - رحمه 


أ لله . 


GOG 


)١(‏ هو حامع دمشق» ويقال له حامع بي أمية» والحجامع المعمورء بناه الخليفة الوليد بن عبد 
اللك وهو معروف إلى اليوم؛ وانظر <<الدارس في تاريخ المدارس>> (۳۷۱/۲ - .)٤١١‏ 
(۲) يقع حارج الباب الصّغير .حعحلة سوق الغنم» وكان هذا الجحامع مسجدا للجنائزء كيرا 
وفيه بعر» حرب» فجددّه جحراح الملضحي» ثم أنشأه حامعًا الملك الأشرف موسى بن الملك 
العادل فى سنة احدى وثلانين وستمائة ٦۳١(‏ هم. انظر المصدر السابق ۳٤١/۲(‏ 

و٠٠٤)‏ و<< البداية والنهاية>> .)١٤١١/١۳(‏ 
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١‏ طلبه العلم ورحلاته: 


نشا الإمام ابن القيّم - رهه الله - في بيت علم ودين وفضل - كما تقدم 
- إذ كان والده أبو بكر بن أيوب الررعي الأمشقي من العلماء الفضلاي 
وكان قَيْماً على المدرسة الجوزية» فدرس الإمام ابن القيّم - رحهمه الله - في كنفه 
ورعايته» وحظي بتوحیهه توجیهاً علمیا سلیما. 

إضافة إلى البيت العلمي» شهد عصره نهضة علمية فائقة» حيث كانت 
دخ و فا عا اكان والاجكت الا ولك ات ررر ال 
حتى صارت قبلة لطلاب العلم يأتون إليها من كل فج عميق» ومن كل مكان 
سحيق» حاص بعد نكبة بغداد» وسقوطها على يد هولاكوحان ‏ الخاين - سنة 
(٦٠“ه)»‏ واستشهاد كثير من الأئمة والأعيان» وحراب كثير من المساحد 
والمدارس» وإحراق المكتبات'. 

ففي تلك البيغة العلميةء بدا الإمام ابن القيّم - رمه الله - يشتغل بطلب 
العلم» ويعكف على تحصيله منذ نعومة أظفار» رای کر 
وعلى وجه التحديد في السنابعة من عمره» ويظهر ذلك بالمقارنة بين تاريخ 


ولادته سنة (١1۹ه)‏ وتاريخ وفيات جملة من شيوخه الذين أحذ عنهم. فمن 


.)۲١٤ - ۲۰۰/۱۳( انظر «البداية والنهاية» للحافظ ابن کثیر‎ )١( 


3 القراعا الفقهية الستخرجة من إعلام الرأعين 
شيوخه الشهاب العابر" المتوفى سنة (۹۷٠ه)»‏ فيكون على هذا بدا 
بالسّماع وهو في السابعة من عمره» وقد أثنى ابن القيّم على شيخه الشهاب» 
وذكر طرفاً من تعبيره للرؤيا في كتابه ر زاد المعاد » ثم قال: « وسمعست 
عليه عدَّة أجحزاء ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه لصغر السّن واخترام المنيّة له 
رهه الله ۲ . 

ومن شيوحه أبو الفتح البعلبكي”" المتوفي سنة ۷٠۹(‏ ه)» وقد قرأ عليه 
عدداً من الكتب في النحو من بينها ررألفية ابن مالك ٠»‏ والألفية ونحوها من 
الطوّلات في العريية لا يدرسها إلا من تمكن وبرع وأشرف على النهاية في 
الطلب» ومعنى هذا أنه أتقن العربية وهو دون التاسعة عشرة من عمره. 

وهکذا في عدد من شيوخه وأساتذته كما سيأتي في ثبت شيوخه ‏ إن 
شاا ل ا 0 

اما رحلاته» فقد حج مرٌات کشيرة» وحاور .عكة - كما سلف - وقدم 


القاهرة غير مرّة» وقد أشار الإمام ابن القيّم - رحمه الله - إلى رحلته إلى مصر 


(۱) ستاتي ترجمته. 

(۲) انظر (۳۳/۳)ط ال حلي .عصر ۱۳۹۹ هھ و( ٦۱٥/۳‏ - ۳۱۹) تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وعبد القادر الأرناؤوط. 

(۳) ستأتي ترججمته. 

)٤(‏ سيأتي الحديث عنها وترجمة ابن مالك. 

(ه) العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد «ابن يم الجوزية» (ص .)٠١ - ٤4‏ 

.)۸١٤/۳ق/۲( «السلوك لمعرفة دول الملوك»‎ )١( 
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ي بعض کتبه» فقال ي ) إغانة اللهفان من مصايد الشيطان 0 ي معرضص 
بهذا فقال: وا لله لو سافرت إلى المغرب فى معرفة هذه الفائدة لكان سفرا قليلا ». 
وقال في ر هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصاری »“ « وقد حرت 


لي مناظرة عصر مع أكابر من يشير إليه اليهود بالعلم والرياسة ». 


۴ - شيو خه: 


رکبته إلى رکبتهم» وبیان ما أحذ عنهم رحمهم ا لله. 
ع د وك ي م ت 
وهو أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي تم الدمشقي› دهذدمت ر مته. 
أحذ عنه الفرائض . 
o 0‏ اء (٤(‏ 
غو و بكرو زين الذن امد ين عد الات بن نما الابلسي الأضل 
E ٣ SEF‏ 
الصالحي» يلقب احتال. ولد سنة )1٠١(‏ أو (٠۲٦ه).‏ حدث قلبما في زمن 
ابيه» وعاش بعد ذلك دهرا طویلا وتفرد بعدة أحزاء من عواليه» وكان ذا 


(۱) نقلها عنه العلامة بكر بن عبد ا لله أبو زيد في كتابه «ابن فيم الجوزية» (ص .)١١‏ 

(۲) (ص )١۲٤‏ منشورات دار مكتبة الحياة بيروت - لبنان -. 

(۳) «الوان» (۲/٠۲۷)؛‏ «الدّرر الكامنة» (٤/٠۲)؛‏ «البدر الطالم» .)١١١/۲(‏ 

)٤(‏ انظر ترجمته في «العبر» للذهبي (۷/۳٠۳)؛‏ و«شذرات الذهب» (١/۸٤)؛‏ و«الدرر 
الكامنة» ]1۸/١(‏ رقم:۸١٠١)؛‏ و«ذْرّة الحجال» لابن القاضي (۲۲۱/۱ رقم:٣۲).‏ 
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همَة وحلالة وفهم» وله عبادة وأحكام وصار مسند دهره كأبيه. وأضر قبل 
موته بیسیر. مات في شهر رمضان سنة (۷۱۸ه). وعاش ٩۳‏ سنة. 

مع منه ر ابن القيّم - رحمه الله الحديث. 

۳ شی الإسلام ر ابن هھ َه تیوية: 

مو تالش و الاي تة ن ڪن اق بن عبد الام بن آي 
القاسم بن تيمية الحراني ثم الدمشقي الحنبلي. ولد في العاشر ربيع الأول 
سنة (١٦1ه)»‏ وقدم دمشق صحبة أبيه وعمره ست سنين» ونظر في 
الرّحال» والعللء وتفقه» وتمهّرء وتيّز وتقدم» وصنف» ودرّس» وأفتى» وفاق 
الأقران» وصار عجبأ في سرعة الاستحضارء وقوة الجنان» والتوسع في المنقول 
والمعقول» والاطلاع على مذاهب السّلف والنلف. وقد امتحن وأوذي مرّات» 
وحبس بقلعة مصرء والقاهرة» والإسكندرية» وبقلعة دمشق مرتين» وبها توي 
- رحمه الله - في العشرين من ذي القعدة سنة (۷۲۸ه). وصنف تصانيف 


(۱) «ذیل طبقات الحنابلة» ٤۷/۲(‏ ٤)؛‏ «الوافي بالوفيات» )۲۷٠/۲(‏ ؛ «طبقات المفسرين» 
(4۱/۷)؛ «الذرر الكامنة» (٤/٠۲)؛‏ و«بغية الوعاة» e‏ و«المقصد الأرشد» 
.(A4/1)‏ 

(۲) مصادر ترجمته كثيرة حا منها منها: «المعجم المخحتص» (رقم:۲؟)؛ و«تذكرة الحفاظ» 
۱١۹۸ - ۱٤۹٦/٤(‏ رقم: )١٠۷١‏ كلاهما للذهي؛ وذيل طبقات الحنابلة» لابن رحب 
٤۰۸ - ۳۸۷/۲(‏ رقم:٩٩٤)؛‏ و«الدرر الکامنة» ( ۱۰۲٤/۱‏ - ۱۷۰ رقم:۹٠٤)»‏ وانظر 
«الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» للحافظ عمر بن علي البزار؛ و«العقود الدرية من 
مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن عبد الهادي؛ و«الكواكب الدرية في مناقب البجتهد 


بن تيمية» النابلسي. 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين © 


کا ر ا ا و ا ا 
المستقيم خالفة أصحاب الجحيم'. 

لما عاد شيخ الإسلام أئن تة د رة الله هن الذيار الصرية نة 
(۷۱۲ه)» لازمه الإمام ابن القيّم - رحهمه الله - إلى أن مات الشيخ» فتفقه به» 
و کان من عيون أصحابه» وأحذ ا ج . 

أحذعنه الفقه والفرائض والأصلين . 

وقد أبان العلامة الصَمَدى" الكتب الي قرأها عليه» فقال: 

« قرا عليه الفقه قطعة من "لحر" تأليف حده) والأصول: قطعة من 
"امحصول"» ومن كتاب "الإحكام" للسيف الآمدي”» وقراً عليه في أصول 


.)۸١٤/٣ق/۲( «البداية والنهاية» (٤٠٠/٤٠۲)؛ و«السّلوك لمعرفة دول الملوك»‎ )١( 

(۲) «الوافى» (۲/٠۲۷)؛‏ و«ط. المفسرين» (١/١4)؛‏ «بغية الوعاة» (١/۲٠)؛‏ «الدرر 
الكامنة» »)۲٠/٤(‏ وفيه الفقه والأصول. 

(۳) «الواني بالوفیات» (۲۷۱/۲). 

)٤(‏ هو كتاب لي الفقه الحنبلي معروف. 

(ه) هو جحد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن النضر الحراني ابن تيمية. الشّيخ 
الإما» امحدثء المفسرء الأصولي» النحوي» المقرئ» شيخ الحنابلة. ولد سنة ٠۹۰‏ تقريباء 
وتوفي بحران يوم عيد الفطر سنة (۲٠٠ه)»‏ من آثاره «المنتقى من أحاديث الأحكام». 

انظر «البداية والنهاية» (۱۳/١۱۸)؛‏ «سير اعلام النبلاء»  ۲۹۰/۲۳(‏ ۲۹۳ 
رقم:۱۹۸)؛ «ذیل طبقات الحنابلة» ۲۰٤ - ۲٤۹/۲(‏ رقم:۹١٣۳).‏ 

() هو «احصول في علم أصول الفقه» لالإمام الأصولي النظار فخر الدين محمد بن عمر بن 
الحسين الرازي المتوفى سنة (١٠٠ه).‏ 

(۷) هو «الإحكام في أصول الأحكام»» والآمدي هو علي بن ابی علي بن حمد الي 
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الدين: وان من ارين و" N‏ وکثیرا من ا 0 اه 
٤‏ الشهاب العابر". 


ء٤‏ و لز ~r‏ 


هو أبو العباس أحمد ن عَبّدِ الرّحمن بن عبد التعم بن نِعْمَت شهاب 
الدين النابلسيي الحتبلي. ولد ليلة الثلاناء ثالث عشر شعبان سنة (۲۸٦٠ه)‏ 
بنابلس» ومع بها ورحل إلى مصرء ودمشق» والإسكندرية» وتفقه في الذهب» 
واشتهر بعلم تعبير الرؤياء وله فيه مصنضف كبير سماه: "البدر المنير في علم 
التعبير". توفي بدمشق يوم الأحد تاسع عشر ذي القعدة سنة (1۹۷ه). 


ذكر الإمام ابن القيم - رهه الله - أنه مع منه أحزاء وهو صغير» فقال: 


الحنبلي ثم الشافعي سيف الدین. أصله من آمد (ديار بكر). ولد بها سنة (١١٥ه)؛‏ 
وتولي بدمشق سنة (١1۳ه).‏ له نحو عشرين مصنفاء منها:«الإحكام لي أصول 
الأحکام» انظر «سیر اعلام النبلاء» )۳٣۷ - ۳۹٤/۲۲(‏ وطبقات الإسنوي ۱۳۷/١(‏ _ 
۹ رقم:٤‏ ۱۲)؛ وطبقات السبکي (۱۲۹/۰). 

)١(‏ هو «الأربعين في أصول الدين» للإامام الرازي. وقد حاء في «ذيل طبقات الحنابلة» لابن 
رحب في ترجمة ابن عبد المادي أنه قرا على الشيخ ابن تيمية الكتاب. انظر .)٤۳١/۲(‏ 

(۲) هو «محصتّل أفكار المتقدمين والمتأحرين من الحكماء والمتكلمين» لفحر الدين الرازي. 
وحاء في «ذيل طبقات الحنابلة» في ترجمة مد بن الحسن بي العباس أنه قرا على ان 
تيمية مصنفات في علوم شتى» منها: «المحصل» للفخر الرازي انظر .)٠١١/۲(‏ 

(۳) انظر ترجمته في: «المعجم المخحتص» (رقم:٠۲)؛و‏ «معجم الشيوخ» (رقم:٥٠٤)‏ للذهي؛ 
و«ذیل طبقات الحنابلة» »)٤ ٤ ٤:مقر ۳۳۸ - ۳۳۹٣/۲(‏ و«فوات الوفيات» -۸٦/١(‏ 
۸ رقم:۳۸)» و«شذرات الذهب» (۳۷/۰٤)؛‏ «درة الحجال» ( ۳۲/۱ - ۴۳ رقم:٣۳)؛‏ 
«الأعلام» )4۷/۱ )١‏ الزرکلي. ۰ 
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ر وسمعت عليه عدة أحزاي وم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه (يعي علم 
التعبير)» لصغر الس واخحترام المنيّة له - رحمه الله تعالى - ». اه. 

ه ‏ ابن الشيرازي^. 

هو شس الڏين ايو نصر محمد بن عِمَادٍ الدين أبي الفضّل محمد بن 


ا ٍ ا وي هه وس د 
الدين بي نصر محمد بن هة ١‏ لله الفارسي الأصل؛ الدمشقي› المڙي» 


.)١١١ - ٦٠١/۳ ( «زاد المعاد»‎ )١( 

(۲) وَهِمٌّ الأستاذ عبد الغن عبد الخالق في مقدمة «الطب النبوي» إذ ظنه زين الّين إبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن تاج الدين جمد بن القاضي أبي نصر بن الشيرازي للمتوفى سنة 
١(‏ ١۷ه)»‏ كما رَهِمٌ الأستاذ عرض الله حجازي في كتابه «ابن القيّم وموقفه من 
التفكير الإسلامي» (ص/۳٤)‏ فظنه کمال الأين أحمد بن محمد بن عبد الله بن هبة الله 
امتوفى سنة (١۷۳هى.‏ اما شيخنا العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد فقال في كتابه «ابن 
القيم» (ص۸٦١):‏ " لم يتحرر عندي من هو ابن الشيرازي هذا. والذين يذ كرونه في 
شیوخ ابن القیم م جروا نسبه حتی بمکن تحديد علويته. . ) 
قلت: الصواب ما ألبته» وقد نسبه العلامة الصّفدي فى «الوافي بالوفيات» )۲۷١/۲(‏ 
فقال: «سمع من .. أبي نصر محمد بن عماد الدين الشيرازي..»اه. وترجمته في «العير» 
۸/9 - ٩1)؛‏ و«المعین في طبقات الحدٹین» (رقم:۲۳۹۸)؛ «معجحم الشيوخ» 
(رقم: ٤۲‏ ۸) و«تذكرة الحفاظ» )١٤۹٤/٤(‏ وفيه تاريخ وفاته. كلها للحافظ الذهبي؛ 
و«البداية والنهاية» ( )۱١٠١ - ۱۰۹/۱٤‏ و«الوافي» (۲۰۱/۱ - ۲۰۲ رقم:١١١)‏ و«دليل 
الشانٰ» (1۹۹/۲) لابن تغرى بردي؛ و«الدرر الكامنة» ٠٠١۲  ٠١۱/۲(‏ رقم: 
٩٦‏ )))؛ و«شذرات الذهب» (١/1۲)؛‏ و«درّة الحجال» ۲١١ ۲٠١١/۲(‏ رقم: 


۰ )؛ و«مرآة الحنان» )۲۷۰/٤(‏ لليافعي. 


0 القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعن 


مولده ف شوال سنة (۹ 1۲ ه))» مح الكثير» وأسمع وأفادء و کان شیخا حستا 
حيرا مبا ركا متواضعاء و كان إليه المتتهى في تذهيب الملصاحف» وكان طويل 
الروح على اححدئين» وفي آخحر عمره تغير» وظهر فيه مبادئ الاحتلاط» وم 
يتوقفوا عن الأحذ عنه. مات فى ليلة عرفة بالمرة سنة (۷۲۳ه) وهو خاتمة 
الملسندين بدمشق 
مع منه الإمام ابن القيّم - رهه الله - الحديث. 
الج التونسي. 


س و ر 


کرک کر شتو ری سم رس اسل خد شی فر 
النحوي القرئ. ولد بتونس سنة )٠١١(‏ تقريباء واشتغل ببلاده وتعانى 
القراآت» ثم دحل القاهرة وأقام بها مذة» ثم دمشق» وحلس بججامعها للاقرای 
ثم اشتهر» وشاع فضله» وولي مشيخة الإقراء بعدة أماكن» وتدريس النحو 
بالناصرية» وصار شيخ الإقراء والعربية بالبلاء مات في ذي القعدة سنة 


(۷۱۸ھ). 


)١(‏ «الوافي» (۲/٠۲۷)؛‏ «طبقات المفسرين» (۱/۲١4)؛‏ «الدرر الكامنة» (٤/٠۲)؛‏ «بغية 
الوعاة» ..)1۲/١(‏ 

(۲) انظر ترجته فی «العبر» (٤/۰٥)؛‏ («معجم الشيوخ» )1۷/۲ رقم:۱۰۲)؛ «النجوم 
الراهرة» (۳/۹٤۲)؛‏ «مرآة الجنان» (٤/۸٥۲)؛‏ «شذرات الذهب»  ٤۷/١(‏ ۸٤)؛‏ 
«الدرر الكامنة» ۹٤ - >٤۹۳/١(‏ رقم: ٤۳‏ ۱۲)؛ «بغية الوعاة» >)۷١/١(‏ رقم:۹1۸)؟ 
«درة ا لحجال» ( ۲۲٤/۱‏ رقم:۳۲۹). وقد فاتت ترجمته شيخنا العلامة بکر بن 


عبد ۱ لله بو زید ف تابه «ابن قيم الجوزية» (ص .)٠۷۳‏ 
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قرأ عليه الإمام ابن القيّم - رحهمه الله - العربية» قال الصفدِي : « قرا 
عليه ا من "المقرب (On‏ 


۷ مَجْد الین اخرانی. 

هو أبو الفِداء إسماعيل بن محمد بن إسْمَاعيل بن الفراء الحراني 
الدمشقي» الفقيه الحتبلي» شيخ الحنابلة بدمشق» ولد سنة مس أو ست 
رجن وا ن وقدم دمشق سنة ٠‏ شابأء ومع بها الكشير وکان 
عالما بالفقه» والحديث وأصول الفقه والفرائض والجبر والمقابلة» وتخرّج به 
جماعة مع الين والورع. CEE‏ بالمدرسة الجوزية 
سنة (۷۲۹ه) ولم يصنف شيئا. 

أحذ عنه الإمام ابن القيم ا “. قال العلامة الصّفدي: 


م 


) قرا عليه ' اختصر ا القاسم الخرقي e‏ > والمقنع" لان قَدَامَة وأحذ عنه 


)٦۲/١( «طبقات المفسرين» (4۱/۲)؛ «الذرر الكامنة» (٤/٠۲)؛ «بغية الوعاة»‎ )١( 

(۲) «الوافي بالوافیات» (۲۷۱/۲). 

(۴) هو «المقرّب في النحو» لأبي العبّاس محمد بن يزيد المعروف بالَّرد الدحوّي امتوفى سنة 
(۲۸۰) انظر «کشف الظنون» .٥/۲(‏ ۰,). وقد تصحف اسم الكتاب على شيخنا 
العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد إلى «المغرب» انظر «ابن فيم الجوزية» (ص .)٠۷١٤‏ 

)٤(‏ انظر ترجمته في «العبر» (٤/٦۸)؛‏ و«المعجم المحتص» (رقم:۸۷)؛ و«الدرر الكامنة» 
٠٠٤ ٤0۳/١(‏ رقم: ۳٥4)؛‏ و«شذرات الذهب»(١/۸۹)؛‏ و«المقصد الأرشد» 
(۲۷۲/۱- ۲۷۳ رقم: .)۲۷١‏ 

(ه) «الدرر الكامنة» .)۲٠/٤(‏ 

SAA «الوايي بالوفيات»‎ )١( 


۰ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 
انض الأصول فا عل أك ارف اين فدات و خد عه ضا 
الفرائض بعد أن أحذها عن والده »". 

۸ - ابن مکتوه. 

SE oN 
ه)‎ ۷١١( القيسئ السويدي» ثم الدمشقي ولد سنة (۲۳٠ه) وحج سنة‎ 
.ه۷١١ فحدّث بالحرم. مات بدمشق في شوال سنة‎ 

مع منه ابن القیم - رمه الله - الحديف7. 

. الخال“‎ ٩ 


)١(‏ وهو كتاب مشهور في مذهب الإمام أحمدء وقد شرحه العلامة ابن قدامة المقدسي سماه 
«المغي».و ارقي هر العلامة شيخ الحنابلة أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله 
البغدادي» الحنبلي› كان من كبار العلماء توفي سنة (٤۳٣۳٠ه).‏ انظر «طبقات الحنابلة» 
لأبي یعلی  ۷١/۲(‏ ۱۱۸) و«سیر أعلام النبلاء» ۳٣۳/٠٠١(‏ س )۳١٤١‏ و«البداية 
والنهاية» (١۱۱/٤٠۲)؛.‏ 

(۲) وهو «روضة الناظر وحنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام مد بن حنبل» وقد 
شرحه الشيخ بدران ”ماه «نزهة الخاطر العاطر». 

(۳) «الوافي بالوفیات» (۲۷۱/۲). 

)٤(‏ انظر ترجمته فی: «العبر» (٤/٤٤)؛‏ و«شذرات الذهب» (١/۳۸)؛‏ و«مرآت الجنان» 
(/٠٠)؛‏ و«الدّرر الكامنة» ٤١١  ٤٠٠/١(‏ رقم: ٤٤‏ 4۷)؛ و«الدارس في تاريخ 
المدارس» .)۲٤۸ - ۲٤۷/۲(‏ 

(ه) «الوافی» (۲۷۱/۲)؛ «الدرر الكامنة» .)۲٠/٤(‏ 

)٨(‏ انظر ترجمته ي «العبر» (٤/۸۹)؛‏ «مرآة الجنان» (١٤/۲۸۳)؛‏ و«شذرات الذهب» 
)4۳/7؛ و«الدرر الكامنة» )1٤/١(‏ رقم: ٤۳‏ ١١)؛‏ و«درة الحجال» ۲٠٣/۱(‏ - 
٩‏ رقم: .)۳۱١‏ 
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هو زين الدين يوب بن نِحْمَة بن محمد بن نحمة التابلسيي» » ثم الدمشقي 
الكحال ولد سنة (٠٤٦ه)»‏ حدّث بنابلس بالكثير؛ ثم رحع إلى دمشق فأقام 
بهاء وحرّحت له مشيخة إلى أن مات فى ذي الحجة سنة (١٠١٠۷ه).‏ ذکره 
اللإمام الصنفدي فيمن “مع منهم 

۰ الاک . 

هو تفي الي آبو الفضلِ يمان بن حَرة بن خمد بن حمر بن اة 
امقدسي» نم الصالجي الحنبلي. مسند الشام» وفاضي القضاة. ولد ف منتصف 
رخا ر ا ا ا اک ا وکن ب ودی 
بالجوزية› وبرع في المذهب» وتخرج به الفقهاءء وحدث بالکثیر» وتفرد يي 
زمانه. توف ليلة الإثنين حادى عشر ذي القعدة فجأة سنة (١٠٠۷ه)‏ .منزله» 
ودفن من الغد» وحضره حلق کثیر - رمه الله -. 

ويعد من الشيوخ الذين مع منهم الإمام ابن القيّم رحهمه الله" . 


(۱) «الوافی بالوافیات» (۲۷۱/۲). 

(۲) انظر ترجمته في «المعجم المخحتص» (رقم:۱۲۲)؛ و«معجم الشیوخ» (رقم:٣۲۹۱)؛‏ 
و«العبر» (٤/۲٤)؛و‏ المعين في «طبقات امحدثين» (رقم: )۲۳٠١ ٤‏ و«ذيل طبقات الحنابلة» 
۳۹٤/۲(‏ - ۳۹۹ رقم:٥۷٤)؛‏ و«الدرر الكامنة»(۱/۲٤۲‏ س ۲٤۳‏ رقم:۱۸۳۷)؛ 
و«فوات الوافیات» لابن شاکر (۸۳/۲ رقم:٤۱۸)؛‏ و«شذرات الذهب» )۳١ - ٠٣/۹(‏ 
و«درة الحجال» (۳۰۸/۳ رقم: ۳۹۷)؛ و«المقصد الأرشد» .)٤٤١ :مقر٤١۳- ٤۱۲(‏ 

(۳) «المعجم اللحتص» (ص ۹٠۲)؛‏ و«الرد الوافر» (ص1۸)؛ «الوافى» (۲/١۲۷)؛‏ «ذيل 
طبقات الخحنابلة» ٤۷/۲(‏ ۲)؛ «طبقات المفسرين» (4۱/۲)؛ «الذرر الكامنة» (٤/٠۲)؛‏ 
«بغية الوعاة» )1۲/١(‏ و«المقصد الأرشد» .)۳۸٤/١(‏ 
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. شرف الدين ابن تيمية'‎ ١ 

e r‏ ی 
أفتی› وبرع في الفرائض» والحساب» وعلم اهيعة»› والأصلين› والعربية» وله 
ارک رة ی الد ود ن ا م وا بقل اف 
وکان أخوه یکرمه» ويعظمه» و کان من فضلاءِ عصره. توف - رمه الله - یوم 
الأربعاء رابع عشر جمادى الأولى سنة (۷۲۷ ه) قبل أخحيه بسنة. 

أحذ عنه ابن القيّم الفقه. 

١‏ - علاء الدين الكندي الوداعي: 


)١(‏ انظر ترجمته في «العبر» (٤/٠۸)؛‏ «المعجم المحتص» (رقم:١۳١)؛‏ «المعين في طبقات 
امحدنین» (رقم: ٤٤١‏ ۲)؛ «ذيل طبقات الحنابلة» (۳۸۲/۲ - ٤‏ رقم:۹۲٤)؛‏ «مرآة 
الجنان» (٤/۲۷۷)؛‏ «شذرات الذهب» ۷٦/٦(‏ - ۷۷)؛ «الدرر الكامنة» ۳۷١/۲(‏ _ 
۲ رقم: ۱١‏ ۲).«الوافي» ۲٤۲۰/۱۷(‏ رقم: ۲۲۲). 

(۲) نسبة إلى واقفها شرف الإسلام عبد الوهاب ابن الشيخ أبي الفرج الحنبلي عبد الواحد بن 

محمد الأنصاري الشيرازي ثم الدّمشقي» شيخ الحنابلة بالشام المتولي سنة ١۳ه.‏ انظر 
«الدارس في تاريخ المدارس» .)٠٤/۲(‏ ) 

(۳) «الواٰ» (۲۷۱/۲). 

(4) انظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ» (٤/۳٠١٠؛‏ «المعين لي طبقات امحدنين» (رقم : 
١‏ «العبر» ٤۳/٤(‏ - ٤٤)؛‏ «معجم الشيوخ» (۸/۲ه رقم:١٦١)؛‏ «المعحم 
اللحتص» (رقم:٣١٠۲)؛‏ «البداية والنهاية» (٤١/۷۸)؛‏ «النجوم الراهرة» (۹/١۲۳)؛‏ 
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وغل ل الارن ا ا م أبو الحسّن الكندي الإسكندراني 
الدمشقي» الشتيخ» الإمام» المقرئ» احدّث» النحوي» الأديب» ولد في د 
(٠٤٦ه)»‏ مع الحديث على أزيد من مائتين شيخ» وقرأً القراءات السبع» 
وحصل علوما حيّدة» ونظم الشعر الحسن» وجمع كتابا في نحو من مسين 
لدا فيه علوم جمة أكثرها أدبيات مًاها: "التذكرة الكندية". توف ليلة 
الأربعاء سابع عشر رحب سنة (١٠١۷ه)»‏ ودفن بالمزة. ذكره الصفدي فيمن 
مع منهم . 

۳ - عيسى المطعم": 

هو شرف ا ي َعم ني 
الأشجار ثم السمسار في العقار» أبو محمد المقدسي ثم الصالجي الحتبلي» مسند 
الوقت. ولد سنة (١٠۲٠ه»‏ وكان أميّا عاميًا. مات فى ذي الحجة سنة 


(۷١۷ه).‏ وهو في عداد الشيوخ الذين مع من 


«الدليل الوافي» )٤۸١/١(‏ لابن تغرى بردي ؛«الدرر الكامنة» ۲١۷ ۲۰٤/۳(‏ 
رقم:۲۹۱۸)؛ «درة الحجال» (۲۷۳/۳ - ۲۷٤‏ رقم:۱۳۲۷)؛ و«فوات الوفيات» 
(۹۸/۲ - ۱۰۳ رقم: ۲٦۳).و‏ قد فاتت ترجمته الشتيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد 
فی کتابه «ابن فيم الجوزية» (ص ۱۷۲)؛ «شذرات الذهب» .)۳۹/٩(‏ 

(۱) «الوافی» (۲۷۱/۲). 

(۲) انظر تر هته فی «العبر» 09( «الدرر الكامنة» YAY/Y)‏ رقم:١٠١‏ ۳۱) ؛ «شذرات 

) )٥۲/١( الذهب»‎ ) 

(۳) «طبقات ابن رحب» ٤۷/۲(‏ ٤)؛‏ «طبقات المفسرين» (4۱/۲)؛ «الرد الوافر» (ص 
۸ «الوافي» (۱/۲٠۲۷)؛‏ «الدرر الكامنة» (٤/٠۲)؛‏ «بغية الوعاة» (١/0۲)؛‏ . 
«المقصد الأرشد» .)١۸٤/١‏ 


0 القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 
٤‏ - فاطمة بنت جوهر': 
العروف بالبطائحي. ولدت ستة (٣۲٦ه)»‏ وکانت دينة متعبدة صاحة 
مسندة» ماتت فى ليلة مس وعشرين صفر سنة (١١۷ه).‏ 
مع منها الإمام | بن القيّہ“ رحه ١‏ لله. 
٥‏ البهاء بن و 
هو بَهَاء الدّين أبو القاسم القاسيم ابن الشيخ بدر الذين بى غالب المظفر 
ابن نجم الین بن ابي الثتاء محمود ابن الإمام تاج الأمناء أبي الفضّل امد بن 
ا ا ) الطبيب المعمّر. ولد سنة (۲۹ه)» رمع حضور 


(۱)( انظر تر جمتها فی: «العبر» (٤/۲۸)؛و‏ «تذكرة الحفاظ» (٤/٥۹٤١)؛‏ و«المعين في 
طبقات الحدنين» (رقم:۹٤۲۲)؛‏ «الدرر الكامنة» )۱/۳ ۰ رقم: ۸ه ۱ «مرآة 
الجنان» (٤/١٠۲)؛‏ «شذرات الذهب» (١/۲۸)؛‏ «درة الححال» ۲٠۹ ٤/۳(‏ 
رقم:٣۱۳۱۰)؛‏ «الأعلام» (۱۲۹/۰) الزركلي 

(۲) «طبقات ابن رحب» ٤۷/۲(‏ ٤)؛‏ «طبقات المفسرين» (4۱/۲)؛ «المقصد الأرشد» 
)۸4/۱( 

(۳) انظر ترجمته في «معجم الشيوخ» (رقم:٣۳٦)؛‏ «العبر» (6٤/1۸)؛‏ «البداية والنهاية» 
)4۸/۱4 «مرآة الجنان»(٤/١۲۷)‏ «شذرات الذهب» (١/1۱)؛‏ «درة الحجال» 
۲۷٤ - ۲۷۳/۲(‏ رقم:۱۳۲۷)؛ وفاتت ترجمته الشيخ العلامة بكر بن عبد الله بو زيد. 
في كتابه «ابن القيم»انظر (ص .)١۷١١‏ 
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اشتغل بالطّب» وكان يعاج الناس بغير أحرة» ثم ترك ولزم بيته وإ ماع 
ادو قن خر غو ن خاد یر و كاد هاا ی ای 
ووقضف آخر عمره داره دار الحدیث. وکانت وفاته يوم الإإاشين وقت الظهتر 
حامس وعشرین شعبان سنة (۷۲۳ه). 

ذکره فی مشیخته الصفدی ر حه | لله. 

١‏ - يدر الذين بن جَمًاعة”“: 

هو محمد بن ٳبراهيم بن سَعْاٍ ا لله بن حَمَاعَة الكناني الحمَوي البياني 
الشافعي قاضي القضاة» صاحب التصانيف. ولد بحماه سنة (1۳۹ه)» وتفقه» 
ومهر في الفنون» وول القضاء ودرّس» وصنف كثيرأ في عدة فنون» صنف 
کتاب "مناسك احج" وکتاب "علوم الحدیث"» ورج لنفسه "آربعین حديا 


تساعيا". توفي في عشرين جمادى الأول سنة (٣٣۷ه).‏ 


.)۲۷۱/۲( «الوافي بالوفیات»‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في «العير» (٤/41)؛‏ «المعجم المحتص» (رقم: ٤۸‏ ۲)؛ و«معجم الشيوخ» 
(رقم:٠١١٠)‏ و«البداية والنهاية» )١١۳/١ ٤(‏ و«طبقات الشافعية» للسبکي  ٠۳۹/۹(‏ 
٩‏ رقم:۱۳۱۱)؛ و«مرآة المجحنان» ۲۸۷/٤(‏ - ۲۸۸)؛ و«الوافی» (۱۸/۲ س ۲١‏ 
رفم :۲۹۸)؛ و«النجوم الراهرة» (۲۹۸/۹)؛ «الدليل الشافي» (۷۸/۲٥)؛‏ «طبقات 
الشافعية» لابن القاضي شبهة (۲۸۰/۲ - ۲۸۲)؛ و«الدرر الكامنة» (۳۹۷/۳ - ۳٣۹‏ 
رقم: ١٣۳۲)؛‏ و«شذرات الذهب» (١/١١٠)؛‏ «طبقات المفسرين» للداودي (۸/۲) - 
۰ رقم: ۲۲٤)؟‏ و«احسن المحاضرة» )٤١١/١(‏ و«فوات الوفیات» (۲۹۷/۳ - ۲۹۸ 


.)٤١ رقم:‎ 
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ذكره في مشيخته الإمام الصفدي“ رحه الله. 

۷ ابه بي اقح الغا ۶( 

هو شَمْس الدّين أبو عبد الله حم بن أبي الفتح بن أبي الفضْل 
لبعلبكي» الحنبلي» ولد سنة (٠٤٠ه)‏ ببعلبك» ومع بهاء وبدمشق» وعنى 
بالحديث» وحصل الأصول» وأتقن الفقه» وبرع في العربية» وأحذ عن ابن 
مالك» ولازمه حتی برع في ذلك» وتخرج به جماعة من الفضلاي وص 
التصانيف» منها: "شرح ألفية ابن مالك" و"شرح الجرحانية"» وكتاب "المطلع 
على أبواب المقنع في شرح غريب ألفاظه ولغاته". توفي بالقاهرة في ثامن عشر 
حرم سنة (۰۹٠۷ه).‏ 

قرا عليه العربية قال العلامة الصفدىئ : ر قرا عليه "الملحص " لأبي البقاء“ 


(۱) «الوافی بالوافیات» (۲۷۱/۲). 

(۲) انظر ترجمته في «العبر» (٤/٠۲)؛‏ و«المعجم المخحتص» (رقم:٠٠٠)؛‏ و«المعجم الشيوخ» 
(رقم )۲۹٦‏ و«المعين في طبقات امحدنين» (رقم:٠٠٤٠۲)‏ و«طبقات ابن رحب» 
(۹/۲ - ۲۰۸ رقم:1۹٤)؛‏ و«الدرر الکامنة» ۲١۹۸ - ۲۰۷/٤(‏ رقم:۳٣۲۳٤)؛‏ 
و«شذرات الذهب» ./٦(‏ ۲ - ١۲)؛‏ و«بغية الوعاة» )۰۷/۱ ۲۰۸-۲ رقم: .)۳٣١‏ 

(۳) «الذرر الكامنة» (٤/٠۲)؛‏ طبقات الداودي (4۱/۲)؛ «بغية الوعاة» .)1۲/١(‏ 

.)۲۷۱/۲( «الوانی بالوفیات»‎ )٤( 

(ه) لعله «التلحیص في النحو» انظر «كشف الظنون» .)٤4۸٠0/١(‏ وأبو البقاء هو حب 
الين عبد الله ين الحسين بن أبي البقاء عبد الله بن الحسين الغكبري ثم البغدادي 
الأزحئ الضرير الحنبلي» الإمام العلامة المقرئ الفقيه المفسر الفرضي اللغوي النحوي 
صاحب التصانيف. ولد ببغداد سنة (۳۸١ه)‏ وتوفي ليلة الأحد e‏ الأحر سنة 
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ثم قرأ "الحرٌحانية" » ثم قرأ "ألفيّة ابن مالك" وأكثر "الكافية الشافية" 


. ۶ 1 
و بعحصس ال ي اآھہ. 
مع منه أيضاء وقراً عليه الفقه. 
۸ - الصفِي افندي: 


(٩۱٦ه).‏ انظر «سیر اعلام النبلاء» ٩۱/۲۲(‏ ۔ ۹۳)؛ وطبقات ابن رحب (۱۰۹/۲ _ 
۰ رقم: ٠٠۲)؛‏ و«بغية الوعاة» (۳۸/۲- ٠١‏ رفم:١۷١١).‏ وفاتت ترجمته الشيخ 
بکر في کتابه «ابن القیم». انظر (ص .)۱۷٤‏ 

)٠٠۲/١( وهو كتاب «الجمل في النحر» وهو مختصر. انظر «كشف الظنون»‎ )١( 
وابمحرحانية نسبة إلى مولفها الجرحاني وهو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن النحوي‎ 
«بغية الوعاة»‎ ؛)٤١١‎  ٤۳۲/١۸( الشافعي المتوفي سنة (٤۷٤ه). انظر «السير»‎ 
.)۱٥١٦:مقر‎ ۱۰۹/۲( 

(۲) هي «الألفية» في النحو مّاها: «الخلاصة» وإنغا اشتهر بالألفية؛ لأنها ألف بيت من 

الرجحز. انظر «كشف الظنون» .)٠١١/١(‏ 
و ابن مالك هو محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك العلامة جمال الدين أبو عبد الله 
الطائي الجياني الشافعي النحوي» إمام النحاةء وحافظ اللغة. ولد في حيان (بالأندلس) 
سنة ٠(‏ 1 أو ١٠٠هم)»‏ وانتقل إلى دمشق فتوفى بها سنة 1۷۲. انظر «بغية الوعاة» 
(۱۳۰/۱- ۱۳۷ رقم:٤‏ ۲۲)؛ و« الأعلام» (۲۳۳/۹). 

(۳) هو «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» لابن مالك. انظر «كشف الظنون» .)٠٠٠١/١(‏ 

)٤(‏ لي النحو لابن مالك أيضاء وهو كتاب منظوم لخص منه ألفيته. ثم شرحهاء وسمّاما 
«الوافية»» وعلق عليها نكتا. انظر المصدر السابق .)١۳٠٣۹/۲(‏ 

.)۷/۲( «الوافی»‎ )٥( 

)١(‏ انظر ترجمته ي «البداية والنهاية» ۷٤/١ ٠٤(‏ - ١۷)؛‏ و«العبر» )۱/٤(‏ - ۲١٤)؛‏ و«الدرر 
الکامنة» ۱۳۲/٤(‏ - ۱۳۳ رقم:۳۸۹) وطبقات السبكي. 
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هو محمد بن عبد الرّحيم بن محمد الأرْمّوي الشافعي امعكلم الأصوليء 
أبو عبد الله صفئ الدين الهندي. ولد باهند في ربيع الآحر سنة (٤٤ه)»‏ 
وخحرج من دهلي ف رحب سلنة (1۷ھه))› وقدم اليمن»› نم حج فأقام ممكة 
دمشق سنة (٥1۸ه)»›‏ ومع بها ودرس» وصنفت في أصول الدين «الفائق» 
وف أصول الفقه "النهاية"» مات بدمشق فى آخر صفر سنة (١٠٠۷ه).‏ 
قرأ عليه الأصلين. قال الصّفدي: ر قرا عليه في أصول الذين "الأربعين" 
و 1 ٤‏ اھ" 
۹ الافظ الري“: 
.د اص لوا ك ړ ا ٍ 0 
الأصل» الرّي الدمشقي» الشافعي» جال الدين أبو الحجَاج الحافظ» ولد بظاهر 


.)1۲/١( طبقات المفسرين (4۱/۲)؛ «بغية الوعاة»‎ )١( 

.)۲۷١/۲( «الوای»‎ )۲( 

(۳) انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ» ٠٠٠١ -٠٤۹۸/٤(‏ رقم: ١۷١١)؛‏ و«العجحم 
المحتص» (رقم: ۰ ۳۸)؛ و«معجم الشیوخ» (رقم: ٩‏ 4۸)؛«البدایه والنهایة» ٠۹۱/۱٤(‏ 
- ۹۲)؛ «الذيل على ذيول العبر» للحسيٰ (ص ۹ و«النجوم الزاهرة» 
(۱۰/٦۷)؛‏ و«الدلیل الشان» (۳۰۳/۲» و«الدرر الكامنة» ( ۲٣۳۷ ۲٣٣/٣‏ 
رقم:۱۲۲٥)؛‏ وطبقات السبکي (۳۹۰/۱۰- ٤١‏ رقم: ١١٤٠١)؛‏ وطبقات الإسنوى 
٤٦٥ - ٤٦٤/۲(‏ رقم: )۱١٤۸‏ و«شذرات الذهب» (١/١۱۳)؛‏ طبقات الحفاظ 
(رقم:١٤‏ ١١)؛‏ «البدر الطالع» (۳۰۳/۲ - ۳٠٤‏ رقم:۰٠۹٥)؛‏ و«فوات الوفيات» 
)۳/4 ۵ رقم: .)٥۹۱‏ 
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حلب في ربيع الآحر سنة ٠ ٤(‏ هم ونشأ بالمرة» وحفظ القرآن وتفقه قليلأ 
ثي أقبل على هذا الشأن. ورحل ومع الكثيرء ونظر في اللغة ومهر فيهاء وني 
التصريف وقراً العربية» وأما معرفة الرّحال فهو حامل لوائهاء والقائم بأعبائهاء 
م تر العيون مثله. 

صنف "تهذيب الكمال"» و"الأطراف" وأملى حالس وأوضح مشكلات 
وحل معضلات ما سبق إليها في الحديث ورحاله. مات يوم السبت ناني عشر 
SD a a‏ 

کان ابن القيم - رمه ا لله ue.‏ 

هذا آخر ما جمعت من ثبت شيوحه» وقد ذكر الشّيخ العلامة بكر بن 
عبد الله ابو زید مشايخ آخحرين في كتابه "ابن قيّم الحوزية" فليراحع 


۳ مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 


لقد برع الإمام ابن القيّم - رمه الله - في أنواع العلوم» ومهر في شتى 
الفنون» قد ضرب في كل فن من العلم بسهم وافر» وشهرته تغنى عن الإطناب 
في ذكره» والإسهاب في أمره» وصدق فيه قول القائل: 
مادا يول الواصفون له وصفاتة حلت عن الخصر 
r‏ 
هو آية للخلق ظاهرة نوارها أربت عَلى الفجر 
)١(‏ انظر«ابن قَيّم الحوزية» للشيخ بكر. فقد ذكر المصادر الي صرح فيها بلفظ 'شيخنا . 


(۲) قالما العلامة ابن الزملكاني المتوفى سنة (۷۲۷ه) لي شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر «ذيل 
طبقات الحنابلة»(۳۹۲/۲) 
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ا 
الأئمّة المشار إليهم بالبنان» ومن الفرسان الذين لا يش غبارهم على حلبة 
الرّهان» شهد له العلماء بالسبق والتقدم في العلم» واحتمعت ألسنة الفضلاء 
) غل مدحه والثتاء عليه. 

يقول تلمیذه الحافظ ابن رحب احتبلي رهه | لله: 

» ت في المذهب» وبرع وأفتی› ولازم الشيخ تقي الدذين» وأحذ عنه. 
وتفنن في علوم الإسلام» وکان عارفا بالتفسير» لا ججارى فيه» وبأصول الدين» 
إليه فيهما المنتهى» والحديث ومعانيه وفقهه»ودقائق الاستنباط منه» لا يلحق 
في ذلك» وبالفقه وأصوله والعربية» وله فيها اليد الطولىء وتعلم الكلا» 
والنحو» وغير ذلك» وكان عالماً بعلم السلوك» وكلام أهل التصوف» 
وإشاراتهم» ودقائقهم. له في كل فنٌ من هذه الفنون اليد الطولى ». 

ويقول الحافظ المي رحه ا لله: 

« عُنِي بالحدیث متونه ورجاله» وکان يشتغل في الفقه» وججید تقريره» 
وي النحو» ویدریه» ويف الأصلين E‏ اه. 

وقال تلمیذه الحافظ ابن کثیر رهه ا لله: 

ممع الحديث» واشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة لا سيّما علم 
التفسير والحديث والأصلين. ولا عاد الشيخ تقي الّين ابن تيمية من الدّيار 
الصرية في سنة ثنتى عشرة وسبعمائة لازمه إلى أن مات الشيخ فأحذ عنه علما 


.)٤٤۸/۲( «ذيل طبقات الحنابلة»‎ )١( 


(۲) «المعجم المخحتص» (ص .)۲٠۹‏ 
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جما مع ما سلف له من الاشتغال» فصار فريدأ في بابه في فنون كثيرة مع كثرة 
الطلب ليلا ونهارا وكثرة الابتهال ».اه. 

وقال ابن ناصر الدين الدمشقي رحه | لله: 

رر كان ذا فنون في العلوم وحاصة التفسير والأصول من المنطوق 
والمفهوم 

وقال العلامة الصفدي رحه الله: 

« اشتغل كيرا وناظر» واحتهد وأكبً على الطلب» وصنف وصار من 
الأئمّة الكبار في علم التفسيرء والحديث» والأصول فقهاً وكلاماء والفروع 
العربية» وم اف الشيخ العلامة ابن تيمية مثله ».“ اه. 


(۱) «البداية والنهاية» .)۲۳٤/١٤(‏ 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد القيْسيِي الحمَوئ الأصل الدمشقي الشافعي 
سمس الدّين أبو عبد الله الشتهير بابن ناصر الدينء. ولد في العشر الأول من الحرم سنة 
(۷۷۷ه) بدمشق» ونشأ بها وتفقه» وأنقن العلوم. توف في احدی قری دمشق شهدا 
مسموما لي رييع الآحر سنة (۲٤۸ه)»‏ ومن تصانيفه «افتتاح القاري لصحيح 
البخحاري»؛ و«عقود الذرر في علوم الأثر». انظر «الضوء اللامع» ٠١١ -٠۱١۰۳/۸(‏ 
رقم: )۲٠١‏ للسخاوي؛ «شذرات الذهب» (۳/۷٤۲)؛‏ «ذيل طبقات الحفاظ» (ص 
۸)؛ «طبقات الحفاظ» (رقم:٥۱۱۸۰)‏ للسیوطي؛ «البدر الطالع» (۱۹۸/۲ - ٠۹۹‏ 
رقم: .)٤1١‏ 

(۳) «الرد الوافر» (ص .)٦۸‏ 

.)۲۷۱/۲( «الوافي»‎ )٤( 
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وقال العلامة ابن ی ق رهه ا لله: 

رر کان بارعا في عَدَّة علوم» ما بين تفسير» وفقه» وعربية») ونحو 
وحديث» وأصول» وفروع» ولزم شيخ الإسلام ابن تيمية بعد عودته من 
القاهرة سنة اثنتى عشرة وسبعمائة» وأحذ منه علمًا كثيرًا حتى صار أحد أفراد 
زمانه»و تصدی لالاقراء والإفتاء سنن ) وانتفح به الناس قاطبة e‏ آھ۔. 

E tT.‏ ل 

وقال العلامة المقريزي رحه ا لله: 

« برع في عدة علوم» ما بين تفسيرء وفقه» وعربية» وغير ذلك. ولزم 
شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية بعد عوده من القاهرة سنة اتنتى عشر 
وسبعمائة حتى مات» وأحذ عنه علما جماء فصار أحد أفراد الدنيا »." اه. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رهه الله: 

« کان جرئ الجتان» واسع العلم» عارفا بالخلاف ومذاهب السلف ». 


او 


(۱) هو یوسف بن تغری بردى بن عبد الله الظاهري القاهري أبو احاسن جمال الدين 
الأتابكي. ولد في شوال سنة (۸۱۳ه) تقريباء تأدّب» فة وقراً الحديث»› وأولع 
SO ahe ARE LEE‏ 
مصر والقاهرة» و«المنهل الصافي والمستوفي بعد الواني»؛ و«الدليل الشافي على المنهل 
الصافي» أكمل بهما: «الوانن» للصفدي. مات يوم الثلانايء حامس ذي الحجة سنة 
٤(‏ ۸۷ه). انظر «الضوء اللامع» ۳١۸ - ٠۰٠١/۱۰(‏ رقم:۱۷۸١۱)؛‏ «شذرات الذهب» 
(۳۱۷/۷)؛ «الأعلام» (۲۲۲/۸ - ۲۲۳). 

(۲) «التجوم الراهرة» .)۲٤۹/۱۰(‏ 

(۳) «السّلوك لمعرفة دول الملوك» (۲/ق .)۸۳٤/۳‏ 

.)۲٠/٤( «الدرر الكامنة»‎ )٤( 
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وقال الإمام السيوطى رحمه ا لله: 

e RG NUN a ea 
والفرو ع» والأصلينء والعربية ».“ اه.‎ 

وقال العلامة اوكا رمه ا لله: 

« برع في جميع العلومء وفاق الأقران» واشتهر في الآفاق» وتبحر في 
معرفة مذاهب السلف 

فهذه شهادة تلاميذه ومز جيه تدل على سعة علمه» وعلو منزلته» ومو 
مکانته» کما أن تصانیفه في شتی العلوم تشهد له أيضا بفضله» وتر له بنبله. 


٤‏ . أعماله: 


إن مما امعنٌ الله به على الإمام ابن القيّم - رحهمه الله - أن جمع له العلم 
والعمل» وقد ظهر أثر علمه في أعماله الي قام بها مدّة حياته» فقد ام بالمدرسة 


.)1۳/١( «بغية الوعاة»‎ )١( 

(۲) هو الإمام العلآمةء احدث» الأصولي» المفسرء اللغوي» قاضي القضاة» محمد بن علي بن 
محماد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعًاني. ولد في وسط نهار الاثنين الفامن والعشرين 
من شهر ذي القعدة سنة (۷۲١١ه)‏ في بلده هجرة شوكان. وتوف ليلة الأربعاء السابع 
والعشرین من شهر جمادی الأحرة سنة (١٠١٠٠٠١ه).‏ وله عدة مؤلفات في غختلف الفنون 
منها « نبل الأوطار شرح منتقى الأحبار» و«فتح القدير» في تفسير القرآن. ترحم لنفسه 
فی کتابه «البدرالطالعم» ۲۲١  ۲۱٤/۲(‏ رقم:۸۲٤)‏ وانظر «التاج الكلل» 
(رقم:٤۸٤).‏ 

(۳) «البدر الطالم» .)١٤١/۲(‏ 
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الجوزية مدة» وحطب الجمعة يجامع حليخان في سَلخ رحب سنة 
(۷۳۹ه)» وهو أول من حطب به" كما تصدّر للاشتغال والإقراء ونشر 
العلم» حيث درس بالمدرسة الصّدرية”“ فأفاد وأحاد» وانتصب للتدريس بها في 
يوم الخمیس سادس صفر سنة ۷٤۳(‏ هم . 
كما تصدّى للافتاء والاحتهاد» وقد امتحن عة مرات بسبب بعض 
فتاويه فأوذي وسجن. كما كان يناظر أهل البدع والأهواء لينصر الحق 
ويدحض الباطل› ويناقش المذاهب الفقهية بالحجَّة والبرهان. ويجادل أهل 
الكتاب بال هي أحسن» وكان يرى وحوب مناظرتهم لمصلحة الإسلام» 
ولإقامة الحجة عليهم. يقول - رهه الله _ في "زاد المعاد"“ في معرض ذكره 
فقه قصة وفد نحران(“: 
« ومنها: حواز جادلة أهل الكتاب ومناظرتهم» بل استحباب ذلك» بل 
وحوبه إذا ظهرت مصلحته مِنْ إسلام من يرحى إسلامه منهم» وإقامة الحجة 


)١(‏ «البداية والنهاية» (۲۰۲/۱۲ و٤۲۳)؛‏ «طبقات ابن رحب» (۹/۲٤٤)؛‏ «الدرر 
الكامنة» .)۲٠/٤(‏ 

(۲) «البداية والنهاية» .)١۷٤/١٤(‏ 

(۳) منادمة الأطلال لابن بدران (ص .)۳۷١‏ 

؛)٤٤۸/۲( «البداية والنهاية» (> ۱ «العبر» (٤/٥٥٠)؛ و«طبقات ابن رحب»‎ )٤( 
.)١٠/٤( و«الدرر الكامنة»‎ 

(ه) «البداية والنهاية» .)۲٠۲/٠٤(‏ 

.(1۳۹/۳( C( 

(۷) انظر تفصيل القصة في «زاد المعاد» (1۲۹/۳ - .)١۳۸‏ 
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عليهم» ولا يهرب من جادلتهم إلا عاحز عن إقامة الحجّة» فليولٌ ذلك إلى 
هله وليخل بين لطي وحاديها» والقوس وباريها » اه. 

وكانت له اليد الطول ق الناظرة وقد ذكر طرفا من مناظراته فى بعخاض 
0 

ولعل من أبرز أعماله وأهمّها اشتغالّه بالتأليف» واهتمامه بالتصنيف» 
حيت صف كا رة ق شي الغلوي اها الاصة والخامحة وار 
الأنصار والخصوم. 

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رمه ا لله: 

« وكلٌ تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف. » اه. 

© تلامیذته: 


شهرة الإمام ابن القيّم رحمه الله ومكانته العلمية» حعلت الفضلاء 
يعظمونه ويتتلمذون عليه» ويكبّون على الأحذ عنه» وقد كثر الآحذون عنه» 
وازدحمت جالسه بالأئمّة» وتلقىعنه كثير من العلماء في حياة شيخه وإلى أن 
مات» وتخرٌّج به جماعة في أنواع العلوم والفنون. ومن أشهر تلاميذته: 

١‏ برهان الدين ابن الإماه": 

قال الحافظ الذهي رحه الله في ترجمته: ر قرا الفقه والنحو على أبيه ». 


.)1۸ وقد أشار إليها العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه «ابن قيّم الجوزية» (ص‎ )١( 
.)۲۲/٤( «الذرر الكامنة»‎ )۲( 


(۳) تقدمت ترجمته. 


.)1۷ «المعجم المخحتص»(ص‎ )٤( 
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وقال ابن الماد“ رحه الله: ر تفقه بأييه» وشارك ف العربية ومع وقراً 
وتنبه وأمعه ابوه بالحجاز ٩»‏ 

۲ - جال الذين ابن الإماه": 

قال الحافظ این حجر رهه الله: ر اشتغل على ابیه وغیره »° 

الحافظ ابن كغير“: 

هو عاد الذين أبو الداع إماعيل بن َر بن كشي بن ضوء القيسي 
الصرَّوي الأصلء المشقي» الشافعي» الإمام» الفقيه» الحذّث» الأوحد» 
الست ولد سنة ( ٠‏ ۰ه أو بعدها بیسیر› ونشأ وهو بدمشق. قال الحافظ 


الذمي ف تر جمته: 


)١(‏ هو عبد الح بن أحمد بن العماد العكري الحنبلي أ e‏ ولد في صالحية دمشق سنة 
(۱۰۳۲ه)» وأقام بالقاهرة مدة طريلة» ومات .عكة حاجًا سنة (۸۹١٠١ه).‏ وكان 
مورا 0 عالا بالأدب. ومن تأليفه «شذرات الذهب ف أخبار من ذهب» و«شرح 
معن المتتهى» في فقه االحنابلة. انظر «الأعلام» للز رکلي‌(۲۹۰/۳). 

(۲) «شذرات الذهب»(٦/۸‏ ۰ ). کک 

(۳) تقدّمت ترجمته. 

.)۳۹/۲( «الذرر الكامنة»‎ (٤( 

(ه) انظر ترجمته في «المعجم المحتص» (رقم:٦۸)؛‏ و«النجوم الڑاهرة» (۱۲۳/۱۱)؛ 
و«طبقات المفسرين» للداودي )۰/۱ ۱۱۲-۱ رقم:۲. ۱) و«الدرر الكامنة» )۳۹۹/۱ ت 
۰ رقم:٤ ٤‏ ٩)؛‏ و«طبقات ابن قاضي شهبة» ۸٥/۳(‏ - ٦۸)؛و‏ «طبقات الحفاظ» 
(رقم:۱٦‏ ۱ و«ذیل طبقات الحفاظ» (ص ۳٣۱‏ - ۲٠۳)؛‏ و«ذيل تذكرة الحفاظ» 
(ص ٩٥۷‏ - ۹٥)؛‏ و«الدارس» للنعيمي )۳٠/١(‏ و«البدر الطالم» (۱۰۳/۱ رقم:٥٩)‏ 
و«أنباء الغمر» لابن حجر .)٤١ - ٤٥/١(‏ 
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« فقيه متفنن» وحدّث متقن» ومفسر نقال» وله تصانيف مفيدة. يدري 
الفقه» ويفهم العريية والأصول» ويحفظ جملة صالحة من المتون» والتفسيرء 
والرّحال» وأحوالهم ». مات في شعبان سنة (٤۷۷ه)‏ وكان قد أضر تي 
ا 


(1) 


وأحب الناس إليه » 

: الحافظ ابن رجب‎ . ٤ 

4 زين الين عب الرحمن بن أَحْمَد بن رحب بن الحسن البغداوي ثم 
الذمة مشقي الحتبلي» الشيخ» المحدث» الحافظ. ولد ببغداد في ربيع الأول سنة 
(١٠١۷ه)»‏ وأكثر الاشتغال حتى مَهَرّءوقرأً القرآن بالروايات» وأكثر عن 
الشيوخ حتى حرج لنفسه مشيخة مفيدة. وصنف شرح علل الترمذي» 
والقواعد الفقهية أحاد فيه» وشرح قطعة من صحيح البخاري. مات قي رحب 
سنة (٥۷۹ه).‏ 

عبر عن الإمام ابن القيم بلفظ ر شيخنا »“ وقال: « ولازمت جالسته 


.)١١ «المعجم المختص» (ص‎ )١( 

.)۲١١ ۲۳٤/۱ ٤( «البداية والنهاية»‎ )۲( 

(۳) انظر ترجمته في «الدرر الکامنة» ٤۲۸/۲(‏ ۔ ٤۲۹‏ رقم:٣۲۲۷)؛‏ و«طبقات الحفاظ» 
(رقم: ١‏ )))؛ و«ذيل تذكرة الحفاظ» (ص ۷٦۳)؛‏ و«شذرات الذهب» )۳۳۹/۹ 
«البدر الطالم» (۳۲۸/۱ رقم: ۲۲۷) و«المقصد الأرشد» (۸۱/۲- ۸۲ رقم: .)١١٦۸‏ 

.)٤٤۷/۲( «ذيل طبقات الحنابلة»‎ )٤( 


A,‏ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوعين 
قبل موته أزيد من سنة» وسمعت عليه قصيدته النونية الطويلة ف السنة» وأشياء 
من تصانیفه وغیره ٩»‏ 

اين عبد اهادوي“: 

را ای اور ا ا اا ی ا ای ن وف 
امن محمد بن قَدَامَه القدسي ثم الصَالجي البارع المقرئ جود المحدث الحافظ 
النحوي ذو الفنون. ولد في رحب سنة ١ ١(‏ ۷ه)» واعتنى بالرحال والعللء 
وبرع في الحديث والفقه والأصول» وتصدى للافادة والاشتغال في القراءات› 
وله توسّع في العلوم» وذهن سيال. صنف تصانيف كثيرة بعضها كملت» 
وبعضها لم يكمله» لاحترام المنية له في سن الأربعين. فمن تصانيفه: تنقيح 
التحقيق في أحاديث التعليق" لابن الجوزي» و" امحرّر في و الصارم 
النكي في الرد على السّبكي"؛ و"العقود الدرية في مناقت ابن تيمية"» وغيرها. 
مات فى عاشر جمادى الأولى سنة ٤٤(‏ ۷ه). 

قال الحافظ ابن رحب الحتبلي رهه | لله: 

و كان لقلا بقطمرة وفلير نل كاين د الاد وغه 


.)٤٤۸/۲( المرحع السابق‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته نی «تذکرة الحفاظ» (٤/۱۰۰۸)؛‏ «العبر» (٤/۱۳۲)؛‏ «المعجم المخحتص» 
(رقم: ٣٣‏ ۲)؛ «الرد الوافر» (ص ۲۹ - ۳۱)؛ «الوافي» (۱۹۱/۲- ۱١۲‏ رقم: ١۲٥)؛‏ 
«ذيل طبقات الحنابلة» ٤۳۹ - ٤۳۹/۲(‏ رقم: ١٠٥)؛‏ «ذيل تذكرة الحفاظ» (ص ٤٩۹‏ 
- ۵۱)؛ «ذیل طبقات الحفاظ» (ص ۳١۱‏ ۲١)؛‏ «بغية الوعاة» (۲۹/۱ س ٠١‏ 
رقم:۸٤)؟‏ «الذرر الكامنة» (۲/ ۱ - ۲۲ رقم: ۰۷ ٤۳)؛‏ «التاج الكلل» (رقم:۹٥٤).‏ 

(۳) «ذيل طبقات الحنابلة» .)٠٠١/۲(‏ 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوقعين ® 

٦‏ - النابلسي“: 

هو شَمس الڏين اپو عبادِ الله محمد بن عبد القادر بن مُحي الدين عثمانً 
الحعفري النابلسي الحتبلئ المعروف بابنة. ولد بنايلس سنة (۷۲۷ه) تقريبا 
ومع بهاء ورحل إلى دمشق فسمع بهاء وكان من الفضلاء الأكابرء وكان 
يلقب بابحنة لكثرة ما عنده من العلوم» لان الحنة فيها ما تشتهي الأنفس› 
وكان عنده ما تشتهى أنفس الطلبة» وانتهت إليه الرّحلة في زمانه. مات ببلده 
ف شوال سنة (۷۹۷ه)» وله مصتفات حسنة منها: "مختصر طبقات الحنابلة" 
لأبي يعلى» و"مختصر كتاب العزلة" لأبي سليمان الخطابي. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلانيٌ رحمه الله:ر صحب ابن قَيّم الجوزية 
وتفقه به» وقراً عليه اکثر تصانیفه .. »7 . 

- آثاره: 


صنف اللامام ابن القيّم - رحمه الله تصانيف كثيرة في ختلف العلوم› 
وقد جمعها الشتيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه « ابن قيّم الجوزية: 
حیاته» آثاره» موارده » فبلغت ٩٦‏ كتابا. وهذه نبذة من أسماء أعيان المصنفات 
الكبار. 

فله في الفقه وأصوله: "إعلام الموقعين عن رب العالمين"؛ و"أحكام أهل 


)١(‏ انظر ترجمته في «الدرر الکامنة»  ۱۳۸/۲(‏ ۱۳۹ رقم:۳۹۱۹)؛ «شذرات الذهب» 
(۹/7. 
(۲) «الدرر الكامنة» .)٠۳۹/٤(‏ 


9 القواعد الفقهية الستخحرجة من إعلام الوفعين 

الذمة"؛ و"الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية"» و"تحفة المودود بأحكام 
E EEE E E CTT‏ 
طلاق الغضبان . 

وفي الحديسث وعلومه: "تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته 
وعلله"؛ و"المنار المنيف في الصحيح والضعيف". 

وفي السيرة: "زاد المعاد في هدي حير العباد"» وفيه أبحاث فقهية. 

وفي العقائد والرد على الفرق: "احتماع الجيوش الإسلامية على غزو 
ار ا ا ا و ال اقا و ر وة ورا 
و"الصّواعق المرسلة على الجهمية والعطلة"؛ و"الكافية الشافية في الانتصار 

فرقة الناحية" وهي قصيدة اشتهرت باسم النونية لان قافيتها حرف (النون). 

وفي النحو: "الكافية الشافية في النحو"'. 

وي الأخلاق والزهد والرقائق: "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين"؛ و"إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان"؛ و"عدة الصابرين 
وذحيرة الشاكرين"؛ و"الحواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافي"» واشتهر 
انتا بام الاو الوا 

وفي العلوم المختلفة: "بدائع الفوائد'» و'الفوائد وأ مفتاح دار السعادة 
ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة"؛ وغيرها كثير هي أشهر من أن تذكرء 
وأكثر من أن تحصر» وأعرف من أن تنكر» تدل على تبحره» وسعة علمه» 
واتساع رقافته. 


)١(‏ ذکره في «کشف الظنون» .)۱۳۹٣۹/۲(‏ وانظر «ابن قَيّم الجوزية» للشيخ بكر بن 
عبد الله (ص .)۲۸٦‏ 


الفصل التاني 
ڪتاب اعلام الموقعين 


حت: 
و كيه سبع مبا 


e® 06‏ ا ك 
ل ۱ | ا ج 9 : 
لمبحث الو : ضبط كنا ونسيفك 
| 8 تتتم 


س r‏ لقيم في الڪناب. 
منهج الإمام ابن الكب 
إ ٠‏ و : 
oe ۰‏ 
E‏ . 1 
المبه س 8 
لمبحت السادسر: الماخذ ا 
۴ السابع: وص ال 
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المبحد الأول: خبط اسم الكتاب ونسبته إلى الإمام ابن 
القيم رحمه الله 

اشتهر كتاب "إعلام الموقعين" بدسبته إلى الإمام ابن قيم الحوزية - رحمه 
الله -» وقد أشار إليه في ثلاثة مواضع من كتبه باسم "المعالم" بدل "إعلام" كما 
سيأتي. واحتلف في ضبط همزة إعلام» أهي بالفتح جمع علم» أم بالكسر .معنى 
الإحبار؟ 

و حر الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد هذا الاحتلاف على ما يلي: 

أولا: تسميته بلفظ إعلام الموقعين عن رب العالمين بكسر الهمزة. 

و توحيهه: (إحبار الموقعين من القضاة والمفتين عن رب العالمين بأحكام 
أفعال العبيد). 

ثانياً: تسميته بلفظ أعلام امو قعين بفتح الهمزة. 

ووهه الشّيخ بكر بن عبد الله بأ إعلام جمع علم وهو ما ينصب لي 
الفلوات للاهتداء به وما مجعل على الطرق من منارات ومعا م لیستدل به على 
الأرض. ومنه قيل للرَاية (عَلّم) وقيل أيضا للجبل. 

وعليه يكون المعنى: (الأحكام الي تصدر عن القضاة والمفتين الموقعين 
عن رب العالمين). 

هي أعلام هم تدلهم وتهديهم إلى الطريق السّوي والمشرع الرّوي. قال: 
وهذا تساعد عليه مادة الكتاب ال تدور في معظمها على الأحكام لا على 
الأعلام زک على أحكام الأشخاص. 

ی ر و 
العنى: (كبار أهل العلم من القضاة والمفتين والموقعين عن رب العالمين). 


۸ القواعد الفقهية الستحرجة من إعلام الوفعين 


وين أن هذا التوحيه ليس بالقائې فإنً ما ذكره اين القيّم - رحمه الله _ 
في هذا الكتاب من كبار أهل الفتيا والقضاء هو في نحو عشرين صحيفة في 
صدر الکتاب (۱۱/۱ - ۲۹)» والكتاب يقع في أربع ججلدات تحوي نحو ألف 
صحيفة» مادتها مباحث في الفقه والتوحيه والتقعيدات الشرعية» فيكون هذا 
الاسم لابد من دلالته على المسمّى. فالتسمية - والحالة هذه - لا تدلٌ عليه 
فالفتح إذا بناء على هذا التعليل سبيله الرفض» وا لله أعلم. 

ثالثا: تسميته بلفظ "معام الموقعين عن رب العالمين". 

وهذا قد أشار إليه الإمام ابن القيّم - رحهمه الله - في ثلاثة مواضع من كتبه: 

أحدها: قي الفوائد عند الكلام على قوله تعالى: إكذلك الخو جي. 

قال: « وقد ذكرنا هذا القياس وأمثاله من المقاييس في القرآن فى كتابنا 
ا معام وبينا بعض ما فيها من الأسرار والعير »”". 

وقد ذكر - رحمه الله - ذلك في إعلام الموقعين انظر: -٠١١/١(‏ ۱ 
لكنه لم يذكر الآية السابقة» 2 رقف وقفة سريعة عند قوله تعالى: 

يحرج اي من الت ويُخرج ايت مِنَ الي ويُخي الأَرْض بَغد 
مَوتهاء وكذلك ر واللّه أعلم. انظر: .)٠٠١/١(‏ 


)١(‏ وقد ذكره بهذا الاسم: الصفدي تلميذ ابن القيّم في «الوافي بالوافيات» (۲۷۱/۳)؛ 
واتبعه على هذا العلامة ابن تغري بردي في «المنهل الصاف والمستوف بعد الوان» 
(1۲/۳) خ نقله عنه الشيخ بكر في كتابه «ابن قَيّم اللحوزية» (ص .)٠٠٤١‏ 

(۲) سورة ق: من الآية .١١‏ 

.)۱١٥:ص(‎ )۲( 

.٠۹:مورلا سورة‎ )٤( 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعن Ge)‏ 


الموضع الثاني: فى كتابه "إغاثة اللهفان من مصايد الشتيطان" عند كلامه 


على قوله تعالی: 
هلهم كمل اللي استوقد تارأي إل قوله: إا الله على كل 
شتی دیز 


قال: ر وقد ذكرنا الكلام على أسرار هذين المئلين وبعض ما تضمناه 
من الحكم في كتاب المعالم وغيره ». 

و قد ذكر رحمه الله ذلك في "إعلام الموقعين". انظر: .)١١١-١١۳/۱(‏ 

اموضع الثالث: في كتابه "التبيان في أقسام القرآن" قال: « وقد بينا في 
كتابنا "ا لمعا" بطلان الحيل وغيره من الحيل الربوية... »"» وقد بسطه في 
"إعلام الموقعین" وأفاض فيه من (۲۰۹/۳ إلى آخر اللخزع)» و(٤/۱‏ - .)٠١١‏ 

قال العلامة بكر ہن عبد الله آبو زيد: « وهذا غير متنع أن يسمي المؤلف 
کتابه باسمین» وله نظائر في أسماء مۇلفاتە ... وهو مسلك مألوف عند آهل العلم. 

و هذه التسمية سليمة تنتظم موضو ع الكتاب ومادته» لن (معام) جم 
(معلَّم) ومعلم الشّيء دلالته» ومنه معلم الطريق وما يستدل به عليه من أثر 
ويجمع على (معا ). وتكون تسمية الكتاب بهذا معام الموقعين مطابقة تماما 
لن ماه بلفظ أعلام الموقعين بناء على التوجيه الذي استظهرته قريياء 


وا لله أعلم و اھ. 


() سورة البقرة: .)٠-١۷(‏ 
() (۲۲/۱). 

.)۱٤۷- ۱٤١ (ص‎ )۳( 

)۲٠١ «ابن قيم الحجوزية» (ص‎ )٤( 


A‏ القواعد الفقهية ا لستخرجة من إعلام الوفعين 


و حلص الشيخ بكر إلى القول بأنه ليس هناك نص من املف أو من 
قدماء التقلة على فتح الهمزة أو كسرهاء وأ كسر الهمزة هو الأكثر 
المستفيض» والاستفاضة طريق من طرق الحكم الشرعي في فك الخصام وفي 
التراع برد الحقوق إلى مستحقيهاء فهي ها هنا من باب الأولى والأحرى» 
فيجوز النطق بالكسر. 

كما يجوز نطقه بفتحها؛ لأنه تضمّن قواعد وأحكاما يهتدى بهاء والفتح 
بهذا التعليل يساعده ويقوّيه ورود تسمية الكتاب بلفظ معام الموقعين. 


UG 


(١)«ابن‏ قيم الجوزية» (ص .)١١۷‏ 
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المبحت الثاني: موضوعه 


م يذكر الإمام ابن القيّم - رحمه الله - موضوع الكتاب في مقدمته» ولا 
أشار إلى مادته» كما هي عادة أكثر المؤلفين» ولكن من خلال اسم الكتاب 
وتتبع فصوله» بعکن تحدید موضوعه» وابراز مادته. 

فاسم الكتاب "إعلام الموقعين عن رب العالين"» والموقعين يقصد بهم 
المفتين. يقول - رححه الله - لْمّا ذكر ما يشترط في المفتى: 

«, وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بامحلّ الذي لا ينكر فضلهء ولا 
يجهل قدره» وهو من أعلى المراتب السنيات» فكيف .عنصب التوقيع عن رب 
الأرض والسّموات؟ » .)١١/١(‏ 

و قال فی فوائد وإرشادات تتعلق بالإفتاء: 

رر فخطر المي عظي» فاته موقع عن الله ورسوله» زاعم أن الله مر بکذا 
أو اُوحب کذا». اھ .)۲٤۱/٤(‏ 

و قال عندما ذكر أقسام المفتين: 

أحدهم: العام بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة. 

النو ع الثاني: جتهد مقيّد في مذهب من اه به. 

النوع الثالث: من هو جحتهد في مذهب من الت اله: مقرر له بالدلیل» 
متقن لفتاویه» عا لم بهاء لکن لا یتعدی آقواله وفتاویه ولا خالفها .. 

التو ع الرّابع: المقلد. 

قال: « ففتاوى القسم الأول من حنس توقيعات الملوك وعلمائهم» 
وفتاوى النوع الثاني من حنس توقيعات نوّابهم وخلفائهم وفتاوى النوع 
الثالث والرّابع من حنس توقيعات خلفاء نوّابهم» ومن عداهم فمتشبّع عا م 


OR)‏ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 
يعط» متشبه بالعلماءء عاك للفضلاء وف كل طائفة من الطوائف متحقق بغيه 
وحاكٌ له متشبّه به» والله المستعان ». اه .)۲۷۳/٤(‏ 

أما من حيث فصوله» فقسمه الإمام ابن القيّم - رحمه الله - إلى )٤٠۹(‏ 
فصلا من أبرزها: 

الفصل الثالث: في شروط الموقع عن الله ورسوله .)١١/١(‏ 

الفصل الرابع: ف الرسول أوّل موقع عن الله )٠١-٠١/١(‏ 

الفصل الخامس: في الصحابة قاموا بعده بالتوقيع )۱۲/١(‏ ثم ذكر 
مراتبهم في الفتوی بین مکثر ومقل ومتوسط. انظر (۱۲/۱- ه 

الفصل العاشر: ذكر فيه المفتين من التابعين .)۲۲/١(‏ 

الفصل الحادى عشر وما بعده: ذكر فيه المفتين بالأمصار والأقطار 
(المدينة ومكة...) ۲٤/۱(‏ - ۲۹). 

الفصل الثاني والعشرون: ذکر فيه تحریم الفتوی بغیر علم (۹/۱). 

الفصل الثالث والعشرون: في كلام الأئمة في أدوات الفتياء وشروطهاء 
ومن ينبغي له أن يفيٍ. وأين يسع قول المفي ر لا دري » .)٤٦/١(‏ 

ومن فصوله أيضا: 

فصل في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمّن لمخالفة اللصوص› 
والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول )٤۹/١(‏ وكذاععناه ١٠ ٤/۲(‏ 
و۷۹). 

و حتم الكتاب بفصلين مهمّين» 

أحدهما: قال: « فصل: ولنختم الكتاب EET‏ 
RIB‏ 
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والاني: قال: « فصل: ولنختم الكتاب بذكر فصول سیر قدرهاء عظيم 
أنرها من فارى اع الان ورسرل رت الال تكن روت غ کاب 
ورا غل جل هاا الال 5 ۴ 

وبعد هذا العرض المفصل لأهم فصول الكاب ا ا خلا موو هة 
فهو يتناول أصول الفتيا وأدواتها وشروطهاء وآداب المغتى والمستفيّ» وطبقات 
المفتين» وتحريم الإفتاء في دين ١‏ لله بالرأي المخالف للنصوص» وسقوط الاجتهاد 
والتقليد عند ظهور النص. 

وقد أبعد النجعة صاحب كتاب "معجم المطبوعات"؛ إذ رمز للكتاب 
بالتوحيد» وكأنه لما رأى فيه بعض المسائل العَقَدِيَّة قال ذلك» وهذه المسائل 
العقدية لا تتجاوز عشر معشار الكتاب. بل إل الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله _ 
أدرحها لما ها من علاقة ببعض فصول الكتاب. 

ففي فصل في تحريم الإفعاء والحكم في دين الله عا يخالف النصوص» 
وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص» وإجماع العلماء على ذلك»ذكر 
أمثلة على من رد النصوص الحكمة بالمتشابه» منها ما ردّته الفرق الضّالة 
المبتدعة كالجهمية والقدرية من آیات الصفات» انظر: (۲۹۷/۲ - .)١١١‏ 

وفي فصل: في فوائد تعلق بالفتوى» أرشد المفقي إذا سئل عن تفسير 
آية من كتاب الله أو سنة رسوله الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا بخرجحها 
عن ظاهرها بوحوه التأريلات الفاسدة» ثم تحدث عن ذم التأويل. انظر 
«YY -۳1°/6)‏ 
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المبحث الثالذ: منهج الإمام ابن القيم في كتابه 
"إعلام الموقعين". 
مز منهج الإمام ابن القيّم رحمه الله في إعلام الموقعين ما يلي: 
أوا: الاستدلال 


هذه اهم ميزة يتسم بها منهج الإمام ابن القيّم - رمه الله -» فقد غلبت 
على جميع أبحاثه» فقد كان لا يعرض المسائل عارية عن الذلائل» يترك القارئ 
تائها في وسط المسائل الشّائكةء والآراء المختلفة» وإنما يثلج صدره ويقَر عينه 
عا يسوق له من الأدلة الباهرة» والحجج الظاهرةء والنصوص القاهرة» ويجعله 
يتقبل الحكم الشرعي عن علم ودراية. 

وقد أرشد - رمه الله - المفتي إلى ذكر الدّليل في فتياه» ولا يقم الحكم 
محرا عن دليله. فقال: 

دشي للمغتی آن پذکر دلیل احکم وماعذه ب ادد اى ب 
يلقيه إلى المستف“ سادا ردا عن ويله وماعد فاا ين فة فل 
بضاعته في العلم ». اه .)۲١۰۸/٤(‏ 

ونعی على من عاب الاستدلال في الفتوی» فقال رحه ا لله: 

ر عاب بعض الناس ذكر الاستدلال ف الفقوى» وهذا العيب أول 
بالعیب» بل جمال الفتوی وروحھا هو الدلیل» فکیف یکون ذکر کلام الله 
ورسوله وماع السلمين وأقوال الصخابة - رضوان الله عليهم والقياس 
الصحيح عيبًا؟ وهل ذكر قول الله ورسوله إلا طراز الفتوى؟ وقول المفتي ليس 
عوحب للأحذ به» فإذا ذكرالدليل فقد حرم المستفي أن يخالفه» وبرئ هو من 
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عُهدَةٍ الفتوی بلا علم» وقد کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل 
عن المسألة فيضرب ها الأمثال ويشبهها بنظائرهاء هذا وقوله وحده حجة» فما 
الظنْ عن ليس قوله بحجَّة ولا يجب الأحذ به؟ وأحسن أحواله وأعلاما 
أن يسو غ له قبول قوله» وهيهات أن يسو غ بلا حجة» وقد كان أأصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سل أحدهم عن مسألة أفقى بالحجة 
نفسهاء فیقول: قال الله کذاء وقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - كذاء 
فيشفى السّائل» ويبلغ القائل» وهذا كتير دا في فتاويهم لمن تأمّلهاء ثم حاء 
التابعون والأئمّة بعدهم فكان أحدهم يذكر الحكم ثم يستدل عليه» وعِلْمُه 
يأبى أن يتكلم بلا حجّة» والسّائل يأبى قبول قوله بلا دليل» ثم طال الأمد» 
وبعد العهد بالعلم» وتقاصرت الحمم إلى أن صار بعضهم يجيب ب ر« نعم » أو 
« لا» فقط» ولا يذکر للجواب دلیلا ولا مأحذا» ویعتزف بقصوره وفضل من 
يفي بالدليل» ثم نزلنا درحة أحرى إلى أن وصلت الفتوى إلى عيب من يفي 
بالدليل وذمّه» ولعله أن محدث للتاس طبقة أحرى لا يُدرّى ما حالم في 
الفتوی» وا لله المستعان ». اھ .)۲۲١ -۲۱۹/٤(:رظناو .)۳۲۹ -۳۲۸/۲٤(‏ 
و كان مسلكه في الاستدلال على النحو التالي: 
١‏ - ترتيب الأدلة: 


PT TE‏ الكتاب والسنة وييرز أدلتهاء وكان 
يتحرّى ما صح من الأحاديث وفي هذا يقول رحه ١‏ للّه: 

«ر... فان هذه الأحاديث إن كانت حتا وحب الانقياد هاء والأحذ ا 
فيهاء وإن لم تكن صحيحة م يؤحذ بشيء ما فيهاء فأمّا أن تصحح ويؤخذ بها 
فيما وافق قول المتبوع» وقضعّف أو ترد إذا حالفت قوله» أو تؤول؛ فهذا من 
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أعظم الخطاً والتناقض ». اھ (۲۱۳/۲). وانظر: ۳٤۷/۲(‏ و٤/۳-۲۹۲٦۲).‏ 

ثم يستدل بآثار الصحابة - رضوان الله عليهم -؛ لأنهم كما قال: 

وآ ا رار اا لاحي ع رال ا ,وا 
قصودا» وأكملهم فطرة» وأمّهم إدراكاء وأصفاهم أذهاناء الذين شاهدوا 
التنزيل» وعرفوا التأويل» وفهموا مقاصد الرّسول؛ فنسبة آرائهم وعلومهم 
وقصودهم إلى ما حاء به الرّسول - صلى الله عليه وسلم - كنسبتهم إلى صحبته؛ 
والفرق بينهم وبين من بعدهم في ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفضل» فنسبة 
راي من بعدهم إلى رأيهم كنسبة قدرهم إلى قدرهم ». اھ .)۸٩ -۸٤/۱(‏ 

و انظر ( ۱١۱/٤‏ ۔- .)۱۹۲4۱٥۲‏ 

و يقرّر هذا الأمر عا نقله عن شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - 
فقال: 

« قال شيخنا: وقد تأمّلت من هذا الباب ما شاء الله فرأيت الصحابة 
أفقه الأمّة وأعلمهاء واعتبر هذا بمسائل الأبمان والنذور والعتق وغير ذلك 
ومسائل تعليق الطلاق بالشّروط؛ فالمنقول فيها عن الصحابة هو أصحٌ الأقوال» 
وعليه يدل الكتاب والسنة والقياس الحليّ» وكلٌّ قول سوى ذلك فمخالف 
صوص مناقض للقياس» وكذلك في مسائل غير هذه» مغل مسألة ابسن 
للاعنة» ومسألة ميراث المرتد» وما شاء الله من المسائل» م أحد أحود الأقوال 
فيها إلا أقوال الصحابةء وإلى ساعن هذه ما علمت قولاً قاله الصّحابة وم 
يختلفوا فيه إلا کان القیاس معه ». اه (۱۹/۲- ۲۰). 

ثم يستدل بالنظر والاعتبار والقياس الصحيح والمعقول ... 

فهذا الترتيب فى الأدلة الذي سار عليه اعتبره من الرأي المحمود. 
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قال رمه ا لله: 

« النوع الرابع من الرّأي احمود: أن يكون بعد طلب علم الواقعة من 
القرآن» فإن م يجدها في القرآن ففي السّنة» فإن م يجدها في السنة فبما قضى 
به الخلفاء الراشدون أو اثنان منهم أو واحد فإن لم يجده فبما قاله واحد من 
الصحابة - رضي الله عنه -» فإن م يجده احتهد رأيه» ونظر إلى أقرب ذلك من 
كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وأقضية أصحابه» فهذا هو الرّأي 
الذي سوّغه الصحابة واستعملوه» وأَقر بعضهم بعضاً عليه ». اه .)۹١/١(‏ 

وهذه الطريقة لا يهتدي إليها إلا فطاحل العلماء يقول الإمام رحمه ا لله: 

... وبابحملة: فما کل من علم شيعا أمكنه أن يستدل عليه» ولا 
كل من أمكنه الاستدلال عليه يحسن ترتيب الليل وتقريره والجحواب عن 
العارض »”. اه .)۸۱/١(‏ 


۲ حشد الأدلة. 


کان _ رحمه الله إذا بحث مسألة» أو ناقش رأياء حر حيشاً من الححج 

تقوم له الحبال» وتتضاءل له شجاعة الأبطال» وأتى من الكتاب والسنة 
ا ار غا حت ل لقاب دلت ل الات و كف ا الاب وراشا 
له علم کل عالم» ونفذ حکمه کل حاکي» وقد ساعده على ذلك حافظته 
العجيبة» وذاكرته المفرطة ال كانت تفيض بنصوص الكتاب والسنة» وآثار 
سلف الأمة ما يعجز أن يأتي به مثله. وسبب ذلك يرحع إلى ما كان يصبو إليه 


من تأیید رأیه» وتعزیز فکرته» وإبطال رأي خحصمه. 


(۱) «مدارج السالکین»(۸۷/۳٤).‏ 
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و حير مثال يذكر على هذاء أنه استدلٌ على اعتبار سد الذرائع بتسع 
وتسعین دليلاء ثي قال: 

« ولنقتصر على هذا العدد من الأمغلة الموافق لأسماء الله الحسنى الي من 
أحصاها دحل الحنةء تفاؤلاً بأنه من أحصى هذه الوحوه وعلم آتها من الين» 
وعمل بها دحل الحنة؛ إذ قد يكون قد احتمع له معرفة أسلْمًاء الوب - تعالى - 
ومعرفة أحكامه» و لله وراء ذلك أسماء وأحكام « (‘o‏ 

واستدل على تحريم التقلید بواحد ونمانین دلیلاً. انظر: (۱۹۰/۲- ۲۷۹). 

واستدل على حجِيّة قول الصحابي اة ربح دلا .اط" 
/٤(‏ ۱۹۱-۱۹( 

وا قن جه الا ان وقانن ق ا 7 1 


۳ - الاستنباط وبيان وجوه الاستدلال: 


وة اة بارزة غد د كه الأذلة انه كان قف غندها بق 
غموضهاء ويحل مشكلاتهاء ويكشف عن معانيهاء ويسين وجه الذلالة 
منها» ويستنبط الأحكام منهاء وقد حعل هذا من أنواع الرأي المحمود» فقال 
رهه | لله: 

» النوع الثاني من الرُأي الحمود: الرأي الذي يفسّر النصوص» ویبیسن 
وجه الدلالة منهاء ويقررها ويوضح خاسنهاء ويسهل طريق الاستنباط منهاء 
وهذا هو الفهم الذي يختص الله - سبحانه - به من يشاء من عباده ». .)۸۷/١(‏ 

و قد ندب الإمام - رحمه الله - المفيَ إلى العناية بمدارك الأحكام ومآحذ 
الحکم من الدلیلء فقال :)۲٠١-۲۰۸/٤(‏ 

« ينبغي للمفي أن يذكر دليل الحكم ومأحذه ما أمكنه من ذلك ولا 
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بلق إل المسفي ساذجا غرداغن وله وماعدة هدا ليق عا وة 
بضاعته من العلم » )۲٠١-۲١٠/٤(‏ ثم ذكر أمغلة من السنة النبوية الشلريفة. 
انظر نغاذج من تفسيره للنصوص واستنباطه الأحكام منهاء وبيان وحه الذلالة 
منھا : (44/۱ 91 £1 | “+ £۸ 1Y so— Y/Y +o‏ 
6g Y*o- VVÎ” YA I-۲۹ 4\AT- Af TT E-‏ 141-10۹( 


خانيا: آ[لاستعاب وطول الفافسو ': 


هذه الخصيصة بارزة على صفحات مناقشته للمسائل» وكلامه في 
النوازل» فکان إذا فتح يابا من أبوابهاء يستوعب الكلام فيه» ويطيل ذيوله» 
ويوسّع فيه المقال» ويكثر فيه من الشلواهد والأمثال» ويتكلم في مآخذه ويقول» 
ويصول في مداركه ويجول» ولا يترك شاردة ولا واردة إلا ذكرها. وذلك 
بذ كر مذاهب الأئمة» وبسط الأدلةء ومأحذ الخلاف» ومناقشة الآراءء ومأحذ 
الأقوال وما لكل قول وما عليه» وما هو الصواب من ذلك الذي دل عليه 
الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة» ما يدل على سعة علمه»و معرفته بالخلاف» 
ولاه اغد الذاهب ومدار كه وفراغدها و اضر ها جعا وفرقا ولعم الله 


ا ص 
لا يصل إلى هذه الذروة إلا فرسان الميدان. 


)١(‏ وقد وصفه بذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - حيث قال في «الدرر 
الكامنة» :)۲۲/٤(‏ « وهو طويل النفس في مولفاته يعاني الإيضاح جهده فيسهب 
حدًا»» واتبعه على ذلك العلامة الشوكاني في «البدر الطالع» )١٠٤٠١/۲(‏ فقال: « وإذا 
استوعب الکلام فی بحث» وطول ذیولهء اتی ما لم یات به غیره» وساق ما ینشرح له 
صدور الراغبين في أحذ مذاهبهم عن الدليل ... ». 
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و لا جد القارئ فى هذا الإطناب مللا ولا يجس كللا بل يحقق له 
فا ا اد ماس غاول الا كرات ,غم هوا ال 
يجدها فى عامة المصنفات. 

يقول الإمام ابن القيّم - رحهمه الله - لما انتهى من مبحث القياس والتقليد: 

« وقد أطلنا الكلام ف القياس والتقليد» وذكرنا من مآخذهما وحجج 
أصحابهما ومالمم وما عليهم من المنقول والمعقول ما لا يجده الناظر في كتاب 
من كتب القوم من أُوها إلى آحرهاء ولا يظفر به في غير هذا الكتاب أبدا 
ول ,وھ که ا ا وما کان فيه من 
صواب فمن الله هو امان به» وما كان فيه من حطأً فمن ومن الشيطان» وليس 
الله ورسوله ودینه في شيء منه» وبا لله التوفیق ». اه (۲۷۹/۲). 

وهذه بعض النماذج من المسائل الي أفاض فيها: 

- شرح كتاب عمر في القضاء. وقد استغرق حل الجزء الأول والجحزء 
الثاني انظر:(۹۳/۱٩‏ إلى آخحره) و( )١٦٤- ٥/۲‏ وقال في الختام: 

« فهذا بعض ما يتعلق بكتاب أمير المؤمنين - رضي الله عنه - من الحكم 
والفوائدء والحمد لله رب العالمين ». اه. 

مبحث القیاس: ( ۱٤۰/۱‏ إلى آخره) و( .)۱٥۳- ٥/۲‏ 

- مبحث التقلید: ٤/۲(‏ ۱۹ -۲۷۹). 

- طوائف الحائض بالبیت: (۱۷/۳ -۳۸). 

- اعتبار التيات والمقاصد فی الألفاظ:( ۸۰/۳ .)۲١ ٤‏ 

- حكم اليمين بالطلاق والشك فيه: .)۸٠-۷١/۳(‏ 

الحیل: (۲۰۹/۳ إلى آخحره) و(٤/٥ .)۱٤۹-‏ 

اللاستثناء في الطلاق: .)٠١١-۷۳/٤(‏ 
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- حواز الأحذ بفتاوی الصحابة: .)۲٠١٠-١٠١۱/۲٤(‏ 
خالخا: التحليل وا 4 لتفصيل 

هذه الميزة تبدو جلية عند مناقشته للمسائل احتملة» والحوادث اججملة» 
فلا يرتجل فيها القول» ولا يطلق فيها الحكم» ولا يقف عند ظواهرهاء بل 
يغوص في مدا ر كها بنظره الثاقب» فيستخحرج جيع الوحوه والاحتمالات» تم 
يعطى لكل احتمال حكمه الشرعي. 

و قد حذر المي من إطلاق الحواب دون تفصيل» فقال: 

ر« ليس للمفي أن يطلق الجواب في مسألة فيها تفصيل إلا إذا علم أن 
السّائل إنما سأل عن أحد تلك الأنواع» بل إذا كانت المسألة تحتاج إلى 
التفصيل استفصله. ». ثم ذكر شواهد من السنة التبوية الطهرة على ذلك. 
انظر:( ٤٤١-۲٤۱/٤‏ ۲). 

ثم بيّن أن امف إن لم يراع هذا فإنه يَضّل ويضل. فقال رمه ا لله: 

رد والمقصود التببيه على وحوب التفضيل إذا كان السّوال عملا وبا لل 
التوفيق» فكثيرًا ما يقع غلط المفي في هذا القسم فالمفتى ترد إليه المسائل في 
قوالب متنوعة حدأء فإن م يتفن لحقيقة السّؤال وإلاً هلك وأهلكء فتارة 
تورد عليه المسألتان صورتهما واحدة وحكمهما مختلف؛ فصورة الصحيح 
وابااز صورة الباطل وام وجختلغان بالحقيقةء نيذهل بالصورة عن القيقة: 
فيجمع بين ما فرق الله ورسوله بينه» وتارة تورد عليه المسألتان صورتهما 
ختلفة وحقيقتهما واحدة وحكمهما واحدب فيذهل باحتلاف الصورة عن 
تساويهما في الحقيقة» فيفرّق بين ما جمع الله بينه» وتارة تورد عليه المسألة 
بحملة تحتها عدة أنواع» فيذهب وهمه إلى واحد منهاء ويذهل عن المسثول عنه 
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منهاء فيجيب بغير الصّواب» وتارة تورد عليه المسألة الباطلة فى دين الله فى 
قالب مزحرف ولفظ حسن» فيتبادر إلى تسويغها وهي من أبطل الباطل» وتارة 
بالعکس. ». اھ )۲٤٦/٤(‏ 

وضرب على ذلك أمثلةء منها قوله رحه ا لله: 

« فإذا سل المفيّ عن رحل دفع ثوبه إلى قصار يقصره» فأنكر القصّار 
الثوب ثم أقرّ به» هل يستحق الأحرة على القصارة أم لا؟ فالحواب بالإطلاق 
ا و اها ن كان ف وو الود نل اة 
القصارة؛ لأنه قصره لصاحبه» ون کان قصره بعد ححوده فلا أحرة له لأنه 

وكذلك إذا سثل عن رحل حلف لا يفعل كذا وكذاء ففعله» م جز له 
أن یف بحنثه حتی یستفصله» هل کان ثابت العقل وقت فعله؟ وإذا کان ثابت 
العقل فهل کان تارا في ينه ام لا؟ وإذا كان مختاراً فهل استثنى عقيب بمينه 
أم لا؟ وإذا م يستثن فهل فعل الحلوف عليه عالاً ذاكرا ختارا أم كان ناسياً أو 
حاهلا أو مکرها؟ وإذا كان عالما مختاراً فهل كان امحلوف عليه داحلا ف 
قصده ونيته او قصد عدم دخوله فخصصه بنينه أو ۾ یقصد دخوله ولا نوی 
تخصيصه؟ فإِنٌ الحنث يختلف باحتلاف ذلك كله ». اه. .)۲٤١/٤(‏ وانظر: 
(£/ ۲( 


رابعا: الإنصاف قي المناقشة 


اتسمت أبحاثه بالعدل والإنصاف مع خحصومه» يذكر مآخذ أقواهم 
وحججهم وما لهم وما عليه ويناقشها مناقشة علمية دقيقة» قال - رمه 
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« قد أتينا على ذكر فصول نافعة وأصول حامعة في تقرير القياس 
والاحتجاج به لعلك لا تظفر بها في غير هذا الكتاب» ولا بقريب منهاء 
فلنذ كر مع ذلك ما قبلها من النصوص والأدلة الدالة على ذم القياس» وأنه ليس 
من الذين» وحصول الاستغناء عنه» والاكتفاء بالوحيين» وها نحن نسوقها 
مفصلة مبينة بحمد الله ». اهم .)٠١١/١(‏ 

وقال في مبحث الحيل: 

i E SE 
.)۲٦٠١/۳( متحرّين العدل والإنصاف ... ». اه‎ 

و م يكن يتحيّز إلى طائفة أو مذهب معيّن ااغزھ ینب 
مال» ویدور معه حیثما دار. 

قال - رهه الله - فى مبحث القياس بعد أن ذكر أدلة الفريقين» المبتين 
والتافين: 

« الآن حَيى الوطيس'» وحميت أنوف أنصار الله ورسوله لنصر دينه 
وما بعث به رسوله» وآن لحزب اله أن لا تأحذهم في الله لومة لائم» وأن لا 
وى 
ولا یکونوا من الّذین يقبلون ما قاله طائفتهم وفریقهم کائنا من کان» ويردون 


)١(‏ هو لفظ حديث نبوي قاله الرسول - صلى الله عليه وسلم - لي غزوة حنين» أحرحه 
مسلم في الجهاد باب: غزوة حنين )۷٦/۱۷۷١(‏ وأحمد )۲١۰۷/١(‏ عن العباس بلفظ 
"هذا جين همي الوَطِيس ". والوطيس: هو التنورء واستعاره لشدة الحرب» ويقال: إنه من 
کلامه الذي م سبق إلیه صلی الله عليه وعلی آله وسلم. «مشارق الأنوار» (۲/١۲۸)؛‏ 
وانظر «النهاية» (ه/٤١۲).‏ 
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ما قاله منازعوهم وغير طائفتهم كائنا من كان» فهذه طريقة أهل العصبيّة 
وحهية أهل الحاهليّة» ولعمر الله إن صاحب هذه الطريقة لمضمون له الذم إن 
أحطاء» وغير ممدوح إن أصاب» وهذا حال لا يرضى بها من نصح نفسه وهُدي 
لرشده» وا لله الموفق ». اه (۳۸/۲). 

وقال: في مسألة من أقرٌ أو حلف أو وهب أو صاخ لاعن رضامنه» 
ولكن منع حقه إلا بذلك» ورجح أن حکمه حکم المکره لا یلزمه ما عقده من 
هذه العقود. قال: 

« ومن له قدم راسخا* في الشريعة ومعرفة حعصادرها ومواردهاء وكان 
الإنصاف أحب إليه من التعصب واهوى» والعلم والحجة آثر عنده من التقليد» 
م يکد يخفى عليه وجه الصواب» A‏ اھ E ٤٣/٤(‏ 

وانظر إليه كيف ينصف أهل الظاهر ويشيد بخلق الإنصاف» فيقول في 
مسألة من أکره على شراء أو استفجار» أنه لا يصح منه لعدم قصده وإرادته: 

اة اقل تافر غك افا اضر وأجوفا غل افا 
حيث لا بحصل القطع بأن المراد حلافهاء وأنتم تمسكتم بظواهر ألفاظ غير 
العصومين حيث يقع القطع بان المراد حلافهاء فأهل الظاهر أعذر منكم بكثير 
وكلّ شبهة تمسّكتم بها في تسويغ ذلك فأدلة الظاهرية في تمسّكهم بظواهر 
النصوص أقوى وأصح» وا لله يحب الإنصاف» بل هو أفضل حلية تحلى بها 
الرحل» ا ا وقد قال الله 
- تعال - لرسوله: لإوأيرت لأغلدل بتكم فورثة الرسول متصبهم العدل 


]*[ کذا ي الأصل بالتذ کیر والأشهر بالتا نیٹ «(قدم رأسخحة» . 


.٠١ سورة الشورى:‎ )١( 
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بين الطواشف وألا ميل أحدهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه» 
بل یکون الحقٌ مطلوبه سیر بسیره وینزل بنزوله» یدیسن بدین العدل 
والإنصاف» ويحكم الحجة» وما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وأصحابه فهو العلم الذي قد شر إليه» ومطلوبه الذي يحوم بطلبه عليه» لا يثنى 
عنانه عَذل عاذل» ولا تأحذه فيه لومة لائم» ولا يصده عنه قول قائل )». اه 
(۳/- 4 

و هو القائل: 

و تحل بالإنصاف أفحرَ حلة ‏ زيت بها الأَعْطًاف والكيقان“ 

خامسا: الأمانة العلمية والدَقة في النقل 

هذه الصفة الحميدة من شيم العلماء»ء وحصال الفضلاء وإنما يعرف 
الفضْل لأهل القضْل أهل الفضلء وابن القيّم - رمه الله - واحد من هلاي إذ 
زل الخصيصة في كثرة الصادر الي اعتمد عليهاء ع 
إلى قائله» وأحاله إلى مصدره» ولم ينسبه لنفسه. 

و امتاز نقله بالدقة» وامحافظة على اللفظ» وعدم التصرف فيه إلأ ما 
اقتضاه المقام» وكان ينبه على ذلك. 

قال في مبحث ليس في الشريعة شيء على حلاف القياس: 

«, وسألت شيخنا - قدّس الله روحه - عمَّا يقع في كلام كثير من الفقهاء 
من قوهم: 

ر هذا حلاف القياس. ». فهل ذلك صواب أم لا؟.فقال: ر ليس في 


)١(‏ «القصيدة النونية» (١/۱ه‏ بشرح هراس). 
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الشريعة ما يخالف القياس» وأنا (يعنى ابن القيم) أذكر ما حصلته من حوابه 
بخطه ولفظه» وما فتح الله - سبحانه - لي بیمن إرشاده» وبركة تعليمه» وحسن 
بیانه وتفهیمه ». اه .)٤۳٩۱/۱(‏ 

ولو قارنت بين ما نقله ابن القيم - رحمه الله - في "إعلام الموقعين"» 
٤۳۲/۱(‏ إلى آحره) و( )۱١۳/۲‏ ت ا 
"بحمو ع الفتاوى" لا وحدت إلا احتلافا يسیرا حدا. 

و قال فيما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه | للّه: 

« هذا كلام شيخ الإسلام في مسألة مهر السرٌ والعلانية في كتاب إبطال 
التحلیل نقلته بلفظه ». اه. (۱۱۹/۳). 

ولو قابلت بین نص الامام ابن القيّم في إعلام الموقعین )٠١۹-۱۱۰/۳(‏ 
وبين E‏ ابن تيمية في "إقامة الدّليل على إبطال التحليل" ¿ 

ا 


سادسا: الترجيم وحرية الاختيار 


الإمام ابن القيّم من العلماء الذين سحت هممهم» وشرفت نفوسهم 
فارتفعت عن حضيض التقليد امحض إلى اوج النظر والاستدلال» يحكم الحجة» 
ويتحاكم إلى الحجة» وينقاد للدليل والبرهان» ولا يلتفت إلى ما حالفه ولا من 
حالفه كائناً من كان» فنراه إذا ناقش مسألة ختلفا فيهاء وقف موقف الحكم 
بين الخصمين» يذ كر مآخذ الأقوال وحجج أصحابهاء وما لهم وما عليهم من 


.)A4- ۰4/۰ ( )1(‏ 
)۱٥۷- 4/7) (۲)‏ من «الفتاری الکبرى». 
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النقول والمعقول ثم يتبعها با مناقشة إلى أن يخلص إلى القول الصّائب الذي دل 
عليه الكتاب والسنة» وعمل الصحابة» والقياس الصحيح. 
يقول - رمه الله - في مبحث القياس بعد أن ذكر حجج الفريقين» 
المشبتين والتافين: 
واف ال هاي الجر ا قد ات ا جا و ارون ال 
قد ارتفع في معازك الحرب عجاحهماء فج كل منهما حيشاأً من الحجحج 
لاتقوم له الجبال» وتتضاءل له شجاعة الأبطال» وأتى كل واحدمنهمامن 
کات ا ا ا یت ل ار قاب و دل له ا ا و اد ك 
علم كل عالم» ونفذ حكمه كل حاكم» وكان نهاية قدم الفاضل النحرير 
الراسخ في العلم أن يفهم عنهما ما قالاه» ويحيط علما ما أصلاه وفصلاه؛ 
فليعرف الناظر في هذا امقام قدره» ولا یتعدی طوره» ولیعلم أن وراء سویقته 
بحارًا طامية» وفوق مرتبته في العلم مراتب فوق السهى عالية» فإن وثق من 
نفسه أنه من فرسان هذا الميدان» وجلة هؤلاء الأقران» فليجلس مبجلس الحكم 
بین الفریقین» ویحکم ما یرضی الله ورسوله بين هذين الحزبين» فن الدّين كله 
لله وإن الحكم إلا لله ولا ينفع في هذا المقام: قاعدة كيت وكيت» وقطع به 
جمهور من الأصحاب» وتحصل لنا في المسألة كذا وكذا وحهاء وصحّح هذا 
E‏ « نص 
عليه » فانقطع التراع» ور“ ذلك النص في رن الإجماع والله المستعان وعليه ٠‏ 
التکلان ». اھ (۳۹۹-۳۹۸/۱). 


ا 
)١(‏ لزه يلزه لرا لززا أي شدّه وألصقه. انظر «الصحاح» باب الزاى فصل اللام؛ و«القاموس 
احيط» فصل اللام باب الزاي. 
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و قد أرشد - رمه الله - المي إلى الاحتيار والترحيح بين الأقوال وعدم 
التعصّب لرأي إمام» فقال: 

« لا جوز للمفيٍ أن يعمل ما شاء من الأقوال والوحوه من غير نظر في 
الترحیح ولا یعتد به» بل يكتفي في العمل .عجرد كون ذلك قولاً قاله إمام أو 
وها ذهب اله خاغة نعم ها يشان هن الوخره والأقرال خت رأف القول 
فوق إرادته وغرضه عمل به» فإرادته وغرضه هو العيار وبها الترحيح» وهذا 
حرام باتفاق الام ». قال: 

وبالحملة لا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهى والتخيور وموافقة 
الغرض» فيطلب القول الذي يوافق غرض من يحاببه فيعمل به» ويحكم به 
ويحكم على عدوّه ويفتيه بضده» وهذا من أفسق الفسوق وأكبر الكبائر» وا للّه 
اللستعان ». اه .)۲٦۹/٤(‏ 

وحرم الفتوى بالتقليد فقال: « ولا جوز للمقلد أن يفي في دين الله عا 
هو مقلّد فیه ولیس على بصيرة فيه سوی أنه قول من قلده دينه» هذا إجماع من 
السلف کلھې وصرّح به الإمام احم والشافیی - رضي الله عنهما _ 


TE 0‏ 
)١(‏ هو الإمام شيخ الإسلام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الذهَلي الشيباني 
ًه وس رر لع ء ٤‏ 
المرُوزي ثم البغدادي» أحد أئمة الأعلام. ولد في الربيع الأول سنة (٤١٠١ه)»‏ وتولي 
ببغداد يوم الحمعة لاثنيَ عشرة حلت من الربيع الأول سنة (١٤۲ه).‏ ومن أشهر 
مؤلفاته: «المسند». انظر: «تاريخ بغداد» للحطيب البغدادي ٤۱۲/٤(‏ ٣۲٤)؛‏ 
و«طبقات الحنابلة» لأبي يعلى ٤/١(‏ -١۲)؛‏ و«مناقب الإمام أحمد» لابن المجوزي؛ 
و«السیر» .)٣۹۸-۱۷۷/۱۱(‏ 
(۲) هو محمد بن إدريس بن العباس» الإمام» عام العصرء ناصر الحديث» فقيه الملة ابو 
عبد الله القرشي ثم الطلي الشافعي المكي» نسيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
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وغیرهما ». اه .)۲٤۹/٤(‏ 

و ذكر المفتين .عقامهم بين يدي الله رب العالمين إن هم أفتوا بتقليد 
أئمتهم الجحتهدين» وت ركوا نصوص الكتاب وسنة حاتم الأنبياء والمرسلين» فقال: 

« ليحذر المفيَ الذي يخاف مقامه بين يدي الله سبحانه أن يفي السائل 
عذهبه الذي يقلده» وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة أرحع من مذهبه 
وأصحٌ دليلاء فتحمله الرّياسة على أن يقدم الفتوى ما يغلب على ظنه أن 
الصواب فی حلافه» فیکون حائنا لله ورسوله وللسّائل» وغاشًا له» وا لله لا 
بهدي الخائنين» وحرَم الحتة على من لقيه وهو غاش للإسلام وأهله» والدّين 
الم رال مخادلين كاه الا ب قراطل للج ج اه 
(A6)‏ 

و كان - رة الله عليه - ميل إلى أوسط المذاهب ويختار أعدل الأقوال› 
وهو الذي دلت عله الشرصض من الكاب والسنة وآثار سلف الاأمة. 

ا یا اکر ا ا 
طائفة قالت: إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث» وغلا بعض هؤلاء 
حتى قال: ولا بعشر معشارها. فالخحاحة إلى القياس فوق الحاجة إلى النصوص. 
وقابلتها طائفة فقالت: القياس كله باطل» حرم في الين» ليس منه. وطائفة 
ثالثة: قوم فوا الحكمة والتعليل والأسباب» وأقرّوا بالقياس. 


وابن عمه» ولد بغزة سنة (١٠١٠ه)»‏ وتولي لي آخحر رحب سنة (٤٠۲ه)‏ ومن آناره: 
«الأم» و«الرسالة». انظر: «تهذیب الکمال» ٠٠٠١/۲ ٤(‏ -١۳۸)؛‏ «طبقات الشافعية» 
(ج١)‏ لابن السبكي؛ و«سير أعلام النبلاء» (١٠/ه‏ -4۹)؛ و«طبقات الإاسنوي» 
١١/١(‏ -٤١)»ء‏ و«مناقب الإمام الشافعي» للبيهقي» ولابن أبي حاتم» ولابن كثير. 
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فانتقد هذه الطوائف القلاث لوقوعها فى التفريط أو الإفراط» والغلو أو 
الإححاف» وسلك المسلك الوسط» فقال: 

« وليس عند أكثر الناس غير أقوال هؤلاء الفرق الثلاثة» وطالب الح إذا 
رأ ها ف هده الأقر أل فن الفسناد و اقاققن ر الأضط ابه ومناقضة بها 
لبعض» ومعارضة بعضها لبعض» بقي في الحيرة» فتارة يتحيّز إلى فرقة منها له ما 
ها وعليه ما عليهاء وتارة يترد بين هذه الفرق يميا مرة وقيسيا أحرى» وتارة 
يلقي الحرب بينهما ويقف في النظارة» وسبب ذلك حفاء الطريقة المثلى» 
والمذهب الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في اليانات» وعليه سلف 
الأمة وأئمّتها والفقهاء المعتبرون من إثبات اليكم والأسباب والغايات الحمودة 
في خلقه - سبحانه - وأمره» وإثبات لام التعليل وباء السببية في القضاء والشرع 
كما دلت عليه النصوص مع صريح العقل والفطرةء واتفق عليه الكتاب والميزان. 

ومن تأمّل كلام الأمة وأئمة أهل السّنة رآه ينكر قول الطائفتين 
امنحرفتون عن الوسط؛ فينكر قول المعتزلة المكذبين بالقدر» وقول الجهمية 
النكرين للجكم والأسباب والرّحمة» فلا يرضون لأنفسهم بقول القدرية 
الجوسية» ولا بقول القدرية الجبرية نفاة الحكمة والرحهمة والتعليل. ». اه 
o-۷ 4/1)‏ 

و قال فى مسألة شفعة الحوار بعد ذكر أدلة القائلين والمبطلين: 

« والصواب القول الوسط الحامع بين الأدلة الذي لا يحتمل سواه» وهو 
قول البصريرن وغيرهم من فقهاء الحديث» أنه إن كان بين الحارين حق مشازك 
من حقوق الأملاك من طريق أو ماء أو نحو ذلك» ثبتت الشفعة» وإن لم يكن بينهما 
حقّ مشازك البتة - بل كان كل منهما متميّز ملكه وحقوق ملكه - فلا شفعة. 
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قال: فهذا المذهب أوسط المذاهب» وأجمعها للأدلة»ء وأقربها إلى العدل ». 
(YT 4/۲)‏ 

وقال في حكم العمل بالسياسة: 

« قلت: هذا موضع هزلة أقدام» ومضلة أفهام» وهو مقام ضنك في معازك 
صعب» فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود» وضيْعوا الحقوق» وحرَّؤا أهل الفجور 
على الفساد» وحعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم تمصا العباد» وسوا على 
أنفسهم طرقا صحيحة من الطرق الي يعرف بها احق من المبطل» وعطلوها مع 
علمهم وعلم الاس بها أنها أدلة حق» ظتا منهم منافتها لقواعد الشرع» والّذي 
أوحب هم ذلك نوع تقصير في معرفة حقيقة الشريعة والتطبيق بين الواقع 
ويينهماء فلما رأى وُلاة الأمر ذلك وان الناس لا يستقيم أمرهم إلا بشىء زائد 
على ما فهمه هؤلاء من الشريعة فأحدثوا هم قوانين سياسية ينتظم بها مصالح 
العا م؛ ر أولفمك في الشريعة وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من 
أوضاع سياستهم شر طويل» وفساد عريض» وتفاقم الأمر» وتعذر استدراكه. 

وأفرط فيه طائفة أحرى فسوّغت منه ما يناقض حكم الله» ورسوله» 
راان اتو دل رها ى رفا بحت ا به ورو 
اه .)٤٦١/٤(‏ ) 

كما أنه كان جزم بالترحيح ويقطع بالتصويب ليشعر القارئ والمنازع له 
أنه على ثقة ويقين ما قاله وأنه غير شاك فيه» فكان كثيرا ما يقول: « وهو 
الصواب المقطوع به » ٤۲٤ ۰٤۲۰/۳(‏ و٤/۷١٠۳۳)؛‏ « وهذا هو الصواب 
الذي ندين به في المسألة » )۲۰۹۰۲۰۸/٤(‏ (۳۳/۳٤)؛‏ « وهذا هو الصّواب 
الذي لا ریب فيه ... ولا بختار غیره » ۲۱۸/٤(‏ و٤/١۱۱).‏ 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين ٠‏ 


وأمّا وصفه بأنه حنبلي المذهب» فذلك لأنه نشا فى أحضانه وترعرع في 
أكنافه» ولكنه لا بلغ أشدّه في العلم تحرّر من قيود المذهب» ورج إلى فضاء 
النظر والاستدلال» فما واف فيه الحنابلة فإنما لدليل قاده إليه» وهو عين 
الاتباع» وهذا لون والتقليد لون آخر. 

وقد أوضح الإمام - رمه الله - هذا فقال: رر وكثيرًا ما ترد المسألة نعتقد 
فيها حلاف المذهب فلا يسعنا أن نفيَ بخلاف ما نعتقده» فنحكي المذهب 
الراحح ونرحجَّه» ونقول هذا هو الصّواب» وهو أولى أن يؤخذ به» وبا لله 
التوفیق ». اه.(٤/۲۲۸).‏ 

يقول العلامة الشوكاني رمه اله: ر ولیس له على غير اليل معوّل في 
الغالب» وقد ميل نادرًا إلى المذهمب الذي نشا عليه» ولكته لا يتجاسر على 
الفع في وحوه الأدلة بامحامل الباردة كما يفعله غيره من المتمذهبين» بل لاب 
له من مستند في ذلك وغالب أجحاثه الإنصاف والميل مع الذليل حيث مال» 
وعدم التعويل على القيل والقال ». اه. 

كما أنه لم يكن - رحمه الله - ملد لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رمه الله -» ولا نسخة منه» بل كان متبعاً له عن علم وبصيرة» ناصراً لرأيه 
بالحجة والدّليل» فانظر على سبيل المخال نقول اختياراته وتصویبها (۹۲/۳؛ 
(TIA AAT °1 AT Og (TE PTY) «(E۰ ۱۷‏ 

بل لقد حالفه فى مسائل كثيرة عديدة مشهورة» فكيف يُرمى بالتقليد 


.)٠٤١-٠٤٤/۲( «البدر الطالم»‎ )١( 
للشيخ بكر.‎ )٠١ ٤٠١١ انظر «ابن قيم الحجوزية» (ص‎ )۲( 
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وفتواه بتحرعه» وتحذير المفتين من حطره أشهر من أن يذكر. 

و إن سلمنا أنه کان اة أحيانا فهذا الأمر لا يكاد يسلم منه أحد. 
يقول - رهه الله فى فوائد متعلقة بالإفتاء: ر الفائدة التاسعة والعشرون» 
المفتون الذين نصبوا أنفسهم للفتوى أربعة أقسام: 

أحدهم: العا لم بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة» فهو البجحتهد في 
أحكام النوازل» يقصد فيها موافقة الأدلة الشّرعية حيث كانت» ولا ينافي 
اياده تفده ليره اانا فلا خد أخدا من الأنة ألا وهو ملك هن هنو 
أعلم منه في بعض الأحكام» وقد قال الشافعي - رحمه الله» ورضي عنه - في 
موضع من الحج: « قلته تقلیدا لعطاء... ». اه. .)۲۰۷/٤(‏ 

اتو ا لا اا 

١‏ - الاستطراد': 

هذه الخصيصة عرف بها الإمام ابن اليم رحمه الله » واشتهرت في 
أحاثه» فكان إذا بحث مسألة استرسل في الكلام واستطرد فيها حتى يخرج عن 
فاا وهذا ما يدل على غزارة فکره وعلی جوده بعلمه» وقد أرشد 
الفيَ إلى هذا فقال: « يجوز للمفي أن جيب السائل بأكثر ما سأله عنه» وهو 
من کمال نصحه وعلمه وإرشاده» ومن عاب ذلك فلقلة علمه وضيق عطنه 


.)٠١۸- ٠١۳ انظر «ابن قيم الجوزية» للشیخ بكر (ص‎ )١( 
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وضعف نصحه» وقد ترحم البخاري” لذلك في صحيحه" فقال: باب 
من أحاب السائل بأكثر ما E‏ ابن عمر - رضي الله 
عنهما ‏ ما یلبس امحرم؟ فقال رسول ا لله - صلى الله عليه وسلّم -: ر لا يبس 
القمُص» ولا العَمَاِ ولا السَرّاويلاًتي ولا الخقاف» إلا أن لا جد نعلَيْن 
ليبس الخفین» ولْيقطْعْهُمًا أَسْفَل مِنَ الكَعْبيّن »» فسفل رسول الله - صلى ١‏ لله 
عليه وسلم - عما يبس الحرم فأحاب عما لا يلبس» وتضمن ذلك الجواب عما 
یلبس» فن ما لا یلبس حصور» وما یلبسه غير حصور» فذكر هم النوعين» 
وبين هم حكم لبس الخف عند عدم النعل» وقد سألوه عن الوضوء .اء البحر» 
فقال هم: N‏ ماؤه» الیل متته ١‏ اه .)۲۰٥/٤(‏ 


() هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة احعفِي مولاهم الحافظ العلم مير 
المؤمنين في الحديث. ولد في شوال سنة (٤۹٠ه).‏ وتوفي ليلة عيد الفطر سنة (١٠١۲ه).‏ 
ومن آثاره: «الحامع الصحيح»؛ و«التاريخ الكبير» و«الصغير»؛ انظر: «تهذيب الكمال» 
٤۳۰/۲٤(‏ -1۸٤)؛‏ و«تاریخ بغداد» ۳٤ ٤/۲(‏ رقم:٤۲٤)»‏ و«السّیر» (۳۹۱/۱۲ 
-١۷٤)؟‏ و«تذكرة الحفاظ» ٥٥/۲(‏ -۷٥٥)؛‏ و«تهذیب التهذيب» (4/۹ .)٤۷-‏ 

(۲) أحرحه في: كتاب العلم بلفظ "...مما سأله" ۲۷۸/١(‏ رقم:٤١١)‏ .معناه؛ وأحرحه 
مسلم لي الحج» باب:ما بباح للمحرم بحج أو عمرة...(۷۷١١/ح۲)؛‏ وأبو داود في 
المناسك؛ باب: ما يلبس الحرم (رقم /۱۸۲۳)؛ والنسائي في المناسك باب:النهي عن 
قياب الصبوغة بالورد والزعفران في الاحرام ررقم /۲۹۹۹) عنه به. 

(۳) أحرحه مالك في الطهارة باب: الطهور للوضوء (۲۲/۱ رقم:١٠)؛‏ وأبو داود في 
الطهارة باب: الوضوء .ما ء البحر (رقم:٠۸)؛‏ والتسائي في الطهارة باب في ماء البحر 
(رقم:۹ ١)؛‏ والترمذي في الطهارة باب ما جاء في ماء البحر آنه طهور (1۹)؛ وابن ماجه 
في الطهارة وسننها باب الوضوء .عاء البحر (رقم:٠۳۸)‏ عن أبي هريرة. وإسناده صحيح» 
وقد صحَحه جماعة من أهل العلم منهم: الترمذي» والبخاري فيما حكاه عنه الترمذي» 
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ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره فى مبحث الفوائد المتعلقة بالإفتاء حيث 
نقل عن الإمام أحمد - رهه الله - حصالا جب تحقيقها في المفتى» وهي خمسة 
حصال» منها: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة» ثم استطرد في الكلام 
عن السكينة» وقال: 

« ولشدة الحاحة إلى السكينة وحقيقتها وتفاصيلها وأقسامها نشير إلى 
ذلك بحسب علومنا القاصرة» وأذهاننا الجامدة» وعبارتنا الناقصة» ولكن نحن 
أبناء الرّمان» والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم» ولكلٌ زمان دولة ورحال ». 
اھ .)۲١۹/٤(‏ 

وي شرحه لكتاب عمر - رضي الله عنه - في القضاء ”“ استطرد في 
ضرب الأمثال في القرآن وقال: « ولا تستطل هذا الفصل المعرض ف المفيّ 
والشاهد والحاكم» فكل مسلم اشد ضرورة إليه من الطعام والشراب والنفس» 
وبا لله التوفيق ». اه .)١0۹٦/۱(‏ 

وني فصول من فتاویه ‏ صلی ا لله عليه وسلّم - في أبواب متفرقة» استطرد 
في الكلام إلى الكبائر وأنواعها في فصلينء ثم قال بعدها: « فصل: مستطرد من 
فتاویه صلی ۱ لله عليه وسلم» فارحع إلیها ». اه. انظر:( .)٥۰۲- ٤۹٥/٤‏ 

و من ذلك في فصل من فتاوى التي - صلى الله عليه وسلُم » استطرد 
في الكلام إلى العمل بالسّياسة» ثم قال بعدها: ر فلنرحع إلى فتاوى رسول | لله 
- صلی الله عليه وسلم - ». انظر .)۳٤۹- ۳۷۲/٤(‏ 


وابن خحزیعة ٥۹/۱(‏ رقم:۱۱۱) وابن حبان (رقم:٤۲۳٥)»‏ والحاکم »)۱٤١ -۱٤١/۱(‏ 
والبغوي في «شرح السنة » »)٤١- ٠١/١(‏ وابن عبد الير في «الاستذکار» »)۲٠١۲/۱(‏ 
رغیرهم. 

)١(‏ سياتي تخريجه. 


® القواعا الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 

۲ التكرار: 

إن هذه الميزة بارزة في "إعلام الموقعين"» فقد كان ابن القيّم - رحمه الله 
يبحث بعض المسائل في أكثر من موضع» ولكنّ هذا التكرار لا يخلو من فائدة 
ون الاغادة إنادة فك كان د رهه اله خر ضا على اكد الفكرة وتقرير 
السألةء كما أن ذلك التكرار لا يخلو من إضافات مهمّة لم تذكر من قبل. 

ومن الأمثلة على ذلك: أنه بجحث مسألة تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي 
المذموم المتضمّن لمخالفة النصوصء والرّأي الذي م تشهد له النصوص بالقبولء 
وساق الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة انظر:(١/۹٤)»‏ ثم كرّرها في 
(۲۷۹/۲)» وأتى بأدلة لم يأت بها في الموضع السابق. 

ومن ذلك مسألة تحريم القول على الله بلا علم بحثها في ( ٠۹/۱‏ 
»)٤۱-‏ ثم أعاد ذكرها في )١٦٤/۲(‏ بزيادات وإضافات مع الإشارة إلى ما 
تقدّم ذکره» فقال: ر« قد تقدم قوله - تعالی -: وان تقولوا عَلَّى | لله مَا لا 
تغلمُو وان ذلك يتناول القول على الله بغير علم في أسمائه وصفاته 
و حديث أبي هريرة المرفوع: « من اتی بفتيًا غير تبت 


ر بق م 


فإنما إمه عَلّى مَنْ فتاه ه ٠»‏ وأضاف أدلة أحرى م يذكرها من قبل. 


.٣٣١ سورة الأعراف:‎ )١( 
أخحرحه أبو داود في العلم باب التوقي في الفتيا ( رقم:۷٠٠٠)؛ والدارمي في المقدمة‎ )۲( 
باب: الفتيا وما فيه من الشدة (١/۷ء)؛ وابن ماحه في المقدمة باب احتنتاب‎ 
الرأي والقياس (رقم:٠٠)؛ وأحمد (۲/٠4۳۲٠٠)؛ وكذا البخارى في «الأدب المفرد»‎ 
»)١١١١١١١/١١( والبيهقي في «السنن الکبرى»‎ )١۲١/١( والحاكم‎ ؛)۲٠۹:مقر(‎ 
؛)٠١١/۲( وفي «المدحل» (رقم:١۱۸ وكذا ۷۸۹)؛ والخطيب في «الفقيه والمتفقه»‎ 
والخرائطي في «حاسن الأحلاق» (۸٤۸)؛ وابن عبد البر في «حامع بيان العلم»‎ 
.)٠٤۲:مقر( عن أبي هريرة. وحسنه الشيخ الألباني في «مشكاة المصابيح»‎ )١٠١١؛٠٠١/۲(‎ 
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ثم كررها مرة أحرى في »)۲۲٠/٤(‏ وذلك لبيان حطورة القول 
على الله بلا علم. ومن ذلك تحريم التقليدء بحثه في مواضع متفرقة انظر:(١/۷‏ 
.(Y4- AY g A *-‏ 

٠٤۹/۱( ومن ذلك مسألة شروط الواقف» كرٌرها عدة مرات انظر:‎ 
(Y6 CYT YTVETTY- TTI Eg VTA- T/T” o - 

على أنه إذا رأى أن لا فائدة من إعادة القول استغنى عن ذلك واكتفى 
بقوله: « تقدم ما فيه كفاية » (۷۳/۲)؛ ر« ما أُغنی عن إعادته » (۱۲۸/۲). 

۳ - اسلوبه الأدبي: ) 

رغم أن "إعلام اموقعين" كتاب في أصول الفقهء والأصل أن يستخدم فيه 
الأسلوب العلمي» ويبتعد عن زخحرفة الكلام» إلا أن الإمام ابن القيم - رمه 
الله - لم يخرح عن مألوفه» و لم يخلع ربقة البلاغة من عنقه» فقد اهم بالشكل 
كما اهعمٌ بالضمون» فتميّز أسلوبه بالستّهولة وخلوّه من التعقيد بنوعيه اللفظي 
والمعنوي» كما تميز بوضوح العبارة» وعذوبة الألفاظ» والميل إلى الصور البيانية 
والمحسنات البديعية فى غير تكلف» ولا ضير فقد كان رحل البلاغة يأمرها 
فتطیعه» ویدعوها فتجیبه. 

قال العلامة الشوكاني رهه الله: ر وكل تصانيفه مرغوب فيها بين 
الطوائف» وله من حسن التصرف في الكلام مع العذوبة الزائدة» وحسن 
الستياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين بحيث تعشق الأفهام كلامه» وتميل إليه 
الأذهان وتحبه القلوب ». اه. 


.)٠٤٤/١( «البدر الطالعم»‎ )١( 
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ولنترك القارئ يستمع بروائع بيانه» وبدائع أسلوبه» وحلاوة ألفاظه» 
وطلاوة عباراته في هذه المقاطع من كتابه» من ذلك قوله رحه ا لله: 

« وأمّا في هذه الأزمان الي قد شكت الفروج فيها إلى ربّها من مفسدة 
التحليلء وقبح ما يرتكبه احللون تا هو رمد بل عمّى ني عين الين» وشجًى 
في حلوق المؤمنين: من قبائح تشمت أعداءَ الين به» وتمنع كثيرًا من يريد 
الدحول فيه بسببه» بحيث لا بحيط بتفاصيلها حطاب» ولا يمحصرها كتاب» 
يراها امؤمنون كلهم من أقبح القبائح» ويعدّونها من أعظم الفضائح» قد قبت 
من الين رمه» وغيّرت منه اسمه» وضمَخ التيس المستعار فيها المطلقَة بنجاسة 
التحليل» وقد زعم أنه قد طيّبها للحلیل ... ». .)٥۳/۳(‏ 

وقال: « ضيعوا الأصول» فحرموا الوصول» وأعرضوا عن الرسالةء 
فوقعوا في مهامة الحيرة وبيداء الضلالة » .)۲١١/٤(‏ 

(( شريعة التنزيل لا شريعة التأويل » .)٠١۷/۲(‏ 

« فقد دفعنا إلى أمر تضج منه الحقوق إلى الله ضجيجاء وتعج منه 
الفروج والأموال والدماء إلى رها عجيجاء تبدل فيه الأحكام» ويقلب فيه 
الحلال بالحرام» ويجعل المعروف فيه أعلى مراتب المنكرات» والذي لم يشرعه 
الله ورسوله من أفضل القربات» الح فيه غريب» وأغرب منه من يعرفه» 
وأغرب منهما من يدعو إليه وينصح به نفسه والناس» قد فلق بهم فالق 
الإصباح صبحة عن غياهب الظلمات»› وأبان طريقه المستقيم من بين تلك 
الطرق الحائرات» وأراه بعين قلبه ما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وأصحابه مع ما عليه أكثر الخلق من البدع الضلاآت» رفع له علم 
الهداية فشمر إليه» ووضع له الصراط المستقيم فقام واستقام عليه» وطوبى له 
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من وحيد على كثرة السكان» غريب على كثرة الجيران» بين أقوام رؤيتهم 
قذى العيون» وشجى الحلوق» وكرب النفوس» وحمّى الأرواح» وغم الصّدور 
ومرض القلوب ... ». اه .)۲۲۱-۲۲۰/٤(‏ 
وانظر: (۱/٥-۸؛‏ و ۳۸/۲ ۷۱ 4۷۸ ۱٥۲‏ ۱۹۰-۱۸۹ و٣/ه‏ ا 
TEV $AA/ Eg TAA — TAY YT T° +I ۲1° + ۳Y °‏ 
۸ ۲۷۹ -۲۸۰) وغیرها کثیر. 
٤‏ - استشهاده بالشعر: 
وهذه الخصيصة بادية على صفحات كتاب «إعلام الموقعين»» فلا تكاد 
تقف على موضع إلا جد شعرا رائقاء ونظما فائقاً تما يدل على ذاكرته العجيبة 
في استحضاره من الشعر ما يلائم الموضوع الذي يخوض فيه. وايم الله لا يوفق 
إلى ذلك إلا فحول الأدباء. 
و هذه بعض الأمثلة على ذلك» نا تكلم عن الرأي المذموم استشهد 
بقول الإمام أحمد: 
دين التب محمد آثارٌ نِم الطية للفعى الأحبار 
لاتُخدعَنٌ عن الحديث وأهله ‏ فالرأي ليل والحديث نهار 
و َربّمَّا حَهل الفتى طرق الى والشمس طالعة لها نور 
و قال هو 
لعلم تال اقل رسو قال الصحابة ليس لف فه 
ما ْم تمك للنعلاًفٍ سَمَاهة ين النصوص وبين ري سفيه 
كلا ولا نصبُ الخلافٍ حهالة بين الرّسول وبين رأي فقيه 
كلا ولا رذ التصوص تعمَدا حَذرا من التجسريم والتشبيه 
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حاشًا النصوص من الذي رَميْت به من رة التعطيل واويه 

.)۸٤/۱( انظر:‎ 

و لما تكلم عن الحكمة من تحريم المرأة بعد الطّلاق الثلاث قال: ر وهذه 
القائق ونحوها ما يختص الله سبحانه بفهمه من يشاء فمن وصل إليها 
فليحمد اللّه» ومن م يصل إليها فليسلم لأحكم الحاكمين وأعلم العالمينء 
وليعلم أن شريعته فوق عقول العقلاءء وفق فطر الألباء: 

وقلٌ ِلْعْيون الرمْد لا تتقدّمِى إل الشمس» واستغش ظلام اللياليا 

وسامح ولا تنكِر عليهاء وحلهَا وإڻ نكرت حقا مَل عل ذا لي 

غیره: 

عاب الَفَقة قوم لاعُقَول لَه وما عليه إذاعَابُوه من ضّرر 

ما ضر مس الضحَى والشمس طالعة أن لا یری ضَوََا من ليس ذا بس 

.)- 0 /۲( 

و انظر: 

YEY TI "A4۹4 AVA «0۹ «AA EA TSI” ۱۱1/۱1) 
Ton NAE V4 N $o NYT 1° AE AY E ۷ 
AV CETÎSg fot EVE 4TVY 4YAV Yé 4A/YTg 1A +1 
(TAY cT 1o (۰° 

٥‏ - حسن الترتيب والسياق. 

ميرت أبحاثه بحسن الترتيب» وحودة التبويب» واتساق الأفكار» وإحكام 
العبارة» وحسن السياق» وكأنها لؤلؤ منثور قد جمع في قلادة. 
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> - اسلوب الخوار: 

استخدم أسلوب الحوار في غالب مناقشه لنصومه حتى يعطى حيوية 
أكثر للموضو ع؛ ويجعل القارئ يتابعه باهتمام وت ركيز» ويشعر وكأنه حضر 
مجلس مناظرة» وقد تقابل الخصمان» وتبارز الحزبان» فأدلى كل منهما بحجته. 
ويكفى مثال واحد في هذا المقام قوله في مبحث التقليد: « فصل في عقد مجلس 
اظ بی فاا رن ا حا اد ی چ کان کت طا 
(۸4/۲). 

- 0 ٤١ ؟£١‎ 210۱-۳۹۸ ۱۳۸-۱۳۳ ›۱۱۹/۱( و انظر‎ 
PTY 4T” o TT 4-Ay CIT - £1 +1. cf co" 
(I fo CA c۹ CTA Ey £1۹ - CY 
خامنا: التمهيد والتوطئة بين يدي المسألة.‎ 

ففي الفوائد والإرشادات التعلقة بالإفتاء يقول الإمام ابن القيّم رمه ا لله: 
إذا كان الحكم مستغربًا حدا تجا م تألفه النفوس» وإنما ألفت خلافه فينبغخي 
للمفتی أن یوطیم قبله ما یکون مؤذنا به كالدليل عليه والمقدّمة بین يديه فتامل 
ذكره - سبحانه - قصَة زكريًا وإحراج الولد منه بعد انصرام عصر الشبيبة 
وبلوغه السّن الذي لا يولد فيه لمثله في العادة» فذكر قصه مقدّمة بين يدي 
قصّة المسيح وولادته من غير أب؛ فن النفوس لما آنست بولد من بين 
شین كرون لا بولك فما غادة سيل عله النصديق برلا ولدمن غر اب 
وكذلك ذكر - سبحانه - قبل قصة المسيح مُوافاة مريم رزقها ي غير وقته وغير 


.٠١- ١ وذلك في سورة مريم:‎ )١( 
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إّانه» وهذا الذي شجّع نفس زكريًا وحرّكها لطلب الولد وإن كان في غير 
إانه"» وتأمّل قصّة نسخ القبلة”“ نا كانت شديدة على التفوس حداً كيف 
وطأاً - سبحانه ‏ قبلها عدة موطئات - ثم ذكرها إلى أن قال: رر والمقصود أن 
المفيَ حدير أن يڏ کر بين يدي الحكم الغريب الذي لم يۇؤلف مقدمات› تنس 
به» وتدل عليه» وتكون توطة بين يديه وبا لله التوفيق ». اھ (۲۱۰/۲۔-۲۱۲). 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره فى مبحث العبرة بالمقاصد والنيات» حيث وطاً 
بين يدي القول الفصل في المسألة بأد الله - عر وحل - رتب الأحكام على 
الإر ادات والمقاصد بواسطة الألفاظ الدالة عليهاء ولم يرتب تلك الأحكام على 
جرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول» ولا على بجحرد ألفاظ لم يقصد 
المتكلم معانيها بل تجاوز للأمّة عن ذلك كله وتجاوز ها عمّا تكلّمت به مخطمة 
أو ناسية أو مكرّهة أو غير عالمة» لان هذه الأمور لا تدحل تحت الاحتيار» فلو 
رتب عليها الأحكام لكان ف ذلك أعظم حرج ومشقة. 

قال بعدها: ر فإذا تمهدت هذه القاعدة فنقول... ». فذكر أقسام 
الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين وإرادتهم. انظر .)١٤١/۳(‏ 

ومن ذلك أنه لا ذكر أدلّة نفاة القياس أن الشريعة قد فرّقت بين محتمعين 
وجمعت بين مفازقين» مهد للجواب على هذه الشبهة فقال: « وهذه الجملة 
إنما تنفصل بعد تمهيد قاعدتين عظيمتين »» ثم ذكرالقاعدتين: أولاهما أن 
النصوص الشرعية حيطة بجميع أفعال المكلفين. »)۳۷١/١(‏ والثانية: ليس في 
الشريعة شيء على حلاف القياس. .)٤١١/١(‏ 


. ٤١-٠١ وذلك في سورة آل عمران:‎ )١( 
.١٠٤١- ٠١١ من سورة البقرة:‎ )۲( 
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و انظر امثلة احری فی: (۳۹۱/۱ و ۸۰/۲ ۸۹ ١۱۱۱‏ ۱۳۰۱۲۳ 


0. Molly EET NE TAY 


أولى الإمام ابن القيّم - رحمه الله - اهتمامًا كبيرًا .عقاصد الشريعة وإبراز 
محاسنها واشتماها على الحكمة والعدل والمصلحة» وأنها ألصق بالعقول السّليمة 
والفطر المستقيمةء ما يدل على كماغا وبقاتها. يقول - ره اله في فصل اي 
تغيّر الفتوى واحتلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والنيات والعوائد: 

رر هذا فصل عظيم التفع حدأء وقع بسبب اجهل به علط عظيم على 
الشتريعة أوحب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة 
الباهرة ال في أعلى رتب المصال لا تأتي به» فن الشريعة مبناها وأساسها على 
الميكم ومصالح العباد في المعاش وا معاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء 
ومصالح كلهاء وحكمة كلها؛ فكل مسألة حرحت من العدل إلى الجور» وعن 
الرّحمة إلى ضدّهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليس 
من الشريعة وإن أدحلت فيها بالتأويل» فالشريعة عدل الله بين العباد» ورحهمته 
بین حلقهء وظلّه ف أرضه» وحکمته الدالة عليه وعلی صدق رسوله - صلی 
الله عليه وسلم - اَم دلالة وأصدقهاء وهي نوره الذي أبصر به المبصرون» 
وهُداه الذي به اهتدى المهعدون» وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل» 
وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيلء فهي قرة 
العيون» وحياة القلوب» ولدّة الأرواح» فهي بها الحياة والغداء والدواء والنور 
والشتفاء والعصمة» وكلّ حير في الوجود فإنما هو مستفاد منهاء وحاصل بهاء 
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وكل نقص في الوحود فسببه من إضاعتهاء ولو لا رسوم قد بقيت لخربت 
الدنيا وطوى العام» وهي العصمة للناس وقوام العالم» وبهايمسك الله 
السّموات والأرض أن تزولاء فإذا أراد الله - سبحانه وتعالى - حراب الدنيا 
وطى العام رفع إليه ما بقي من رسومهاء فالشريعة الي بعث الله بها رسوله 
هي عمود العا م» وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآحرة ». اه .)١- ٥/٣(‏ 

وها هو ذا يتحدّث بنعمة الله الى أنعمها عليه في سيره على هذا 
اللسلك» فيقول: ) 

« وهذه المواضع وأمثاها لا تحتملها إلا العقول الواسعة الي ها إشراف 
على أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمها » »)١٠٠١/٤(‏ وقال: « وهذه الأمور 
إنما يصق بها من أشرق فيه نور الشريعة وضياؤها وباشر قلبه بشاشة 
حكمهاء وما اشتملت عليه من الصاح في القلوب والأبدان وتلقاه صافية من 
مشكاة النبوة» وأحكم العقد بينها وبين الأماء والصّفات التي لم يطمس نور 
حقائقها ظلمة التأويل ا (. اه )٠٥۲/۲(‏ وانظر (۰/۲. 

ومن المباحث الي ربطها باليكم والمصاح: 

مبحث: « ليس في الشريعة شيء على حلاف القياس »» انظر: 
.(or/Y d} é9°/1 <4۳1/1)‏ 

ومبحث: « الجمع بين المتماثلات» والتفريسق بين المختلفات »» 
انظر:(۲/۲٤ .)۱١۳-‏ 
عاشرا: استشهاده بأقوال الأئمة. 


لا كان الإمام ابن القيّم - رحمه الله - يصبو إلى تحقيق أهدافه المتمثلة في 
الدّعوة إلى التمسّك بالكتاب والسنة» وما كان عليه سلف الأمّة» والتحرر من 
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قيود التقليد الأعمى» نراه إذا بحث مسألةء يدعم رأيه بالإكثار من الاستشهاد 
بأقوال الصحابة والتابعين» والإفاضة في النقل عن الأئمّة امجحتهدين» ليبرز منهج 
السّلف في المسألة» ويظهر رأيهم في القضية. 

و من الأمغلة على ذلك أنه: 

لما بين أن الصحابة هم سادات المفتين والعلماءء استشهد على ذلك 
بأقوال التابعین ومن بعدهم. انظر .)۲٠-٠١/۱(‏ 

استشهد بأقوال السلف على كراهيتهم اتسر ع في الفتيا. انظر:( ٠٤/٠‏ 
-۳۷(. 

- نقل كلام الأئمّة في أدوات الفتياء وشروطها ومن ينبغي له أن يفي. 
انظر:(۱/٩٤ .)٤۹-‏ ) 

أفاض ف التقل عن السّلف في ذمّهم للرأي.انظر (١/۷ء‏ -1۹). 

أفاض في الاستشهاد بأقوال الأئمّة على تحرعهم الإفتاء في دين الله بغير 
علم. انظر( .)۱١۷- ۱۹٤/۲‏ 

أكثر من الاستشهاد بأقوال السلف على ذمّهم للقیاس. انظر (۲۷۸/۱ 
- ۸1( 

لقد واحه الإمام ابن القيّم عصراً مشحونا بالاحتلافات المذهبية» 
والصّراعات العقدية والتناقضات الفكرية» فكان - رحمه الله - يسخر علمه 
وقلمه لفك تلك المشاكل وحلها حدمة للدين ومراعاة مصالح الأمة» وقد أرشد 
امف إلى الفقه في واقعه العيش حتى يتمكن من معرفة الحكم الشرعي في 


مسألة ما. قول ره ١‏ لله: 
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« ولا يتمكن المفي ولا الحاكم من الفتوى والحكم باحق إلا بتوعين مسن 
الفهم: 

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 
والأمارات والعلامات حتى بحيط به علماً. 

و النوع الثاني: ذ فهم الواحب في الواقع» E ET‏ 
به في کتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما على الآحر» 
فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك م يعدم أحرين أو أحراء فالعا لم من 
يتوصل .معرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله ... ». اه 
)۹٤/۱(‏ وانظر ۲۸۰/٤(‏ -۲۸۱). 

ولم يكن - رمه الله - يشغل نفسه ولا يشتغل بالمسائل الفرضية 
والأغلوطات الوهمية بل حعل هذا كله من أنواع الرّأي المذموم. قال - رحمه 
الله -: رر التو ع الخامس (يعن من أنواع الرأي المذموم)» ما ذكره أبو عَمَر بن 
دال ع هور أهل العلم أن الرأي المذموم في هذه الآثار عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابه والتابعين رضي الله عنهم أنه القول في 
أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون» والاشتغال بحفظ امعضلات 


(۱) وانظر «الطرق الحكمية»(ص .)٤‏ 

(۲) هو الإمام العلامة حافظ المغرب د ورو بود ات و ت 
عبد البر بن عاصم النمرى الي القرطبي المالكي صاحب التصانيف الفائقة. ولد سنة 
(۸٠۳ه)‏ ومات ليلة الحمعة ربيع الآحر سنة (۳٦٤ه)‏ واستكمل مسا وتسعين سنة 
وخمسة أيام» ومن أشهر كتبه «الاستذكار» و«التمهيد». انظر: «ترتيب المدارك» 
۸۰۸/٤(‏ ۱۰ ۸) و«السیر» ۱١۳/۱۸(‏ ۱۹۸) و«الدیاج المذهب» (ص ٠١۷‏ 
-۹). 
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والأغلوطات ورد الفرو ع بعضها على بعض قياساًء» دون رذّها على أصوها والنظر 
في عللها واعتبارهاء فاستعمل فيها الرّأي قبل أن ينزل» وفرعت وشققت قبل 
أن تقع» وتكلّم فيها قبل أن تكون بالرأي المضار ع للف ... ». اه .)۷١/١(‏ 

ثم استشهد بقول عبد الله ابن عباس - رضي الله عنھما : ر ما ریت 
قوما حورأ من أصَحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ما سألوه إلا عن 
ا ی د ا ع و 
يسألونك عن الحيض» يسألونك عن الشهر الرّا» يسالوتك عن الامى» ما 
کاو ا لاع ا 

فال ے رة اعانا غل « قلت: ومراد ابن عباس بقوله: ر ما 
سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة » المسائل حكاها الله في القرآن عنهم» وإلا 
فالمسائل الي سألوه عنها وبين هم أحكامها بالسنة لا تكاد تحصى» ولكن إنما 
كانوا يسألونه عمَّا ينفعهم في الواقعات» ولم يكونوا يسألونه في المقدرات 
والأغلوطات وعضّل المسائلء ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدهاء 
بل كانت هممُهم مقصورة على تنفيذ ما أَمرَهم به» فإذا وقع بهم امز سألوا 


ال 


عنه فأحابهم» وقد قال ا لله تعال :هيا أيه اين آمَنوا لا تسألوا عن أَشَيَاء 


)١(‏ أحرحه الدارمي في المقدمة باب: كراهية الفتياء «السّنن» »)١١- ٠٠١/١(‏ والطبراني في 
«المعجم الکبیر» ٤٥٤/۱۱(‏ رقم:۲۲۸۸١)‏ وإسناده ضعيف لان فيه عطاء بن السائب 
وهو صدوق اخحتلط كما قال الحافظ في «التقريب» رقم .)٤٥۹۲(‏ والراوي عنه وهو 
محمد بن الفضل قد روى عنه بعد الاحتلاط. ومذا قال الحافظ اهيمثي في «يحمع الزوائد» 
:)٠١۹/١(‏ "رواه الطبراني في «الكبير» وفيه عطاء بن السّائب وهو ثقة ولكنه اخحتلط 
وبقية رحاله قا ت." اه. 
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إن تد کم تسؤکم وإِن تسالوا عنھا حن يرل الان تد لكي عا ١ه‏ 
کافرین 4(“ ». اه .)۷٥/۱(‏ 

و هذه بعض المسائل الى واحهت عصره وبحث فيها: 

ا 

- حکم الیمین بالطلاق (1۹/۳ -۹۳). 

الطلاق الغلاث بلفظ واحد. 

- شروط الواقف. 

كما كان يتكلم في الحوادث الي وقعت في زمانه. انظر »۲٤١/٤(‏ 
(Ts sCTVVETTEST EAT EV T4‏ 
ثافبي عشر: عنايته بالجانب الروحي. 

إننا نستشف هذه الخصيصة من خلال أجحاثه ال مزحها بأعمال القلوب 
وأحواها: كمحبة الله» وحشيته» ورجاء رحته» ودعائه» والإنابة» والاستغفارء 
والافتقار إليه» والانكسار له» والتضرع إليه» والاطراح بين يديه على عتبة 
عبوديته» وإخحلاص الدين له» و كان لا يعوّل على الفقه الظاهر اجرد كحال 
كثير من المتفقهة. 

ار به کون عو دیو 
تعال: ألم تر كيف رب لل ملا كلمَة طبَ4 الآية فقال: ر فهذه 


YL O 


(۲) سورة إبراهیم: ۲٤‏ 


بعض ما تضمّنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار والحكم ولعلها قطرة من 
بحر بحسب أذهاننا الواقفة» وقلوبنا المخحطعة» وعلومنا القاصرة» وأعمالنا الى 
خت الوا و اسان واا لوط رت فا الوب و ك اا هان 
و زکت اقوس وخحلصت الأعمال» وتجرّدت امم للتلقي اله رمل 
لشاهدنا من معاني كلام الله وأسراره وجكيه ما تضمحل عنده العلوم» 
وتتلاشى عنده معارف الخلق» وبهذا تعرف علوم الصحابة ومعارفهم» وأ 
التفاوت الذي بين علومهم وعلوم من بعدهم كالتفاوت الذي بينهم قي 
الفضل» والله أعلم حيث يجعل مواقع فضله ومن يختص برحمته ». اه 
(۹۱/۱). 

وقد أرشد المي إذا استشكلت عليه مسألة إلى اللجوء إلى الله - عر 
N N e‏ 
من المعلم الأول معلم الرّسل والأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ؛ فقال: 

رر ينبغي للمفي الموفق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار 
الحالي لا العلم اجرد إلى مُلّهم الصّواب» ومعم الخيرء وهادي القلوب» أن 
يلهمه الصّواب» ويفتح له طريق السّداد» ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده 
في هذه المسألة» فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق» وما أحدر من 
مَل فضل ربّه أن لا رمه إياه» فإذا وحد من قلبه هذه الممَة فهي طلائع 
بشری التوفيق» فعليه أن يوجه وجحهه ويحدق نظره إلى منبع الهدى ومعدن 
الصواب ومطلع الرّشد» وهو النصوص من القرآن والسّنة وآثار الصحابة» 
فيستفر غ وسعه في تعرّف حكم تلك التازلة منهاء فإن ظفر بذلك أخحبر به» 
وإن اشتبه عليه بادر إلى التوبة والاستغفار والإكثار من ذكر الله» فين العلم 
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نور الله يقذفه في قلب عبده» والهوى والمعصية رياح عاصفة تطفئ ذلك النور 
و تکاد» ولا بد أن تضعفه» وشهدت شيخ الإسلام - قدّس الله روحه - إذا أعيته 
اللسائل واستصعبت عليه فر منها إلى التوبةء والاستغفارء والاستغادة ا ولا 
إليه» واستنزال الصّواب من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته» فقلما يلبث المدد 
الإهى أن يتتابع عليه مداء وتزدلف الفتوحات الإهية إليه بأيتهنٌ ييدا» ولا ريب أن 
من وفق هذا الافتقار علماً وحالاً وسار قلبه في ميادينه بجحقيقة وقصد فقد أعطي 
حظه من التوفيق» ومن حرمه فقد منع الطريق والرّفيق» فمتى أعين مع هذا الافتقار 
ببذل الجهد في درك الح فقد سلك به الصبّراط المستقيم» وذلك فضل الله يؤتيه 
من یشاء» وا لله ذو الفضل العظیم ». اه )۲۲۲/٤(‏ وانظر ۳۲٣/٤‏ ۔-٣۲٠).‏ 

وکان یذکر الاس عقامهم بين يدي رب العالمين» ويستعمل أسلوب 
الترهيب في المسائل الحرّمة شرعًاء ولا شك أن هذا يكون أردع للنفوس 
لمريضة» وأزحر للقلوب الضعيفة» ويكون أذعن لقبول الحكم الشرعي. 

يقول - رحهمه الله - في مسألة تحريم الحيل: 

فحقیق .من اتقی الله وحاف نکاله أن يحذر استحلال محارم اله بأنواع 
الحيل والاحتيال» وأن يعلم أنه لا يخلصه من الله ما أظهره مكرا وحديعة من 
لأقوال والأفعال» وان لله يوما تكع فيه الرّحال» وتنسف فيه الحبال» وتترادف 
فيه الأهوال» وتشهد فيه الجوارح والأوصال» وتبلى فيه السرائرء وتظهر فيه 
الضتمائر» ويصير الباطن فيه ظاهرًاء والسّر علانية» والمستور مكشوفا 
وامجهول معروفاء ويحصّل ويبدو ما في الصدورء كما ييعثر ويخرج ما لي 
القبور» وتحرى أحكام الرب - تعالى - هتاك على القصود والنيات» كما حرت 


[«] في الأصل: الباطل وهو تصحيف. 
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احکامه فی هذه الذار على ظواهر الأقوال واخ رکات» يوم قيض وجوه عا آي 
قلوب أصحابها من النصيحة لله ورسوله وكتابه» وما فيها من البرّ والصدق 
واللإحلاص للكبير المتعال» وتسود وحوه ما في قلوب أصحابها من الخديعة 
والكذب والمكر والاحتيالء هناك يعلم المخادعون أنهم لأنفسهم كانوا 
يخدعون» وبدینهم کانوا یلعبون» وما بمکرون إلا بأنفسهم وما يشعرون ». اھ 


۱/9( 
ويذكر من يكفر المحالف له .عقامه بين يدي الله - عر وحلٌ - فيقول ي 
مسألة اليمين بالطلاق: 


« فكيف يحل من يؤمن بأنه موقوف بن يدي الله ومسؤول أن يكفر أو 
يجهل من يفي بهذه المسألة ويسعى في قتله وحبسه ... ». اه .)۸٠/۳(‏ 
ويقول في مسألة عدم تحنيث المتأوّل: 

« فلا يحل لأحد أن يفرّق بين رحل وامرأته لأمر خالف مذهبه وقوله 
الذي قلد فيه بغير حجّة» فإذا كان الرّحل قد تأوّل وقد من أفتاه بعدم الحخنث 
فلا حل له أن يحکم عليه بأنه حانث في حکم الله ورسوله وم يتعمد الحنث» 
بل هذه فرية على الله ورسوله وعلى الحالف؛ وإذا وصل الهوى إلى هذا الحد 
فصاحبه تحت الدّرك» وله مقام وأي مقام بین یدی الله یوم لا ینفعه شیخه ولا 
مذهبه ومن قلده» وا لله المستعان ». اه .0١٠۷/٤(‏ 

وي كر من يفي بتقليد إمامه ولو على حسب القول الراحح بوقوفه بين 
ئ ر بة دغر ول فول ليحذر المي الذي يخاف مقامه بين يدي | لله 
سبحانه - أن يفي السّائل عذهبه الذي يقلده» وهو يعلم أن مذهب غيره ف 
تلك المسألة أرحح من مذهبه وأصح دليلا ... ». اھ .)۲۲۸/٤(‏ 
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وقال فى الفائدة. التاسعة والأربعين من الفوائد المتعلقة بالفتوى تحت 
عنوان: رر هل للمنتسب إلى مذهب الإفتاء بغيره؟ »: 

« ... فهاهنا يجب عليه الإفتاء عا هو راحح عنده وأقرب إلى الكتاب 
والسنة من مذهب إمامه أو مذهب من خالفه» لا يسعه غير ذلك فإن نم 
يتمكن منه وخاف أن يودي إلى ترك الإفتاء في تلك المسألة لم يكن له أن يفي 
عا لا يعلم أنه صواب؛ فكيف ما يغلب على ظنه أن الصواب في حلافه ولا 

يسع الحاكم والمفيّ غير هذا ألبتة» فإ الله سائلها عن رسوله وما جاء به 
E EE‏ وإنما يسأل الناس في قبورهم ويوم معادهم 
عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -» فيقال له في قبره: ما كنت تقول لي 
هذا الرُحل الذي بعث فيكم؟ #ويوم ينا ناديهم فقول مادا اجبته جبتم المرسلين ٠‏ 
ولا يسأل أحد قط عن إمام ولا شيخ ولا متبو ع غيره» بل يسال عمن اتبعه 
وات به غيره» فلينظر بعاذا يجيب؟ وليع للجحواب صواباً ». اه ۲۹۹/٤(‏ 
a‏ 

وقال في موضع آحر في مسألة تحريم الحيل: 

« وعلى كل حال فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بلغه ما في المسألة من 
هذا الباب وغيره من الأحاديث والآثار الي لا معارض ها إذا نبذها وراء 
ر ولد فن ا غر فاده وال ل ا لت د رل ول ا 
حالف السّنةء و إذا صح الحديث فلا تعبا بقولي» وحتى لو لم يقل له ذلك كان 
هو الواحب عليه وحوبا لا فسحة له فيه» وحتى لو قال له حلاف ذلك م 
يسعه إلا اتبا ع الحجة ... ». اھ (۳۹۱/۳). 

.)۷۸ - ۲۷۷ ٤ ۲٦1۰ - ۲۹۹ /٤و‎ ۳۹۰/۳ و‎ ۱۰٦/۲ وانظر:(‎ 


(۱( سوره القصص ٦٠٥:‏ 
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عرف الإمام ابن القيْم - رحهمه الله بحسن خلقه» واستقامة سلوكه» 
وصفاء قلبه» وطیب سيرته وسریرته» فلم یکن من يقعون في أعراض الأئمَت 
وينتقصون من علماء الأمة» بل كانوافي عينه محل إحلال وإكبارء» يعرف 
قدرهم ويعتزف بفضلهم» وههذا تميزت كتابته باهدأة والاتزان» واللين 
والاطمئنان» والبعد عن الشدّةء والخلو من الحدةء لأنه كان يناقش الفكرة» 
وينقد الرأي المحالف»› باوت ع رن 

يقول الإمام - رهه الله في مسألة تحريم الحيل: 

« ولا بد من أمرين أحدهما أعظم من الآخرء وهو النصيحة لله ورسوله 
وكتابه ودينه» وتنزيهه عن الأقوال الباطلة المناقضة لما بعث الله به رسوله من 
ادى والبيّنات» التي هي حلاف الحكمة والمصلحة والرّحمة والعدلء وبيان 
نفيها عن الدين وإخحراجحها منه» وإن أدخلها فيه من أدحلها بنوع تأويل. 

و الثاني: معرفة فضل أمّة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم وان 
فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا یوحب قبول کل ما قالوه» وما وقع 
في فتاويهم من المسائل الي حفي عليهم فيها ما حاء به الرسول» فقالوا.معبلغ 
علمهم» والح في حلافها لا يوحب اطراح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة 
فيهم» فهذان طرفان حائران عن القصد» وقصد السبيل بينهماء فلا نوتم ولا 
نعصم» ولا نسلك بهم مسلك الرافضة في على ولا مسلكهم في الشيخين» بل 
نسلك مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصّحابة» فإنهم لا يؤنمونهم ولا 
یعصمونهم» ولا يقبلون کل أقوهم ولا يهدرونها. فکیف ينکرون علينا في 
الأئمّة الأربعة مسلكاً يسلكونه هم في الخلفاء الأربعة وسائر الصّحابة؟ ولا 
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منفاة بين هذين الأمرين لمن شرح ا لله صدره لاسلا واا فان عر اع 
الرحلين: حاهل .عقدار الأئمة وفضلهم» أو حاهل بحقيقة الشّريعة الي بعث 
الله بها رسوله» ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعًا أن الرحل الجليل 
الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة» وهو من الإسلام وأهله عكان» 
کر مه اشر زلم یاتسور زل وناور یادن قو رز أن 
يتبع فیهاء ولا يجوز أن تهدر مکانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين ». اه 
(Tot Tor)‏ 

ويبرّئ الأئمّة عامّة والشافعي - رحهمه الله _ حاصة مما ا 
القول بالحيل» فيقول: 

واا وو اخ ا تی م يصح القول بها عن أحد من الأئمة» 
١ونسبوها‏ إلى الأئمة»و هم مخطئون في نسبتها إليهم وحم مع الأئمة موقف بين 
يدي اله. ومن عرف سيرة الشافعي وفضله ومكانه من الإسلام علم أنه 
يكن معروفا بفعل الحيلء ولا بالدلالة عليهاء ولا كان يشير على مسلم بها 
وأكثر الحيل الي ذكرها المتأحرون المتتسبون إلى مذهبه من تصرفاتهم تلقوها 
عن المشرقيين» وأدخلوها في مذهبه» وإن كان - رحهمه الله تعالى - يجري العقود 
على ظاهرهاء ولا ينظر إلى قصد العاقد ونيّته» فحشاه ثم حشاه أن يأمر الاس ٠‏ 
بالكذب والخداع والمكر والاحتيال وما لا حقيقة له» بل ما يتيقن أن باطنه 
حلاف ظاهره» ولا ين عن دون الشافعي من أهل العلم والدين أنه يأمر أو 
یح ذلك؛ 

قال: فوا لله ما سو غ الشتافعي ولا إمام من الأئمَّة هذا العقد قط ومن 
نسب ذلك إلیهم فهم خحصماؤه عند الله... ». اه (۳۰۱-۳۰۰/۳). 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوأعين dD‏ 

وقال في مسألة تعليق الطلاق بالشرط: 

« و لله شرف نفوس الأئمَّة الذين رفع الله قدرهم» وشاد قي العالمين 
ذكرهم» حيث يأنفون لنفوسهم ويرغبون بها عن أمغال هذه المذيانات الي 
تسود بها الوحوه قبل الأوراق» ويحل بقمر الإبعان الحاق ». .)۸۸/٤(‏ 

وعند تبرئته للأئمة من الدذعوى إلى تقليدهم» قال: 

« وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمُة» م يقل بها أحد من أئمة الإسلام» 
وهم أعلى رتبة وأحل قدرا وأعلم با لله ورسوله من أن يلزموا الناس بذلك ». 
اھ .)٣٣۲/٤(‏ 

وإنما كان الإمام - رحمه الله - حريمًا مع المقلدة الذين جعلوا أقوال 
أئمّتهم عيارأ على الكتاب والسنة» ومع الذين يتلاعبون بأحكام الشريعة من 
أضحاب اليل فيحلون لرام ومجرمون الالء ويسقطون الواحب ويوحبون 
ا 

قال الإمام رحمه | لله: 

ر« وليس كلامنا في هذا الكتاب مع المقلد المتعصّب امقر على نفسه عا 
شهد عليه به جميع أهل العلم أنه ليس من جملتهم فذاك وما اختار لنفسه وبا لله 
التوفیق » .)٤۲۱/۳(‏ 

بل أحيانا يُشدّد هجته معهي قال في مسألة عمل الفضول: 

زروإت كان من سامدي الفقهاء من بنع من ذلك ويقول: هذا تصرف 


)١(‏ امتحاق القمر: احازاقه وهو أن يطلع قبل طلوع الشمس فلا يرّى» يفعل ذلك ليلتين من 
آحر الشهر. يقال: عحاقه ومحاقه وحاقه. «لسان العرب» مادة: محق. 


وانظر: «قاموس الحيط» باب القاف» فصل اليم ماده محیى. 
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في ملك الغير» ولم يعلم هذا اليابس أن التصرّف في ملك الغير إنما حرّمه ا لله 
لما فيه من الإضرار به» وترك التصرّف ههنا هو الإضرار ». اه .)٤٤۸/۲(‏ 

فرماهم بالجمود لعدم مراعاتهم مصلحة التصرف في ملك الغير بغير 
إذنه. 

_ ۲۲۰۱۹۸1 0۱٤1 0۸٩۹ - ۸۸ › 4٤ ›٤۳/٤( وانظر:‎ 
(TEVE OTYY 


رابع عشر:تأثره بشيخه شيخ الإسلاام ابن 
قيوية رحم‌هما الله 

شخحصية الإمام ابن القيّم - رحهمه الله - بارزة في كتابه «إعلام الموقعين»؛ 
فهو شديد التأثر بشيخ الإسلام I a a o‏ 
ويظهرهذا جليّا في قيامه على الت ركة المثرية الي حلفها شيخ الإسلام من حيث 
نشر آرائه» ونصرة اعتياراته» حتى لا تكاد تحد مسألة فقهية ف الكتاب إلا 
ويذ كر فيها رأي شيخ الإسلام. 

فقد أَقرٌ بفضله عليه في تعليمه» فقال في مبحث: ليس في الشريعة ما 
يخالف القياس: 

« وأنا اُذکر ما حصاته من جوابه بخطّه ولفظه» وما فتح الله - سبحانه - 
لي بیمن إرشاده وب رکة تعلیمه وحسن بیانه وتفهیمه » )٤۳۱/۱(‏ 

کما کان _ رهه الله - يدافع عنه» ففي مسألة اليمين بالطّلاق أهو طلاق 
فيلزم» أم هو يمين فلا يلزم؟ نقل اخحتيار شيخ الإسلام أنه بين مكفرة» ثم قال 


ب 
رهه | لله: 
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« ولم يكن مع حصومه ما يردُون به عليه أقوى من الشكاية إلى 
السّلطان» فلم يكن له برد هذه الحجة قَبل» وأمّا ما سواها فبين فساد جميع 
حججهم» ونقضها أبلغ نقض» وصنف في المسألة ما بين مطول ومتوسّط 
وختصر ما يقارب ألفي ورقة» وبلغت الوحوه الي استدل بها عليها من 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياس وقواعد إمامه حاصة وغيره من الأئمة 
زُهاءَ اأربعين دليلا وصار إلى ربه وهو مقيم عليهاء داع إليهاء مباهل لنازعيه» 
باذل نفسه وعرضه وأوقاته لمستفتيه» فكان يفي في الساعة الواحدة فيها بقلمه 
ولسانه أكثر من أربعين فتياءفعطلت لفتاواه مصانع التحليلء وهدمت صوامعه 
وبيعه» وكسدت سوقه» وتقشعت سحائب اللعتة عن الحللين واحلل هم من 
الطلنن: وقامت سوق الاستدلال بالكتاب والسنة والآثار السلفية» وانتشرت 
مذاهب الصحابة والتابعين وغيرهم من أئمة الإسلام للطالبين» وخحرج من 
حبس تقليد المذهب المعين به من كرمت عليه نفسه من المستبصرين» فقامت 
قيامة أعداته وحساده ومن لا یتجاوز ذکر اکر باب داره أو علته» وهنوا ما 
ذهب إليه بحسب المستجيبين هم غاية التهجين» فمن استخفوه من الطغام 
وأشباه الأنعام قالوا: هذا قد رفع الطلاق بين المسلمين» وكثر أولاد الرّنا في 
الان ر ادد عو عو فل ها فد اط الاق ا 
N r UR NI Sag SER‏ 
أعناق الحالفين» ونسوا أنهم هم الذين حلوها بخلع اليمين» وأمّا هو فصرّح في 
كتبه أن أبمان الحالفين لا تغير شرائع الدين» فلا يحل لمسلم حل بيعة السلطان 
بفتوى أحد المفتين» ومن أفتى بذلك كان من الكاذبين المفتزين على شريعة 
أحكم الحاكمين» ولْعَمْر الله لقد من من هذا ما مي به من سلف من الأئمّة 
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المرضيّين» فما أشبه الليلة بالبارحة للتاظرين» فهذا مالك بن أنس توصل أعداؤه 
إلى ضربه بأن قالوا للسّلطان: إنه يحل عليك أمان البيعة بفتواه أن يمين المكره لا 
تنعقد» وهم يحلفون مكرّهين غير طائعين» فمنعه السّلطان»› فلم بمتنع لما أخحذه 
الله من الميثاق على من آتاه الله علما أن ينه للمسترشدين» ثم تلاه على أثره 
محمد بن إدريس الشافعي فوشى به أعداؤه إل الرّشيد أنه يحل مان البيعة 
بفتواه أن اليمين بالطلاق قبل النكاح لا تنعقد ولا تطلق إن تزورّحها الحالف» 
وكانوا نحلفون في جملة الأبمان « وإِن كل امرأة أتروحها فهي طالق »» وتلاهما 
على آثارهما شيخ الإسلام فقال حسّاده: هذا ينقض عليكم أبمان البيعة» فما 
فت ذلك في عضد أئمّة الإسلام» ولا ثنى عزماتهم في الله وهممهم ولا 
صدهم ذلك عمّا أوحب الله عليهم اعتقاده والعمل به من الحقٌ الذي داهم 
إليه احتهادهم» بل مضوا لسبيلهم» وصارت أقواهم أعلاما يهتدي بها 
الهتدون» تحقيقا لقوله تعال: فإوَجَعَلنَاهُم أَبِمَة يدون ارتا لما صَبرُوا 
وکانوا اانا وقنو ت4 ». اھ .)٤۹-۱٤۷/٤(‏ 

أما احتياراته الي نقلها عنه الإمام ابن القيّم - رهه الله فهذه إشارة إلى 
بعض ما وقفت عليه من مواضعها: ٤۷۸/۱(‏ ؛ ۳۳ ؛ ٦٥‏ ؛ )۲۱١‏ و(۲/ه٠؛‏ 
VE MIVY NVo IEPA ATT yg toY-fo\ +E‏ 
EEN E $TEV TET TEE 4TAV ¢ YVo ¢ YTV. 4Y1 4۷‏ 
VIA $1 A $V 4Y3 VE (LAT SEIV ETT EET EE‏ 
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المبحث الرابم: مصادر الكتاب 


الكتاب غي بالمصادر الفريدة» والموارد المفيدة» في شتى العلوم والفنون» 
ما يدل على غرام الإمام ابن القيّم ‏ رمه الله - بجمع الكتب» وعلى سعة 
اطلاعه» وقد قال الحافظ ابن رحب الحنبلي في ترجمته: 

ر کان شديد احبة للعلم وکتابته ومطالعته وتصنيفه» واقتناء الكتب› 
واقتنى من الكتب ما م يمحصل لغيره 6 

و قال الحافظ ابن کثیر رحه ا لله: 

« واقتنی من الکتب ما لا تهیاً لغیره تحصیل عشر معشاره من كتب 
السلف والحلم“. 

و قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رهه ا لله: 

« وکان مغرى بجمع الكتب» فحصل منها ما لا بحصر حتى كان أولاده 
پیعون منها بعد موته دهرا طویلا سوی ما اصطفوه منها لأنفسهم ». 

و قد استقراً الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد هذه المصادر الي 
نهل منها الإمام العلامة ابن القيّم - رحمه الله - في كتبه في مؤلف لطيف أسماه 
«موارد ابن القيم في كتبه» وقد بلغت )٥٦۹(‏ کتابًا. فجزاه الله حیرا» على 
أا ف ف ب الضادر ي «إعلام الموقعين» وأحيانا بعض المواضيع من 
الكتاب فاستدر كته عليه. 


(۱) «ذیل طبقات الحنابلة» .)٤٤۹/۲(‏ 
(۲) «البداية والنهاية» .)۲١٤/١٤(‏ 
(۳) «الدرر الكامنة» .)۲۲/٤(‏ 
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و سلكت في ذكر هذه المصادر على التحو التالي: 

١‏ - ترتيبها حسب الحروف امجائية. 

وکت اسم الكتاب واسم املف كما ورد في «إعلام اموقعين». 

٣‏ - ذكرت اسم الولف الذي سكت عنه ابن القيم. 

٤‏ الاستغتاء عن ذكر كقب السعة المشهورة كالكب السعة ومسسند 
أحمد» ومصنفي عبد الرَرّاق وابن أبي شيبة» وصحيحي اين خزة وابن حبان» 
ومستدرك الحاكم ونحوها إل إذا نقل الإمام ابن القيّم - رمه الله - منها ترجمة 
الكتاب. 

٥‏ كيرا ما كان الإمام ابن القيّم - رمه الله - ينقل عن الأئّة دون 
تصريح باسم الكتاب الذي نقل منه» فهذا النو ع أضرب عنه صفحا. 

(حرف الهمزة) 


عنوان الكتاب اسم الم لف الصفحة والجحزء 
آداب المفي والمستفيق | أبو عبد الله بن مدان | )٠٠4۲۸٦/٤(‏ 
إبطال الاستحسان (a‏ 
إبطال التحليل شيخ الإسلام ابن تيمية ۱۱14/۳( 
(YE eTYT c<° 4۹‏ 
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(۹/5) 


بیان الاستدلال على للامام ابن القيم )4/6( 
بطلان اشتزاط غلل 
السّباق والتضال 
المعروف .طن 


(حرف التاء) 


الحافظ أبو يوسف يعقوب )۰/۳( 


)۱( م أحد من المرجمين لياته من نسب هذا الكتاب إليه. وقد قال في الموضعين المشار 
إليهما: رر و قدقدمنا فى كتاب الأبمان احتلاف العلماء فى اليمين بالطلاق والعتق 
والشرط وغير ذلك» هل يلزم ام لا؟ »» وا لله أعلم 
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الجدید (هو کتاب الأم) رواية الربيح عن الإمام A“<A°/۱)‏ 
(oof AANIYg‏ 


YY cYYAIY) 
۱ 


)١(‏ م يذكر الإمام ابن القيم اسمه. واستعنت على معرفته بكتاب «ابن قيم الجوزية» (ص 
٤١‏ ) للشيخ بكر. 

(۲) م يذكر ابن القيّم اسم المولف ونقلته من كتاب «ابن قيم الجوزية» (رص )۳٤٤‏ للعلامة 
بکر بن عبد الله اپو زید. 


0 القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوأعين 


(حرف الراء) 
(4/۱) 


رسالة إلى مسدد )1۷/6( 
الرسّالة البغدادية (الرسالة الإمام الشافعي )۸/1 )7/۲ 
القديمة) رواية الحسن بن °( (Vol )g‏ 
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الرسالة النظامية ف 
الأركان الإسلامية 
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لسن اسا 
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شرم رسالة القانمی 
_ شرع القتوري |__| 9 


(حرف الطاع 


شرح تفريع ابن < 
ااق وتن | _ 9ا 
شر ح اله 


طاعة الرسول صلى ١‏ لله )4/۲( 


(حرف العين) 
(حرف الغين) 


(حر ف الفاء) 
فتاویالإنام امد | ||( 
قوی التقالل | |( 
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يعقوب بن آمير المؤمنين 


آبو بکر محمد بن موسی بن )۱۲/۱( 
المأمون 


الفقيه والحفق الخطیب 


(حرف القاف) 
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[] قال امحشي على إعلام الموقعين: « لي الأصل وفي كل طبعاته الديداني بالياء بدلا من 
النون الأولى» والتصويب من خحلاصة تذهيب الكمال واللباب لابن الأثير ). 
(۱) بکر «ابن قيم المجوزية» (ص ۳۸۰) 
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المقدمات أبو الوليد بن 


e‏ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 
المبحث الخامسر: أجمية الكتاب وقيمته العلمية 

تاب 'إعلام الموقعين" اأذي بين أيدينا ذو قيمة علمية نفيسة»› تتجلی 
هذه القيمة فيما يلي : 

١‏ - إن مقام الفتوى عظيم حدًاء لأنه توقيع عن الله ورسوله» وكتاب 
"إعلام الموقعين" حير معين للقضاة والمفتين على سلوك سبلها ذللاً وأعذب 
مورد للارتواء منه علَلاً ونهلا إذ بين فيه شروطها وآدابهاء وأسدى إلى المفتين 
فوائد وإرشادات لا يستغنون عنها. 

۲ لقد بحث الإمام ابن القَيْم - رحهمه الله - بعض المسائل الفقهية 
الشائكة» فذ كر أقوال الأئمة وآراء المذاهب وكشف عن القول الراحح فيهاء 
ما يسهل على طلبة العلم عمومًا وأهل العلم حصوصا الوقوف على مآحذ 
الأقوال والصواب منها. 

۳ - أفاض - رهه الله - في بحث بعض المسائل الأصولية الهمّة كمسألة 
القياس» والاستصحاب» وقول الصحابي» والعرف...إخ» وناقش آراء 
الأصوليين فيها نا يجعل كتاب "إعلام الموقعين" مرجعا أساسيا في علم أصول 
الفقه. 

٤‏ - احتفل الكتاب بالفوائد الأصولية والقواعد الفقهية» مع تحرير 
مسائلها» وتخريج فروعها من تلف أبواب الفقه. ٠‏ 

٥‏ - ساهم الإمام ابن القيّم - رحهمه الله - بقسط وافر في تأسيس بعض 
القواعد الفقهية والضوابط الفرعية وتأصيلهاء فتضاف إلى صرح القواعد 
الشامخ في الفقه الإسلامي. 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعن ® 


٦‏ - نقد - رهه الله - الأحاديث والكشف عن علتهاء وبيان درحتها 
صحة وضعفاء تجا يسهل على الباحث التمييز بين صحيح الدّليل وضعفه» كما 
أنه يهديه في الاستدلال إلى المورد الصّاني. 

۷ اعتمد - رهه الله فى كتابه "إعلام الموقعين" على مصادر نفيسة 
ومراحع نادرةء ما يجعل القارئ يقف على تراه الإسلامي الأصيل» ويستفيد 
من توثيق نسبة الكتب إلى مۇلّفيهاء بل يقف على نص المؤلف ويطلع على رأيه 
فى مسألة ما حاصة بالنسبة للكتب المفقودة. 


EE 


D‏ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 


المبحث السادسر: المآخذ على الكتاب 


« أبى الله أن يتم إلا كتابه » هذه المقولة تصدق على كل كتاب ومنها 
"إعلام الموقعين"؛ لان مۇلفه بشر» وهو عرضة للخطاأء والكمال لله وحدي 
فالأمر کما قیل: 

کی بار ی ان ته ای 

زد ت ا ان ل د رجه اد وا ها حيّدا فتزاه يلتمس 
العذر من القَرّاء لكتبه» وأن e‏ فيقول في مقدمة كتابه "روضة الحبس"': 

« والمرغوب إلى من يقف على هذا الكتاب أن يعذر صاحبها فإنه أله ي 
حال بعده عن وطنه وغيبته عن كتبه» فما عسى أن يبلغ خحاطره المكدود 
وسعيه اججهود مع بضاعته المزحاة الي حقيق بحاملها أن يقال فيه « تسمع 
بالعيدي خير من أن تراه » وها هو قد نصب نفسه هدفا لسهام الرّأشقينء 
وغرضا لأسنة الطاعنين» E‏ وعلى لةه وهذه بضاعته 
تعرض عليك» ومَوليتّه تهدى إليك» فإن صادفت كفو كرعاً ها لن تعدم منه 
اسا روف ار را اجان وإن صادفت غيره فا لله - تعالى - المستعان 
وعليه التكلان. 

و قد رضي من مهرها بدعوة حالصة إن وافقت قولا واستحساناى ا 
جميل إن كان حظها احتقارًا واستهجاناء والصنف يهب خطا المخط. 
اا وسیئاته حسناته. فهذه سنة الله فى عباده اا ومن ذا الذي 
يون قوله كله سديدا» وعلمه كله صواباً. وهل ذلك إلا للمعصوم الذي لا 


.)٠١ وانظر مقدمة «طريق الهجرتين» (ص‎ )٠١- ٠١ (ص‎ )١( 
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ينطق عن الموى» ونطقه وحي يوحى» فما صح عنه فهو نقل مصدق عن قائل 
معصوم» وما حاء عن غيره فثبوت الأمرين فيه معدوم» فإن صح النقل م يكن 
القائل معصوماًء وإن لم يصح لم يكن وصوله إليه معلوما ». اه. 

و لا أذُعى العصمة والصّواب فيما سجّلت عليه من ملاحظات» وإما 
أقول حسب ظني المحطئ» وعلمي القاصرء فإن أصبت فمن الله سبحانه - 
فأحمده على ذلك وأسأله المزيد من فضله» وإن أحطأت فمني ومن الشيطان 
وامؤلف منه برآء واستغفر الله على ذلك» وهو المستعان» وعليه التكلان. ومن 
أهمها: 

أولاً: الاستطراد غير المناسب. ٠‏ 

سبق في منهج الإمام ابن القيّم - رحمه الله - أنه كان يستطرد كثيرًا في 
أبحاثه» وبينا حاسن ذلك إلا أن بعض الاستطرادات أراها غير مناسبة بل قد 
تفضي إلى عدم الترابط في الموضوع» ومن الأمثلة على ذلك: 

أنه كان يتكلم في الرّأي الحمود ولا بلغ النوع الرّابع استشهد بكتاب 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قي القضاء فاستطرد لي شرحه» واستوعب 
الكلام فيه حتى كاد أن يأتي على الكتاب كله» حتى إنه ليخيّل للقارئ أنه 
موضو ع الکتاب. انظر )4۱/١(‏ وما بعدها. 

و من ذلك أنه تكلم في لمفتين بالأمصارء ومنهم فقهاء بغداد وتکلم ي 
أعيانها ومنهم الإمام أحمد بن حنبل - رمه الله -» ثم استطرد في بيان أصوله 
بنى عليه فتاويه. فهذا الاستطراد غير مناسب؛ لان اموضوع كان يدور 
حول أعيان المفتين فى سائر الأعصار والأمصار. 

انظر (۲۹/۱ -۳۳). 
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ثانياً: النقل والعزو. 

كرا ها كان شيد بأفرال العلما ددرن كر الصكر الاي قل نة 
فيصعب - وقد يستحيل ‏ معرفة ذلك المصدر. 

کما کان ۔ رحمه الله - يعزو الكلام إلى مصدر دون ذكر اسم مؤلّفه 
اللهِمٌ إلا إذا كان المصدر مشهورًا بنسبته إلى إمام معين» فيشق معرفة الولف 
حاصة إذا اشت ركت كتب في نفس العنوان. مثاله: قال - رحمه الله : رر وقال 
صاحب الجواهر: .. ». )١۳۹/٤(‏ فلم يذكر اسمه» وهناك كتب كثيرة تحمل 
نفس الاسم في مختلف المذاهب» فيصعب تحديد الكتاب المقصود. 

الغا : تخريج الأحاديث. 

رغم اهتمامه - رحمه الله - في "إعلام الموقعين" بتخريح الأحاديث 
کف یو رھ ا ا ی ی وش الات ف 
هذا الجانب» وهي کالتالي: 
| - سكوته عن بعض الأحاديث ما يوهم من لاحظ له في علم الحديسث 


e N Ep 
عليه وسلم قال: « الصْلح حابر بين سيين إلا طحا حَرُمّ حَلالا أو أ‎ 
حراماء والْسلِمُون على شرُوطهم إلا شرطا حرم حَلاَلا أو أَحَلٌ حَرَاماً ». عزاه‎ 
)۱۱١/۱( » إل اماف رةو « قال الترمذي: هذا حدیث صحیح‎ 


(۱) انظر « کشف الظنون» (ص .)٦۱۸- ٦۱۳‏ 

(۲) هو محمد بن عيسى بن سورَة بن موسى الحافظ العلم الإمام البارع أبو عيسى السّلمي 
الترمذي. ولد سنة (١٠٠۲ه)‏ وتوف بترمذ في رحب سنة ۲۷۹ه. ومن آثاره: «الجحامع» 
و«العلل» و«الشمائل» انظر «السیر» (۲۷۰/۱۳ -۲۷۷)» «تذكرة الحفاظ» (۳۳/۲“ 
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فسکت عنه ولم يتعقبه بشيء. فيظن الظان أن الحديث من طريق عمرو بن 
عوف صحيح الإسناد» صححه التزمذي» ووافقه الإمام ابن القيّم - رمه الله » 
ولكن من له معرفة بعلم الحديث يعلم أن إسناده ضعيف حدا» لا يصلح 
للاستشهاد فضلاً عن الاحتجاج» لن فيه كثير بن عبد الله بن يزيد وهو 
ضعيض حدا» ويعلم أن الإمام الترمذي - مع حلالته ومكانته في الحديث - 
متساهل في التصحيح والتضعيضف هذا لا يعتمد على قوله حهابذة هذا العلم. 

قال الحافظ الذهبي - رحمه الله - بعد ذكر أقوال علماء اجرح والتعديل 
في كثير هذاء قال: 

« وأمُا الترمذي فروى من حديثه: » ات بين الملسلمين » 
وصححه» فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي ٠»‏ اه 

فكان على الإمام ابن القيّم - رهه ١‏ لله Ea.‏ 
قال في موضع آخر بعد ما ذكر حديث عمرو بن عوف السابق وحديث ابن 
فر رف ر الاس على شروطه ها زافق اىم قال رر ولبمتت الاه 
على هذین الحدیثین» بل على ما تقدم » (۳۸۷/۱). 

۲ - قصوره في التخريج: وذلك كأن يروي الحديث الشيخان» فيعزوه 
لسلم" فقط» فهذا تقصير يخالف المنهج العلمي في التخحريج» فالأولى عزوه 


-1۳۰)» «تهذیب التهذیب» (۳۸۷/۹ -۳۸۹)» «طبقات الحفاظ» (ص ۲۸۲). 

(۱) «میزان الاعتدال» .)٤۰۷/۳(‏ 

(۲) أخحرحه العقيلي في «الضعفاء» (ص )۳۷١‏ وقال:"محمد بن الحارث» قال ابن معين» ليس 
بشيء" انظر «ارواء الغلیل» .)٠٤١/٥(‏ 

(۲) هو الإمام الكبير الحافظ الجود» أبو الحسين مسلم بن الحجّاج بن مسلم بن ورد بن 
کوشاذ القَشَيْري» لنيسابُوري صاحب الصحيح. قيل إنه ولد سنة (٤١۲ه)‏ وأوّل سماعه 


® القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوأعين 
للصحيحين. وستأتي أمثلة على ذلك في ثنايا البحث. 

٣‏ - وقع له - رمه الله - بعض الأوهام في التخريج» أحيانا في ضبط اسم 
الصحابي› وأخاناق ن الأحاديث مغل حديث عمرو بن عوف المزني 
السابق عزاه للترمذي بلفظ ر الملسلمون على شروطهم ... ». وإغا رواه بلفظ 
« المؤمنون على شروطهم ... ». وستأتي نغاذج أخحرى. 

٤‏ - عدم مراعاته - أحيانا - اصطلاح العلماء ومن ذلك إطلاقه لف ظ 
« الصحيح » على مستدرك الحاکم (۳۹۹/۲ و١/۷٥٠٠٠)»‏ وعلى السّنن 
للدارمي »)٤٠٥/١(‏ وم يسبق إليه فيما علمت. ولا يخفى على المشتغلين بعلم 
الحديث أن كليهما م يلتزما الصّحة» بل فيهما من الضعيف والضعيف حدا ما 
اي 

رابعا: عدم مراعاته الترتيب الفقهي. 

فكان - رحهمه الله - إذا ضرب أمثلة أو حرج مسائل على قواعد» يذكرها 
EN ETN‏ 

فهذه بعض الملاحظات وهي كما ترى لا تحط من قيمة الكتاب ولا 
تكدّر صفوه» بل إنها مغمورة في بجر محاسنه وميّزاته» وا لله أعلم. 


في سنة مان عشرة عن يحيى بن يحيى التميمى. مات فى رحب سغة (١٠۲هف).‏ 
انظر:«تهذیب الکمال» ٤٤۹/۲۷(‏ -۰۷٥)؛‏ «سیر اعلام التبلاء» ٠١۷/۱۲(‏ -۸۰٥)؛‏ 
«تذکرة الحفاظ» ٥۷۷/۲(‏ -۸۹۰). 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوأعن Ces)‏ 


المبحة السابم: وصف النسخة المعتمدة في البحث 


اعتمدت في بحفي هذا على النسخة الى حققها الشيخ عبد الرحمن 
عبد الوهاب الوكيل» وقدّم ها الأستاذ الشّيخ اليد سابق والتي نشرتها «دار 
الكتب الحديثة» سنة .٠١۹٦1٩‏ 

و سبب اعتمادي على هذه النسخة أنها: كما قال فضيلة الأستاذ الشّيخ 
مقدمة الكتاب (ص: ھ): 
الات فعا رخا ج ا غا جر الضوض ج ابات 
القرآنية» والأحاديث النبوية وبها ضبط كثير من غريب الألقاب والمواضح 
والغريب من اللغة» ولذا كانت هذه الطبعة أنفع الطبعات وأسلم النسخ من 
التحريف) وأكملها نصا وضبطا ... ». اه. 

جلد الأول يقع في ٤۹۲‏ صحيفة. 

الد الثاني يقع ي ۲ صحيفة. 


جلد الثالث يقع في ٠٠٠١‏ صحيفة. 


اجلد الرابع يقع في ٠۲ ٤‏ صحيفة. 
اججموع ٠١۱۸‏ صحيفة. 


)١(‏ بل وقع فيها من التحريف ما لا يخفى» وقد نيهت عليه كما تقدّم في المنهج المتبع لي 
الببحث. 


الفصل الأول: 
دواسة القواعد الفقهية 


و كبة ستة مباحت: 


المبحث الأول: تعرية القواعد الفقهية لغة واصطلاهاً. 
المبحة الثانم: الفرق بين القاعدة والضّابط 

المبحت القالذ: الفرق بين القاعدة والأصل. 

المبحذ الرابم:لمحة تاريخية عن نشأة القواعد 
المبحث الخامسى: أجميّة القواعد الققهية. 

المبحت السادس: أقسام القواعد الفقهية. 
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المبحة الأول: تعريط القواعد 


القواعد في اللغة: جمع قاعدةء وهي الأساس» وقواعد البيت: أسسه» 
ومنه قوله عز وحل: 

و إذ برقع إبراهيم يم القواع مِنَ البيّت وإسْمَاعيل ي وقوله تعالى: 
«[فًأتى الله انهم من القواعد). وقواعد الهودج» حشبات أربع 
معترضات في أسفله". 

أمّا في الاصطلاح» فقد احتلف الفقهاء في تعريفها على قولين: 

القول الأول: من يرى أن القاعدة كلية» وهو مذهب الجمهور) لذا 


.٠١۷ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سوره النحل:٠۲.‏ 

(۳) انظر «معجم مقاییس اللغة» لابن فارس باب القاف والعين وما يثلٹهما ›»)٠٠۹/٥(‏ 
و«الصّحاح» للجوهري باب الدال فصل القاف »)٠٠٠١/۲(‏ و«تاج العروس» للزبيدي 
فصل القاف من باب الدال )٤۷٠/۲(‏ و«لسان العرب» لابن منظور مادة قعد. 

)٤(‏ انظر «المحلي على جمع الجوامع حاشية البناني» ۲۱/۱١(‏ -۲۲)» و«حاشية العطار» 
«(Y-۳۱/1)‏ و«التعريفات» للجرحاني (ص »)۲٠۹‏ و«المصباح المنير» للفيومي كتاب 
القاف "القاف مع العين وما يثلفهما"(۹/۲١١)ء‏ و«التلويح على التوضيح» للتفتاز "ني 
»)۲١/١(‏ و«شرح الكوكب المنير» لابن النجار )٤٤/١(‏ و«شرح مختصر الروضة» 
لاطو )4٥/۲(‏ و«كشاف اصطلاحات الفنون» التهاوني ( ۱۱۷٦/۰‏ —۱۱۷)» 
و«القواعد» للمقری (۱۲/۱)» و«مختصر من فواعد العلائي وكلام الإسنوي» لابن 
حطيب الدهشة )٥/١(‏ و«كليات أبي البقاء الحسيي» حرف ق القسم الرابع (ص »)٤۸‏ 
و«بيان المحتصر» الأصفهاني .)٠٤/١(‏ ) 
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عرفها العلامة ابن السبّكي بقوله: , الأمر الكليٌ الذي ينطب عليه حزثيّات 
کیره يفهم أحکامها منه »'. 

والمراد بالكلي أن يحكم فيها على كل فرد. 

القول الثاني: أن القاعدة أغلبيةء وهو قول بعض الحنفية. قال العلامة 
الحموي في تعريفه للقاعدة: « حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر 
حزئیاته لتعرف أحکامها منه ^ . 

و منشاً الخلاف» أن من قال: إنها كلية نظر إلى أصل القاعدة» ومن قال: 
إنها أغلبية نظر إلى وحود مستثنيات في كل قاعدة» ولحذا قيل: , من العلوم أن 
أكثر قواعد الفقه أغلبية > . 

و الحق ما ذهب إليه اللجمهورلأمور: 

أوّها: إن شأن القاعدة أن تكون كلية(. 

انيها: إن وصفها بالكليّة لا يضر تخلف آحاد احزئيات عن مقتضى 


الكلي. 


.)١١/١( «الأشباه والنظائر»‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن محمد مكي» أبو العباس» شهاب الّين ال اللو الأصل الحنفي 
الضرى: كان مدرسا بالمدرسة السليمانية بالقاهرة» وتولى إفتاء الحنفية. ف کتبا کثيرة 
منها: «غمز عيون البصاثر شرح كتاب الأشباه والنظائر» لابن نيمء و«كشف الرمز عن 
حبايا الكنز». توفي سنة (۹۸١٠١ه).‏ انظر «الأعلام» للزر كلي (۳۹/۱). 

(۳) «غمز عيون البصائر» )١١/١(‏ وانظر «المدحل الفقهي العام» لمصطفى الزرقاء 
(ف/٦۰‏ و۸٥٥).‏ 

.)١١/١( «تهذيب الفروق»‎ )٤( 

.)٠٥/١( ابن النجار:«شرح الك وكب المنير»‎ )١( 
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قال الإمام ابن القيّم - رحمه الله _ في "إعلام الموقعين" (1۸/۲ - :)1۹٩‏ 
رر إذ شأن الشرائع الكلية أن تراعى الأمور العامة المنضبطة» ولا ينقضها تخلف 
الحكمة قى أفراد الصور ». اه. 

ثالفها: إن هذا التخلف أو الاستثناء من القاعدة يرحع إلى وصف اخحتص 
به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله : 

وحيث جاءت الشريعة باحتصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به 
نظائره» لاب أن يختص ذلك النو ع بوصف يوحب اختصاصه بالحكم» ويعنع 
ا ر 

رابعها: إن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي» لان 
المتلّفات الحزئية لا ينتظم منها كلى يعارض هذا الكلي الثابت. 

حامسها: إل المستثنيات .مثابة الشوارد والنوادر الي يحتمل وحودها 
وانضواؤها تحت قاعدة أحرى. ‏ 

سادسها: إن الشاذ لا حكم له ولا ينقض قاعدة. 

سابعها: إن القواعد في سائر العلوم لا تخلو من الشواذ والمستغنيات. 


)١(‏ «محموع الفقاوى» )٠٠٠/۲١(‏ وانظر أيضاً )٠١٠٦/۲١(‏ و«اموافققات» الشاطي 
)٥۳/۲(‏ وكذا «قواعد الأحکام» للعز بن عبد السلام (۱۳۸/۲). 

(۲) الشتاطي: «الموافقات» .)٠١/۲(‏ 

(۳) الندوي: «القواعد الفقهية» (ص .)٤٤‏ 
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المبحذ الذاني: الفرق بين القاعدة والفابط 

الضّابط لغة: من الضبّط. ضبطه ضبطا وضيَاطة» وضبط الشيء حفظه 
بالحزم» والرحل ضابط أي حازم . 

و في الاصطلاح: هو ما يجمع فروعاً من باب واحد. 

ومن حلال هذا التعريف يظهر الفرق بين القاعدة والضّابط, فالقاعدة 
تحمع جزثيّات كثيرة من أبواب شتى» أمّا الضّابط فهو يجمعها من باب واحد“. 

فالقاعدة أعم وأوسع» والضابط أحص وأضيق. 

و قد أشار إلى هذا الفرق العلامة ابن السّبكي - رحهمه الله -» فقال بعد ما 
عرف القاعدة: 

« ومنها ما لا يختص بباب كقولنا: اليقين لا يزول بالشّك» ومنها ما 
بخص کقولنا: 

« كل كفارة سببها معصية فهي على الفور »» والغالب فيما احتص 
بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمّى ضابطًا ». اه. 


)١(‏ انظر «الصحاح» للجوهري باب الطاء فصل الضاد »)١١١۹/۳(‏ و«القاموس الحيط» 
لفيروز آبادى باب الطاء فصل الضاد (۲/١۳۷)»ر‏ «لسان العرب» مادة ضبط 
و«التعریفات» للجرحاني (ص .)٠۷۹‏ 

(۲) الحموى: «غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر» .)١١/١(‏ 

(۳) انظر مصدر السابق »)۳٠/١(‏ و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص ١١١)»ء‏ و«الأشباه 
والنظائر في النحو» للسيوطي »)۷/١(‏ و«حاشية البناني على شرح حلي على جمع 
الجوامم» (۳۰۹/۲)» و«القواعد» للمقرئ (۲۱۲/۱). 

.)۱۱/۱( «الأشباه والتظائر»‎ )٤( 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعن a‏ 


و يمكن اعتبار فرق آحر» وهو أن القاعدة متفق عليها في الجملة 
- كالقواعد الخمس » والضًابط قد جخصر مذهبًا معينا. 

وقد تطلق القاعدة ويراد بها الضابطء وهذا اصطلاحٌ شائع متداول عند 
كثير من الفقهاء. فهذا الإمام ابن رحب الحنبليّ - رحمه الله - م يكن يفرّق 
بينهما في كتابه "القواعد في الفقه الإسلامي'“ فنراه يطلق لفظ ر الققاعدة » 
على ماهو ضابط مثاله: 

ر« القاعدة الأولى: الماء الجارى هل هو كالرًاكد أو كل حرية منه ها 
حکم الماء المنفرد ». 

ر القاعدة السّادسة والعشرون: من أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم يضمنه 
وإن أتلفه لدفع اا 
۰ ر القاعدة المائة: الواحب بالنذر هل يلحق الواحب بالشروع أو 
بالمندوب ». 

والإمام السّبكي - رحمه الله قم القواعد في كتابه "الأشباه النظطائر" إلى 
قواعد عامة» وقواعد خحاصة» وهذه الأحيرة عنى بها الضوابط» قال - رحمه الله : 

« الكلام في القواعد الخاصة... القول في ربع العبادات» كتاب الطهارة 
إلى الزكاة »» ثم قال: 

ر قاعدة: كل ميتة نحسة إلا السّمك والجراد بالإجماع والآدمي على 
الأصح »“. 


(۱)( «القواعد ف الفقه الاسلامي» (ص ۲). 
(۲) المصدر السابق (ص .)۳١‏ 

(۳) المصدر السابق (ص ۲۲۸). 

.)٠٠٠/١( «الأشباه والنظائر»‎ )٤( 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام ا لوفعين 


و هكذا يذ كر ضوابط ربع البيع ... تحت عنوان ر القواعد الخاصة ». 

و أما السيوطي ‏ رحمه الله - فقد حعل الضوابط في كتابه "الأشباه 
والنظائر" في قسم القواعد المختلف فيهاء ولا يطلق الترحيح لظهور دليل أحد 
القولين في بعضها ومقابله في بعض» ذكر عشرين قاعدة» أطلق عليها لفظ 
« قاعدة » وهي ضابط مثاله: 

ر القاعدة الأولى: الجمعة: ظهر مقصورة» أو صلاة على حياضها؟. 

القاعدة السابعة: الحوالة هل هي بيع أو استيفاء؟ حلاف" . 

القاعدة التاسعة: الإقالة» هل هي فسخ» أو بيع؟ ». 

وسار على هذا الامام ابن القیم - رمه الله ۔ حيث رأيناه كثيرًا ما كان 
يطلق لفظ ر القاعدة » على ما هو ضابط. ومن الأمثلة على ذلك قوله: 

والقرابة الصلة اة من الأ كر رالاق لا فرق احكامي هله قاعدة 
اللسب في الفرائض وغيرها ». .)٠٠٠/١(‏ 

ر قاعدة الفرائض إسقاط البعيد بالقريب» وتقديم الأقرب على الأبعد» 
(4۱/۱). 

رر قاعدة الفرائض أن حنس أهل الفروض فيها مقدّمون على حنس 
العصبة » .)٤٠١/١(‏ وانظر ( 20۳/۱ )› ٤۲۲ ٤١١ 21 2:1 2۰٥١‏ 
(ETA EY ETT - 1‏ 

فهذه كلها ضوابط فقهية متعلقة بباب الفرائض والمواريث في الفقه 
الاسلامي. 


.)۱۸١ «الأشباه والنظائر» (ص‎ )١( 
.)١۱۸۷ المصدر السابق (ص‎ )۲( 
.)١١۹١۰ المصدر السابق (ص‎ )۳( 
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وقد صرح العلامة الفيوميئ - رحهمه الله - بعدم الفرق بينهماء فقال في 
تعريف القاعدة: 

ر« القاعدة في لاما ععنى الضابط»› و مي الأمر ااي المنطبق على 
هيع حزئیاته )° . اه 

ا ھی واا ا 
كلمة ر الضّابط » اصطلاحا متداولاً شائعا لدى الفقهاء الباحثين فى الفقه 
الإإسلامي» فيفرقون الآن بين الكلمتين في البحالات الفقهية. 


(۱) هو جمد بن عمد بن علي اوی ابو العباس: لغوي» اشتهر بکتابه «المصباح المنير». 
ولد ونشأ بالفيوم (رعصر)» ورحل إلى حماة فقطنها. توفي سنة ۷۷١‏ وله أيضا «نثر 
المجمان في تراحم الأعیان» و«دیوان خحطب». انظر «الأعلام» .)۲۲٤/۱(‏ 

(۲) «المصباح المنير» كتاب القاف ( القاف مع العين وما يشلٹهما ) .)١١۹/۲(‏ 

(۴) الندوي: «القواعد الفقهية» (ص .)١١‏ 
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المبحث الخالذ: الفرق بين القاعدة والأصل 


الأصل في اللغة: أسفل الشيء وجمعه أصول. 

و في الاصطلاح» يطلق على عدة معان منها: 

أولا: الرححان": أي الرّاحح من الأمرين» كقوه: 

الأصل في الكلام الحقيقة لا الجاز »» ور الأصل براءة الذَمَّة ». 

ثانياً: القاعدة المستمرة"» كقوهم: 

« الأصل بقاء ما كان على ما كان » أي استمرار الحكم السّابق. 

الثا: القاعدة الكلية*» كقوفم: 

« الأصل في الأشياء الإباحة » أصل من أصول الشريعة. 

أمّا الفرق بين القاعدة والأصل» فالأصل أعمّ من القاعدةء إذ أنه يجمع 
بعال قرف من ارا شي و هان باب راخف فلاف اغد ف 
ا وات یو ای اب واه کاس 


)١(‏ انظر «المصباح المنير» الألف مع الصاد وما يثلتهما و«القاموس الحيط» فصل الممزة باب 
اللام» و«تاج العروس» للزبيدى فصل الهمزة من باب اللام» و«لسان العرب» مادة: 
أصل. 

(۲) «شرح الك وكب المنير» »)۳۹/١(‏ و«نهاية السول» »)١۷/١(‏ و«البحر الحيط» 
)۰0۷/۱ و«تنقيح الفصول» للقرافي (ص ›»)٠١‏ ا الثبوت» .)۸/١(‏ 

(۳) «نهاية السول»(١/۷)»‏ و«شرح الك و كب المنير»(١/۳۹)»‏ و«البحر المحيط»(١/۱۷)‏ 
زول القبوت»( ۸/۱( و«إرشاد الفحول»(ص:١).‏ 

)٤(‏ «إرشاد الفحول» (ص ۳)» و«ختصر المنتهى» (١/١٠٠)ر‏ «مرآة الأصول» 
(ص۲/۱ »))٥۲‏ و«فواتح الرموت» (۸/۱). 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام ا لوفعن CD‏ 


وقد أشار إلى هذا الفرق الإمام المقري“ _ رحهمه الله فقال في تعريف 
القاعدة: ۰ 

« كل كلي هو أحص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة» وأعمّ من 
العقود» وججهلة الضوابط الفقهية الخاصة » اه. 

وعلى هذاء فقد يطلق الأصل على القاعدة a‏ 
ودرج على هذا الإمام ابن القيّم - رهه الله -» فمن الأمثلة على إطلاقه الأصل 

على القاعدة» قوله: 

ررقن أضول الشريعة أنه إذا تغارضت الضلخة والفساة قد أرجخهجاع 
.)٤۹/۱(‏ 

DL E PE E E 
وقع على حارية امرأته بأنه يستقيم على القياس مع ثلاثة أصول صحيحة»›‎ 
وهي:‎ 

أحدها: أن مر غير مال غیره بحیث فوت مقصوده عليه فله أن يضمَنه 
مشله. 

الأصل الثاني: أن جميع المتلّفات تضمن بالمغل بحسب الإمكان مع مر اعاه 

القيمة. 

)١(‏ هو محمد بن محمد بن أحمد القرّشي الَقري التلمْسَاني المالكي» أبو عبد الله. والقرى 
بفتح الميم وتشديد القاف نسبة إلى قرية (مقرة) إحدى قرى بلاد الزاب. ولد بتلمسان 
وم تحدد المصادر ضبط التاريخ ومات بفاس سنة (۸١۷ه).‏ انظر «نفح الطيب» لأحمد 
قري (۲۰۲/۰ وما بعدها)» و«نيل الابتهاج» (ص )٠٠١٤- ۲٤۹‏ و«شجرة النور 
الزكية» (رقم:۸۳۲) وفيه توفي سنة ۷٠٠‏ و«الأعلام» (۳۷/۷). ٠‏ 

(۲) «القواعد» (۱۲/۱). 


القواعد الفقهية الستحرجة من إعلام الوفعين 


الأصل الثالث: أن من مثل بعبده عتق عليه » ٥/۲(‏ -۷). 

كما نحد هذا الإطلاق عند الإمام الكرجي” في رسالته في الأصول» 
والإمام الدبو سي ٩‏ في كتابه «تأسيس النظر»» فقد جمعا القواعد والضوابط 
تحت عنوان ر الأصل (. 

و من الأمثلة على ذلك من كتاب «رسالة في الأصول» للامام الكرخحي: 

« الأصل أن السؤال والخطاب بمعضي على ما عم وغلب لا على ما شذ 
و 
« الأصل أن للحالة من الذلالة كما للمقالة »^ . 
« الأصل انه قد يثبت الشيء تبعا Ke‏ وإن کان قد بطل a‏ 


)١(‏ هو عبيد الله بن الحسين بن دلال البغدادي الكرْحي أبو الحسن الفقيه» مف العراق» 
وشيخ الحنفية. ولد سنة (٠٦٠۲ه)»‏ ومات سنة (٠٤٠ه).‏ انظر «الجواهر المضية» 
)٤۹٤- ٤۹۳/۲(‏ و«الطبقات السنية» ٠١١- ٤۲۰/٤(‏ رقم:١٠١١)»‏ و«تاج التراحم» 
لابن قطلوبغا (رقم:٠١٠)»‏ و«الفوائد البهية» (ص ۱۸۷). 

(۲) هو عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي البخاري» القاضي أبو زيد» شيخ الحنفية. 
والدبوسي نسبة إلى الدبوسية» وهي قرية بين بخارى و“مرقند. إليه انتهت مشيخة بخارى 
وسمرقند وما والاهماء وهو أل مسن وضع علم الخلاف وأبرزه. مات ببخارى سنة 
٠ه.‏ وله عة مؤلفات منها: «تقويم الأدلة» و«كتاب الأسرار» و«تأسيس النظر». 
انظر «الحواهر المضية» ٠ ٠- >٤۹/۲(‏ ٠)و«الطبقات‏ السنية» ۱۷۷/٤(‏ رقم:۹٦٠١٠٠)»‏ 
و«تاج التراحم» (رقم )١ ٤٥:‏ و«الفوائد البهية» ( ص .)٠١۹‏ 

(۳) «رسالة في الأصول» (ص .)١١٤‏ 

.)١١۳ المرحع السابق (ص‎ )٤( 

() الرحع السابق (ص .)١١١‏ 
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« الأصل أنه يعتير ف الدعاوى مقصود الخصمين فى المنازعة دون 
الظاهر 

صل اد لحار ة ا تل ى الوت لان اد 

« الأصل أن تعليق الأملاك بالأحطار باطل» وتعليق زوالا بالأخحطار 
حائز »". ) 

و من الأمثلة على ذلك من كتاب ر تأسيس النظر » للد بوسي: 

« الأصل عند أبي حنيفة أنه متى عرف ثبوت الشّيء من طريق 
الإحاطة والتيقن لأيٌ معنى كان فهو على ذلك ما م يتيقن بخلافه »“. 


.)١١۲ «الرسالة في الأصول» (ص‎ )١( 

)۲( المرحح السابق (ص .)١۱١۷‏ 

(۳) المرحع السابق (ص .)١١۸‏ 

)٤(‏ هو الإمام» فقيه الل عام العراق أ ج التعمان بن نابت بن زوطى ليمي 
الكوفي» مولى بي تيم الله بن ثعلبة. ولد سنة انين في حياة صغار الصّحابة» ورأى أنس 
ابن مالك لَمّا قدم عليهم الكوفة. عُى بطلب الآثارء وارتحل في ذلك وأما الفقه والتدقيق 
يي الرأي وغوامضه» فإليه المتتهى والتاس عليه عيال في ذلك. توي شهيدًا مسقي في سنة 
(١٠٠ه)‏ وله سبعون سنة. انظر «سير أعلام النبلاء» »)٤١١ ۳۹۰/٦(‏ والجواهر 
المضية» >۹/١(‏ -1۳)» و«الطبقات السنية» »)١1۹- ۷۳/١(‏ و«أبو حنيفة وأصحابه» 
للصيمري (ص١‏ -۸۹)»ء و«مناقب الامام أبي حنيفة وصاحبيه» للحافظ الذهبي (ص ۷ 
-۳۳)» و«الخیرات الحسان في مناقب الإمام ۳1 حنيفة النعمان» لأحمد بن حجر اميثمي› 
و«مناقب الإمام الأعظم» للموقف بن أحمد المكي» وكذا هو لابن البزاز الكردي طبعَّا في 
حیدر آباد الد كن سنة (١۳۳١ه).‏ 


.)١۷ «تأسیس النظر» (ص‎ )٥( 


0 القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 


« الأصل عند أصحابنا أن القدرة على الأصل أي المبدل قبل استيفاء 
الملقصود بالبدل ينتقل الحكم آل دل 2 

« الأصل عندنا أن كل من تعذى على غيره بأحذ مال إذا هلك في يده 
يضمن فليس عليه القطع الذي هو حق السرقة كالغصب ». 

« الأصل عندنا أن حواز البيع يتبع الضّمان» فكل ما كان مضمونا 


۲( 


بالإتلاف جاز بیعه وما لا يضمن بالإتلاف لا يجوز بيعه »(“ 


.)١١١ المرحع السابق (ص‎ )١( 
.)١۱۲۷ المرحع السابق (ص‎ (۲( 
.)٠١١ المرحع السابق (ص‎ () 


القواعا الفقهية الستخرجة من إعلام الوأعين & 


المبحة الرابم: لمحة تاريخية عن نشاة القواعد 
e.“ CEI‏ 


نشأت القواعد الفقهية» وتطوّرت مع تطوّر الفقه الإسلامي» إذ أنه من 
العلوم» أن الله - عر وحل - بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجوامع 
الكلم وحصّه يبدائع الميكم. وحوامع الكلم ال حص بها الي - صلى الله 
عليه وسلم - نوعان: القرآن الكريم» والسنة البّوية. فإنهما يحتويان على: 
ر كلمات حامعة» هي قواعد عامة» وقضايا كليّة» تتناول كلما" دحل فيهاء 
وكلما" دحل فيها فهو مذكور في القرآن والحديث باسمه العام(“ 

يقول الإمام ابن القَيّم - رحمه الله -: « وإذا كان أرباب المذاهب 
يضبطون مذاهبهم ويحصرونها بجوامع تحيط مما يحل ويحرم عندهم مع 
قصور بيانهم. فا لله ورسوله المبعوث بجوامع الكلم أقدر على ذلك فإنه 
يأتي بالكلمة الجامعة» وهي قاعدة عامة» وقضية كليّة تحمع أنواعا وأفراداء 
وتدل دلالتین: دلالة طرد ودلالة عکس ». اه. (۳۷۱/۱- ۳۷۲). 

ومن نماذج الآيات القرآنية ال تجري جحرى القواعد قوله تعالى: 

رن اله امز ر بالل والإخسَان وإيتاء ذي القرتى ويتهّى عن 


ار صر م 


الفخشاء والمنکر ٍ والبغي یعظکہ کہ تذ کر وني . 


[#] كذا في الأصل» والصواب قطعها «كل ما» لأنها في موضوع اسم. انظر: «أدب 
الكاتب» لابن قتيبة (ص ۲٠٤‏ - ١٠۲)؛‏ و«قواعد الإملاء» لعبد السلام هارون (ص 
). 

.)۲١۷ - ۲۰٦/۳۲٤ ( شيخ الإسلام ابن تيمية: «محموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) سورة النحل:۰٠.‏ 


CB |‏ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 
لإوتعارنوا عَلّى البر والتقوى ولا تعاونوا على الإئم والذوان4. 
إوجَرَاءُ سية سينة مغلهاي. 
إل العفو ومر بالعُرف وأغرض عن اجاهلين4”. 
ومن نماذج الأحاديث النبوية ال جر ا ی القواعد» قوله : 
) ل ضرر ولا ضرار (). 
» اراج بالضمّان (- 


سر و DST‏ 


« العجماء حرحها حبار ». 

و عل اا و ع ا 

وهكذا أضحى القرآن والسنة النواة الأولى للقواعد الفقهية. 

کما نحد اُقوالا مأثورة عن بعض الصحابة والتابعين بحري محرى القواعد» 
من ذلك قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: 

« مَقاطِع الحقوق عند الشرُوط ۳ فهذا الكلام يعتبر قاعدة في باب 
الشروط كما سيأتي. 

وقال عبد الله بن عباس ر التق ما ابتغي به وح الي والطْلاَقٌ ما كان 
عن وَطر »“ فهذا الأثر يعتبر قاعدة مهمّة في باب العتق والطًلاق» قال الإمام 


)١( -‏ سورة المائدة:۲. 

(۲) سورة الشورى:٠٠.‏ 

(۳) سورة الأعراف:۹۹٠.‏ 

)٤(‏ سيأتي تخريج هذه الأحاديث في مظانها. 

)٥(‏ سيأتي تخرجه. 

() احرجحه لبحاري تعليقا في الطلاق» باب: الطلاق في الإغلاق والکره ... )۳٠١/۹(‏ 
بالتقديم والتأحير. 
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ابن القيم - رحمه الله - معلا عليه: 

« فتأمل هاتين الكلمتين الشريفتين الصادرتين عن علم قد رسخ أسفله» 
وبسق أعلاه» وأينعت نمرته» وذلك للطالب قطوفه» ثم أحكم بالكلمتين على 
أعان الحالفين بالعتق والطلاق» هل جد الحالف بهذا من يبتغي به وجه الله 
والتقرب إليه بإاعتاق هذا العبد؟ 


حبر هذه الأمة لقد شفتا كلمتاه هاتان الصدور» وطبقتا المفصل» وأصابتا 


لحر وكانتا برهاناً على استجابة دعوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
£ ۶ 4 $ م ر 
أن يعلمَّه ١‏ لله التأويل ويفقهۀ فی الدرین »' اه. .)٤۸۸ - ٤۸۷/۳(‏ 


D9 oh #4, “ ¢: 


(۱) احرحه امد فی «مسنده» )۳۱٤٤۲۹۹/۱(‏ عن ابن عباس أن رسول الله - صلی ۱ لله 
عليه وسلم - وضع يده على كتفي أو على منك ثم قال: رر الهم فقهه في الدين وعلّمه 
الأويل ». وقال الحافظ الميثمي في «جحمع الزوائد» (۲۷۹/۹) بعدما عزاه لأ 
والطبراني: ر ولأحمد طريقان رحالمما رحال الصّحيح ». وصحَّحه الشيخ العلامة أحمد 
شاکر فی تعليقه على «المسند» (رقم ۲۳۹۷ و١۲۸۸)‏ ». وأصله في «صحيح البخحاري» 
في كتاب الوضوء باب الماء عند الخلاء ررقم )١٤١‏ دون قوله « وعلمه التأويل »؛ ولي 
«صحيح مسلم» في كتاب فضائل الصّحابة باب فضائل عبد الله بن عباس س رضي | لله 
عنهما - (رقم: )۲٤۷۷‏ بلفظ « الهم فقهه ». 

(۲) هو الفقيه أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي» من أشهر القضاة 
الفقهاء في صدر الإسلام. أصله من اليمن» ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعلي 
ومعاوية. له باع في الأدب والشعرء اقرط ومات بالكوفة سنة ۷۸ه.. انظر 
«طبقات ابن سعد» (۱۳۱/۹ - »)٠٤٠١‏ و«سير أعلام النبلاء» >»)٠١١ - ٠٠٠١/٤(‏ 
و«وفیات الأعیان» (۲/ ٤٦۳ - ٤٦۰‏ رقم:۲۹۰). 


3 اقراعد القوي الستغرجة من إعام لوين 

« من شرط على نفسه طائعًا غير مکرّه فهو عليه ». 

وقوله: « من ضمن مالا فله رجحه ». 

وهو يمثل قاعدة: , الخراج بالضمان »° . 

وفي عصور ازدهار الفقه» ونهضته على أيدي كبار الفقهاءء حيث أصبح 
علما مستقلا قائما بنفسه» بعد ما کان مقتصرا على الإإفتاء والقضاء. كانت 
القواعد الفقهية تدور على ألسنة الفقهاء وتحرى على أقلامهم عند تعليل 
الأحكام الفقهية» ومسالك الاستدلال عليها. 

وإذا تصفحنا كتب المتقدمين نحد أمثلة حيّة على ذلك» وهذه بعض 
النماذج: 


| - کتاب «الخراج» لأبي يوسش 


وما حاء فيه من العبارات ال بحري جرى القواعد: 

أ - رر التعزير إلى الإمام على قدر عِظم الحرم وصغره ». 

ب - رر ليس لالإمام أن يحرج شيا من يد أحاٍ إلا بحقّ ثابت معروف »0 . 

(۱) الكرماني: ((شر ح صحیح البخاري» .)٠٥/١۲(‏ 

(۲) وکیع بن حیان: «أحبار القضاة» (۳۱۹/۲). ٠‏ 

(۳) الندوي: «القواعد الفقهية» (ص ۸۳). ) 

)٤(‏ هو الإمام يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيّش الأنصاري الكرفي صاحب أبي حنيفةء 
قاضي القضاة. مولده في سنة (۳١١ه)‏ ووفاته في ربيع الآحر سنة (۸۲١ه).‏ انظر 
«الجحواهر المضية» »)۲٠١  ۲۱۱/۳(‏ و«تاج التراحم» (رقم:١٠٠۳)»‏ و«مناقب أبي 
حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومد بن الحسن» للحافظ الذهمي (ص ۳۷ - .)٤۸‏ 

.)۱۸۰ «کتاب الخراج» (ص‎ )٥( 

.)۷١ نفس المرحع (ص‎ )١( 
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ح - « لا ينبغي لأحد أن يحدث شيا في طريق المسلمين تما يضرّهم ولا 
يجوز للإمام أن يقطع شيا مأ فيه الضّرر عليه ولا يسعه ذلك »'. 

د - « كل ما فيه مصلحة لأهل الخراج في أراضيهم وأنهارهم» وطلبوا 
إصلاح ذلك هم أحيبوا إليه» إذا لم يكن فيه ضرر على غيرهم ». 

۲ - كتاب «الأصل» محمد بن الحسن الشيباني". 

وما جاء فيه: 

أ رر کل من له حقٌ فهو له علی حاله حتی یأتیه الیقین على حلاف 
ذلك .5). 

ی الجر غوز ق کا ما ارت فة انرو 

ح- ر لا جتمع الأحر والضّمان ». 

۳ - كتاب «الأم» للامام الشافعي. 

وقد احتفل بالعبارات ال تجري محرى القواعد منها: 


.)٠١١ نفس المرحع (رص‎ )١( 

(۲) نفس المرحع (ص .)۸١‏ 

(۳) هو ابن فرقد العلاّمة فقيه العراق أبو عبد الله الشيباني الكوني» صاحب أبي حنيفة» ولد 
بواسط ونشأ بالكوفة وتوفي سنة (۱۸۹) بالرّي. انظر «الجواهر المضية» ٠۲۲/۳(‏ _ 
۲۷)» و«تاج التراحم» (رقم:٠٠۲)‏ و«مناقب أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد 
ابن الحسن» (ص »)٠١ - ١‏ و«الفوائد البهية» (ص .)١١۳‏ 

.)۱١١۹/۳( كتاب الأصل‎ )٤( 

(ه) نفس المرحع .)١/۳(‏ 

.)٠٥١/۳( نفس المرحع‎ )١( 


® ا ج ا ا الوفعين 
)أ( » الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو ا 
(ب) « ارحص لا یتعدی بها مواضعها e‏ 
(ح) « لا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل» وإنما يتسب إلى 
ES‏ 
(د ) « جوز في الضّرورة ما لا جوز في غيرها ». 
(ه) « قد يباح في الضرورات ما لا يباح في غير الضرورات »° 
(و) « ليس يحل بالحاحة حرم إلا في الضرورات »“ 
٤‏ - كتاب «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود د السجستتاني. 
فقد وردت فيها عبارات تتسم بطابع القواعد» منها 
5 ) « كل ما حاز فيه البيع تجوز فيه البة والصدقة والرهن »“ 
(ب) « کل شيء يشريه الرٴحل مما يکال أو یوزن فلا یبیعه حتی يقبضه. 


(۱) «کتاب الأم» (۲۳۹/۳). 

(۲) نفس المرحع .)۸٠/١(‏ 

)۳( نفس المرحع .)٠١١/١(‏ 

.)۱١۸/٤( نفس المرحع‎ )٤( 

.)۳١۲/٤( نفس المرحع‎ )٥( 

() نفس المرحع (۲۸/۳). 

(۷) هو سليمان بن الأشعت بن شداد بن عمروء الإمام العلم» مقدم الحفاظ أبو داود 
الأزدِي السجحستاني» محدّث البصرةء ولد سنة (۲٠۲ه.‏ وتوني في شوال سنة 
(۲۷۰ه). انظر: «تهذیب الکمال» ( ۲۰٣/۱۱‏ - ۳۹۷ رقم:۲۹۲٤۲)‏ و«سير أعلام 
النبلاء» (۲۰۳/۱۳ - ۲۲۱) و«تذکرة الحفاظ» ( ٥۹۳-۰۹۱/۱‏ رقم:١٠٠).‏ 

(۸) «مسائل الإمام احمد» (ص ۲۰۳). 
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وأمّا غير ذلك فرخحص فيه »'. 


وأما تدوين القواعد الفقهية اغ اغ ا اا بنفسه» فقد بداً 
في مطلع القرن الرًابح الهمجري. فقد روي أن الإمام أبا طاهر الدباس”“ قد جمح 
أهم قواعد مذهب أبي حنيفة في سبع عشرة قاعدة» ورذه إليها. وحكي أن أبا 
سعيد اهُرَوي" سافر إليه» ونقل عنه سبعا من تلك القواعد. 

ومن جملتها القواعد الأساسية الالية: 

١‏ - اليقين لا يرال بالشك. 


المشقة تحلب التيسير. 
۳ - الضرر يزال. 


۽ العاده یکہة0). 


ثم حاء بعده الإمام الكرحي التوفى سنة (١٠٤٣ه)»‏ فأحذ تلك القواعد» 
وأضاف إليها قواعد أحرى» فبلغت سبعا وثلائين قاعدة» جمعها في رسالته في 
الأصول. 


.)۲١۲ نفس المرحع (ص‎ )١( 

(۲) هو محمد بن محمد بن سفيان» أبو طاهر الدباس» من فقهاء الحنفية» ولد ببغداد» وولي 
القضاء بالشتام» وتوفي عكة المكرمة» وكان من أقران أبي الحسن الكرخحي. انظر: «أحبار 
أبي حنيفة وأصحابه» للصيمري (ص )١١۲‏ و«الفوائد البهية» (ص ۱۸۷). 

(۳) هو محمد بن أحمد بن أبي يوسف أبو سعيد (و قيل أبو سَعد) الهروي» فقيه شافعي»› 
وقاضي همذان» من أهل هرات» كان أحد الأئمَة» وهو لي حدود الخمسمائة» له 
«الإشراف على غوامض الحكومات» وهو شرح أدب القضاء للعبادي. توفي سنة 
«۸۸٤ه».‏ انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي ٠٠٠/۰(‏ رقم:۳٦٥)‏ و«طبقات 
الشافعية» لابن هداية الله رص )١۸۷‏ و«الأعلام» للز ركلي .)١٠١/١(‏ 

.)۸ انظر القصة في «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص‎ )٤( 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 


ويلاحظ أن قواعده هذه» ليست كلها من قبيل القواعد الفقهية بالمعنى 
الاصطلاحي» وإنما هي من قبيل القواعد الأصولية» كقوله: 

« الأصل أنه جوز أن يكون أل الآية على العموم وآخرها على 
اا 

« الأصل أن النص يحتاج إلى التعليل بحکم غیره لا بحکم نفسه ». 

أو من قبيل الأفكار التوحيهية لرحال المذهب في تعليل الأحكام» كقوله: 

« الأصل أن كل آية تخالف قول أصحابناء فإنها تحمل على النسخ أو 
على الترحيح» والأولى أن تحمل على التأويل من حهة التوفيق 

« الأصل أن كل حبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فإنه يحمل على النسخ 
أو على أنه معارض .عثله» نم صار إلى دلیل آحر أو ترحیح فيه معا يحتجٌ به 
اأصحابنا ی و جو الترحيح أو يحمل على التوفيق 0 

« الأصل أن الحادثة إذا وقعت ول جد المؤرّل فيها حواباً ونظياً في 
كتب أصحابنا فإنه ينبغي له أن يستنبط جوابها من غيرهاء إمّا من الكتاب أو 
من السنة أو غير ذلك تا هو الأقوى فالأقوى» فإنه لا يعدو حكم هذه 
الأصول »<. 


وف القرن الخامس الهمجري» حاء أبو زيد الدبوسي المتوفى سنة 


.)١۷۳ «رسالة في الأصول» (ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر (ص .)١۷١‏ 

(۳) نفس المصدر ( ص .)٠١۹‏ 

.)٠۷١ - ١٠٠1۹ «رسالة في الأصول» (ص‎ )٤( 
.)١۷۳ نفس المرحع (ص‎ )( 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 9 


(۳۰٤ه)»‏ فوضع کتابه «تأسیس النظر»»› وضمنه بجموعة هامة من القواعد 
العامة. 


ر ا ے۶ ٣‏ 6( ب ا 

وي نفس القرن» آلف امام العلامة ابن a‏ الظاهري ف القواعد 
كتابين» أحدهما أسماه «الإملاء في قواعد الفقه» ألف ورقة") والفاني أسماه 
کما ذکر في کتابه «الإحکام في أصول الأحكام» ر «ذي القواعد»»› وفي 
«الحلى ٥»‏ باسم «الدرة». وذكره الحافظ الذمي ‏ رمه الله بعنوان «در 
القواعد في فقه الظاهرية» آلف ورقة أيضا. 

o‏ 4 اس ر ر 

السمرقندي مصنفا موسوما ب «إيضاح القواعد». 


)١(‏ هو الإمام الأورحد» البحر ذو الفنون والمعارف أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
ابن غالب الفارسي الأصلء نم الأندلسي القرطي لدي مرل الأمير يزيد ن ابي 
سفيان بن حرب الأموي المعروف بيزيد الخير -» الفقيه الحافظ, المتكلم الأديب» الوزير 
الظلاهري» صاحب التصانيف. ولد بقرطبة سنة (١۳۸ه)»‏ وتوفي عشية يوم الأحد 
لليلتين بقيتا من شعبان سنة (٦٥٤ه).‏ انظر: «سير أعلام التبلاء» -۱۸٤/۱۸(‏ ۲۱۲)» 
و«تذکرة الحفاظ» (۹/۲ ۱۱۲ ۱۱۰١‏ رقم:٦۱۰۱)؛‏ و«وفیات الأعیان» ٠۲٣/۲۳(‏ _ 
۰ رقم:۸٤٤)»‏ و« نفح الطیب » (۷۷/۲ - )۸٤‏ 

(۲) المصدر السّابق الأول .)٠۹۰/۱۸(‏ 

.)۳۱۹/۰( )۳( 

.)٥۷/۱( )٤( 

() «سیر اعلام التبلاء» (۱۹/۱۸). 

() هو محمد بن أحمد السّمرقندي علاء الدين أبو بكر الحنفي» فقيه من كبار الحنفية» اشتهر 
بكتابه «تحفة الفقهاء» وله كتب أحرى منها: «اللباب في أصول الفقه». توفي سنة 
٤ ٠(‏ ٠ه).‏ انظر: «الحواهر المضية» (1/۲) و«الفوائد البهية» (ص ۸١٠)»ء‏ و«الأعلام» 
للز ركلي )۳٠۷/١(‏ و«هداية العارفين» .)٠١/١(‏ 


3 القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعن 


وف القرن الستابع» برز عة مولفين في هذا الفنَ منهم: 

العلامة محمد بن إبراهيم الجاحرّمي السّهلّكي أف كتاباً بعنوان: 
«القواعد في فرو ع الشافعية»'. 

والإمام العلامة عزالدين بن عبد السلام» صنف كتابه المشهور «قواعد 
الأحكام في مصال الأنام» وقد أرحع فيه قواعد الفقه إلى حلب المصالح ودرء 
امفاسد»ء بل أرحع الكل إلى اعتبار المصال» لان درء المفاسد من جلتها. 

والعلامة محمد بن عبد الله البكري القفصيئ^» صنف في قواعد المالكية 
مصتفا أسماه: «المذهب فى ضبط قواعد المذهب». 


)١(‏ هو العلامة معن الدين أبو حامد محمد بن إبراهيم بن أيي الفضل السهلئ الشافعي» 
مفيي نيسابور» سكن ودرّس بهاء وصنف في الفقه «الكفاية»» وله كتاب «إيضاح 
الوحيز»» انتفع به التاس وبكتبه» حصوصا «القواعد» فإك الناس أكبّوا على الاشتغال بها. 
مات في رحب سنة (۱۳ه). والجاحَرّمي ‏ بفتح المجيمين وسكون الراء - نسبة إلى 
حاحرم: بليدة بين حرحان ونيسابور. انظر «سير أعلام التبلاء» (1۲/۲۲ - 1۳)» 
و«طبقات السبكي» )44/۸ - )٤١‏ و«شذرات الذهب» .)٦/(‏ 

(۲) ابن قاضي شهبة «طبقات الشافعية» (1۲/۲) و«الضّوء اللامعم» (۲۱۸/۹). 

(۳) هو الإمام عر الدين عبد العزيز بن عبد السلام السّلمي» المغربيٌ الأصل» الدمشقئ المولدى 
الصري الدار والوفاةء الشافعي المذهب» الملقب ب رر سلطان العلماء » ولد سنة سبع أو 
لمان وسبعين ومسمائة وتوف في عاشر جمادى الأولى سنة (٠٦ه).‏ انظر: «طبقات 
الشافعية» للإسنوي (۱۹۷/۲ - ۱۹۹ رقم:۸۱۳)» و«طبقات السبکي» (۲۰۹/۸ 
رقم: ۱۸۳ )١1‏ و««طبقات الشافعية» لابن هداية اله (ص ۲۲۲ - .)۲۲٣۳‏ 

)٤(‏ هو محمد بن عبد الله بن راشد البكري» أبو عبد الله ولد بقفصة وتعلم بهاء وتوف سنة 
(١۷۳ه)‏ ومن مصنفاته: «الشهاب الفاقب في شرح مختصر ابن الحاحب». انظر 
«الدییاج المذهب» (ص .)۳۳١ - ۳۳٤‏ 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام ا لوأعين 5 


ومن الفقهاء المالكية الذين اعتنوا بضبط القواعد في هذا العصرء الإمام 
اجتهد العلامة شِهَاب الدين القرافئ المتوفى سنة (٤۸هے»‏ فقد أف كتابا 
فريدا فى بابه أسماه «أنوار البروق فى أنواء الفروق»» المشهور ب «الفروق»» 
وضعه لبیان الفروق والقواعد» جمع فيه )٥٤۸(‏ قاعده» وأوضح کلا منهما ما 
يناسبه من الفروع. 

أمّا القرن الثامن الهجري» فإنه يعتبر العصر الذهبي في تدوين القواعد 
الفقهية ونهضتها على أيدي كبار الأئمَة» فقد اتسعت رقعتهاء واحتفلت 
اأولفات فيهاء ومن أشهر ما آلف ف هذا العصر: 

7 | «القواعد الكبرى ي فقه الخنابلة» لنجم الدين الطوفي‎ ١ 

۲ - «القواعد النورانية الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

۳ - «الأشباه والنظائر » لابن الو كيل الشافعي. 


)١(‏ هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفِي الصرْصَّري ثم البغدادي الفقيه 
الأصولي امعفنن» نحم الدين أبو الربيع ولد سنة بضع وسبعين وسبعمائة بقرية «طوفى». 
وتوف بالشام في شهر رحب سنة (١١۷ه).‏ ومن تصانيفه «ختصر الروضة» لي الأصول 
و«القواعد الكيرى» و«القواعد الصغرى». انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» ۳٦٦/۲(‏ - 
۰ رقم:٦۷٤)‏ و«شذرات الذهب» (۳۹/۹). 

(۲) هو محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد الشافعي العثمَّاني» صدر الدين أبو عبد الله 
ابن الرحّل العروف بابن الوكيل المصري. ولد برمياط سنة (١٠٠ه)»‏ ونشأ بدمشق 
وتفقه على والده» وعلى كبار الفقهاء في عصره» توفي بالقاهرة يوم الأربعاء رابع 
وعشرين ذي الحجة سنة (١١۷ه).‏ انظر: «طبقات الشافعية» الأسنوي  )٥۹/۲(‏ 
۰ رقم:۳٤١۱)»‏ و«طبقات الشافعية الکبری»  ۲٣۹۳/۹(‏ ۲۹۷ رقم: )١١۲۹‏ 
و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (۲۳۳/۲ - .)۲۳١‏ 


A‏ القواعد الفقهية الستخرجة من اعلام الوأعين 
٤‏ - «كتاب القواعد» ا امالكي (ت ۸٥۷هھ).‏ 
٥‏ - «اجموع المذهب في ضبط قواعد المذهب» للعلائي الشافعي © 
- «الأشباه و النظائر « لتاج الدين السبکی(ت ۷۱ھ). 
- «الأشباه والنظائر » لحمال الذين الإسنوي. 


۸ - «المنثور في القواعد» لبدر الذين الزر ا (ت ٤‏ ۷۹هھ). 
٩‏ - «القواعد في الفقه الإسلامي» للحافظ ابن رحب الحنبلي 
(ت .)۷۹٩‏ 
٠‏ - «القواعد في الفروع» لعلي بن عثمان الغرژي“. 


)١(‏ هو الإمام الحافظ الفقيه خليل بن كيّكلدي» صلاح الدين أبو سعيد» العَلائي الشافعي. 
ولد بدمشق في ربيع الأول سنة (٤1۹ه)»›‏ وتوفي في ثالث حرم سنة (١٠۷ه)‏ وله عدة 
تصانيف في الفقه والأصرل والحديث كد«القواعد» و«تحفة الرائض بعلوم آيات 
الفرائض». انظر: «طبققات الإسنوي» (۲۳۹/۲ رقم:۸١۸)‏ و«الدرر الكامنة» 
(۲/ ۱۷۹ - ۱۸۲ رقم:1٦1١٦۱).‏ 

0 هو الإمام عبد الرحيم بن الحسن بن علي لامي الإستوي الشيخ جمال الذين أبو محمد. 
ولد لي العشر الأحير من ذي الحجة سنة (٤١۷ه)‏ بإسنا- من صعيد مصر - وتولي في 
ليلة الأحد من عشر جمادی الأرلى سنة (۷۷۲ه) وله فدات مفيدة منها: «الأشباه 
والنظائر» و«التمهيد» و«شرح المنهاج» للبيضاوي. انظر «الدرر الكامنة» (1۳/۲) _ 
٥‏ رقم:٦۲۳۸)‏ و«طبقات ابن قاضي شهبة» (۹۸/۳ - .)٠۰۱‏ 

(۲) هو شرف الدين علي بن عثمان الغرّي» الدمشقي الحنفي من فقهاء الحنفية الكبار لي 
عصره» توفي سنة (٩۷۹۹ه).‏ 
ومن تصانيفه: «الحجواهر» و«الدرر» في الفققه. انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي 
شهبة »)٠١۷/۳(‏ و«هداية العارفين» .)۷۲٠١/١(‏ 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين AS)‏ 


وفي القرن التاسع الهجري» حاء العلامة ابن القن الشافعي* فوضع 
کتابه «الاشباه والنظائر» Ci‏ على الأبواب الفقهية»› ر ماوقع فيه 
اللاحتلاف. 

ومن المؤلفات في هذا العصرء نحد كتاب «القواعد» لتقي الين 
احص ) وهو يعد من أحود المؤلفات فى هذا الف اعتنى فيه المؤلف بذكر 
القواعد» وأدأتها وشرحها وتحليلهاء بدا بالقواعد الخمس الكبرى حسب 
الاب التالي: 

- الأمور مقاصدها. 

اليقين لا يزول بالشك. 

- المشقة تحلب التيسير. 

ر 


اعتبار العادة والرحوع إليها. 


)١(‏ هو العلامة المتفنن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي 
العروف بابن الملقنء أصله من وادي آش» ولد بالقاهرة سنة (۷۲۳ه)» برع في الفقه 
والحديث» وصنف فيهما الكثير ك: «شرح البخحاري» و«شرح العمدة». مات في ليلة 
الجمعة ٠١‏ ربيع الأول سنة ٤(‏ ٠۸ه).‏ انظر «الضوء اللامع» ٠٠١ ٠٠١/٦(‏ 
رقم:١٠۳)»‏ و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (رقم:۷۳١١).‏ و«شذرات الذهب» 
(6/۷). 

(۲) هو العلامة تقي الدين أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمنء الجصني» ثم الدمشقي» الفقيه» 
الشافعي. ولد سنة (۲١۷ه)»‏ وتولي سنة (۸۲۹ه). انظر: «شذرات الذهب» 
(۱۸۸/۷ - ۱۸۹) و«البدر الطالم» ۱١١۹/١(‏ رقم:١٠١).‏ 

(۴) الندوي: «القواعد الفقهية» (ص .)۲١٠١‏ 


A‏ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 


ومن مۇلفات هذا العصر أيضاً: 
= اا اللقاصد في تحرير القواعد» محمد بن محمد الزبيري'. 
٤‏ اعد المنظومة» لابن اهائم ادس . 
- «تحرير القواعد العلائية وتمهيد المسالك الفقهية» له. 
٣ ٠‏ ء ۹ = 5 ع ٣‏ 2 ۶ 
العروف ب رر شقير »" 
ه - «القواعد الكلية والضّوابط الفقهية» لابن عبد اهادي المتوفى سنة 
٤ه‏ 


(۱) هو محمد بن محمد بن محمد بن الخضر الشمس الزبيري الغَرّي ويعرف بالعيزڙري. ولد 
بالقدس في ربيع الآخحر سنة a)‏ ونشأ بالقاهرة ثم فارقها في سنة ٤۹‏ فسكن غزة 
إلى سنة ٠٤‏ ودحل دمشق. صنف كيرا من ذلك «الظهير على فقه الشرح الكبير» 
وشرح الألفية أسماه «بلغة ذي الخصاصة في حال الخلاصة» مات في منتصف ذي الحجحة 
سنة (۸٠۸ه).‏ انظر: «الضّوء اللاسع» (۲۱۸/۹ - ۲۱۹ رقم:۳۷٥)‏ و«الأعلام» 
(64/۷). 

(۲) هو أحمد بن محمد بن علي الشّهاب السلمي الشافعي E‏ ويعرف بان الهائم 
وبا منصوري أكثر. ولد با لمنصورة سنة (۷۹۸ه) ونشاً بها ثم قطن القاهرة سنة ۸٠١‏ 
ومات بعد انقطاعه في يوم الإنين سادس جمادى الثانية سنة (۸۸۷ه))» انظر: «الضوء 
اللامم» ۱١۱ - ۱١۰/۸(‏ رقم:۲۷٤).‏ 

(۳) هو عبد الرحمن بن علي بن إسحاق» زين الدين أبو لفرج التيييي الداريء» الخليلي 
الشافعي» ويعرف ب: « شَقَيْر » ولد في جمادى الأرلى سنة ثلاث وقيل مرة همس 
وتسعين وسبعمائة ببلد الخليل ونشاً بها. مات يوم الجمعسة سادس» وقيل تاسع شعبان 
سنة (٠۸۷ه)‏ وله عدة مصنفات منها: «الإصابة فيما رواه السادة الصحابة». انظر: 
«الضوء اللامح» )۹/4 - ٩٩‏ رقم:۲۷۹). 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 0Y‏ 


ثم حاء القرن العاشر الهجري» وفيه رقي التدوين بكتاب «الأشباه 
والنظائر» للعلامة السيوطي ‏ رحمه الله EE‏ 
والمبددة عند العلائيء› والسبکي» وال رکشي. وهو يعد من أروع ما لف لي 
ا حال اغ رها ا وا ا ا و 

ونظیره «الأشباه والتظائر» للعلامة ابن نجَيّم الحنفئ - رحمه الله 
حاکی فيه کتاب «الأشباه والنظائر» للامام التبکي» إل اھ دو من القواعل 
الأصولية. فجمع في الفنٌ الأول من الكتاب مسا وعشرين قاعدة» وصنفها صتفها إلى 
صنفين: 

( أ ) قواعد أساسية: وهي ست» القواعد الخمس المشهورة» وأضاف 
إليها قاعدة « لا تواب الاھ 

(ب) تسم عشرة قاعدة هي أقل اساعًا وشولاً من القواعد السابقة. 

EP O 

وفي منتصف القرن الشاني عشر الهجري» E‏ 
محمد ابو سيل الخاد( فوضع متنا في أصول الفقه أسماه «ججحامع الخحقائق»» 
وحتمه بخاتمة» جمع فيها بجحموعة من القواعد الفقهية بلغت )٠١٤(‏ قاعدة» 
ضمَّنها قواعد ابن نحيم وزاد عليهاء وقد عرضها الولف دون شرح ولا تعليق» 


على جحمع الحقائق اماه «منافع الدقائق»» و«حاشية على درر الحكام شرح غرر 
الأحكام» في فقه الحنفية. انظر: «فتح المبين في طبقات الأصوليين» للمراغي )١١١/۳(‏ 
و«الأعلام» للز ركلي (1۸/۷). 


ورتبها على حروف المعجم بحسب الحرف الأول من أول كلمة من كل منها. 
وحاء فيها بضع قواعد من قبيل الأصول التوجيهية لرحال المذهب في تعليل 
الأحكام» كال حاءت في أصول الكرخحي. وبعضها متداحل» وباقيها قواعد 
فقهية. 

وفي أواحر القرن الثالث عشر المجري» وُضعَّت محلة الأحكام العدلية 
القانون المدني في الدولة العشمانية - على أيدي لحنة من الفقهاء في ذلك 
العصر» وصدرت بتسع وتسعين (۹) قاعدة» ختارة من أهم ما جمعه ابن 
نحيم في « الأشباه والنظائر »» والخادمي في «جحامع الحقائق» مضافا إليها 
بعض القواعد الأحرى» وقد عي بشرحها كثير من عي بشرح ابجلة. 

وبعد بروز الحلةء حاء العلامة الشيخ حمود حمزة) فوضع كتاباً أماه: 
«الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية» جمع فيه قواعد وضوابط وأصولا 
في معظم الأبواب الفقهية تما وراء قواعد الحلة. ورتبها حسب الترتيب الفقهي» 
وأوضحها ببعض الأمثلة. وح ما حاء فيه تحت عنوان «قاعدة» إا هو ضابط 
حزئي او حکم اُساسي. 

فهذه أَهَّم المراحل الى مر بها تدوين القواعد الفقهية» ویلاخظ انی | 
أستقصي كل المؤلفات في تلك القرون» وإنما اكتفيت بأشهرها. وا لله أعلم. 


)١(‏ هو محمود بن محمد بن تسيب حمزة الحسَيبي الحمْراري الحنفِي مفيي ديار الشامية وأحد 
العلماء المكثرين من التصنيف. ولد سنة (١۲۳١ه)‏ بدمشق ونشاً بهاء وتوفي فيها سنة 
(٣۱۳۰هھ).‏ من کتبه: «الفتاورى الحمودية» و«قواعد الأرقاف». انظر: «الأعلام» 
(۱۸/۷). 


القواعاد الفقهية الستخرجة من إعلام الوأعين AD‏ 


المبحث الخامس: أجمية القواعد الفقهية 


إن لدراسة القواعد الفقهية فوائد كثيرة وأهمية كبيرة في الفقه الاسلامي»› 
وقد أشاد كثير من أهل العلم بشأنهاء ونوّهوا بأمرهاء وحثوا على ضبطها 
والاعتناء بدراستها. 

يقول العلامّة شهاب الدين اقرا - رحمه الله - ميا أهميّة القواعد. 

« هذه القواعد مهمّة في الفقه» عظيمة النفع» وبقدر الإحاطة بها يعظم 
قدر الفقيه ويشرف» ويظهر رونق الفقه ويعرف» وتنضح مناهج الفتاوى 
وتكشضف. فيها تنافس العلماء» وتفاضل الفضلاءء وبرز القارح على الجذع» 
وحاز قصب السبق من فيها برع» ومن حعل يخرّج الفرو ع بالمناسبات الحزئية» 
دون القواعد الكليةء تناقضت عليه الفروع واختلفت» وتزلزلت خواطره فيها 
واضطربت» وضاقت نفسه لذلك وقنطت» واحتاج إلى حفظ الحزئيات التي لا 
تتناهى» وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها. 

ومن ضبط الفقه بقواعده» استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات» لاندراحها 
في الكليّات» واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب. وأحاب الشاسع 
البعيد وتقارب» وحصل طلبته في أقرب الأزمان» وانشرح صدره لما أشرق فيه 
من البيان» وبين المقامين شأو بعيد» وبين المنزلتين تفاوت د اف 

وععرفة القواعد» يعرف الفقه وحقائقه» وتفهم ماآخذه ومدا ركه» 
وتتجلى حِكَمّه وأسراره» وتعرف نوازله وحوادثه» يقول العلامة السيّوطي _ 


.)۳/١( «الفروق»‎ )١( 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 


رهه الله -: « اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم» به يطلع على حقائق 
الفقه ومدا رکه» ومآحذه وأسراره» ویتمهر فی فهمه واستحضاره» ویقتدر على 
الإلحاق احرج e‏ السائل ep‏ الات 
€ الي لا تة تنقضي على نمر الأزمان» وهذا قال ؛ ا : الفقه 


معرفة التظائر ٠>‏ ا 

ومن أحكم القواعد فهما ودراية تيسر عليه ضبط الفروع وتخريجها على 
لامكال قا ورد اة اطا رارف 

يقول الحافظ ابن رحب الحنبلي - رهه الله -: 

هذه قواعد مهمة» وفوائد جة» تضبط للفقيه أصول المذهب» وتطلعه 
من مآحذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب» وتنظم له مشور المسائل في سلك 
واحد» وتقيّد له الشوارد» وتقرّب عليه کل متیاعد »" اه. 

ويقول الإمام الر ركشي - ره الله 

واه ظط الور الشرة دة ف القر اتن المخد هن أرتى 
لحفظهاء وأدعى لضبطهاء وهي Sk‏ ا والحكيم 
إذا راد التعليي > لايد ان يجمع بين بيانين إجمالي ت تتشوف إليه النفس» وتفصيلي 
تسکن إلیه » اه. 


)١(‏ هو الشيخ قطب الدين السنباطي المتوفى سنة (۷۲۲ه). نقله عنه الزر كشي في «منثوره» 
(1/1). 

(۲) «الأشباه والنظائر» (ص .)١‏ 

(۳) «القواعد في الفقه الإسلامي» (ص ۳). 

(4) «المنغور في القواعد» .)١١-٠٦١/١(‏ 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوأعين ® 
ويقول الإمام شهاب الدين القراف - رحمه الله _: 

« ... وإن حرجت الفروع الكثيرة على قاعدة واحدة فهو أولى من 
تخریج کل نوع .معنی ص لاه أضبط للفقيه» وأقوم للعدل» وأفضل في رتبة 
الفقيه» وليكن هذا شأنك في تخريج الفقه» فهو أو عن علت همته في القواعد 
الشرعية » اه. 

وقد حث العلامة السّبكي على ضبط القواعد وإحكامهاء وتخريج 
المسائل عليهاء فقال: 

,ر حق على طالب التحقيق ومن يتشوّق إلى امقام الأعلى في التصّور 
والتصديق» أن يحكم قواعد الأحكام ليرحع إليها عند الغموض» وينهض بعبء 
الاحتهاد أ نهوض» ثم يؤكدها بالاستكثار من حفظ الفروع لازسخ في 
الذهن مثمرة عليه بفوائد غير مقطوع فضلها ولا منوع. 

ما استخراج القوى وبذل امجهود في الاقتصار على حفظ الفروع من 
غير معرفة أصوهاء ونظم الحزئيات بدون فهم مأحذهاء فلا يرضاه لنفسه ذو 
نفس أبية» ولا حامله من أهل العلم بالكلية. 

قال إمام الحرمين“ في كتاب "المدارك": 


.)۷۷ - ۷١ «الأمنية فى إدراك النية» (رص‎ )١( 

(۲) هو الإمام الكبير» شيخ الشافعية» إمام الحرمين» أبو المعالي» عبد الملك بن عبد الله بن 
و الجويي ثم الَيْسَابُوري» ضياء الدين» الشافعي» صاحب التصانيف. ولد في ثامن 
عشر حرم سنة (۱۹٤ه).‏ وتوفي في الخامس والعشرين من ربيع الأحر سنة (۷۸٤ه).‏ 
ر رهت قل هد ین ال شر ال فتن عاب رنه ان وت 
اعلام التبلاء» »)٤۷۷ - ٤٦۸/۱۸(‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي ٠٠١/١(‏ -_ 
۲ رقم:٥۷٤)‏ و«طبقات الشافعية» للاسنوي ٤۱۲ - ٤0۹/۱(‏ رقم: ۳۹۷). 


@ القواعد الففهية الستخرجة من اس الوقعين 

« الوحه لكل متخذ للإقلال بأعباء الشريعة معه أن يجعل الإحاطة 
بالأصول سوقه الألذ» وينص مسائل الفقه عليها نص من يحاول بايرادها 
تهذيب الأصول» ولا ينزف مام ذهنه في وضع الوقائع مع العلم بأنها لا 
تنحصر - مع الذهول - عن الأصول. 

وإن تعارض الأمران» وقصر وقت طالب العلم عن الجحمع بينهما لضيق 
أو غيره من آفات الرّمان فالرأي لذي الذهن الصّحيح الاقتصار على حفظ 
القواعد» وفهم المآحذ »'. اه. 

ومعرفة القواعد تخرّل للطالب ملكة علميّةء تأهّله لرتبة الاحتهادء وتمكنه 
من التحريج والإلحاق. 

يقول الإمام ابن نحَيْم - رحمه الله - مشيدا بعلم القواعد: 

ووه ا ا ا وبها يرتقي الفقيه إلى درجحة 
الاجتهاد ولو في الفتوى 

وقد حعل العامة تاج الدين السبكي ‏ رحمه الله - استخراج القواعد 
وضم الفرو ع إليها من أعلى مراتب جامع الأفهام في الاستنباط» فيقول: 

« قد اعتبرت جحامع الأفهام في الاستنباط» فألفيت أنواعها منحصرة في 
لانة: 

النوع الأول: وهو أنزهاء من إذا ذكرت له المسألة انتقل ذهنه إلى 
نظيرهاء فإن كان حافظا وهي مسطورة اكتسب باستحضار النقل فيها كيفية 
أحرى» وقوى متجددة تولدت من احتماع النظيرين لم تكن من قبل ذلك 


() «الأشباه والنظائر» (۱-۱۰/۱). 


(۲) «الأشباه والنظائر»(ص .)٠١‏ 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 


وهذا عمدة باب الأشباه والنظائ فن الفقيه القطن الذاكر إذا مع القاعدة 
وفروعها انفتح ذهنه لنظائرهاء ووصل بالقاعدة لما لو لم يكن منقولاً لكانت 
قواه تفي به. 

النو ع الثاني: وهو أرفع الأنواع مقدارا» من له فكرة مضيفة يستخرج 
القواعد من الشريعة» ويضم إليها الفروع المتبددة» ويحصل من حزئيات الفروع 
ضابطًا يتتهى إليه بالفكرة المستقيمةء عيطًا عقاصد الشار ع» فما ارت إليه كان 
المقبول عنده» وما شذ عنه كان المردود. 

النو ع الثالث: منزلة بين المنزلتين» وهو أن يعمد إلى آية أو حديث أو 
GRE a a‏ 
الفهم ما شاء الله من الفرو ع » اه. 

وحث شيخ الإسلام أبن ية - رمه الله - على ضبط الكليّات»ورد 
إليها الحزئيات ليتكلم على علم وإلا فسيقع فساد كبيرء فقال: 

« لايد أن يكون مع الإنسان أصول كليّة يرد إليها الجزئيّات ليتكلم 
على علم وعدل» نم يعرف الحزئيّات كيف وقعت» وإلا فيبقى في كذب 
وحهل في الحزئيات» وحهل وظلم في الکلیّات» فيتولد فساد عظيم » اه. 


)١(‏ نقله عنه الإمام السيوطي في كتابه «الرد على من أحلد إلى الأرض وحهل أن الاحتهاد 
في كل عصر فرض» (ص )١١۷ - ٠١١‏ تحقيق د. فواد عبد المنعم أحمد. الناشر مؤسسة 
شباب الحامعة. اسکندریة ۔ مصر ٥۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م.‏ 


(۲) «منهاج السنة النبوية» )۸۳/٥(‏ و«ججموع الفتاوی» .)۲١۳/٠۹(‏ 


4D‏ الفواعد الففهية املستخرجة من إعلام الوفعين 


المبحت السادسر: أقسام القراعد الفقهية 

تنقسم القواعد الفقهية إلى قسمين رئيسيين: 

القسم الأول: قواعد متفق عليها. 

وهي الي اتفق عليها الفقهاء ي الحملة على احتلاف مذاهبهم وإن وقع 
ينهم حلاف في بعض جزئياتها. وهي نوعان: 

(أ) قواعد أساسية: 

وتشمل القواعد الخمس الكبرى الي تعتبر أَمَّهات قواعد الإسلام» وتبنى 
عليها معظم المسائل والأحكام. وهي: 

١‏ - الأمور .عقاصدها. 

۲ - اليقين لا يزول بالشك. 

اب( 

٤‏ - الضرر يزال. 

ه - العادة حكمة. 

وقد نظمها بعض فقهاء الشافعية» فقال: 


4 


E I هھ ي‎ 


IPE‏ ا ر غ ے2 2 تو 2 َ م 
ضرر يزال وعادة قد حكمَّت وكذالمشقة تجلب التيسيرا 
ت O E‏ ا ٣‏ ء۶ ° 0 or£o‏ 
والشك لا ترفع به متيقنا والنية أحلص إن أرَذت 


)١(‏ هو عبد الله بن علي سويدان الشتافعي ني «شرح القواعد الخمس» مخطوط .عكتبة الأزهر. 
محقق «المنشور في القواعد» للز ركشي .)۱۸/١(‏ 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين © 


وقد اهم كثير من العلماء بشرحهاء والتفريع عليها حيث استفتحوا بها 
كتبهم كالامام: السبكي» والجصي» والسيوطي» وابن خيم. 

(ب) قواعد كلية: 

وهي القواعد الي يتخرّج عليها ما لا ينحصر من الصّور الحزئيةء إلا أنها 
اقل اتسَاعًا وشمولا من القواعد الخمس السابقة. 

وقد جمع الإمام السبكي من هذا النوع ا وعشرين قاعدة» وجمع الإمام 
الستيوطي في الكتاب الثاني من «الأشباه والنظائر» أربعين قاعدة» ومع الإمام 
ابن جحيم تسع عشرة قاعدة. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

١‏ - (الاجتهاد لا تنقض بالاحتهاى'. 

۲ - (إعمال الكلام أولى من إهمالى. 

٣‏ - (الميسور لا يسقط بالمعسوں". 

ومن الفقهاء من حصر اهتمامه في هذا القسم بنوعيه دون غيره كالعلامة 
ابن عبد المادي في حاتمة كتابه «مغن ذوي الأفهام»» والإمام الخادمي في خاتمة 


كتابه «جامع الحقائق»» وجامعي اجلة العدلية. 


.)٠۰٣١ «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص ۱۱۳)» ولابن نحیم (ص‎ )١( 

(۲) «الأشباه والنظائر» للسّبكي »)١۷١/١(‏ وللسّيوطي (ص »)٠٤١‏ ولابن نيم 
(ص .)۱۲١‏ 

(۳) «الأشباه والنظائر» للسبكي )0/۱ وللسيوطي: (ص .)۱۷١‏ 


8 القواعد الفقهية الستخر” جة ص إعلام الوفعين 


القسم الثاني: قواعد مختلف فيها. 


وهي الي وقع فيها حلاف بين الفقهاء» وترتب على ذلك احتلاف في 
حزئياتهاء وغالبا ما تورد بصيغة الاستفهام للتنبيه على الخلاف الموحود فيهاء 
وهي نوعان: 

( أ ) قواعد محختلف فيها في المذهب: 

وهي قواعد متعلقة عذهب من المذاهب دون غيره» غير أنه لم يتفق 
أصحاب المذهب على الاعتداد بهاء فجرى حلاف في حزئياتها. 

وبحد هذا النوع عند الإمام أبي زید الدبوسي في کتابه «تأسيس النظر» 
حيث ذكر الأصول لي وقع فيها احتلاف فيما بين أبي حنيفة» وأبي يوسف› 
ومحمد بن الحسن الشيباني ضمن أقسام» فقال: 

« القول في القسم الذي فيه حلاف بين ابي حنيفة وبين صاحبیه »'. 

« القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين 
E‏ 

« القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي 
یوسف - رهم الله ۔ »° . 


ا ف 7ف ا عا 
(۲) نفس المصدر (ص )٥۹‏ وما بعدها. 
(۳) نفس المصدر (ص 1۳) وما بعدها. 
)٤(‏ نفس المصدر (ص 1۸) وما بعدها. 


القواعد الفقهية ال لستخرجة من إعلام الوفعن ® 


كما اقتصر العلامة الونشريسي“ على قواعد الخلاف في المذهب الالكي 
في كتابه «إيضاح المسالك إلى قو اعد اللإمام مالك». ومن الأمثلة على ذلك: 

(إذا تعارض الأصل والغالب» فهل يؤخحذ بالأصل أو بالغالب؟). 

(الشك في الشرط مانع من قرب المشروط). 

(الموحود حكمًا هل هو كالموحود حقيقة أو لا؟)“. 

واحتلف الشافعية في اعتدادهم ببعض القواعد في المذهب» ذكر جملة 
منهاالإمام السّبكي تحت عنوان «الكلام في القواعد الخاصة»»› والإمام السيوطي 
تحت عنوان «الكتاب الثالث في القواعد المحتلف فيهاء ولا يطلق الترجحيح لاحتلافه 
في الفروع»» ونه عليها الإمام اين ال وكيل في كتابه «الأشباه والنظائر»» منها: 

١‏ - (الاستثناء الشرعي قد يلحق بالاستئناء الأفظي أو الحسّي» وقد لا 
يلحتق“. 

۲ - (هل العبرة بالحال أو بالمآل؟). 


)١(‏ هو أحمد بن يحي بن محمد الونشريسي» الفاسي» المالكي» أبو العباس» الإمام الفقيه» ولد 
بونشريس سنة (٤۸۳ه)‏ وتوفي بفاس سنة ۹١ ٤(‏ ه). وله عدة مولفات» منها: «المعيار 
المعرب والحامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب». انظر: «نيل 
الابتهاج» (ص ۸۷ - ۸۸)» و«شجرة النور الزكية» (رقم:۲٠١٠)»‏ و«فهرس الفهارس» 
(۱۲۲/۱). 

(۲) «إيضاح المسالك» (ق/١١).‏ 

(۳) نفس المصدر (ق/٠۲).‏ 

.)۸٦/ق( نفس المصدر‎ )٤( 

(ه) السبکي «الأشباه والنظائر» .)۲٠٠/١(‏ 

.)۳۰۸/۲( ابن الوکیل:‎ »)۱۹٩ السیوطي: (ص‎ )٩( 


® القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 

۳ - (النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه. 

واحتلف الحنابلة في اعتبار بعض القواعد» أشار إليها الحافظ ابن رحب 
في «قواعده»»› مثاها: 

اا ا اجب بدن خر رفول ال اخ ,خا آل حوبت 
فهل يتعلق الوحوب بالبدل تعلقا مستقرًا بجيث لا يعود إلى الأصل عند 
ود9 

۲ - إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها هل 
يجعلها كالعلقة على تحقيق ذلك الشرط أم لا؟”. 

٣‏ - ما جهل وقوعه مازتبًا أو متقارنا هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب 
فیه؟0). 

(ب) قواعد مختلف فيها بين المذاهب: 

و هي قواعد تتماشى مع أصول مذهب دون مذهب» فاحتلفوا في 
اعتبارها» وبناء على الخلاف فيهاء احتلفوا فى فروعها. مثاها: 

| - الأحر والضمان لا مجتمعان» هي معتبرة عند الحنفية دون غيرهم. 

۲ - العيرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني» هي غير 

٣‏ - الرحص لا تناط بالمعاصي» هي غير معتبرة عند الحنفية. 


.)۸۸/۲( ابن ال وكيل‎ »)۲٠۲ السيوطي (ص‎ »)۲۲٦/۳( الزركشي: «المنثور»‎ )١( 
.)٠١/ق( «القواعد في الفقه الإسلامي»‎ )۲( 

(۳) نفس المصدر (ق/1۸). 

.)٠١۸/ق( نفس المصدر‎ )٤( 


القصل الثاني: 


منهج الإمام ابن القيم رحمه الله انب 
القواعد ‏ 


(أ) .التأصيل. 
(ب).الفقد. 


(ج) .الاستدلال. 
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منهج الإمام ابن القيم فب القواعد 
لقد سلك العلامة ابن القيّم - رحمه الله - منهجا مُحكماً في تقعيد 
القواعد» وتأصيل الأصول» يتمثل في النحو التالي: 
أولا: التأصيل. 
م يكن الإمام ابن القيّم - رحهمه الله - يعتمد في القواعد على النقل اجرد 


عمن سبقه» بل ساهم مساهمة كبيرة في تأسيس القواعد وتقعيدهاء وبناء 
الأصول وتأصيلها. 

وتميّز منهجه لي التأصيل بخصائص وميزات» من أهمّها: 

( أ ) اعتماده على الكتاب والسدة. 

فقد حعل - رحهمه ا لله الأدلة الشرعيّة من الكتاب والسنة النبوية» العمدة 
ف بناء القواعد» واستنباطها منها؛ لان الكتاب والسّنة هما الأصلان 
اجان الثابتان اللذان ترد إليهما جميع المسائل. 

يقول - رهه الله - في «إعلام الموقعين» :)٠٤٠/۲(‏ 

« الأصول: كتاب الله وسنة رسوله» وإجماع أمته» والقياس الصّحيح 
اموافق للكتاب والسنة» فالحديث أصل بنفسه» فكيف يقال: الأصل يخالف 
نفسه؟ هذا من أبطل الباطل» والأصول - في الحقيقة - اثنان لا ثالث هماء كلام 
اله وكلام رسوله» وما عداهما فمردود إليهماء فالسّنة أصل قائم بنفسه » 
اه. وانظر: .)۳٦۱/۲(‏ 

ويرى أن الأدلة الشرعية» وقواعد الشريعة وأصوها متطابقان» لا تختلفان 
ولا تتناقضان» قال - رمه الله _: 
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« والحديث موافق لأصول الشريعة وقواعدهاء ولو حالفها لكان صلا 
بنفسه» كما أن غيره أصل بنفسه» وأصول الشرع لا 'يضرب بعضها ببعض› 
کما نهی رسول الله - صلی الله عليه وسلم - عن ان یضرب کتاب الله بعضه 
يعض بل جب اتباعها کلهاء ويقرٌ کل منهما على أصله وموضوعه» فانها 
كلها من عند ا لله الذي أتقن شرعه وخلقه» وما عدا ذ فهو الخطاً الصريح » اه. 
)6۷/1( 

ونقل عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية - ره الله - قوله: « ما عرفت 
حدیٹا صحیحًا إلا ویعکن تخريجه على الأصول الثابتة ». اه (۸/۲). 


)١(‏ أحرحه البخحاري في «خلق أفعال العباد» (رقم:١٠٠)»‏ وابن ماحه في المقدمة» باب في 
القدر (رقم:٥۸)»‏ وعبدالرزاق في «مصنفه» باب الخصوم في القرآن ۲۱٦/۱۱(‏ س ۲٠۷‏ 
رقم:۲۰۳۹۷) وأحمد (۱۷۸/۲» »)۱۹١ ۱۹١ ۱۸١ »۱۸١‏ والآحري في «الشريعة» 
(ص 1۷ - 1۸)» والبغوي في «شرح السّنة» ۲۹۰/١(‏ رقم:١١١)‏ وابن أبي عاصم 
في «السنة» (رقم:٦٠٠)‏ عن عمر وبن شعيب» عن أبيه» غ حده قال: رر ممع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوما يتاروت فقال: « إنمَّا هلك مَل كان بذك 
بهذا روا كاب اة يض وتسا نرَل كاب الله عر وحل يصدق بعضه 
بعضاء فلاً كبوا بعضَه طض فما عَم من فمٌوراء وما حَهلتمْ كلوه إلى عَاِيه». 
وأحرحه مسلم في العلم» باب: النهي عن اتباع متشابه القرآن .. (۱٦۲۹/ح۲)‏ نحوه 
مختصرا. 
والحديث سكت عنه البغوي» وصححه البوصيري في «زوائد ابن ماحة» وأحمد شاكر في 
تعليقه على «المسند» ۲/١١(‏ رقم:٠٤1۷)»‏ وإنما هو حسن فقط للخلاف المعروف في 
عمرو بن شعيب» وقد نص فيه القول الحافظ ابن حجر فقال ف «التقریب» (ص )٤۲۳‏ 
«صدوق»» وهمذا حسّنه الشيخ الألباني في «المشكاة» (رقم:44)» وفي «ظلال الحنة» 
(رقم:٦٠٠٤)‏ والشتيخ الأرناؤوط في تعليقه على «شرح السنة». 
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ويرى - رحهمة الله عليه - أن القرآن والسّنة» فيهما كلمات حامعة» هي 
قضايا كلية» وقواعد عامة لما كان متفرقا ومنتشرا في كلام غيرهما. قال: 

« وإذا كان أرباب المذاهب يضبطون مذاهبهم ويحصرونها بجوامع تحط 
عا يحل ويحرم عندهم مع قصور بيانهم» فا لله ورسوله المبعوث بجوامع الكلم 
أقدر على ذلك» فإنه - صلى الله عليه وسلم - يأتي بالكلمة الجامعة» وهي 
قاعدة عامة» وقضيّة كليّة تحمع أنواعا وأفراداء وتدلٌ دلالقين: دلالة طرد 
ودلالة عکس» وهذا كما سثل - صلی الله عليه وسلم - عن أنواع من الأشربة 
کالبتع وایزر". و الكلم. فقال: 

« کل مسلکر حرام ٣»‏ و« کل عَمَلٍ لس عََيهِ عليه امنا فهو رد۳ 
و« کل رض حر فعا فهو رباً »۵ e‏ ا کتاب الله فهو 


(١)‏ البتع بكسر الباء الموحدة وسكون التاء ا مشناة فوقها وهو شراب العسل» والِزر هو نبيد 
الذرة والشعير. حاء ذلك مفسرا في الحديث. 

(۲( حر حه البخحاري في المغازي باب بعث ابي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع 
(رقم: )٤٠٤١ - ٤۳٤۳‏ ومسلم في الأشربة باب بيان أن كل مسكر مر وأ كل خمر 
حرام (رقم:۱۷۳۳) وأبو داود في الأشربة باب النهي عن المسکكر (رقم:٤۸٠۳)‏ 
والنسائي في الأشربة باب تحريم كل مسكر (رقم:٠١٦٥١)‏ وفي تفسير البع والمزر 
(رقم:۱۹٩٥  )٥٦۲۰‏ وابن ماحه ختصرا في الأشربة باب كل مسكر حرام 
(رقم:۳۳۹۱) عن أبي بردة به. 

(۴۳) أحرحه البخارى في الصلح» باب: إذا اصطلحوا على صلح حور فالصلح مردود 
(رقم:۲۹۹۷) ومسلم في الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الامور 
(رقم:۸٠۱۷)‏ عن عائشة به بلفظ رمن عل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردي واللفظ 
لسلم. 

8 البغوي لي «حديث العلاء بن مسلم» (ق١٠/۲)‏ عن علي بن أبي طالب مرفوعا 

واد ف د انظر «إرواء الغلیل» (۱۳۹۸). 


5 القواعد الفقهية ا لستخرجة من إعلام الوفعين 


ا o 1 OL‏ ا 2 0 ر 
باطل ۳ و« کل اح ج س حرام» دمه ومّاله وعرضه ۳ و« کل 


ا 0و 


حا احق بمَالِهِ مِنْ وده ووالدِهِ والناس أَحْمَعِين » ور كل مُحْدنَة بذْعَة 
و ک بذعَة ضلالة ٠»‏ ور کل مَعْرُوف صدقة »0 . 

الى صان الله عليه وسلم - هذه الآية حامعة فاذة: فمن يعمل 
قال رة حيرأ يره ومن يُغْمَل قال ذْرَةٍ شرا رَه“ رآحر الرلرلة]. وسن 


)١(‏ سياتي تخريجه في موضعه. 

(۲) سياتي تخريجه في موضعه. 

)٣(‏ أحرحه البيهقي في المبات» باب: ما يستدًل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية 
على الاحتيار دون الإيجاب )۱۷۸/١(‏ ولي المكاتب» باب: من قال يحب على الرحل 

ا (۳۱۹/۱۰) عن حبان بن أبي حبلة مرفوعا به. 
و أعله بالإرسال. ورمز له السيوطي في «الحامع الصغير» بالصّحة. وتعقبه المناوي في 
«فيض القدير» )4/١(‏ بقوله: « وهو ذهول أو قصورء» فقد استدرك عليه الذهي في 
الهذب فقال: قلت لم يصح مع انقطاعه » اه. ومذا ضعفه الشيخ الألباني ي «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» (رقم:۹١).‏ 

)٤(‏ أحرحه أبو داود في السنة» باب في لزوم السنة (رقم:۷٠٦٠)»‏ والترمذي في العل» باب: 
ما حاء في الأحذ بالسنة (رقم:١٠۷٠۲)»‏ وابن ماحه في المقدمة (رقم:٠٤)‏ من حديث 
العرباض بن سارية. وقال الترمذي: رر حديث حسن صحيح )». وانظر «إرواء الغليل» 
(رقم: .)۲٤٥١١‏ 

)١(‏ أخحرحه البخاري في الأدب» باب: كل معروف صدقة (رقم:٠۲٠1)‏ عن حابر بن 
عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فذكره. 

»)٤۹1۳:مقر( أخرحه البخاري ف التفسير» باب: ومن يَعْمَلْ قال درو شرا يره‎ )١( 
: ومسلم في الزكاةء باب: إثم مانع الزكاة (رقم:٠۹۸) عن أبي هريرة - رضي الله عنه‎ 
سعل البي - صلى الله عليه وسلّم - عن الحم فقال: ر م ينزل علي فيها شيءٌ الا هذه‎ 
الآية احامعة الفاذة فمن يَعّمَل ...& » الآية.‎ 
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هذا قوله تعالى :يا ايها اين منوا إِنمَا احَمْرٌ والَيْسِرٌ والأنصَاب والأزلاهُ 
رجس ين عَمَلٍ الشيْطان, فاجو كم يحون رالاس ٠١‏ فدحل ف 
الخمر کل مشکر ادا كان ار ماعا ومن الب ار من غره ودل ف 
ايسر كل أكل مال بالباطلء وكل عمل غرم يوقع العداوة والبغضاء ويصد 
عن ذكر الله وعن الصّلاة» ودحل في قوله: «إقذ فُرَّض اله كم تجلة 
آیْمانکم) [التحريم:۲] كل مين منعقدة» ودحل في قوله: إيسألونك مَاذا 
أجل لهم فل أجل كم الات e a a‏ 
والمشارب والملابس والفروج. دحل في قوله: لإوجزاءُ سيئة ية منلھا) 
الشورى فمن اغتدى عل فاعتد وا عليه بوغل ما اغقدى عَلَيّكم) 
[البقرة ]٠۹ ٤‏ ما لا تحصى أفراده a a SAL‏ 
e gl‏ قل إِنم حَرُمَ رَبُي الفواجش 

ما ظَهَرَ نها وما بَطْنَ ولم والبغي ب غير احق وان نشركوا با لله مالم 
يرل به سلْطَانا وان تَقُولوا عَلّى | لله ما لل تغْلمُون) [الأعراف ]٣۳‏ تحريم 
كل فاحشة ظاهرة وباطنة» وكل ظلم وعدوان في مال أو نفس أو عرض» 
وكلَّ شرك با لله» وإن دق ف قول أو عمل أو إرادة» بأن ججعل لله عَدلا بغيره 
في اللفظ أو القصد أو الاعتقادء وكلٌ قول على الله لم يأت به نص عنه»ء ولا 
عن رسوله في تحريم أو تحليل أو إينجاب أو إسقاط أو حبر عنه باسم أو صفة 
نفيا أو إثباتا أو حبرأ عن فعله. فالقول عليه بلا علم حرام في أفعاله وصفاته 
ودينه. ودحل في قوله: لإوا روح قصاص) [الائدة ]٤٥‏ وحوبه في كل حرح 
بعكن القصاص منه» ولیس هذا تخصيصًاء بل هو مفهوم من قوله « قصاص » 
وهو المماثلة» ودحل في قوله: لإوعلى الوارث مغل ذلك( [البقرة ]۲٣٣‏ 
وحوب نفقة الطفل وكسوته» ونفقة مرضعته على كل وارث قريب أو بعيد. 


e‏ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوقعين 
ودحل في قوله: وهن مغل اللي عَلَيْهِْنٌ بالُغْرُوفو [لبقرة۲۲۸] جميع 
الحقوق الي للمرأة Is‏ الاس بينهي» 
ويجعلونه روا گرا والقرآن والسّنة كفيلان بهذا اع الكفالة » اه 
(۳۷۱/۱- ۳۷۲). وانظر .)٤۳۰ - ٤۲۹/۱(‏ 

(ب) اعتماده على فهم الصحابة. 

کان رمه الله - يتقيّد في بناء القواعد على فهم الصحابةء لأنه أحسن 
ااال اغى مى اران واه ردلا ا ي فغ ا 
بصفات» امتازوا بها عمن بعدهم» من أهمَّها: 

١‏ - معايشة التنزيل» ومشاهدة الوحي» والتلقي عن الرّسول ‏ صلى ا لله 
عليه وسلم - مشافهة بلا واسطة. 

- الفهم الدقيق» وصفاء الذهن» وحسن الإدراك» وحيازتهم أنواع 
العلوم والمعارف» غنوا بذلك عن ضبط قواعد الحديث أو قواعد الفقه وأصوله. 

ويوضح الإمام اين القيّم - رحمه الله هذا حليًا في النص التالي الذي 
ننقله برمته نظرًا لأهمیته» قال: 

« أمّا المدارك الي شا ركناهم فيها من دلالات الألفاظ والأقيسة»› فلا 
ریب نهم كانوا ابر قلوبا» وأعمق علماً وأقل تكلّفاء وأقرب إلى أن يوفقوا 
فيها لما م نوفق له نحن» لما حصهم الله تعالى به من توقد الأذهان» وفصاحة 
اللسانء وسعة العلم» وسهولة الأحذ» وحسن الإدراك وسرعته» وقلة اللعارض 
أو عدمه» وحسن القصد» وتقوى الرّب - تعالى » فالعربية طبيعتهم وسليقتهم» 
والمعاني الصحيحة م ركوزة في فطرهم وعقوم ولا حاحة بهم إلى النظر في 
الإسناد» وأحوال الرواة» وعلل الحديث» والجرح والتعديل» ولا إلى النظر في 
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قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين» بل قد غنوا عن ذلك كله فليس في 


حقهم إلا أمران: 

أحدهما: قال الله ۔ تعالی - کذاء وقال رسوله کذا. 

والثاني: معناه كذا وكذا» وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين» وأحظى 
الأمّة بهاء فقواهم متوفرة جتمعة عليها. 

وأمّا المتأحرون» فقواهم متفرقة» وهممهم متشعبةء فالعريية وتوابعها قد 
أحذت من ف أذهانهم شعبة» والأصول وقواعدها قد أحذت منها شعبة» 
وعلم الإسناد وأحوال الرّواة قد أحذ منها شعبة» وفكرهم في كلام مصنفيهم 
وشيوخحهم على احتلافهم وما أرادوا به قد أحذ منها شعبة» إلى غير ذلك من 
الأمور» فإذا وصلوا إلى النصوص التبوية - إن كان هم همم تسافر إليها _ 
وصلوا إليها بقلوب وأذهان قد كلت من السّير في غيرها. وأوهن قواهم 
مواصلة السّري في سواهاء فأد ر كوا من النصوص ومعانيها بحسب تلك القوة 
وهذا أمر يحس به الناظر في مسألة إذا استعمل قوى ذهنه في غيرها ثم صا. 
ليها وافاها بذهن كال وقرة ضعيفة. 

والمقصود: أن الصحابة أغناهم الله - تعالى - عن ذلك كله» فاحتمعت 
قواهم على تينك المقدمتين فقطء هذا إلى ما حصُوا به من قوى الأذهان 
وصفائهاء وصحتها وقوة إدراكهاء وكثرة المعاون» وقلة الصارف» وقرب 
العهد بنور النبوة» والتلقي من تلك المشكاة التبوية » اه ملخصا -٠۹۲/٤(‏ 
٤‏ ) وانظر .)٠٥٩١ - ۲٠٣/۲(‏ 

ثم إن الصحابة - رضي الله عنهم - فم السّبق في معرفة الأصول 
والقواعد» وإدراك الأشباه والنظائرء وفتح باب النظر والاحتهاد لمن بعدهم. 


۸ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوأعين 


قال العلامة ابن القيّم - رحهمه الله -: 
RE‏ وشبهوها 
بأمثاها» وردّوا بعضها إلى بعض فى أحكامها»ء وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد 

ونهجوا هم طریقه› وبینوا هم سبیله » اه (۳۳۸/۱). 

وقد حاء في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري - رضي 
الله عنهما ي القضاء: « القهّمَ اله فيا يتج في صذرك يكالم لفك 
غي الکتاب وال إعر ف الأمثال ولأشباة م قي الأثور عندك فاعُمَدٌ الى 


او 


احبها ا اله ء وأشبههًا بالحق» فيم و فیمًا ترّی ۳ 

قال العلامّة حلال ال اط بره الجا ا بفن الأشباه 
والنظائرء ونقل عن بعض الشافعية قوله: « الفقه معرفة النظائر ». قال: 

« وقد وحدت لذلك أصلاً من كلام عمر بن الخطاب » ثم ساق الأثر 
باسناده إليه. وقال: رر هذه قطعة من كتابه» وهي صريحة في الأمر بتتبّع النظائر 
وحفظهاء ليقاس عليها ما ليس .معنقول ». 


(۰Y —-/6) هو قطعة من أثر طويل» أحرجحه الدارقطي في الأقضية والأحكام‎ )١( 
حزء منه في آداب القاضي» باب: إنصاف‎ )١۳١/۱۰( والبيهقي في «السنن الکبری»‎ 
- ۳٦٦/۷( ا لخصمين في المدحل عليه .. وأحرحه أت منه لي «معرفة السنن والآثار»‎ 
باب ما على القاضي في الخصوم والشهود. وعزاه الإمام ابن القيم : «إعلام‎ ۰ 
ال ابي عبيد في كتاب القضاء وقال: رر هذا كتاب حليل ا‎ (۸١ -۸/۱( الموقعين»‎ 
وساقه‎ « :)٠٠١/٤( العلماء بالقبول » اه. وقال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير»‎ 
ابن حزم من طريقين» وأعلهما بالانقطاع» ولكن احتلاف المحرج فيها تما يقري أصل‎ 
الرسالة» لا سيما وفي بعض طرقه أن راويه أحرج الرسالة المكتوبة » اه. وصححه الشيخ‎ 
الألباني في «الإرواء» (رقم:۲۹۱۹).‎ 

(۲) «الأشباه والنظائر» (ص ۷). 
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وهذه بعض الامثلة ال أصّل فيها الإمام ابن القيّم رمه الله قواعد بناء 
على فهم الصحابة - رضي الله عنهم -: 

( أ )- قاعدة: « وقف العقود عند الحاجحة ». 

بناها على فهم الصحابة. قال - رحمه | لله : 

5 العقود عند الحاحة متفق عليه بين الصحابة» ثبت ذلك 
عنهم في قضايا متعدّدة» و لم يعلم أن أحدا منهم أنكر ذلك » .)١۷/۲(‏ 

(ب) - قاعدة: ر الجناية إذا حصلت من فعل مضمون ومهدر» سقط ما 
يقابل المهدرء واعتير ما يقابل المضمون ». 

يناها على حكم على بن أبي طالب - رضي الله عنه - في مسألة التزاحم 
وسقوط المتزاحمين فى البعر» وتسمى: مسألة الزبية. انظر (۲۰/۲ - .)۲١‏ 

(ج) - قاعدة: وما ولد من ادون فيه» ۾ يضمن کنظائره (- 

وقاعدة: , من فعل ما وحب عليه أو ندب إليه م يازمه ضمان ما تولد 
منه ). 

اغا عیام می از لمیر می الاس اتی رق خت ج ار 
فقتله. انظر (۲۳/۲ - ٤‏ ۲). 

وهذه بعض النقول عنه» تشهد على منهج التأصيل عنده. 

قال - رحمه الله - فى مبحث القياس» بعد ما ذكر أدلة المؤيدين له والمعارضين: 

دا وت من ف اعا و اة ادات وة هول 
الأقران» فليجلس جحلس الحكم بين الفريقين» ويحكم ما يرضى الله ورسوله بين 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 
(۲) سياتي تخريجه. 
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هذين الحزبون» فان الدين كله له وإن الحكم إلا للهء ولا ينفع في هذا المقام 
قاعدة المذهب: كيت وكيت» وقطع به جمهور من الأصحاب» وتحصل لنا في 
السألة كذا وكذا وحهاء وصحَح هذا القول حمسة عشر» وصحَح الآحر 
سبعة» وإن علا نسب علمه» قال: نص عليه» فانقطع التزاع» ور ذلك النص 
في قرن الإجماع» وا لله المستعان» وعليه التکلان » اه .)۳٦۹/۱(‏ 

وقال في المثال الثالث والسبعين من مبحث رد السنة بالمتشابه من الققرآن 
أو من السنن: 

« فاتفق فعله - صلی الله عليه وسلم - وقوله» وصدَق بعضه بعضًا كذلك 
کرد لین اا وا ا ا ود ی حاار ن کرد اک 
الحديثين ناسخا للآخر» أو ليس من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم ى 
فان کان الحدیثان من کلامه» ولیس أحدهما منسوخاً فلا تناقض ولا تضاد 
هناك ألبتة» انا يۇتى من يؤتى هناك من قبل فهمه وتحكيمه آراء الرّحال 
وقواعد المذهب على السّنة» فيقع الاضطراب والتناقض والاحتلاف» وا لله 
الملستعان » اه آحر الجزء الثاني. 

فهذه من أهم المميّزات الى أثرت في منهج التأصيل عند العلامة ابن القيم 


د افلس الله رو جه 
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لقد أولى الإمام ابن القيّم - رحهمه الله - هذا الجانب اهتماما بليغاء إذ أنه 
كان لا يقف عند قواعد المذهب» ولا يسلم بها حتى يعرضها على الأصول 
الصحيحة الثابتة. وهي عنده - كما تقدم - الكتاب والسّنة» وإجماع الأمّة 
والقياس الصحيح. 

فإن وافقتهاء أذ بهاء وعضٌ عليها بالنواحذ» وإن خالفتها أو ناقضتهاء 
أتى عليها باهدم والتقد. 

ولقد كان حريغاً في رده القواعد الفاسدة الي يعض بها على الأصول 
الصحيحة الثابتة. يقول - رحه الله _: 

«أمّا أن نقعَد قاعدة» ونقول: هذا هو الأصل» ثم ترد السنة لأحل مخالفة 
تلك القاعدة» فلعمر ١‏ لله هدم ألف قاعدة يؤصّلها الله ورسوله أفرض علينا 
من رد حدیث واحد » (۳۹۸/۲). . 

وهذه بعض النماذج في نقده الأصول الفاسدة» وإبرازه الأصول 
الصحيحة. يقول - رهه الله - ردا على من قال: إن إحارة الظثر على حلاف 
القياس: 

« فبتاء منهم على هذا الأصل الفاسد» وهو أن الملستحق بعقد الإحارة» 
إنما هو المنافع لا الأعيان» وهذا الأصل لم يدل عليه كتاب» ولا سنةء ولا 
إجماع» ولا قياس صحيح» بل الذي دلت عليه الأصول» أن الأعيان الي تحدث 
شيا فشيقاً مع بقاء أصلهاء حكمها حكم المنافع» كالذمرة في الشجرء واللين في 
الحيوان» والماء في البئر » .)٤۷١ - ٤1۹/١(‏ 
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وقي مسألة انتفاع المرتهن بالرّهن» ومن قال: في هذا مخالفة للأصول من 
وحهین» أحدهما: آنه إذا ای عن غیره واحباً بغیر إذنه کان متبرّعاًء ولم یلزمه 
القيام له ما أذاه عنه. 

الثاني: أا لو اب غرفع ف نالرت ارا دام فاا أن يعاوض عایه 


بغير حنس ما اداه بغير احتيار فأصول الشرع تأبى ذلك. 

قال الإمام ابن القيّم - رمه الله - ردا على هذا: 

« حن نبين ما في هذين الأصلين من حق وباطل. فأمَا الأصل الأولء 
فقد دل على فساده القرآن» والسّنةء وآثار الصحابة» والقياس الصحيح» 
ومصاڂ العباد » .)٠٥١١ - ٤١١/۲(‏ ثم أفاض في الاستدلال على فساده. 

وفي مسألة « المصراة »“ ومن قال: هي على حلاف القياس من وجوه» 
عا ر لے اب را ل د 

ومنها: أن الخراج بالضّمان» فاللبن الذي يمحدث عند المشتري غير 
مضمون عليه» وقد ضمنه إیاه. 

ومنها: أن اللين فى ذوات الأمثال» وقد ضمنه إيّاه بغير مغله. 

ومنها: أنه إذا انتقل من التضمين بالمئل» فإنما يتتقل إلى القيمةء والتمر لا 


قيمة له ولا مثل. 
ومنها: أن الال الملضمون إنما يضمن بقدره فى القلة والكثرة» وقد قدرها 
هنا الضمان بصاع. 


(0 قق ای لتباع كذلك ليغْرَ المشتري. يقال: صريت الاء 
في الحوض إذا جمعته. انظر: «مشارق الأنوار» )٤١  ٤۲/۲(‏ للقاضي عياض» 
و«النهاية» لابن الاثیر (۲۷/۳) وسيأتي تخريج الحديث. 
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أحاب العلامة ابن القيّم - رمه الله - عن هذا بقوله: 

« قال أنصار الحديث» كل ما ذكرتموه حطاء والحديث موافق لأصول 
الشريعة وقواعدهاء ولو حالفها لكان أصلا بنفسه» كما أن غيره أصل بنفسه 
إلى أن قال: - فاسمعوا الآن هدم الأصول الفاسدة الي يعترض بها على 
النصوص الصحيحة » .)٤١١ - ٤۷٤/١(‏ 

ثم شرع في هدمها واحدة تلو الأخحرى. 

ومن القواعد الْيَ تعرَّض ها الإمام ابن القيّم - رهه الله - بالنقدء والتي 


يأتي بسطها في مواضعها: 
(أ) (الأصل فى العقود والمعاملات البطلان حتى يرد النص). 
(ب) (القصود غير معتبرة في العقود). 
(ح) (شروط الواقف كنصوص الشارع). 
(د ) (لا إنکار فی مسائل الخلاف). 


(ھ) (من أُدّی عن غیره واحبًا کان متبرعا). 


EG 


القواعد الفقهية الستخحرجة من إعلام الوفعين 


فالغا: الاسندلال. 


هذا المسلك هو الغالب عليه في كتابه «إعلام الموقعين»» حيث نحده 
يذ كر القاعدة عند تعليل الأحكمم الفقهية» ويستدل بها ف الحوادث 
الاحتهادية» ثم يفيض في تخريج مسائلها الفرعية. وكان كثيرأ ما يقول عند 
ذلك: « مقتضى قواعد الشريعة وأصوها »» « مطابق لأصول الشريعة 
وقواعدها »» « مقتضى قواعد الشرع » « مقتضی أصول الشرع ٩»‏ « قاعده 
الشريعة وتصرفها في مصادرها ومواردها ... » انظر على سبيل المغال: 
A |g TV «Ag ۷° ۰/۱)‏ و ۰ وغیرها 

وسيرى القارئ هذا المسلك حليًا فى نايا البحث. 


ROG 


القواعد الفقهية الستحرجة من إعلام الوفعين aD‏ 


رابعا: الضياغة. 


تاز القاعدة الفقهية عند العلامة ابن قَيّم الحوزيّةء بالدقة في عبارتهاء 
والإمجاز في صياغتهاء والكلية في مضمونهاء وسعة استيعابها لكثير مسن 
حزئياتها» مع حسن شكلهاء وجمال أسلوبهاء وعذوبة ألفاظهاء وفصاحة 
عباراتها» ومن الأمثلة على ذلك: 

- (لا واحب مع عجز» ولا حرام مع ضرورهة). 

- (العقوبات تدرا بالشبهات). 

- (إنّ المقاصد والاعتقادات» معتبرة في التصرّفات والعبارات» كما هي 
معتبرة فى التقربات والعبادات). 

- (الدافع أقوى من الرّافع). 

- (من فعل المنهي عنه ناسياًء م يعد عاصيا). 

- (إذا زال لوحب زال الموحب). 


OG 


الق و اعد الففهية الستخر- جه Sa‏ إعلا الوفعن GD‏ 


الفا عدة الأولى 
إن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات 
والعبارات» كما هي معتبرة فى التقرّبات والعبادات“ 


هذه أوّل قاعدة من القواعد الخمس الأساسية الي تتخحرّج عنها ما 
لاينحصر من الصّور الحزئية» وهي أهمّ قواعد الإسلام الي تبنى عليها معظم 
الأحكام» والح الفاصل بين الحلال والحرام. 

قال العلامة اين اليم رحهمه ا لله: 

« وقاعدة الشريعة ال لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات - ثم ذكر 
القاعدة - » )١٠٠١/۳(‏ 

وقد اشتهرت على ألسنة الفقهاء بلفظ ر الأمور .معقاصدها ». 

ومعناها أن الأحكام الشرعية الى تتزتب على أفعال المكلفين منوطة 
عقاصدهم من تلك الأفعال". 


)١(‏ وعبّر عنها فى« إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )۳۷۷/١(»‏ بلفظ قريب منه فقال: 
« إن المقاصد والنيات معتبرة في التصرّف والعادات» كما هي معتبرة في القربات 
والعبادات ). 

(۲) الإمام السبكي: «الأشباه والنظائر» (١/٤٥)؛‏ وال يوط «الأشباه والنظائر» (ص۹)؛ 
وابن جيم « الأشباه والنظائر»: (ص۲۷): و« الحلي على جمع الجوامع. حاشية البناني» 
(۷/۲١)؛‏ والخادمي: «جحامع الحقائق » (ص )۳٠۷‏ و« الحلة » (م/۲): والزرقاء 
«شرح القواعد الفقهية» (م/۲)؛ ومصطفى الزرقاء «المدحل الفقهي العام » (ف/۷۲١).‏ 

(۳) رستم باز: « شرح اجحلة » (ص۱۸). 


GD‏ القواعد الفقهية ا مستخرجة من إعلام الوفعين 
فدلت القاعدة على عظم النية وقدرهاء وأنها تؤثر في الفعل صحة أو 
فسادًا؛ مباحًا أو حرامًاء قال الإمام ابن اقيم - رحمه | لله : 

3 فالقصد والنية والاعتقاد مجعل يجعل الشيء حل9ل أو حرامًاء صحيسًا أو 
فاسكًا» طاعة أو معصية» كما أن القصد فى العبادة يجعلها واحبة أو عحرّمة أو 
مستحبة أو صحيحة أو فاسده )° (/°(. 
الخذلان» ويبحسبها تتفاوت الذرحات في الدنيا والآاحرة ». اه »)۲١١/٤(‏ 
وانظر (/(. 

والأصل فيهاء ما رواه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه قال: معت ك 
a‏ - يقول: « إا الأعمَال بالات وما لكل امرئ م 


ر 
سر تر 9 


نوی» فمن كانت هِجْرتة إل الله ورَسولي فهجرتة ته إل اله ورسولو» ومن 


و رر 


کانت هجرتة إلى دنيا يصريبهاء و امراة ینکخهًاء » فهجرتة إل ما هَاحَرَ اليه ». 


)١(‏ أحرحه البخاري في كتاب الوحي. باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (رقم:٠):‏ ومسلم لي كتاب الإمارة باب: قوله صلى الله عليه 
وسلم: نما الأعمال بالنيات» وأنه يدحل في الغزو وغيره (رقم:۷٠۹١):‏ وأبو داود لي 
كتاب الطلاق. باب: فيما عن به الطلاق والنيّات (رقم:٠١۲۲)‏ والنسائي في الطهارة باب: 
النية لي الوضوء (رقم: :)۷١‏ والترمذي في كتاب فضائل الجهادء باب: ما حاء فيمن يقاتل 
رياء للدنيا (رقم:۷٤٦١):‏ وابن ماحة في كتاب الزهد» باب: النية (رقم: )٤۲۲۷‏ عنه به. 
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يقول الإمام ابن القيّْم - رحهمه الله - مبيناً ما أحبر به الحديث: 

« إن الأعمال تابعة لمقاصدها ونيّاتهاء وأنه ليس للعبد من ظاهر قوله 
وعمله إلا ما نواه»لا ما أعلته وأظهره ». اه (۲۱۲/۳) 

وقال في موضع آخر: 

» والبي - صلى الله عليه وسلم - قال کلمتین» کفتا وشفتا» ونحتهما کنوز 
العلم» وهما قوله: ر إا الأعمال بالنيّات» وما لک امرئ مانوی »» فن في 
الحملة الأولى» أن العمل لايقع إلا بيّةء وذا لا يكون عمل إلا بنية؛ ثم بين في 
الجحملة الثانيةء أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه» وهذا يعم العبادات» 
والمعاملات» والأبمان» والنذور» وسائر العقود والأفعال ». اه )١٤٥/۳(‏ 

واعلم - رحمك الله - أنه قد تواتر النقل عن الأئمَة في تعظيم قدر هذا 
الحديث» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحهمه الله - في شرحه: 

« وقد اتفق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي فيما نقله عنه البويْطي عن 


)١(‏ هو الإمام الناقدء اجرد سيّد الحقاظ ابن حسان بن عبد الرحمن» أبو سعيد العنيري. 
مولاهم البصري اللو لوئ» ولدسنة ٠٠١‏ هه ومات سنة ۱۹۸ هوهو ابن نلاث 
وستين. انظر «تهذيب الكمال» للحافظ المي ٤٤۳  ٤۳۰/۱۷(‏ رقم:۳۹۱۹) 
و«تاریخ بغداد» للحطيب البغدادي :)۲٤۸  ۲٤۲۰/۱۰(‏ ورر سير اعلام النبلاء) 
للحافظ الذهمي (۱۹۲/۹ - .)۲١۹‏ 

(۲) هو الإمام العلامة» سيّد الفقهاءء يوسف بن يحيى أبو يعقوب المصري البويطي - وبويط 
من صعيد مصر - وهو من أكبر أصحاب الشافعي المصريّين. تفقه عليه» واخحتص 
بصحبته. مات في شهر رحب سنة ١۲۲۳۱ه‏ مسجونا في قيده ببغداد. انظر « طبقات 
فقهاء الشافعية » للعبادي (ص۷ - )٩‏ و« سير أععلام النبلاء » ٥۷/١١(‏ س ١ا)‏ 
و«طبقات الشافعية الكبرى » للسبکي )٤۹ :مقر٠١١ - ۱٦۲/۲(‏ و«طبقات الشافعية» 
لللإاسنوي ) (۲۰/۱ - ۲۲ رقم:٤).‏ 


TY‏ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 
O ٠‏ ا E‏ 
واحمد بن حنبل» وعلي بن المدينى” ٤‏ وابوداود» والترمذي»› والدارقطي” ¢ 
ا م » ۴ : 
وحھمزه الكناني على أنه ثلث الإسلا ومنهم من قال: ربعه» واحتلفوا في 
تعيين الباقي. وقال ابن مهدي أيضا: يدحل في ثلانين بابًا من العلم» وقال 
الشافعى: يدحل في سبعين بابًا ». اه. 
فاتفقوا على أنه أصل كل عمل» وأنه يدحل في معظم أبواب الدين» وقد 
تقدّم قول الإمام ابن اليم - رحمه الله _: 
ر اك العامل ليس له من عمله إلا مانواه» وهذا يعم العبادات› 
والمعاملات» والأبمان والنذور» وسائر العقود والأفعال ». اه. 


الا الإمام» الحجة» أمير المؤمنين في الحديث. أبو الحسن علي بن عبد الله بن حعفر 
السعدي مولاهم البصري العروف بابن المدينى مولى عروة بن عطية السعدي. ولد 
بالبصرة سنة ٠١١‏ ه. وتوفى بسامراء في ذي القعدة سنة ۲۲٤‏ ه. انظر: «تاريخ 
بغداد» )٤۷۳ - ٤٥۸/۱(‏ و«تهذیب الکمال» )٩٦۰ ٤:مقر ٣۳ - ٥/۲۱)‏ و«سیر اعلام 
النبلاء» )٦۰ - ٤۱/۱١(‏ و«تهذیب التهذیب» (۳۰۹/۷- .)١١١۲‏ 

(۲) هو الإمام» شيخ الاسلام» حافظ الزمان» أبو الحسن» علي بن عمر بن أحمد البغدادي» 
القريء الحدث من أهل علة دار القطن» يبغداد» ولد سنة ۳٠۹‏ هد وتوق ف ثامن ذي 
القعدة سنة ۳۸١‏ ه. انظر: «تاريخ بغداد» «»)٤١ -۳٤/١۲(‏ سير أعلام النبلاء » 
١ - ٤ ٤۹/۱(‏ 41)»« تذكرة الحفاظ» .)۹٩۹١ - ۹٩۱/۳(‏ 

(۳) هو حهمزة بن محمد بن علي الإما» الحافظ» الزاهد, العا» محدّث الديار المصرية. أبو 
القاسم الكناني الصري. ولد سنة ۲۷١‏ وتوف فى ذي الحجحة سنة ٠١۷‏ ه. انظر 
«السیر» ( ۱۷۹/۱۹ - ۱۸۱). 

.)۱۷/١( فتح الباري»‎ « )٤( 


القواعد الفقهية الستحرجة من إعلام الوفعين E‏ 


ر وقاعدة النيّة: طويلة الذيل» متسعة الأنحاء ». اه. 

ومن تراب حم الإمام البخاري في صحيحه: 

ر« باب: ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» ولكلٌ امرئ مانوى. فدحل 
فيه الإيعان» والوضوءء والصلاة» والزكاة» والحج» والصوم» والأحكام 

وقد ذكر العلاأمة حلال الدين السيوطي - رحهمه الله - ما يرحع إليه من 
الأبواب فى العبادات والمعاملات إجالا“. 

وشواهد هذه القاعدة كثيرة حدًا فى الكتاب والستة؛ أمّا من الكتاب 
فقوله - تعالى -: «إوما أَمِرُوا إلا يدوا | لله مخلِصِين لَه الدين ب خضاء ٠‏ 
وقوله - عرز وح -: ابد | لله علصا لَه له الین )» وقوله - سبحانه - 

ومن يفعَلٌ ذلك انيغاء مَرّضاة ا له قسف نويه جرا عظيمًا ي" 

- حل شاه -: إلا بؤاخذ كم الله باللغو في أَمَانكم وکن بُوّاخذ كم ا 

فهذه الآيات ونحوها تدل على وحوب النية في جميع الأعمال» وعلى 
اعتبارها في جميع التصرٌّفات» وان المرء ماحد .ما قصد قلبه. 


.)٥٥/١( «الأشباه والنظائر»‎ )١( 

(۲) «صحيح البخاري مع فتح الباري» .)۱١۳/١(‏ 
(۳) «الأشباه والنظائر» (ص .)١١‏ 

)٤(‏ سورة البينة: (ه). 

.)۲( سورة الزمر:‎ )٥( 

.)١١٤( سورة النساء:‎ )١( 

(۷) سورة البقرة: .)١۲١(‏ 


GD‏ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 

وقال السيوطی - رحه الله _: 

« قوله - تعالى -: «إوا لله يَعْلَمُ الََسيد مِنَ المصنلح4“ أصل لقاعدة الأمور 
عقاصدها» فرب أمر مباح أو مطلوب لمقصد؛ ممنو ع باعتبار مقصد آحر ». 

ما من السنة فهناك أحاديث كثيرة لا تكاد تحصى» تشهد هذا الأصل 
بالاعتبار» منها ما روته عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت» قال رسول ا لله 
- صلی الله عليه وسلم -: 

ور ى اكةد ادوا بيْدَاءَ من الأرْض حسف بأوهِم 
وآرهِم. قالت» قلت: يا رسول الله كيف يخسف بأوهم وآخحرهم وفيهم 
أسواقهم ااي قال: ا وآحرهم» ثم پبعثون على 
ناتھ »(" 

وما رواه معن بن يزيد - رضي الله عنه - قال: کان أبي يزيد احرج دنانیر 
يتصق بها» فوضعها عند رحل في المسجد» فجت فأحذتهاء فأتيته بها. فقال: 
E OR O‏ 
« لك ما نيت يا يزيد» ولك ما أحذت يا معن 0 


وتندرج في هذه القاعدة عدة قواعد منها: 


(۱) سورة البقرة: .)۲۲١(‏ 

(۲) « الإكليل » (ص١١٠).‏ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

(۳) أحرحه البخاري في البيو ع؛باب: ما ذكر في الأسواق (رقم:۸٠٠۲)‏ ومسلم في الفتن 
باب الخسف بالحيش الذي يغزو البيت (رقم: ٤‏ ۲۸۸). واللفظ للبخاري. 


.)١٤١١ أحرحجه البخحاري في الزكاة باب إذا تصدّق على ابنه وهو لايشعر (رقم:‎ )٤( 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 


أ - المقصود من النية ع تمييز العبادات من العادات»وقييز مراتسب 
العبادات بعضها عن بعض ”' 
قال الإمام ابن القيم - رحهمه الله : 
فالقصد والنية والاعتقاد» يجعل الشيء Els OL‏ 
فاسدا م معصية» كما أن القصد فى العبادة يجعلها واحبة أو مستحبة 


أوحرّمة أو صحيحة أو فاسدة ». .)١٠١/۳(‏ 

ا 

« ما العبادات» فتأثير النيات في صحتها وفسادها أظهر ا ل 
ذكره» فان القربات كلها مبناها على النيّات» ولا يكون الفعل عبادة إلا بالنيّة 
والقصد ». »)١ ٤٤/۳(‏ وانظر .)١٤١۲/۳(‏ 

نم ذکر - رمه الله - ما يتفرع عنها من مسائل فقال: 

« وهذا لو وقع في الماءء ولو ينو الغسلء أو دحل الحمام للتنظيف» أو 
سبح للتبرّد» لم يكن غسله قربة ولا عبادة بالاتفاق» فإنه لم ينو العبادة» فلم 
تحصل له» ونما لکل امرئ ما نوی»› ولو مسك عن المفطرات عادة واشتغالا 
ولم ينو القربة» لم يكن صائمًاء ولو دار حول البيت» يلتمس شيا سقط منه» ( 
يكن طائقاءولو أعطى الفقير هبة أو هديةء وم ينو الركاة» م بحسب زكاة» ولو 


)١(‏ انظر: « قواعد الأحكام » للعز بن عبد السلام )۱۷١/١(‏ و« ختصر من قواعد 
العلائي» لابن الخطیب (١/٤٤۱؛‏ ٠)؛‏ و« المنثور في القواعد » للز ركشي )4/۳( 
و«الأشياه والنظائر» للسبكي (١/۷٥)؛‏ وللسيوطي (ص۱۳)؛ ولابن نیم (ص‌۲۹)» 
و«الأمنية في إدراك اليّة» للقران (ص٣۲)‏ و«القواعد» للمقري (ق/١٥٠)‏ و« الفوائد 
البهية» محمود حهمزة (ص ١١)؛‏ و« إعداد المهج » للشنقيطي (ص۲۹۲) . 


 نعفولا القواعد الفقهية ا لستخرجة من س‎ TT 
.)١١٤/۳( .» حلس في المسجد ولم ينو الاعتكاف لم يحصل له‎ 

وانظر (۳۳۷/۱ و ۳۱۲/۲ و .)۱٤٤ ۱٤۲/۳‏ 

ب الثواب لا یکون إلا بالتية. 

لأ المقصود منها تمييز العبادة عن العادة كما تقدّم. قال ابن القيّم رحمه ا لله: 

إن التية في الصوم شرط؛ ولولاها لما كانت عبادة» ولا أثيب عليه؛ لان 
الثواب لا يكون إلا باليّة؛ فكانت النية شرطًا فى كون هذا الترك عبادة» 
ولام دلت الو کا ودل نع وهر ابا 
بالنية ». اه. .)١۳/۲(‏ 

وقال في موضع آخر: 

و ودا کا آنه تات ف احا و الال فهو ابت ق الراب 
والعقاب ». .)۱٤٤/۳(‏ 

ثم حرج على ذلك مسائل فقال: 

« ولهذاء لو حامع أحنبية يظنها زوحته أو أَمَته لم يأثم بذلك» وقد يغاب 
بنیته. ولو حامع في ظلمة من يظنها أحنبية فبانت زوحته أو أمته» أثم على 
ذلك بقصده ونيته للحرام. ولو اکل طعاماً حرام یظته حلالاًء ۾ يأثم به ولو 
أكله وهو حلال يظنه حراماً وقد أقدم عليه» أثم بنيته. وكذلك لو قتل من 
ظنه مسلماً معصوماء بان كافراً حرا أثم بّه» ولو رمى صيدًا» فأصاب 


معصوما م يانم ولو رمی معصوما فاحطاه واصاب صيدا أنم. وطلهذا كان 


)١(‏ « محموع الفتاوى »شيخ الإسلام ابن تيمية (١۲/١۷١)؛«‏ الأشباه والنظائر» لابن نحيم 
(ص۹ ١)؛‏ « الفوائد البهية » حمود همزة (ص )١۳‏ 
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القاتل والمقتول من المسلمين في النارء لنية كل واحد منهما قتل صاحبه »° 
)0/9 

ج - اللفظ الصّريح يحتاج إلى نيّة". 

الأصل أن: ر الصريح لا يحتاج إلى نية » لانصرافه بصراحته إلى مدلوله» 
لكن إذا ظهر القصد بخلافه افتقر إلى نية. ٠‏ 

قال العلامة ابن اليم - رحمه الله -: 


(۱) یشیر إل ما رواه بو بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
» إا التقى السلمان بسَيقيْهما الال والقتول في النار ET e‏ هذا القاتز» 
ااال الرل تال إله كان حَريصًا على قعل صابو » أخرحه البحاري في الفعن» 
باب: إذا التقى المسلمان بسيفيهما (رقم:0۸۳٠۷)؛‏ ومسلم لي الفعن وأشراط الساعة 
باب: إذا توحه المسلمان بسيفيهما (رقم:۲۸۸۸)؛ وأبوداود في الفعن والملاحم» باب: لي 
لنهي عن القتال ي الفتدة (رقم:۸٦۲٠)؛‏ والنسائى لي تحريم الدم» باب: تحريم القتل 
(رقم: ٤۱۳۱‏ - ١۳١4۱)؛‏ وابن ماجة في الفعن» باب: إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
(رقم: ٣۰٣‏ ۳۹) عنه به. 

(۲) حقق العلامة شهاب الدين القران - رحمه الله - الفرق بين قوم « الصريح يحتاج إلى نة » 
وبين قوم رر الصريح لايحتاج إلى نة » فقال في رسالته اللطيفة. ر الأمنية في إدراك 
النية » (ص ۲۸ - ۲۹): رر إن النية من الألفاظ المشتركة بين القصد الخاص وبين كلام 
التفس» فحيث قالوا: الصريح لايفتقر إلى نية اتفاقاء معناه: أن الصريح لايفتقر إلى إرادة 
ق ا ا ا غ 
ا لخصوص إلى نية. بل ينصرف بصراحته المدلولة. ومعنى قومم: إن الصريح يفتقر إلى النية 
اتفاقاء أنه لاد في الصّريح من القصد إلى إنشاء الصيغةء حذرًا ممن أراد أن يقول: يا 
ENE NEE IE NEE I OEE Ek‏ 


لسانه» وسبق لايقصده لذلك ((. بتصرف يسیر. 


2 القواعد الفقهية الستخرجة من بعلا الوقعين 


« والصريح م يكن موحبًا لحكمه لذاته» وإغا أوحبه» لأنا نستدل على 
قصد المتكلّم به معتاه لحريان اللفظ على لسانه احتيارًا» فإذا ظهر قصده بخلاف 
معناه م ججز أن يلزم ما م يرده» ولا التزمه ولا حطر بباله» بل إلزامه بذلك 
حناية على الشرع. وعلى المكلف» وا لله - سبحانه وتعالى - رفع المؤاحذة عن 
المعكلم بكلمة الكفر مُكرَهًا لا | يقصد معناهاء ولا نواها ». اه .)٦1/۳(‏ 

وبنى عليها - رحهمه الله - فى "إعلام الموقعين"“ مسائل كثيرة مشهورة» 
۰ 

إذا قال العبد لسيده» - وقد استعمله في عمل يشق عليه -: اعتقنٰ من هذا 
العمل. فقال: أعتقك» ولم ينو إزالة ملكه منه م يعتق بذلك. 

وكذلك إذا قال عن امرأته: هذه أحيّ» ونوى أحته في الذين» ۾ تحرم 
بذلك» ولم يكن مظاهرًا» وكذلك تكلم بالطّلاق» والععاق» والوقف» 
واليمين» والنذر مكرهًاء لا يلزمه شيء من ذلك؛ لعدم نيته» وقد أتى باللفظ 
الصريح. بتصرّف. انظر .)1٦/۳(‏ 

وكذلك ألفاظ الطلاق: صريحهاء وكنايتهاء ينوي بها الطلاق فيكون ما 
نواه» وينوي به غیره فلا تطلق. انظر .(\ET/Y)‏ 

ومن ذلك» من قال: « أنت طالق ألبتة » وهو يريد أن يحلف على شي» 


ي 


ثم بدا له» فتزك اليمين» لايلزمه شيء؛ لأنه م يرد أن يطلقهاء ومن أراد أن 


(۱) یشیر إلى قوله - تعالی -: فمن كَقرَ با له ن بعد لانو إلا من أكرة وله مُطْمَيِن بالإان 
ولكن من شرح بالكَفرٍ صَذرا قعَيْهِمْ عضب يِن اللو وهم عَذَاب عفإيم [ النحل .]١ ١١‏ 

(۲) وانظر « زاد المعاد » ( »)۳۲١ - ۳۲۰ ۲۰۷ ۰۲۰۰/٥‏ و« إغاثة اللهفان « AVY)‏ ~— 
۷(. 


القواعا الفقهية الستخرجة من إعلام الوقعين aD‏ 

يقول كلامًا» فسبق لسانه» فقال: ر أنت حرة » م تكن بذلك حرة؛ ولوقال 
الأعجمي لامرأته: ر أنت طالق » وهو لا يفهم معنى هذا اللفظ» لم تطلق؛ 
لأنه ليس مختارًا للطلاق» فلم يقع طلاقه كالمكره فلو نوى موحبه عند أهل 
العربية لم يقع؛ لأنه لا يصح منه احتيارًا ما لا يعلمه؛ وكذلك لو نطق بكلمة 
الكفر من لايعلم معناها لايكفر. بتصرٌف شديد )۸١/۳(‏ ار بقية المسائل 
ي: (1۷/۳ - 1۹ و٤‏ / ۷ - 1۸). 


يفتقر الصريح إلى نيّة - أيضا - إذا صا ركناية بقرينة؛ قال ابن القيم 
رمه الله ۔: 


« فقد يصير الصريح كناية يفتقر إلى نية» وقد تصير الكناية صريحا 
تستغيٰ عن النية )° )۹/۳ ). 
الكناية مفتقرة إلى نية”. 


شتزطت النية للتردد فى المراد منهاء ومن فروعها المخحرحة في "إعلام 
ال ": ألفاظ الطلاق؛ صريحها وكنايتها» ينوي بها الطلاق فیکون ما 


.)۳١۹ -۳۰۸/۲( انظر « المنشور فى القواعد » للز رکشی‎ )١( 

(۲) انظر: « القواعد النورانية » لابن تيمية (ص ١١٠)؛‏ و« الام » للشافعي ۲١٠/١(‏ - 
۲ )؛ و« الأشباه والنظائر » للسبكي (١/٠۸)؛‏ ولابن الوكيل (۲/١٠۲)؛‏ وللسيوطي 
( ص٦٤‏ و۳۱۹ و٤۳۳)؛‏ ولابن نحيم (ص ۲۳ و٤۲‏ - ١۲)؛‏ و« المنشور في القواعد » 
6 نی رخ رضن >6 وو ق رالرى € ۲01۷/۱7 
و« الأمنية » للقرافي (ص .)٠٤٠١١‏ 

(۳) وانظر « إغاثة اللهفان فی حکم طلاق الغضبان » (ص١۲)؛‏ و« إغائة اللهفان من 
مصاید الشیطان» (4۳/۲)؛ و«زاد المعاد» (۳۲۰/۰)؛ و« تهذیب السنن» .)٠١۹/۳(‏ 
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نواه» وينوي به غیره فلا تطلق. انظر ٤۳/۳(‏ ۱) 

فلو قال: « الطلاق يلزميْ» أو لازم لي لا أفعل كذا وكذا»» إن نوى 
وقوع الطلاق بذلك لزمه» وإلا فلا يلزمه» حعله بعض الشافعية كناية» 
والطّلاق يقع بالكناية مع النيّة. انظر (۷۸/۳- ۷۹). 

ولو قال: ر أنا منك طالق » - إضافة الطلاق إلى غير محله - قيل: تطلق 
إذا نوى طلاقها هي بذلك تنزيلاً هذا اللفظ منرلة الكنايات. انظر .)۸٠/٣(‏ 

ولو قال: ر أبمان البيعة تلزمي »» إن نوى طلاقها أو عتاقهاء قال 
العراقيون من أصحاب الشافعي» يلزمه الطلاق والعتاق» فان اليمين بهما تنعقد 
بالكناية مع نية. انظر )٩٦ - ٩٩/۳(‏ بتصرّف كبير. 

ومن ذلك» الوقضف ينعقد بالصريح وبالكناية مع النية» وبالفعل مع النية» 
وإذا كان مقصوده الوقف على نفسه» وتكلم بقوله هذا وقف علي وميزه 
بفعله عن ملكه صار وقفاء فان الإقرار يصح أن يكون كناية عن الإنشاء مع 
النية» فإذا قضده به صح. .)٤1۲/۳(‏ 

وتدحل في هذه القاعدة قاعدتان. 

الأولى: ( إذا صارت الكناية صريحًا لم تفتقر إلى نيّة )“ أي إذا احتفت 
بالقرائن. 

قال ابن القَيْم - رحمه الله _: 

« فقد يصير الصريح كناية يفتقر إلى نيّة» وقد تصير الكناية صريجا 
تستغيٰ عن النية ». (4۹/۳). 


(۱) انظر « قواعد الز ركشي » .)٠١۲/١(‏ 
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الثانية: ( الكناية مع دلالة الحال کالصریح 6 

أي كالصريح فى استغنائها عن النية. 

وهذه القاعدة أوردها الإمام ابن القيم فى فصل عنوانه: الإحارة على 
وفق القياس» ونسبها لالامام أحمد - رحه الله . قال: 

ومن أصوله: أن الكناية مع دلالة الحالة كالصريح. كما قاله في الطلاق 
والقذف وغيرها » اه )٤٥۷/١(‏ 

هھ ۔ خخصيص العام بالنية» وتقييد المطلق . 

من فروعهاء ماحاء فى فصل عنوانه: هل من شرط الاستثناء التكلم به؟ 
قال - رحهمه الله -: ر قال أصحاب أحمد وغيرهم» لو قال: نسائي طوالق» 
واستشنی بقلبه إلا فلانة صح استشناۋه» ولم تطلق. 

ولو قال: نسائي الأربع طوالق واستئنى بقلبه إلا فلانة لم ينفعه» وفرّقوا 
فا ان الأول ليس نصا في الأرب» فجاز تخصيصه بالنية» بخلاف الشاني» 


٠‏ (0 انظر «القواعد النورانية» (ص١۳٠)؛‏ و«القواعد» لابن رحب (ق/١١١)؛‏ و« اججموع» 
للنووي .)٠١٤/۱۷(‏ ) 

(۲) انظر: «البحر الحيط» للز ركشي (۱۲۳/۳ - ۱۲۸)؛و«التمهید» للاسنوی (ص ۳۸۰)؛ 
و«ختصر من قزؤاعد العلائى» لابن الخطيب (1۷۸/۲٤و )٤۸٠0‏ و«الأشباه والنظائر» 
للسبكي  ٦۹/١(‏ ١٠۷)؛‏ و« الفروق » ومعه « إدرار الشروق » لابن الشاط 
(١/۷۸)؛‏ و« الأمنية في إدراك النية » (ص٤۳)؛‏ و« الإحكام في تمييز الفتاوى عن 
الأحكام » القرافي (ص ١١١‏ - ۷١١)؛‏ و«القواعد» لابن رحب (ق/١١٠):‏ وذكر 
احتلافا على وحهين في تقييد المطلق؛ و« المغن » لابن قدامة (١١/١٤1)؛‏ و«القواعد» 
للسعدی (ص۷۲). 

(۳) وانظر: « بدائع الفوائد » (۱۸۱/۳)؛ و« أحكام هل الذمة » .)۳١۸ -۳١۰۷/۱(‏ 
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ويلزمهم على هذا الفرق أن يصح تقييده بالشّرط بالييّة؛ لان غايته أنه تقييد 
مطلق» فعمل النيّة فيه أولى من عملها في تخصيص العام؛ لان العام متناول 
للأفراد وضعاء والمطلق لا يتناول جميع الأحوال بالوضع» فتقييده بالنية أولى من 
تخصيص العام بالنية ». .)١٠٠١/٤(‏ وانظر .)١٤١/٤(‏ 

و - التقييد بالغاية المنوية. 

ن راغا ا د کرو ق فل عراف فا اون درا می 

« ومن ذلك لو قال: أنت طالق» وقال: أردت لت رج أو 
حرحت من داري ل يقع به الطلاق في أحد الوحهين لأصحاب أحمد 
والشافعي» كذلك لوقال أردت إن شاء الله» ففيه وحهان هم. ونص الشّافعي 
فیما لو قال: إن کلمت زیا فأنت طالق» ثم قال: ردت به إلى شهر» فكلمه 
بعد شهر» لم تطلق باطناء ولافرق بين هذه الصّورة والصورتين المين قبلها 
فإك التقييد بالغاية المنوية كالتقييد بالمشيئة المنوية» وهو أولى بالجواز مسن 
تخصيیص العام بالنية ». (۸۲/۳ - ۸۳). وانظر )٠۰٥/٤(‏ 

ز - التقييد بالمشيئة المنوية. 

من فروعهاء ماتقدّم في المسألة السابقة وقول الإمام ابن القيّم - رحهمه الله _: 

« اك التقييد بالغاية المنوية كالتقيد بالمشيئة المنوية ». 

فلو قال: « أنت طالق » وقال: أردت إن شاء الله. م يقع به الطّلاق. 


(۱) انظر: «اججموع شرح الهذب» تكميلة السبكي )۹۸/۱۷ ١)؛‏ و«المبسوط» للسرخحسي 
»)۱۱٤/١(‏ و«الفرو ع» لابن مفلح )٤۲۳ - ٤۲۲/۰(‏ 

(۲) انظر «الفروق ومعه إدرار الشروق» لابن الشاط  ۷۲/۳(‏ ١۷)؛‏ « الأشباه والنظائر» 

لابن جيم (ص ۲ ٥)؛‏ و«فتح القدير» لاين الهمام (۳/. ). 
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وقد بحث مسألة الاستغناء فى اليمين والطلاق واعتبار النيّة فيه في "إعلام 
الموقعین" عا قد لا تحده فی غیره. انظر ۰٦ -۷۳/٤(‏ ١؛‏ وکذا .)٤۲٤/۳(‏ 

ح - التقييد بالشرط بالنية. 

من فروعهاء ما تقدم في الفصل السابق. 

فلو قال: ر« نت طالق »» وقال: أردت إن کلمت رحلا أو حرحت من 
داري» لم یقع به الطلاق. وانظر (۸۳/۸۲/۳ و٤/۲٤۱)‏ 

ط - الأستغناء بالنية". 

من فروعها. لو قال: « نسائي طوالق » واستنى بقلبه إلا فلانة» صح 
استفناؤه» و لم تطلق. انظر (۸۳/۳ و٤/٣۰٠)‏ 

ى - اعتبار النية في الأعان". 

أي هل اليمين على مقتضى النية» فإن عدمت رحع إلى سبب اليمين» 


(۱) انظر «الفروق» (۱۳/۳ ۱ و«اججموع شرح المهذب» (4/۱۷؛ و«الفروع» لابن 
مفلح .)٤۲٤/٥(‏ 

(۲) انظر: «القواعد» لابن رحب ( ق/١٠١١)؛‏ و«الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص٦٤)›‏ 
و«الفروق» (۷۲/۳ - ۷۳)؛ و«ادرار الشروق» (۱۷۹/۱ و۳/٠٠)؛‏ و«الأشباه والنظائر» 
لابن بحیم (ص۲٥)‏ و«شرح الك و كب المنير»  ۳۳/۳(‏ ٤٠)؛‏ و«المسودة» لابن تيمية 
(ص ١١١)؛‏ و«ختصر البعلي» (ص۹١١؛‏ و«القواعد والفوائد الأصولية» له (ص ٠٠١١‏ 
٠١ -‏ ۲)؛ و«فواتح الرحموت» (١/١۳۲)؛‏ و«قواعد السعدي» (ص۷۲). 

(۳) انظر: «الفروق» ٦٤/۳(‏ - ١٠)؛‏ و«الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص ٤۸‏ ۹٤)؛‏ 
ولابن نحیم (ص ١۲و‏ ۲٥)؛‏ و«رسائل ابن عابدین» ( ص۲۹۲ ۳۰۰ و۳۰۲)؛ 
و«الملغي» )otT/\Y؛‏ و«مجموع الفتاوى» ١١(‏ 4/1 و«مقدمة ي أصول 
التفسیر» ( ص٣‏ ۱)؛ و«قواعد السعدي» ( ص .)١٠١ - ٠١۹‏ 
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وما هيّجهاء فحمل اللفظ عليه» لأنه دليل على النيّة. 

قال اللإمام ابن اليم - رمه | لله : 

« إن التيّة تؤثر في اليمين تخصيصًا وتعميمًاء وإطلاقا وتقييداء والسبب 
يقوم مقامها عند عدمهاء ويدلٌ عليها فيۇتر ما يۇتره ». )۱٤۲٩/٤(‏ 

ونقل عن صاحب "الجواهر"" قوله: 

« المقتضيات للبر والحنث أمور: 

الأول: النيّة إذا كانت ما يصلح أن يراد اللْفظ بهاء سواء كانت مطابقة 
له أو زائدة فيه أو ناقصة عنه بتقييد مطلقه» وتخصيص عامه. 

الثاني: السبب امثير لليمين يتعرّف منه» ويعبر عنه بالبساط أيضاء وذلك 
أن الاد المي 9 ان كوو له و ها ق خض ارقت 
وينساها في بعضهاء فيكون الحرّك على اليمين وهو البساط دليلا عليهاء لكن 
قد يظهر مقتضى الحرك ظهورًا لا إشكال فيه» وقد يخفى في بعض الحالات» 
وقد یکون ظهوره وحفاؤه بالإضافة ». )۱۳۹/٤(‏ 

وبنى عليها العلامة ابن القيْم - رمه الله - في "إعلام اموقعين"”“ مسائل 


(۱) هو حلال الڏين» ابو محمد عبد الله بن محمد بن شاس بن نزارء الحدايي» السُعدِي» 
الصري» الفقيه» الإمام» الفاضل» العمدةء الحققء الحافظ الور ع» شيخ المالكية فى عصره 
عصر» من أهل دمياط. حدّث عنه الحافظ المنذري. توف سنة ٠٠١‏ ١ه‏ بدمياط جحاهدى 
واللإفرنج محاصرون ها. والكتاب المشار إليه هو «عقد الجواهر الثمينة على مذهب عالم 
المدينة»» قال عنه في « كشف الظنون »(ص۳١١)‏ «« وضعه على ترتيب الوحيز للغزالي» 
والمالكية عاكفة عليه لكثرة فوائده » انظر ترجمته فى: «شجرة النور الرّكية» 
(رقم:۱۷٥)؛‏ و«شذرات الذهب» (1۹/۰)؛ و«الأعلام» )۱١٤/٤(‏ 

(۲) وانظر «إغائة اللهفان» ۹٤/۲(‏ - ۹۷)؛ و«زاد المعاد» .)۲٠۷/٠١(‏ 
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لا تکاد تنحصرء منھا: 

إذا حلف على أمر لا يفعله لسبب. فزال السبب لم يحنث بفعله» لان 
يمينه تعلقت به لذلك الوصف. فإذا زال الوصف ال ان 

فإذا دعي إلى شراب مسکر لیشربه» فحلف أن لا یشربه» فانقلیت حلا 
فشربه ٺم يحنث. 

وكذلك لوحلف على رحل أن لايقبل له قولا ولا شهادةء لما يعلم من 
فسقه» تم تاب وصار من حيار التاس» فإنه يزول حكم المنع باليمين. 

وكذلك إذا حلف أن لا يأكل هذا الطعام» أو لا يلبس هذا الثوب» أو لا 
يكلم هذه المرأةء ولا يطأها لكونه لا يحل له ذلك فملك الطعام والثوب» 
وتزوّ ج المرأة فأكل الطعام» ولبس الثوب» ووطى المرأة م يحنث. 

وكذلك إذا حلف: لا دحلت هذه الدار» وكان سبب ينه أنها تعمل 
فيها المعاصي» وتشرب الخمر» فزال ذلك» وعادت جمعًا للصّالين» وقراءة 
القرآن والحديث. أو قال: لا أدحل هذا المكان لأحل ما رأى فيه من المنكرء 
فصار بيتا من بيوت ا لله» تقام فيه الصلوات | يحنث بدخوله. 

وكذلك إذا حلف: لا يأكل لفلان طعامًاء وكان سبب اليمين أنه يأكل 
الرّباء ويأكل أموال الناس بالباطلء فتاب وحرج من المظا م» وصار طعامه من 
كسب يده أو تحارة مباحة لم يحنث بأكل طعامه. 

وکذلك لو حلف» لا بایعت فلانا» وسبب بمینه کونه مفلسا أو سفیها 
فزال الإفلاس والسفه» فبايعه لم يحنث» وأضعاف أضعاف هذه المسائلء كما إذا 
اتهم بصحبة مريب» فحلف لا أصاحبه» فزالت الريية» وخلفها ضدّهاء 
فصاحبه م بحنث. 
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وكذلك لوحلف لمريض» لا يأكل لحمًا أو طعامًاء وسبب ينه كونه 
یزید فی مرضه» فصع وصار الطعام نافعًا له م يحنٹ بأکله. -٠۳١/٤(‏ 
۷( 

و اطا ےآ 2 

لوحلف أن لا أفارق البلد إلا يإذنك» فعزل» ففارق البلد بغير إذنه ) 

ومنها: لوحلف على زوجته: لا تخرحین من بييٍ الا ياذني» أو علیعبده 
لا يخرج إلا يإذنه» ثم طلق الزوحةء وأعتق العبد» فخرحًا بغير إذنه لم يحنث. 

وكذلك لو حلف للقاضي أن لا أرى منكرًا إلا رفعته إليك» فعزل ( 
يحنث بعدم الرفع إليه بعد العزل. 

وكذك إذا حلف لامرأته: ألا أييت حارج بيتك أو حارج هذه الندار» 
فماتت أو طلقها م يحنث إذا باق خراحها. 

وكذلك إذا حلف على ابه ألا بيت حارج البيت لخوفه عليه من 
الفسًاق لکونه آمرد» فالتحی» وصار شیخا لم يحنت مبيته حارج الذار. 

وهذا كله اعتبار النيّة فى الأبمان وبساط اليمين وسببها وما هيجهاء 
وكذلك: من دفن مالأ» ونسي مکانه فبحث عنه» فلم يجده» فحلف على 
زوحته انها هي الي أحذته» ثم وحده» يحنث؛ E PAO‏ ان 
کان الال قد ذهب» فأنت الي أخذته. 

ونظير هذاء ما لو دعي إلى طعام» فظنه حراماء فحلف لا أطعمه» ثم 
یر د ال ا هة قه ب ا ف ا کل ن مه ا ن په ان 


کان حراما» وذلك قصده. 
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ومثله: لو مر به رحل فسلّم عليه» فحلف لا يرد عليه السلام لظنه أنه 
مبتد ع أو ظا أو فاحر» فظهر أنه غير ذلك الذي ظنه» لم يحنث بالرد عليه. 

ل قفدت ةد ر كيا ف ن و راا ج 
ال رکوب» فحلف لا ي ركبهاء فظهرت له بخلاف ذلك» م يحنث ب رکوها. 

وإذا دعي إلى غداء فحلف: أن لا يتغدى» أو قيل له: أقعد» فحلف أن لا 
يقعد. احتصت بمينه بذلك الغداء وبالقعود في ذلك الوقت؛ لأر عاقلا 
لا یقصد ان لا یتغدی أبداء ولا یقعد ابدًا.۔ ۱۳٦/٤(‏ س (١٤١‏ باحتصار 
وتصرٌف. وانظر (۳ )٦١ - 1٤/۰‏ 

ك - اليمين على نة الحالف إن كان مظلوماء وعلى نيّة المستحلف إن 
کان ظال). 

من مسائلها ماحاء في الصورة اا ا ا اا 
السر والعلانيةء قال - رهه الله _: 

أن يحلف الرّحل على شيء في الظاهر» وقصده ونيته حلاف ماحلف 
عليه» وهو غير مظلوم» فهذا لا ینفعه ظاهر لفظه» ویکون ينه على ما يصدقه 
عليه صاحبه اعتبارٌا .عقصده ونیته ». (۱۲۳/۳) 

ومن ذلك ما نقله عن الإمام أحمد في فصل عنوانه: هل من شرط 
الاستفناء التكلم به أو ينفع إذا كان في قلبه» وإن لم يتلفظ به» قال: 


)١(‏ انظر: «المنشور في القواعد» للزر كشي (۳۸/۲)؛ و«الأشباه والنظائر» لابن نبحيم 
( ص (o (Yo‏ و«شرح الك و كب المنير» لان التنحار )4/۳ ٠‏ 0( و«المخحتصر ف 
أصول الفقه» للبعلي (ص ۹٠١)؛‏ و«المغيٰ» لابن قدامة (۲۹/۹٥)؛‏ و«الفروع» لابن 


.)۳١۲/۹( مفلح‎ 
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ر« إن کان مطلوماء فاستفنى في نفسه رحوت أنه يجوز إذا حاف على 
نفسه ». .)۱۰۹/٤(‏ 

ل - كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض 
الشريعةء وكلْ من ناقضها فعمله في المناقضة باطل» فمن ابتغى في التكاليف 
مام تشر ع له فعمله باطل. 

اما أن العمل المناقض باطل» فظاهر؛ فان اللشروعات إنما وضعت 
لتحصيل المصالح ودرء المفاسد» فإذا حولفت لم يكن في تلك الأفعال التى 
حولف بها حلب مصلحة ولا درء مفسدة. 

وأمّا من ابتغى في الشريعة مالم توضع له فهو مناقض هاء فإك الشارع 
قصد من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع» من 
أفعاله وأن لا يقصد حلاف ما قصد الشنارع. فإذا قصد غير ما قصده الشارع 
فقد حعل ما قصده الشارع مهمل الاعتبار. 

ويدحل في هذه القاعدة إبطال جميع الحيل الي تعود على مقصود الشارع 
وشرعه بالنقض والإبطال. 

قال الإمام ابن اليم - رحمه | لله : 

« والواحب الذي لايجوز غيره أن يحصل مقصود الله ورسوله» وييطل 
مقاصد المتحيلين المخادعين ( ° (rol)‏ 

وها أمثلة كثيرة مني(": 


( الشاطي: « الموافقات في أصول الشريعة » (۳۳۳/۲). 
(۲) وانظر « إغاثة اللهفان » .)۸١ -۸٥/۲(‏ 
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من نوى بالبيع عقد الرّبا حصل له الرباء ولا يعصمه من ذلك صور 
البيع» ومن نوى بعقد النكاح التحليل كان غللا ولايخرحه من ذلك صورة 
عقد التكاح» لأنه قد نوی ذلك» وإغا EAE‏ وعلى هذافإذا نوى 
افعض جضرل ار كان ك اوا ولاك اج الل واا وى بالف 
التحيّل على ماحرّمه الله ورسوله كان له ما نواه» فإنه قصد الحرم وفعل 
مقدوره في تحصیله. باحتصار وتصرٌف )۱٤٥/۰۳(‏ 

وانظر (۲۲/۳ ۰۱۲۰۰۱ ۱٤١ ۰۱٤۳‏ ۰۱۷۳ ۲۱۲» ۲۳۳ ومابعدها). 


OG 
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الفاعدة الثانية: 


إن الاعتبار ة في العقو د والأفعال بحقائقها ومقاصدها دون 
ظواهر ألفاظها وأفعالها. 
القصود معتيرة في العقود. 
القصود في العقود معتبرة. 
أوردها باللفظ الأول ف: (۳/١٠٠١؛‏ وباللفظ الشاني فی: ( ۲۹۱/۳) 
وباللفظ الثالث فى: ( ٤١/۳‏ ). 
وكلها تعبّر عن معنى واحد وهو: أن العقود مبنية على المعاني والأغراض»› 
لا على المباني والألفاظ» فهي أحص من القاعدة السّابقة وإن كانت متفرّعة 
عنهاء فتلك في التصرفات والعبادات عامة» وهذه فى العقود والعبارات خحاصة. 
قال العلامة تابع الدّين السبكي - رحمه الله _ : 
« إنها خصوصة في العقود فيما يظهر من كلام كثير من الأصحاب» 
بالعقود 0 اھ 


)١(‏ وعبر عنها في « زاد ا معاد » )۸٠١/١(‏ بلفظ قريب منه فقال: رر الاعتبار في العقود 
بحقائقها ومقاصدها لا .عجرّد ألفاظها ). 

(۲) وكذا في « إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان » (ص )٠١١‏ وفي « زاد المعاد » 
(۱۱۰/۰). 

(۳) « الأشباه والنظائر » .)٠۷١/١(‏ 
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إلا أن اللإمام أبا الحسن الكرحي ‏ رهه الله أحراها في غير العقود» فقال: 
ر الأصل أنه يعتبر ف الدعاوى مقصود الخصمين فن النازعة دون الظاهر ». 

وقد احتلف الفقهاء فى عبارتها نظرًا لاحتلافهم قي اعتبارها. فعير عنها 
الحنفية بلفظ» ر العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ». 

وعبّر عنها المالكية بلفظ: ر لاتترتب الأحكام الشرعية في العبادات 
والمعاملات إلا على الات والمقاصد 0 

وأوردها العلامة الونشريسي - رحمه الله - بصيغة الاستفهام: 

« إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم؟ ». 

« إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرحها عن موضوعها فهل يفسد العقد 
بذلك أم يجعل كناية عمّا بعكن صحته على ذلك الوحه؟ فيه حلاف يلتفت ى 
ان الغلب هل هو اللفظ أو العنى؟ 


.)٠١١ رسالة في الأصول » (ص‎ « )١( 

(۲) «اججلة م/۳ شرح باز»؛ و«شرح القواعد الفقهية» (ص ٠۳‏ نفس الادة ) و«المدحل» 
(ف/۷۳)؛ وعبر عنها العلامة ابن نيم في «الأشباه والنظائر» (ص )۲١۷‏ بلفظ: 
رر الاعتبار للمعنى لا للألفاظ »» وقريباً من هذا الفظ عبر العلامة الخادمي في حاتمة 
«جامع الحقائق»» فقال: رر الاعتبار بالمقاصد لا بالألفاظ » (ص Ab:‏ 

(۳) ابن الشاط « إدرار الشروق » (١/٠۱۸)؛‏ والشيخ محمد علي « القواعد السنية » 
(۱۹۲/۱)» والشاطي في « الموافقات » (۳۲۳/۲). 

.)٤١/ق(‎ » إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك‎ « )٤( 

(ه) « القواعد في الفقه الإسلامي » (ق/۳۸). 
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وأوردها شيخ الاسلام ابن تيمية - رمه الله - بعبارة: 

ر الاعتبار فى العقود .عقاصدها»'. 

أما فقهاء الشافعية فأوردوها بصيغة الاستفهام: 

« هل العبرة بصيغ العقود أم ععانیها؟ ٩»‏ إشارة إلى الحلاف فيهاء 
ولأنهم غلبوا حانب اللفظ على القصد. 

وقد حرّر الإمام ابن القيّم - رمه الله - محل النزاع وموضع الخلاف» فقال: 

« انما النزاع في الحمل على الظاهر حكمًا بعد ظهور مراد المقكلم 
والفاعل بخلاف ما أظهره» فهذا الذي وقع فيه النزاع» وهو: هل الاعتبار 
بظواهر الألفاظ والعقود» وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافهاء أم للقصود 
والنيات تأثير يوحب الالتفات إليها ومراعاة حانبها؟ ». .)١٤١/۳(‏ 

فذهب رمه الله إلى أن القصود والنيّات معتبرة في جميع العقود 
والتصرّفات» وأنها تور في صحّة العقد وفساده» وقي حله وحرمته. انظر 
/\. 

ثم ساق الأدلة على هذا فقال - رحمه الله : 

« ودلائل هذه القاعدة تفوت الحصرب» فمنها قوله ‏ تعالى ‏ في حق 
الأزواج إذا طلقوا أزواحهم طلاقا رحعيا: «إوبعولتهن أحق برَذَهِنٌ في ذلك إن 
أراذوا إصلاحا)) وقوله: ولا تمسيكوهُنٌ ضرَار لتغتذوا)) وذلك نص 


.)٥٥۲ -٥١۱/۲۰( » مجحموع الفتاوی‎ « )۱( 

(۲) ابن الوكيل: « الأشباه والنظائر » (۲۲۲/۲)؛ وابن السبكي: « الأشباه والنظائر » 
(١/٤۱۷)؛‏ والسّيوطي: « الأشباه والنظائر » (ص١۱۸)؛‏ والزركشي: « المنشور لي 
القواعد » (۳۷۱/۲)؛ وابن الخطیب: « مختصر من قواعد العلائي » ۲٣۳/۱(‏ و٣۲۹).‏ 

(۳) سورة البقرة: ۲۲۸. 
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في أن الرجعة إنما ملكها الله - تعالى - لمن قصد الصلاح دون من قصد الضرار. 

وقوله - تعالى - في الخلع: فان خفتم ألا بُقِيمَا حدوة الل فلا جُتاح 
عَليْهمَا فما افتدت ب4 وقوله: فان علق فلا جناح هما اَن 
يرَاجَعَا إن ظنا أن يما حُذود | لله فين - تعالى - أن الخلع المأذون فيه 
والنكاح الأذون فيه إما يباح إذا ظتا أن يقيما حدود ا لله. 

رقال - تعال -: إن بغ َة بُوصى بها أو ذبن عير مُضار4) 
فإغا قذّم الوصية على الميراث» إذا لم يقصد بها الموصى الضّرار» فإن قصده 
فللورثة إبطاها ». .)١١١ -۱۲٣/۳(‏ 

ما من السنة فاستدلٌ على ذلك بأحاديث كثيرة منها: 

ما رواه عمر بن الطاب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال: « إا الأعمال بالنيّات» ونما لکل امرئ مانوی ». 

قال ابن القيّم - رمه الله - مبینا وحه الاستدلال منه: 

« فبيّن في المحملة الأولى أن العمل لايقع إلا بالنيّةء وهذا لا يكون عمل 
إلا بنيةء ثم بين في الحملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا مانواه» وهذا يعم 
العبادات» والمعاملات» والأعان والنذور» وسائر العقود والتصرفات ». .)١٤١/۳(‏ 

وما رواه حابر - رضي الله عنه - أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
ودار لی حَلالٌ وات حرم ما ا د 


(۱) سورة البقرة: ۲۲۹. 

(۲) سورة الفساء: .٠١‏ 

(۳) أحرحه أبو داود في المناسك باب: لحم الصيد للمحرم ( رقم:٠٠۱۸)؛‏ والتزمذي في 
احج باب: ماحاء في أكل الصيد للمحرم (رقم:٠٤۸)؛‏ والنسائي في المناسك باب: إذا 
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قال ۔ رحمه الله ۔ معلا على هذا الحدیث: 

« فتأمّل كيف حرم على الحرم الأكل تما صاده الحلال إذا كان قد صاده 
لأحله؟ فانظر كيف أثر القصد في التحريم ولم يرفعه ظاهر اللفظ ». اه 
A)‏ 

وعنه - رضي الله عنه - أنه مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ يقول: 
» إن الله ورسولهُ حرم يح انحر والميتة واخنزیر والأصنام. فقیل: يا رسول 
الله ارايت شحوم الميتة فإنه لی با ال ويْذهَنْ بها الحو ويستصبح بها 
اتاس؟ قال: لا هو حرا ثم قال رسول اله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: 
اتل | لله الود إن الله لا حرم شحو حها جلو ثم باعوه فأ کلوا مته »©. 


أشار الحرم إلى الصید فقتله الحلال (رقم:۲۸۲۷)؛ وأحمد ۳٣۹۲/۳(‏ و۳۸۷)؛ وابن خزيعة 
فى المناسك باب )٥٦٤(‏ (رقم:١٤٠)؛‏ والدار قطي في الحج (۲۹۰/۲) والحاكم في 
احج باب: حلة لحم الصيد للمحرم مالم يصده أو يصاد له(١/١٥٠)؛‏ وابن حبّان في 
احج باب مايباح للمحرم وما لايباح ١٠۲/١(‏ رقم: ٠٠۳۹)؛‏ والبيهقي في احج باب: 
ما لا اکل الحرم من الصید (۱۸۹/۰) عنه به» وإسناده ضعيف» لان فيه عمرو بن أبي 
عمرو. قال الحافظ في « التقريب »: e‏ وفيه علة أخحرى» رهي مول 
عمرو. ون الطا ن عة الو خط ونه ا ان ل ا 
قال في « التقريب »: رر صدوق كثير التدليس والإرسال » .. وللحديث شواهد إِمّا 
ضعيفة أو شديدة الضعف فلا يفرح بها. انظر «نصب الراية» للحافظ الزيلعي ( ٠١۷/۳‏ 
- ۱۳۹)؛ و« تلخحیص الحبیر » للحافظ ابن حجر ۲۹٦/۲(‏ - ۲۹۷ ح:۱۷). 

)١(‏ أي: أذابوها وكذلك يجملون منها الودك بضم الياء وفتحها أي يذيبون. يقال فيه: جمل 
وأجمل. القاضي عياض «مشارق الأنوار» .)٠١١/١(‏ 

(۲) أحرجه البخاري لي البيوع باب: بيع لميتة والأصنام (رقم:٠٠۲۲)؛‏ ومسلم في المساقاة 
باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (رقم:٠١۸١٠)؛‏ وأبو داود في البيوع 
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قال الإمام - رحمه الله - مبينا وحه دلالة منه. 

رر معلوم أنه لوكان التحريم معلا عجرد اللفظ وبظاهر من القول دون 
مراعاة المقصود للشيء الحرم ومعناه وكيفيته لم يستحقوا العنة لوحهين: 

أحدهما: أن الشلحم حرج يجمله عن أن يكون شحمًا» وصار ودَكاء 
كما يخرج الربا بالاحتيال فيه عن لفظ الرّبا إلى أن يصير بيعا عند من يستحل 
ذلك. 

الوجه الثانى: أن اليهود لم ينتفعوا بعين الشحم ونما انتفعوا بشمنه» 
ويلزم من راعى الصّور والظواهر والألفاظ دون الحقائق والمقاصد أن لا يحرم 
ذلك» فلما لعنوا على استحلال الثمن - وإن م ينص لهم على تحريه - علم أن 
الواحب النظر إلى الحقيقة» والمقصود لا إلى جرد الصورةء ونظير هذا أن يقال 
لرحل: لا تقرب مال اليتيم» فيبيعه ويأحذ عوضه ويقول: م أقرب ماله ». اه 
ا ا واظر 9ل ۱۲0-۱۲ e‏ 


ري م ر 


بصداق ینوی ان لا يديه ا ومن ادان د ينوي آل س 


E 
) فهو سارق‎ 


والإحارات باب: ثمن الخمر واليتة (رقم:٠۸٠٤۳)؛‏ والنسائي في البيوع باب: بيع الخنزير 
(رقم:1۸۳٤)؛‏ والترمذي في البيوع باب: ماحاء في بيع جلود الميتة والأصنام 
(رقم :۲ /)/ وابن ماحه في التجارات باب ما لا حل بیعه (رقم :۷ ؟) عنه به. 

(۱) احرحه البرار في «مسنده» (۱۹۲/۲ - ٠١۳‏ كشف الأستار). وقال الحافظ الميثمي في 
«جحمع الزوائد» :)۱١٠/٤(‏ « رواه البرّار من طريقين أحدهما فيه محمد بن أبان الكولي 
وهو ضعيض. والأحرى فيها محمد بن الحصين ابلحزري شيخ البرارء م أحد من ذكره وبقية 
رحاله ثقات» وللحديث شاهدان: الأول: عن صهيب بن سنان» أحرحه أجمد في 
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قال - رهه ا عقا عليه: 

«, فجعل المشتري والناكح إذا قصدا أن لايديا العوض .منزلة من استحل 
الفرج والمال بغير عوض» فيكون كالزاني والسّارق في المعنى وإن حالفهما في 
الصورة» ويؤيّد ذلك ما في صحيح البخاري مرفوعا: « م أحد وال 
لتاس بريد أذاءها أذاها ا لله عنه» ومر أحذَهًَا بريد إتلاقها تله أك :اف 
.A/Y)‏ 

م قال في نهاية المطاف: 

« فهذه النصوص وأضعافها تدل على أن المقاصد تغير أحكام التصرّفات 


«مسنده» )۳۳۲/٤(‏ والطراني في «المعحم الكبير» ٤١  ٤٠/۸(‏ رقم ۷٠١١‏ 
و۲٠۷)؛‏ والبيهقي في «شعب الإمان» (رقم: )٠١٤۹ ٠١٤۸‏ وابن عساكر في 
«تاریخ دمشق» ۳۸٦/۸(‏ - ۳۲۷) (مصورة الدار عن النسخة الخطية الحفوظة بدار 
الكتب الظاهرية). قال الحافظ الميثمي :)۲۸٤/٤(‏ ر« رواه أحمد والطبراني» وفي إسناد 
أحمد رحل م يسم» وبقية رحاله ثقات» وفي إسناد الطبراني من أعرفهم »» وقال في 
موضع آخحر :)۱۳١/٤(‏ « رواه الطبراني في الكبير» وعمرو بن دينار هذا متروك ». 
وأخرحه ابن ماحه فی کتاب ابات باب من أدان ديناً م ينو قضاءه (رقم )۲٤٠٠١/‏ 
الشطر الثانى منه» وقال الشيخ الألباني في « صحيح ابن ماحة» (ص ٥۲‏ رقم: :)٠١۹١٤‏ 
« حسن صحيح ». الثاني: عن حابان الصردي» قال الحافظ الهيثمي :)۱۳۲/٤(‏ (« رواه 
الطبراني في الأوسط والصغير ورحاله ثققات »» وقال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» 
(۱۱۰/۱) بعدما عزاه لابن منده من طريق ابي خالد قال معت ميمون بن حيان 
الصردي عن أبیه: رر قلت: کذا قال عن بيه إن کان فرظا ». 

)١(‏ أحرحه البخحاري فى كتاب الاستقراض باب من أحذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها 
(رقم:۲۳۸۷) وكذا ابن ماحة الشطر الثاني منه (رقم:۱۱٤۲)‏ وأحمد ۳٣۱/۲(‏ و۷١٤)‏ 
عن أبي هريرة به. 
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من العقود وغيرهاء وأحكام الشريعة تقتضي ذلك أيضاً. فكيف بمكن أحد أن 
يلغي القصود في العقودء ولامجعل ها اعتبارا ». اه (۱۲۹/۳- )۱١١‏ 

ما من النظر والاعتبار فاستدل - رحمه الله - عليها من وحوه» منها: 

أن المقاصد والنيات معتبرة في القربات والعبادات» فتجعل الفعل حلالا 
أو حرامًاء وصحيًا أو فاسدا» وصحيخًا من وحه فاسدًا من وحه» وطاعة أو 
معصية» كذلك القصود في العقود ججعلها كذلك» كما تقدم بيانه في القاعدة 
الأوى. 

ومنهاء أن من تدبر مصادر الشترع وموارده» ومقاصد الشارع تبين له أ 
الله - سبحانه وتعالى - إغا رتب الأحكام على الألفاظ لدلالتها على قصد 
تكلم بها وإرادته» وأنه تعالى ألغى ألفاظه الى م يقصد بها معانيهاء بل رفع 
المؤاحذة عنه عا لم يقصد معناه ولا أراده كالنائم والناسي والمحطيء ونحوهم. 

قال ابن الیم - رحمه الله : 

إن ا لله - تعالى - وضع الألفاظ بين عباده تعريقا ودلالة على ما لي 
نفوسهې» فإذا اراد أحدهم من الآحر شيا عرّفه بمراده وما نفسه بلفظه» 
ورتب عن تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظء و لم يرتب تلك 
الأحكام على جرد ما في النفوس من غير دلالة فعل؛ أو قول» ولا على جرد 
ألفاظ» مع العلم أن تكلم بها لر يرد معانيهاء ولم حط بها علمًاء بل تجاوز 
للأمّة عمّا حدّثت به أنفسهاء مالم تعمل به» أو تكلم به» وتجاوز ها عمًا 
تكلمت به مخطعة» أو ناسية» أو مكرَّهةء أو غير عالمة به إذا م تكن مريدة لمعنى 
ما تكلمت به» أو قاصدة إليه» فإذا احتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية 


رتب الحكم. 
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هذه قاعدة الشريعة» وهي من متقضیات عدل الله وحکمته ورهته» فان 
خحواطر القلوب وإرادة النفوس لا تدحل تحت الاحتيار» فلو ترتبت عليها 
الأحكام لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على الأمّة» ورحمة الله - تعالى _ 
وحکمته تأبى ذلك. 

والغلط والنسيان والسهو وسبق اللسان عا لا يريده العبد» بل يريد 
حلافه» والتكلم به مُكرَهًاء وغير عارف لمقتضاه من لوازم البشريةء لا يكاد 
ينفك الإنسان من شيء منه» فلو رتب عليه الحكم لحرحت الأَمَّة وأصابها غاية 
لتعب والمشقة» فرفع عنها المؤاحذة بذلك كله» حتى الخطا في اللفظ من شدة 
الفرح والغضب والسكرء وكذلك الخطاً والتسيان والإكراه» والجهل بالمعنى 
وسبق اللسان ما م يرده والتكلم في الإغلاق ولغو اليمين. فهذه عشرة أشياء 
لا يؤاحذ الله بها عبده بالتكلم في حال منها لعدم قصده وعقد قلبه الذي 
يۇحذ به ». اه (۱۳۹/۳- ۱۳۷). 

.)۱۱۱/٤و‎ ۱۲١ ›٦۷ - 11/۳( وانظر‎ 

وأوضح أن الألفاظ لم تقصد لنفسهاء ونما هي وسيلة يتوصّل بها إل 
معرفة مقصود التكلم فاللّفظ دليل على القصد» فاعتبر لدلالعه عليه» فإذا 
علمنا يقينا حلاف المدلول لم يجز أن نجعله دليلا على ما تيقنا حلافه. 

قال - رمه الله : 

« فاعتبار القصود في العقود أولى من اعتبار الألفاظ؛ فان الألفاظ 
مقصودة لغيرهاء ومقاصد العقود هي التى تراد لأحلهاء فإذا ألغيت واعتبرت 
الألفاظ التى لا تراد لنفسها كان هذا إلغاءٌ لما يجب اعتباره» واعتبارًا لماقد 
يسو غ إلغاؤه» وكيض يدم اعتبار اللفظ الذي قد ظهر كل الظهور أن المراد 
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حلافه؟ بل قد يقطع بذلك على المعنى الذي قد ظهرء بل قد تيقن أنه المراد ». 
.OYTIY)‏ 

وانظر (۲۳۹/۱ وما بعدها؛ ۳۲۰ و ۸۰/۳ - ۸۱). 

وأوضح أن صيغ العقود إحبارات وإنشاءات» أو متضمنة الأمرين» فهي 
إحبار عن المعاني في النفس» وقصد تلك المعاني إنشاء؛ ولاب في صحّة الخبر 
فا لل و کان ا کا 

قال - رحمة الله _: 

« وما يوضح ما ذكرناه - من أن القصود في العقود معتبرة دون الألفاظ 
الجردة الي لم تقصد بها معانيها وحقائقها أو قصد غيرها - أن صيغ العقود 
ک رر بعت» واشتزیت»› وتزوٴحت» وأحرت ) لما إحبارات وما إنشاءات وإما 
أنها متضمنة الأمرين» فهي إحبارات عمّا في النفس من المعاني القى تدلّ على 
العقود» وإنشاءات لحصول العقود في الخارج؛ فلفظها موحب لعناها في 
الخارج» وهي إحبار عمّا في النفس من تلك المعاني» ولاب في صختها من 

بقة خحبرها لمخبرهاء فإذا لم تكن تلك المعاني في النفس كانت حبرا كاذبًاء 
و كانت .منزلة قول المنافق: آشهد ان مدا رسول اله ومنزلة قوله: آمنت 
با لله وباليوم الآحر» وكذلك امحذل إذا قال: تزوحت» وهو لايقصد بلفظ 
لترو ج المعنى الذي عله الله فى الشّرع» كان إخبارًا كاذبُاء وإنشاءٌ باطلا 
فإنا نعلم أن هذه اللفظة لم توضع في الشّرع» ولا قي العرف» ولا ف اللغة لمن 
قصد رد المطلقة إلى زوحها. 

قال: وقد تقدّم أن صيغ العقود إبارات عمّا في النفس من المعاني الي 
هي أصل العقود ومبدا الحقيقة التى بها يصير اللفظ كلامًا معتبرًاء فإنها لا 
تصیر کلامًا معتبرًا إلا إذا قرنت .ععانیها. 


o‏ ےا ا ا ا اع الوفعين 
فتصير إنشاء للعقود والتصرّفات من حيث إنها هي الي أثبتت ت الحكي 

وبها وحد» وإخبارات من حيث دلالتها على المعاني الي قي النفس» فهي تشبه 
ف اللفظ أحببت أو أبغضت» وكرهت» وتشبه لي العنى قم واقعد وهذه 
الأقوال إغا تفيد الأحكام إذا قصد قصد اكلم بها - ر کا ےا ات 
له» وإذا لم يقصد بها ما يناقض معناها. وهذا فیما بینه وبين الله تعالى؛ فأمّا ي 
الظاهر فالأمر حمول على الصحَةء وإلأ ما م عقد ولا تصرّف. 

فإذا قال: بعت أو تزوّحت» كان هذا اللفظ دليلاً على أنه قصد معناه 
القصود به» وحعله الشار ع بمنزلة القاصد وإن كان هازلاء وباللفظ والمعنى 
جيعا يتم الحكم؛ فكل منهما حزء السبب» وهما محموعه» وإن كانت العيرة 
في الحقيقة بالمعنى وال دليل؛ وهذا يصار إلى TE‏ وهذا شأن 
عامة أنواع الكلام فانه حمول على معناه المفهوم منه عند الإطلاق» لاسيما 
الأحكام الشرعية الي علق الشّار ع بها أحكامهاء فإ المتكلم عليه أن يقصد بتلك 
الألفاظ معانيهاء والمستمع عليه أن يحملها على تلك المعاني ». .)٠١١ -٠١٠١/۳(‏ 

أدلة من يجري العقود على ظواهرها : 

ذكر الإمام ابن القيّم - رهه الله أدلة من يجري العقود على ظواهر 
ألفاظها دون مراعاة مقاصدها وحقائقهاء فقال: 

« فصل: فإن قيل قد أطلتم في مسألة القصود في العقود» ونحن نحاكمكم 
إلى القرآن والسنة وأقوال الأئمّة. 

Rl‏ تعالى - حكاية عن نيه نوح: ‏ ولا اقول للذينَ تزدري 

کھ لن و يۇتيهم ا لله خیراء ۱ لله أعْلْمْ ا في انفسهم إني إذا لن الظالين ي“ 


(۱) سوره هود: .۳١‏ 
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- تعالی -» المنفرد بعلم ذات الصدورء وعلم ما في النفوس من علم الغيب› وقد 
فال غاا 2 ولا أقولٌ لكم عِندِي حزان ال ولا ألم الغيب)» 
۰ لي e‏ لوب ناس و اش رتهم 0 


o £ 


ہے رر سر ارا قو r‏ 


ای ا لا اوش وسا على ال ٤‏ 
فاکتفی منهم بالظاهر» و وکل سرائرهم إلى | لله. 

وكذلك فعل بالذين تخلوا عنه» واعتذروا إليه» قبل منهم علازيتهم» 
ووكل سرائرهم إلى الله - عر وحلٌ -» وكذلك سيرته فى المنافقون: قبول 
ظاهر إسلامهم ويکل سرائرهم إلى الله - عز وحل-» وقال تعالى: [ ولا تقف 
ما ليس لك به عم 4©. وم عل لنا علمًا بالات والمقاصد تتعلق 


(۱) سورة هود: .۳١‏ 

(۲) أحرجه البخحاري في المغازي باب :بعث علي بن أبي طالب» وحخالد بن الوليد إلى اليمن 
قبل حجة الوداع ( رقم:٠١٠٠))‏ ومسلم في الزكاة باب: ذكر الخوارج وصفاتهم 
(رقم:٤ )١٤‏ عن أبي سعيد الخدري به. 

(۳) أحرحه البخاري في الزكاة باب: وحوب ا ا ومسلم في الإبمان 
باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ررقم ١:‏ وأبو داود في الزكاة 
(رقم : ٩١١۱)؛‏ والنسائي في الزكاة باب: مانع الزكاة (رقم: ٤ ٤۲‏ ۲)؛ والترمذي في 
يقولوا لا إله الا الله ررقم: ۲۹۰٦‏ - ۰۷٠۲)؛‏ وابن ماحه فى الفعن باب: الكف عمن 
قال لا إله إلا الله ررقم :.). عن ابي هريرة. وله شواهد كثيرة تبلغ درحة التواتر. 

.۳١ سورة الإسراء:‎ )٤( 
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الأحكام الدنوية بهاء فقولنا لا علم لتا به. 

قال الشافعي: « فرض الله - تعالى - على حلقه طاعة نبيّه» ولم مجعل هم 

۶ ,4 ٍت 

من الأمر شيئاء فأولى ألا يتعاطوا حكمًا على غيب أحد بدلالة» ولا ظن؛ 
لقصور علمهم عن علوم أنبيائه الذين فرض عليهم الوقوف عمًا ورد عليهم 
حتی یاتیهم آمره فانه - تعالى - ظاهر عليهم الحجَج» فما حعل إليهم الحكم في 
الدنيا إلا عا ظهر E‏ 
يسلموا» فتحقن دماؤهم إذا أظهروا الإسلام. وأعلم أنه لا يعلم صدقهم 
بالإسلام إلا ا لله. ثي أطلع الله رسوله على قوم يظهرون الإسلام» ويسرّون 
غيره» فلم ججعل له أن يحكم عليهم بخلاف حكم الإسلام» ولم جعل له أن 
يقضي عليهم في الدنيا بخلاف ما أظهرواء فقال لنبيه: إقالت الأعْرّاب آمَنا 
E‏ والسييء› 
ر نم أحبرهم أنه يجزيهم إن أطاعوا الله ورسوله» يعي: إن أحدثوا طاعة ١‏ لله 
ورسوله» E E‏ ذا جَاءَكّ المافقون) إلى قوله : 
[اتحذوا أعانهم جنةي"» > يعن حنة من القتل. وقال: «إسيَخلفون با لل که 
إذا انقلبعم ه4" فأمر بقبول ما أظهرواء وم يجعل لنبيه أن يمحكم عليهم 
بخلاف حكم الإبعان. وقد أعلم الله نيه أنهم في الدرك الأسفل من 
فجعل حکمه ‏ تعالى - عليهم على سرائرهم» وحكم نبيه عليهم في الدنيا على 
علانيتهم بإظهار التوبة. وما قامت عليه يينة من المسلمين بقوله» وما أقروا 


.٠٤١ سورة الحجرات:‎ )١( 
.٠١ سورة التوبة:‎ )۳( 
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بقوله» وما ححدوا من قول الكفرء مالم يقرّوا به» ولم يقم به بينة عليهم» وقد 
کڏبهم فی قوم في كل ذلك. 

وكذلك أحبر الني - صلى الله عليه وسلم - عن الله. عن عدي بن 
الخيار: « أن رحلا سار التي - صلى الله عليه وسلم » فلم يدر ما ساره» حتی 
هر رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فاذا هو یشاوره في قتل رحل من 
امنافقين. فقال البي - صلى الله عليه وسلم -: اليس يهد أن لا اله إلا ١‏ له؟ 
قال: بلى» ولا شهادة له» فقال: اليس يصلي؟ قال: بلى» ولا صلاة له» فقال 
ابي صلى الله عليه وسلم: اوليك الذين تهّاني الله عن تلهم »”. 

ٹم ذ کر حدیث: ر أمرت أن أقاتل الاس » م قال: ر« افخسابهم على 
الله » بصدقهم وكذبهم وسرائرهم إلى الله العام بسرائرهم المتولي الحكم 
عليهم دون أنبيائه وحکام حلقه» وبذلك مضت أحکام رسول الله - صلی ۱ لله 
عليه وسلم - فيما بين العباد من الحدود» وجميع الحقوق أعلمهم أن جميع 
أحکامه على ما یظهرون» وا لله یدین بالسرائر. 

نم ذکر حدیث عور العجلاني في لعانه امرأته» ثم قال: فقال لت 
- صلى الله عليه وسلم - فيما بلغنا: ولا ما قَضی اله اکان فیا قَضاءُ غیره ». 


)۸٤ ح:‎ ٠۱۷١/١( أحرحه مالك في كتاب قصر الصلاة في السفر باب: حامع الصلاة‎ )١( 
.» عنه به» وعزاه الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (۳۳/۲) لأحمد وقال: رر إسناده صحيح‎ 

(۲) أحرحه البخحاري في التفسير سورة النور» باب: #ویدراً عنهما العذاب (رقم: 
۷))؛ وأبو داود في الطلاق باب: اللعان (رقم ٤:‏ ١٠٠٠)؛‏ والترمذي في تفسير القرآن 
باب :ومن سورة النور (رقم: ۷۹٠۳)؛‏ وابن ماحه في الطلاق باب اللعان (رقم: 
۲۰۷) عن ابن عباس بلفظ. رر لولا ما مضی من کتاب الله لکان لي وها شان ». 
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يعي: لولا ما قضى الله مِن ألا بحم على أحد إلا باعزاف على نفسه» 
أو بينة. ولم يعرض لشريك» ولا للمرأة» وأنفذ الحكم» وهو يعلم أن أحدهما 
كاذب» ثم علم بعد أن الزوج هو الصادق. 

e‏ نة أنه طلق امرأته البقة وأ النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - استحلفه ما ردت إلا واحدة؟ فحلف له» IT‏ قال: وي 
ذلك وغيره دليلٌ على أن حرام على الحاكم أن يقضي أبدأ على أحد من عباد 
ا خن ا ن ون اا ا ر هو اه ر کات عا د 
على ما يخالف أحسنه. 

ومن قوله: بلى لما حكم الله في الأعراب الْذين قالوا آمناء وعلم الله أن 
الإبمان م يدحل في قلوبهم» رلا أظهروا من الإسلام» ولا حكم لي المنافقين 
الذين علم أنهم آمنوا ثم كفرواء وأنهم كاذبون ما أظهروا من الإبعان بجحكم 


)١(‏ أحرحه أبو داود في الطلاق باب لي البتة (رقم:٠٠۲۲‏ و۷٠۲۲)؛‏ والترمذي في الطلاق 
واللّعان باب :ماحاء في الرحل يطلق امرأته البقة (رقم:۷۷١١)؛‏ والدارمي في الطلاق 
باب: الطلاق البتة )4/۲ وابن ماحه لي الطلاق باب: طلاق البتة (رقم:۱١٣۲۰)؛‏ 
والدارقطي في كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره :)۳١/٤(‏ والحاكم في كتاب النكاح 
(۱۹۹/۲ء ۹۹-٠٠٠)؛‏ والبيهقي في كتاب الخلع والطلاق باب: ما جحاء في كنايات 
الطّلاق التى لا يقع بها الطّلاق )۳٤١۲/۷(‏ عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة به. 
وإسناده ضعيف» وقد ضعّفه غير واحد من الأئمَّة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لي 
«جحمو ع الفتاوى» (۲۷۹/۳۳): ر« وحديث ركانة ضعيف عند أئمَّة الحديث: ضعفه 
أحمد» والبخاري» وأبو عبيدء وابن حزم »» ونقل الحافظ ابن حجر في «تلخحيص الحبير» 
)۲٤١/۲(‏ عن ابن عبد الب أنه قال فى التمهيد: ر ضعفوه ». وانظر «زاد العاد» 
)۲٦۲/۰(‏ و«ارواء الغلیل» (رقم /۳۰۹۳). 
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الإسلام» وقال في المتلاعتين: « ابروا فان حَاءّت به كڌا وكَڌا فلا أَرَهُ إلا 
A E we a a‏ سبیلا إذا م تقر ول 
تقم عليها بينة. 

وأبطل في حكم الذنيا عنهما استعمال الدلالة التى لا توحد في الدنيا 
دلالة بعد دلالة الله على المنافقين والأعراب أقوى تجا أحبر رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - في قوله في امرأة العجلاني على أن يكون» ثم كان 
كما أخبر به النبّي - صلى الله عليه وسلم -» والأغلب على من مع الفزاري يقول 
لى صلى الله عليه وسلم -: ر إن امراټي ولت غلامًا اسرد »» وعرض 
ا ر اغ ل 0 غو ۾ یکن 
التعريض ظاهرَ القذف» فلم يحكم الي - صلى الله عليه وسلم - حكم القذف. 

والأغلب على من مع قول ركانة لامرأته: أنت طالق ألبتة أنه قد 
أوقع الطلاق بقوله: أنت طالق» وأنّ البتة إرادة شيء غير الأول أنه أراد 
الإبتات بثلاٹ» ولکنه لَمّا کان ظاهراً فى قوله» واحتمل غيره» لم َحكم النبي 


)١(‏ أحرحه البخاري في كتاب الطلاق باب إذا عرض بنفي الولد (رقم: ١٠٠٠٠)؛‏ ومسلم في 
اللعان ررقم:١١١٠)‏ وأبوداود في الطلاق باب إذا شك في الولد (رقم:.۲۲۹۲-۲۲۹۰)؛ 
والنسائى في الطلاق باب إذا عرض بامرأته وشكت في ولده وأراد الانتفاء منه (رقم: 
۲۷ .۸١۳)؛‏ والترمذي في الولاء والمبة باب ماحاء في الرحل ينفي عنه ولده (رقم: 
۸؛)؛ وابن ماحة في النكاح باب الرحل يشك في ولده (رقم: )۲٠٠۲‏ عن أبي 
هريرة: « أن أُعْرييا من بي فزارة أتى الي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: يارسول الله 
لد لي غلا أسود. فقال: هَل لَكَ ِن إبل؟ قال: نعم. قال: ما الرًانها؟ قال: حمر قال: 
هَل فيها من أُورَّق؟ قال: نعم» قال: ا ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك 
هذا نزعه ». والأورّق: الأسمر. والورقة : السمرة. النهاية .)٠١١/١(‏ 
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- صلى الله عليه وسلم - إلا بظاهر الطلاق الواحد. 

قال: وما وصفت من حكم اللّه» ثم حكم رسوله في المتلاعنين» يبطل 
ا لحد في التعريض بالقذف» فإك من الناس من يقول : إذا تشاتم الرحلان» فقال 
أحدهما: ما أنا بزان ولا أُمّي بزانية» خد لأنه إذا قاله على المشاتمة» فالأغلب 
أ ا 4 الذي يشاتم وأمّه» وإن قاله على غير المشامة م أحده إذا 
قال : ّم أرد القذف مع إبطال رسول الله ل اا عا ا ےک 
التعريض في حديث الفزاري الذي ولدت إمراته غلامًا أسود. 

فإن قال قائل: فان عمر حد في التعريض في مل هذا. 

قيل: استشار أصحابه فخالفه بعضهم”» ومع من خالفه ما وصفنا من 
الدلائل. 

فإذا دل الكتاب» ثم السنة» ثي عامّة حكم الإسلام على أن العقود إنما 
تبت بظاهر عقدهاء لا تفسدها نيّة العاقدين» كانت العقود إذا عقدت في 
الظاهر صحيحة» ولاتفسد بتوهم غير عاقدها علىعاقدهاء سيما إذا كان 
N‏ إتتهى كلام الشافعي. 

وقد حعل النبي - صلى الله عليه وسلم - امازل بالنكاح والطلاق 
والرجعة كالحادٌ بها" » مع أنه لم يقصد حقائق هذه العقود» وأبلغ من هذا 


)١(‏ سيورد الإمام ابن القيْم رحمه الله لفظه بعد قليل. وسيخرج فة. 

)( أحرحه ابو داود في الطلاق باب الطلاق على الهزل (رقم :٤۹٠۲)؛‏ والترمذي في 
الطلاق باب ماحاء في الحد والمزل في الطلاق (رقم:٤۸١١)؛‏ وابن ماجة في الطلاق باب 
من طلق أونكح أو راحع لاعبًا (رقم:۲۰۳۹) عن أبي هريرة أ رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - قال: ر ثلاث حدهن ج ورهن حدً: الطلاق والنكاح والرحعَّة »» وني 
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لاا ا0 له ر « إنما أ قضِي بتو ما اَم فمن قضيت لَه 
بشي ء من حى أيه فلا يأحذه فإنما فطع لَه قَطْعَة مِنَ التار .٠»‏ 

فأخبر أنه يحكم بالظًاهر» وإن كان في نفس الأمر لا بحل للمحكوم له 
ماحکم له به» وفي هذا دلالة على إلغاء القاصد واليّات في العقود» واتباع 
ظواهر عقود الناس وألفاظهم» وبا لله التوفیق ». اه )١١١-١۱۳۰/۳(‏ 

وأحاب - رهه الله - عن هذه الأدلةء ومهد بين يدى تلك الإحابة بذكر 
قاعدة» وفصول» ثم فصل في المسألة فكشف فيها حقيقة الأمر. 

أمّا القاعدة فبيّن فيها أن الله تعالى رتب أحكامه على الإرادات 
والمقاصد بواسطة الألفاظ و يرتب تلك الأحكام على جرد ما ف النفوس من 


إسناده عبد الرحمن بن حبيب وهو رر لين الحديث » كما قال الحافظ في «التقريب»»› 
ولمذا لما قال الحاكم في «مستد ركه» (۱۹۸/۲): « صحيح الإسنادء وعبد الرحمن بن 
حبيب من قات المدنيين »» تعقبه الحافظ الذهبي بقوله: رر قلت: فيه لين »» لكن 
للحديث شواهد يرتقي بها إلى درحة الحسن» انظر«نصب الراية» (۳/٤۲۹)؛‏ 
و«تلحیص الحبیر» (۲۳۹/۲ ح:۱۳)؛ و«إرواء الغلیل» (رقم:۱۸۲۹). 

)١(‏ أحرحه البخاري في الشهادات باب من أقام البينة بعد اليمين (رقم :٠۸٦۲)؛‏ ومسلم لي 
الأقضية باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (رقم:١۳٠۷١)؛‏ وأبو داود لي الأقضية باب 
في قضاء القاضي إذا أحطاً (رقم:۸۳١۴-١٠۸١)؛‏ والترمذي في الأحكام باب ماحاء في 
التشدید على من يقضى له بشيء لیس له أن یأحذه (رقم ۳۳۹: )» والنسائي في آداب 
القضاة» باب الحكم بالظاهر (دقم : ٥)؛‏ وابن ماحة في الأحكام باب قضية الحاكم 
لال حراماء لاتحرمٌ حلالاً (رقہ E NY e‏ 
یکم وانکم مون لي لعل بُعضكم أن كيه ين عض فأقضي لَه على ا 
el‏ 
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غير دلالة فعل أوقول» ولا على جرد ألفاظ م يقصد المتكلّم بها معانيهاء بل 
حرت على غير قصد منه كالنائم والناسي والسّكران والجاهل واللكره . 
لأنها لا تدحل تحت الاختيار» فلو ترتب عليها الأحكام لكان في ذلك أعظم 
حرج ومشقة» وها يتنافى مع مقاصد الشرع. فإذا احتمع القصد والدلالة 
القولية أوالفعلية تر تب الحكم. 

هذه قاعدة الشريعة»› E NC oa‏ 
انظر (۱۳۹-۱۳۹/۳). 

وأما الفصول فذكر فيها أقسام الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد القكلمين 
ونياتهم وإرادتهم لمعانيهاء وقسّمها إلى ثلاثة أقسام: 

أحدهاء أن تظهر مطابقة القصد للفظ وللظًهور مراتب تنتهي إل اليقين 
والقطع .مراد التكلم بحسب الكلام في نقسه» وما يقترن به من القرائن الحالية 
أو اة وال لمكم به وغير ذلك. 

القسم الثاني: مايظهر بان المقكلم م یرد معناه» وقد يتتهي هذا الظطهور 
إلى حد اليقين بحيث لايشك 3 وهذا القسم نوعان: 

أحدهما: أن لأيكون مريدا لمقتضاه» ولا لخيره. 

و الثاني: أن يكون مريدا لمعنى يخالفه. 

فالأول: كالمكره»والنائموالجنون» ومن اشد به الغضب»والسّكران. 

و الثاني: كالمعرّض والمورّي واللغز والمتأوّل. 

القسم الثالث: ماهو ظاهر في معناه» ويحتمل إرادة المقكلّم له» ويحتمل 
إرادته لغيره» ولا دلالة على واحد من الأمرين» واللفظ دال على المعنى 
الوضوع له» وقد اتی به اختیارًا. انظر .)۱٤۱-۱٤۰/۳(‏ 
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ثم فصل في المسألة تفصيلا حكمًاء فذكر تقسيمًا جامعًا نافعًا قي الباب» 
بين فيه حقيقة صيغ العقود وكشف فيه حقيقة الأمرء فقال: 

المعكلم بصيغ العقود إمّا أن يكون قاصدًاء فإن لم يقصد التكلم 
بهاكالمكرّه والنائم واجحنون والسّكران والمغلوب على عقله» لم يازتب عليها 
شيء؛ لان أقوال هؤلاء كلها هدر كما دل عليه الكتاب والسنة والميزان 
وأقوال الصحابة. 

و إن كان قاصدًا التكلم بهاء فإمّا أن يكون عالماً بغاياتهاء متصورًا ها 
أو لا يدري معانيها البتة» بل هي عنده كأصوات ينعق بها؛ فإن م يكن عالما 
ععناها ولا متصورًا له ۾ يتزتب عليه أحكامها أيضاء وإن كان متصورًا معانيها 
E E CE I O CO TAT‏ 
أخکاا ق و 

وإن م يكن قاصدًا ههاء فما أن يقصد حلافها أو لا يقصد معناها ولا 
غير معناها؛ فإن لم يقصد غير التكلم بها فهو الهازل. وإن قصد غير معناهاء 
فإمًا أن يقصد ما يجوز له قصده أو لا؛ فإن قصد ما يجوز له قصده نحو أن 
يقصد بقوله: انت طالق من زوج کان قبلي»› أو يقصد بقوله: اَي اوعتدى 
حر أنه عفيف عن الفاحشة» أو يقصد بقوله: امرأتي عندي مقل أمّى 
في الكرامة والمنزلة» ونجو ذلك» لم تلزمه أحكام هذه الصيغ فيما بينه وبين 
الا 

وأمّا في الحكم فإن اقتزن بكلامه قرينة تدلٌ على ذلك م يلزمه أيضا؛ 
لأ السياق والقرينة بينة تدلٌ على صدقه» وإن م يقترن بكلامه قرينة أصلا 
واذعى ذلك دعوة جرّدة لم تقبل منه» وإن قصد بها ما لا جوز قصده» فالتكلم 
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بنكحت وتزوحت بقصد التحليل» وبعت واشازيت بقصد الرباء وبخالعتها 
بقصد الحيلة على فعل الحلوف عليه» وعلكت بقصد الحيلة على إسقاط الزكاة 
أو الشفعة: وما أشبه ذلك. فهذا لا يمحصل مقصوده الذي قصده؛ وحعل ظاهر 
اللفظ والفعل وسيلة إليه» فان في تحصيل مقصوده تنفيذا للمحرّم» وإسقاطا 
للواحب وإعانة على معصية الله ومناقضة لدينه وشرعه» فإعانته على ذلك 
إعانة على الإثم والعدوان» ولا فرق بين إعانته على ذلك بالطريق ال وضعت 
مفضية إليه» وبين إعانته على ذلك بالطريق الى وضعت مفضية إلى غيره؛ 
فالمقصود إذا كان واحدا م يكن احتلاف الطرق الموصلة اليه .عوحب 
لاحتلاف حکمه» فیحرم من طريق ويحل بعينه من طريق أحرى ». اه 
بتصرف طفیف. انظر (۱۰۸-۱۰۷/۳). 

ثم شرع في مناقشة أدلّة الخصم» بين أولاً متى يجب حمل كلام المقكلم على 
ظاهره» فقال: 

« وعند هذا يقال: إذا ظهر قصد المتكلّم لمعنى الكلام» أو لم يظهر قصد 
بخالف کلامه وحب همل کلامه على ظاهره. 

و الأدلة ال ذكرها الشافعي - رضي الله عنه - وأضعافها كلها إا تدلّ 
على ذلك» وهذا حقٌ لا یناز ع فيه عام والتزاع إا فی غیره ». .)۱٤١/۳(‏ 

وحرر محل النزاع» فقال: 

« وما التزاع في الحمل على الظاهر حكمًا بعد ظهور مراد المغكلم 
والفاعل بخلاف ما أظهره» فهو الذي وقع في التزاع» وهو : هل الاعتبار 
بظواهر الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيّات بخلافهاء أم للعقود 
والنيات تأثير يوحب الالتفات إليها ومراعاة حانبها؟ ». .)١٤١/۳(‏ 
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ثي أحاب عن تلك الأدلةء فقال: 

رر وقد ظهر بهذا أن ما حاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة» فإنه 
- صلى الله عليه وسلم - أمر أن يقاتل الناس حتى يدحلوا في الإسلام» ويلتزموا 
طاعة الله ورسوله» ولم يؤمر أن ينقب عن قلوبهم» ولا أن يشق بطونهم» بل 
يجري عليهم أحكام الله في الدنيا إذا دحلوا في دينه» وجري أحكامه في الآحرة 
على قلوبهم ونيّاتهم؛ فأحكام الدنيا على الإسلام» وأحكام الآحرة على 
الإبعان» وهذا قبل إسلام الأعراب» ونفى عنهم أن يكونوا مؤمنين» وأخبر انهم 
لا ينقصهم مع ذلك من ثواب طاعتهم يوم القيامة شيعا وقبل إسلام 
النافقين ظاهرًا» وأحير أنه لا ينفعهم يوم القيامة شيعا" وأنهم في الدرك 
الأسفل من النارء فأحكام الربٌ تعالى حارية على ما يظهر للعبادء مالم يقم 
دليل على أن ما أظهروه حلاف ما أبطنوه. 

و أمّا قصة الملاعن» فالبىٌ صلى الله عليه وسلم إنغا قال بعد أن ولدت 
الغلام على شبه الذي رميت به» « ولا ما مَضَى من كتاب الله لكان رلي وها 
شان »» فهذا - وا لله أعلم - ما أراد به لولا حكم الله بينهما باللعان» لكان 
شبه الولد الذي رمیت به» یقتضی حکمًا آحر غیره ولکن حكم الله باللعان 
ألغى حكم هذا الشبه» فإنهما دليلان» أحدهما أقوى من الآحر» فكان العمل 
به واحبًاء وهذا كما لو تعارض دليل الفراش ودليل الشبه» فإنا نعمل دليسل الفراش 
ولا نلتفت إلى الشبه بالنص والإجماع» فأين هذا ما يبطل المقاصد والنيات؟ 

وأمّا إنفاذه للحكم وهو يعلم أن أحدهما كاذب فليس من الممكن 


o ٤ £ ۰ ۰ ۰‏ ٌ ت 
شرعًا غير هذاء وهذا شأن عامة المتداعيين» لا بذ أن يكون أحدهما قا والاحر 


[] كذا في الأصلء والحادة: رر شيء ». 
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مبطلاء وينفذ حكم الله عليها تارة بإثبات حح احق» وإبطال باطل 
المبطل» وتارة بغير ذلك إذا م يكن مع احق دليل. 

وأا حديث « ركانة » فمن أعظم الأدلة على صحَّة هذه القاعدةء وأنً 
الاعتبار في العقود بنيّات أصحابها ومقاصدهم وإن حالفت ظواهر ألفاظهم؛ 
فن لفظ البتة يقتضي أنها قد بات منه» وانقطع التواصل الذي كان بينهما 
بالنکاح» وأنه م يبق له عليها رحعة» بل بات منه البتة» كما يدل عليه أفظ 
ألبتة لغة وعرفاء ومع هذا فردّها عليه» وقبل قوله :إنها واحدة مع مخالفة 
الظواهر اعتمادًا على قصده ونيته» فلولا اعتبار القصود فى العقود لما نفعه 
قصده الذي يخالف ظاهر لفظه مخالفة ظاهرة بينةء فهذا الحديث أصل ذه 
القاعدة» وقد قبل منه في الحکم» ودینه فیما بینه وبين الله» فلم يقض عليه ما 
أظهر من لفظه ل أحبره بان نيه وقصده كان حلاف ذلك. 

وأا قوله: إنه م يحكم قي المنافقين بحكم الكفر مع الدلالة الي لا أقوى 
منهاء وهي خبر ا لله - تعالى ‏ عنهم وشهادته عليهم. 

فجوابه أن الله - تعالى - م جر أحكام الدنيا على علمه في عباده» وإغا 
أحراها على الأسباب الي نصبها أدلة عليهاء وإن علم - سبحانه وتعالی e‏ 
مبطلون فیهاء مظهرون -خلاف ما يبطنون» وإذا أطلع الله رسولّه على ذلك + 
يكن مناقضًا لحكمه الذي شرعه ورتبه على تلك الأسباب كما رتب على 
المتكلم بالشهادتين حكمه» وأطلع رسوله وعباده المؤمنين على أحوال كثير من 
امنافقين» وأنهم )م يطابق قوم اعتقادهي وهذا كما أحرى حكمه على 
التلاعنين ظاهراء ثم أطلح رسوله والمؤمنين على حال المرأة بشبه الولد لما 


2 0 


رمیت به» وکما قال: « ما أقضي بتځو ما َع فَمَنْ قضيت لَه بشيءَ من حق 
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أخجِيدء فإغا أقطَحَ لَه قَطْعَة من النار »» وقد يطلعه الله على حال آحذ ما لا يمحل 
له أحذه» ولا يمنعه ذلك من إنفاذ الحكم. ٠‏ 

وأا الذي قال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلامًا أسود» فليس فيه 
ما يدل على القذف لا صريحًا ولا كتايةء وإعا أحبره بالواقع مستفتياً عن حکم 
هذا الولد: أيستحلفه مع خالفة لونه للونه أم ييقيه؟ فأفتاه البي - صلى الله عليه 
وسلم - وقرّب له الحكم بالشبه الذي ذكره» ليكون أذعن لقبوله» وانشراح 
الصدر له» ولا يقبله على إغماض» فأينَ فيها ما ييطل حد القذف بقول من 
يشاتم غيره: أما أنا فلست بزان» وليست أمي بزانية» ونحو هذا من التعريض 
الذي هو أوحع وأنكى من التصريح» وأبلغ قي الأذى» وظهوره عند كل سامح 
.عنزلة ظهور الصريح» فهذا لون وذلك لون. 

وقد حدً عمر بالتعريض في القذف» ووافقه الصحابة - رضي الله عنهم 
أجمعين ۔» وأما قوله - رحمه الله » إنه استشار الصحابة فخالفه بعضهم» فإنه 
يريد ما رواه مالك“ عن أبي الرحال عن أمّه عَمُرَة بنت عبد الرحمن: ر أن 
رجلين استبًا في زمن عمر بن الخطاب» فقال أحدهما للآحر: وا لله ما أنا بزان» 


ولا أَمّي بزانية» فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه » فقال: 


»)۸۳١-۸۲۹/۲( أحرحه مالك في الحدود باب :الح في القذف والنفي والتعریض‎ )١( 
وعبد الرزاق في الطلاق‎ »)٠١۲/۸( وعنه البيهقي في الحدود باب : من حد في التعريض‎ 
رقم : ١٠۳۷١)»ءو ابن أبي شيبة في الحدود باب : من كان‎ ٠۲١/۷( باب : التعريض‎ 
و ابن حزم في « المحلى » في الحدود‎ »)۲۸۳۷١:مقر‎ ٠٠٠/١( يرى التعريض عقوبة‎ 
التعريض هل فيه حدٌ ..؟ (۲۷۷/۱۱) كلهم من طريق أبي الرحال به‎ »۲ ۲۳١ مسألة‎ 
وفیه انقطاع بين عمرة وعمر.‎ 
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قال: مدح أباه وأَمّه» وقال آحرون: قد کان لأبیه وأمّه مدح غير هذاء نری أن 
تحلده الح فجلده عَم الح انين ». 

و هذا لا يدل على أن القائل الأول حالف عم فإنه لاقل له إنه فا 
كان لأبيه وأمّه مدح غير هذا فَهِمٌ أنه أراد القذف فسكت» وهذا إلى الموافقة 
أقرب منه إلى المخالفة» وقد صح عن عمر من وحوه أنه حد في التعريض 
فروی معمر» عن الزهري» عن سام عن أبيه: « أل عَمَرَّ كان يد في التعريض 
الفاة ي 

روئ ابن e‏ أبي مليكة عن صفوان وآيوب عن عمر 
أنه حد فى التعريض "° . وهو مض القياس» > كمايقع الطلاق والعتق 
e‏ والظهار بالصريح والكناية» واللفظ إنما وضع لدلالته على المعنى؛ فإذا 

ظهر المعتى غاية الظهور م يكن لي تغيير الفظ كير فائدة ». اا ا 
(/-- 34( 

وأمّا قوله: وقد حعل النىْ - صلى الله عليه وسلم - الهازل بالنكاح والطلاق 
اة الاد ا فا جات ع اتافضاه ار هال فد لف وارد 
ا ر بره که وق ن هو طا ال الكت اساب اا وت 
مسبّباتها وأحكامها فهو إلى الشار ع قصده المكلف أم لم يقصده» جد به أو هزل. 

قال - رمه الله _: 


« والفقه فيه أن امازل أتى بالقول غير ملتزم لحكمه» وترتيب الأحكام 


(۱) احرحه عبد الرزاق ( ٤۲٠/۷‏ رقم: ۰۲۳ ۱۳۷) وعنه ابن حزم في «امحلى» )۷1/۱۱( 


والبيهقي )۲/۸ ) واسناده صحيح. 
(۲) احرحه عبد الرزاق أیضا (رقم : )۱۳۷۰١‏ وعنه ابن حزم أيضا 


القواعا الفقهية الستخرجة من إعلام الوأعين fS‏ 
على الأسباب للشار ع أو للعاقدء فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم أبى» 
لأن ذلك لا يقف على احتياره» وذلك أن الهازل قاصد للقول مريد له مع 
علمه .ععتاه وموحبه» وقصد اللفظ المتضمّن المعنى قصد لذلك المعنى لتلازمهاء 
إلا أن يعارضه قصد آحر كالمكره والمخاد ع الحتال» فإنهما قصدا شيا آخر غير 
معنى القول وموحبه» ألا ترى أن المكره قصد رفع العذاب عن نفسه ولم يقصد 
السبب ابتدايًاء وامحل قصد إعادتها إلى المطلق» وذلك مناف لقصده موحب 
السبب» وأمًا امازل فقصد السبب» ولم يقصد حكمه» ولا ما ينافي حكمه» 
لە اا ا کت و و ا ل ا 
يقبل قوله في إبطال حق العاقد الآحر› ومن فرق بين البيع وبابه» والنكاح وبابه 
قال: الحديث والآثار تدل على أن من العقود ما یکون حده وهزله سوای ومنها ما 
لا يكون كذلك» وإلاً لقال: العقود كلها أو الكلام كله حدّه وهزله سواء». 

وأمّا من حهة امعنى فإ النكاح والطلاق والرحعة والعتق فيها حق لله 
- تعالى س ما العتق فظاهيء وأا الطلاق فإنه يوحب تحريم البضع» ومذا تحب 
إقامة الشهادة فيه» وإن ل تطلبها الزوحةء وكذلك في النكاح فإنه يفيد حل ما 
كان حرامًا وحرمة ماكان حلالاً وهو التحريم الفابت بالمصاهرة» ولهذا لا 
يستباح إلا بالمهر. 

وإذا كان كذلك لم يكن للعبد - مع تعاطي السبب الموحب هذه 
الأحكام - أن لا يتزتب عليها موجباتهاء كما ليس له ذلك في كلمات الكفر 
إذا هزل بهاء كما صرح به القرآن"» فن الكلام المتضمّن لحق الله لا يكن 


(۱) يشير إلى قوله تعالى : ولون سَأَلَهُم ليون إنمَا كنا غخوض ولعب قل أبا لله وآياته 


ورسوله كنتم تستهزعُون لا تعتذرُوا قذ كفرتم بَعْدَ إعانكم) [التوبة: .]١١ - ٠١‏ 
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قوله مح رفع ذلك الحق؛ إذ ليس للعبد أن يهزل مع ربه» ولا يستهزئ بایاته» 
ولا يتلاعب بحدوده. وي حديث أبي موسى: 

وما بال ارا لعو دا و رن باياتِه ». وذلك قي 
الهازلين»› يعن - وا لله أعلم - يقولونها لعباء غير ملتزمين لأحكامهاء وحكمها 
لازم هم» وهذا بخلاف البيع وبابه» فإنه تصرف في المال الذي هو حض حى 
الإنسان» وينبسط معه» فإذا تكلم على هذا الوحه لم يلزمه حكم الجا لان 
خا کون جد القول وهرلة سرا فاوف جاتئ الاد 

وما يوضحه أن عقد التكاح يشبه العبادات في نفسه» بل هو مقدم على 
نفلهاء وهذا يستحب عقده في المساحد» وينهى عن البيع فيهاء ومن يشتزط له 
لفظًا بالعربية راعى فيه ذلك إلحاقًا له بالأذكار المشروعة» ومغل هذا لا يجوز 
مزل به» فإذا تكلم به رتب الشارع عليه حكمه وإن م يقصده» بحكم ولاية 
الشارع على العبد» فالمكلف قصد السبب» والشّارع قصد الحكم فصار 
القصودین کلاهما ». اھ ملخصا (۱۹۲/۳ - .١ ٦٤‏ وانظر (۸۲/۳). 


(۱) أخحرجه ابن ماجه في الطلاق باب (۱) عنه به بلفظ: رر ما بال أقوام يلْعَبْوّن جدود ا لله 
قول أُحَدهُم ق طلقتك» قد رَاحَعتك» قد طلقتك». وفيه ممل بن إماعيل البصري»› 
قال الحافظ في «التقريب»: (رقم )۷٠٠۹‏ « صدوق سى الحفظ »» وانظر «ميزان 
5 ۳ ّ ا هط . ۰ 
الاعتدال» للحافظ الذهي ۲۲۹-۲۲۸/٤(‏ رقم : ٤٩‏ ۸۹). وههذا ضعفه الشيخ الألباني 


في («(ضعيف ابن ماجه» (رقم : .)٤ ٤١‏ 
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و أما حديث ر إنما أقضي بنحو ما أسمع ... » فقد تقدّم الجواب عنه» 
وهو أن الله - تعالى - قد يطلع رسوله على حال آحذ لا يحل له أحذه ولا 
بعنعه ذلك من إنفاذ الحكم» كما أحرى حكمه على المتلاعنين ظاهراء ثم أطلعه 
على حال المرأة بشبه الولد الذي رميت به. 

و بعد هذه المناقشة لأدلة القائلين إل العبرة بصيغ العمد دون معانيه 
ومقاصده» لا شك أن الإمام ابن اليم يرحّح وحوب اعتبار مقاصد المتكلمين 
ونياتهم. 

قال - رهه ا لله -: 

« والصواب اتباع ألفاظ العبادات» والوقوف معها. وأمًا العقود» 
والمعاملات» فإنما يتبع مقاصدها والمراد منها بأيّ لفظ كان إذا لم يشرعه الله 
ورسوله لنا التعبد بألفاظ معينة لا نتعدذاها ». اه .)۳۲١٣/۱(‏ 

و بنی علیها - رهه الله - مسائل كثيرة في كتابه "إعلام الموقعين"“ منها: 

انعقاد الإحارة بلفظ البيع» والنكاح باي لفظ تعارف عليه الناس. 

قال - رهه الله - فى فصل عنوانه: الإحارة على وفق القياس: 

« تناز ع الفقهاء في الإحارة» هل تنعقد بلفظ البيع؟ على وحهين» 
والتحقيق : أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأى لفظ من الألفاظ عرف 
به المتعاقدان مقصودهماء وهذا حكم شامل لحميع العقود» فن الشارع لم جحد 
لألفاظ العقود حدًا» بل ذكرها مطلقة» فكما تنعقد العقود ما يدل عليها من 
الألفاظ الفارسية والرومية والتركية؛ فانعقادها ما يدل عليها من الألفاظ العربية 


)١(‏ وانظر «زاد المعاد» (ە/. ۱ ۸۳)) و«اغانة اللهفان ف حکم طلاق الغضبان» 
( ص۲ .)٥‏ 
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أولى وأحرى ولا فرق بين النكاح وغيره ». .)٠٥٦/١(‏ 

و من ذلك أن الرٌحل إذا اشتری» أو استأحر» أو اقترض» أو نكح» 
ونوی أن ذلك لمو کله أو لموڵْیه کان له» وإن م يتكلم به في العقد» وان ۾ ينوه 
له وقع الملك للعاقد. 

و ذلك لو ملك الاعات من الك و اخيش وغرها و نواه لر كا 
وقع لملك له وإذا كان القول والفعل الواحد يوحب للملك لالكين مختلفين عند 
تغير النيّة» ثبت أن للنية تأثيرّا فى العقود والتصرٌّفات. 

ومن ذلك أنه لو قضى عن غيره ينا أو أنفق عليه نفقة واحبة» أو نحو 
ذلك ينوي التيرع والبةء لم يعلك الرحوع بالبدل» وإن لم ينوء فله الرحوع إن 
كان يإذنه اتفاقاء وإن كان بغير إذنه ففيه النزاع المعروف» فصورة العقد 
واحدة» وإن احتلف الحكم بالنية والقصد. 

ومن ذلك أن الله - تعالى - حرم أن يدفع الرحل إلى NE‏ 
عثله على وحه البيع إلا أن يتقابضاء وحوّز دفعه .عثله على وحه القرض» 
وقد اشتزكا في أن كلا منهما يدفع ربويا» ويأحذ نظيره» وإنما فرق بينهما 
القصد» فان مقصود المقرض إرفاق المقزض ونفغه» وليس مقصوده المعاوضة 
والربح. ) 

وكذلك: لو باعه درهمًا بدرهمين» كان ربا صرياء ولو باعه إياه 
بدرهم» ثم وهبه درهمًا آحر حاز» والصورة واحدة» إنما فرق بينهما القصد. 
0۳۰-1 


وانظر بقية الفروع في : (۳۲۰/۱ و۳4۸۱4۳71/۳٤۰4۱٦٤-١١٤).‏ 
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القاعدة التالثة 
اتباع ألفاظ العبادات والوقوف معها“ 


القاعدة السابقة تخص ألفاظ العقود» وهذه تخص ألفاظ العبادات» والمراد 
منها أن العبادات الي تعبّدنا الشار ع فيها بألفاظ» لا جوز تغييرها ولا تبديلهاء 
ولا يقوم غيرها مقامها. 

وقد قسم الإمام ابن القيم - رحمه الله - الأعماء الي ها حدود في الشرع 
إلى نلانة أنواع. 

نوع له حد في اللغة» كالشمس» والقمر» والبر» والبحرء والليل» والنهار» 
فمن حمل هذه الأسماء على غير مسماهاء أو حصها ببعضه أو أحرج منها 
بعضه» فقد تعذی حدودها. 

و نوع له حد في الشرع» كالصلاةء والصيام» والحج» والزكاة» والإعان» 
والإسلام» والتقوى» ونظائرهاء فحكمها في تناوها لمسمياتها الشرعية كحكم 
النوع الأول في تناوله لمسماه اللغوي. 

و نوع له حدٌ في العرف» لم حه الله ورسوله بحا غير المتعارف» ولا 
حد له في اللغة» كالسفرء والمرض المبيح للزحص» والسّفه» والجنون الموحب 
للحجر» والشقاق الموجحب لبعث الحكمين» والنشوز المسوّغ هجر الزوحة وضربهاء 
والتزاضي المسوّ غ لحل التجارة» والضرار الحرم بين المسلمين وأمثال ذلك. 

وهذا النوع في تناوله لمسماه العرفي كالنوعين الأحرين في تناو هما 


(۱) انظر «قواعد ابن رحب» (ص ۱۳) 
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لمسماهما. انظر ( ۲۹٦/۱‏ - ۲۹۷). 

و أصلها ما رواه البراء بن عازب - رضي الله عنهما قال: قال لي 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم _: « إا أت مَك فوضًاً ووو 

إلصتلاق ثم اضطحع على قك الان وقل: ل مم ألمت وهي ليك 
وقَوضت أمري اليك وأبأت هري ليك رغبة وَرَهبة َك لا مَلْحَا وَل 
منجَاً منك إلا اك منت بابك الي رلت وتيك الذي أَرْسَلّْت» فن 
مُت مُت على الِطرة اهن ار ما تقول. قملت: أذ كرهُ: وبرسُولك 
الذي اُرسلت قال: له وبنبيك الذي ارا 6 

ل E‏ 
« رسولك » مع أن حمدًا ‏ صلی الله عليه وسلم - هو رسول الله ونبّیه» قال 
تعالى: حم رَسول الله . وقال - سبحانه -: هيا ايها بها الي إنا أرسّلناك 
شاهدا ومبشر یراد 

قال الحافظ ابن حجر العسقلانئ معلقًا على هذا الحديث: 

« وأولى ما قيل في الحكمة في رده - صلى الله عليه وسلم - على من قال 
الرسول بدل الي أن ألفاظ الأذكار توقيفية» وها حصائص وأسرار لا يدخحلها 
القياس» فتحب الحافظة على اللّفظ الذي وردت به »^ اه. 


)١(‏ أخحرحه البخاري في الدعوات» باب: إذا بات طاهرا (رقم:١١1۳)‏ ومسلم في الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: ما حاء في الدعاء إذا آوى إلى فراشه (رقم:.٠۲۷)‏ 
عنه به. 

(۲) سورة الفتح (۲۹). 

(۳) سورة الأحزاب .)٠٠١(‏ 

.)۱١١/١١( فتح الباري‎ )٤( 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين = 
ومن أمثلتها إضافة إلى ما تقدّم ذكره: الآذان وقراءة الفاتحة في الصلاة 
وألفاظ التشهد وتكبيرة اللإحرام“ ونحوها لا يقوم غيرها مقامهاء وعدم حواز 
قراءة القرآن بالفارسية» وانعقاد الصلاة بحل لفظ يدل على التعظيم؛ كسبحار 
الله» وحل الله وا لله العظيم. 
انظر ( ۳۲٣/۱‏ ۔- .)۳۲۹٣‏ 


O0 


(۱) انظر «تهذیب السنن» .)٥٠-٤۹/۱(‏ 


۷ القواعد الفقهية الستحرجة من إعلام الوفعين 


القاعدة الرابعة 
اليقين لا يزول بالشك“ 


هذه القاعدة أصل عظيم من أصول الشرع» الذي يرحع إليه أكثر مسائل 
الفقه» قال العلامة حلال الدين الستيوطي - رحمه الله -: 

« اعلم أن هذه القاعدة تدحل في جميع أبواب الفقه» والمسائل المخحرّجحة 
عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر »". اه. 


)١(‏ انظر: «الأشباه والنظائر» )١۳/١(‏ لابن السبكي» و«المنشور في القواعد» للزر كشي 
»)۲۸٦/۲(‏ و«ختصر من قواعد العلاتي» لابن الخطيب »)١۷١/١(‏ و« الأشباه 
والنظائر» للسيوطي (ص »)١١‏ ولابن نجيم (ص »)٠‏ و«تأسيس النظر» للدبوسي (ص 
۷) و«رسالة في الأصول» للكرخحي (ص »)١١١‏ و«قواعد الأحكام» للعرٌ بن عبد 
السلام »)١١/۲(‏ و«ا حلي على جمع الجوامع حاشية البناني» (۳۰۹/۲)» و«غمز عیون 
البصائر» للحموي »)۱۹۳/١(‏ و«حاشية العطار على احلي على جمع الجرامع» 
«(AA/Y)‏ و«جحموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمیة (۲۱/٥۳۲٤.۲٥؛‏ ۲٣ه-‏ 
۳ و۱۲۲/۲۲١)»‏ و«مغنى ذوي الأفهام» لابن عبد اهادي (ص »)١۷۳‏ و«أصول 
السرحسي»(۲/١١١)»‏ و«حاتمة محامع الحقائق» للخحادمي (ص »)۳٠٤١‏ و«الفرائد 
البهية» حمرد مزة (ص »)١۳‏ و«شرح اجلة» لرستم باز (م/٤)»ر‏ «شرح القواعد 
الفقهية» الزرقاء (م/٤)»‏ و«المدحل الفقهي العام» مصطفى الزرقاء (ف/٤۷٠)»‏ 
و«القواعد والأصول الجامعة» للسعدي (ص »)٠ ٤١‏ و«القواعد الفقهية» للندوي (ص 
)٦١‏ و«القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير» (ص١٠۳)‏ و«علم أصول الفقه» 
لخلاف (ص .)٩۲‏ 

(۲) «الأشباه والنظائر» (ص .)١١‏ 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين GD‏ 

ومعناهاء أن ما كان ثابتا ومتيقنا فى الأصل» لا يزول بالشك» بل يزول 
بیقین أقوی منه او مثله. 

قال العلامة ابن القيْم - رحمه الله : 

«« اك الشك لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم» ولا يزول اليقين إلا بیقین 
قوی منه أو ا آه. 

و والسنة والإجماع» والعقل. 

نّا الكتاب فقوله ۔ تعالی ۔: 

وما تبغ أكْرْهُم إلا ظنا إذ الظْنٌ لا بغي مِنَ احق شيا . 

ل ا ا ی ره 9 

E‏ ينتفع 
به حیث ښحتاج إلى اليقين » “. 

أمّا من السنة فما رواه عبد الله بن زيد ‏ رضي الله عنه -: شكي إلى 
ابي - صلى الله عليه وسم - الرَّحل ييل إليه أنه جحد لشي في الصّلاة. فقال: 


.)٦٦/١( «إغاثة اللهفان»‎ ١( 

(۲) سورة يونس:٦۳.‏ 

(۳) هو محمد بن حرير بن يزيد الإمام العلم احتهد أبو جحعفر الطبري رأس المفسّرين على 
الإطلاق» وأحد الأئمة» أصله من آمل طبرستان»ء ولد بها سنة ٤‏ ۲۲ه» ومات عشية يوم 
الأحد ليومين بقيا من شوال سنة ١٠؛‏ وله تصانيف عظيمة منها «تفسير القرآن»» وهو 
أحل التفاسيرء ۾ يولف مغله. انظر:«سیر اعلام النبلاء» )۲۸٦-۲۹۷/۱٤(‏ و«طبقات 
المفسّرين» للداودي ۱۱٤-۱ .٦/۲(‏ رقم:۸٦٤)‏ و«طبقات المفسّرين» للسيوطي 
(رقم:۳٩).‏ 

)٤(‏ «حامع البيان» )۸۲/١١(‏ دار المعرفة بيروت لبنان. 


۷ القواعد الفقهية الستحرجة من إعلام الوفعين 


« لا تصرف حتی يلمح صتا أو جد ريا .٠»‏ 

قال اللإمام ابن اليم - رحهمه الله : 

ا كان الأصل بقاء المتطهر على طهارتهء يأمر بالوضوء مع الشك 
فی الحدٿث» بل قال: رف ع صر ا او در 

وقال الإمام النووي - رحمه الله - في شرح هذا الحديث: 

« هذا الحديث أصل من أصول الإسلام» وقاعدة من قواعد الفقه وهي 
أن الأشياء بحكم ببقائها على أصوها حتى يتيقن حلاف ذلك ولا يضر الشك 
الطارئ عليها» اه. 

وما رواه ابو سعيد الخدري ت رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول ا لله 
- صلی الله عليه وسلم -: « ٳڌا شك أَحَدكم في صاَه لم در كم صلی تلن 
فان کان صلی حمسا شَفَعْنَ لَه صله وإن كان صلی مام ربع كاتا 
ترٌغیمًا للشیّطان »۳ . 


)١(‏ أحرحه الإمام البحاري في كتاب الوضوء باب: لا يتوضًاً من الشك حتى يستيقن 
(رقم:۳۷٠)»‏ ومسلم في كتاب الحيض» باب: الدليل على أك من تيقن الطهارة ثم شك 
في الحدث فله أن يصلي بطهارته (رقم:٠٠۳)»‏ وأبو داود في الطهارةء باب: إذا شك في 
الحدثٹ (رقم: »)٠۷١‏ والنسائي في كتاب الطهارة» باب الوضوء من الريح (رقم:.١١)»‏ 
وابن ماحه في الطهارة» باب: لا وضوء إلا من حدث (رقم:١۳٠١)»‏ وأحمد )٠٠/٤(‏ 

(۲) «شرح صحیح مسلم»(٤/۹٤).‏ 

(۳) أحرحه مسلم في كتاب المساحد باب: السهو في الصلاة والسجود له (رقم:١۷١)»‏ 
وأبو داود في الصلاة» باب: الشك في النتين والشلاث من قال: يلقي الشك (رقم: 
٤‏ ,) والنسائي في كتاب السهوء باب: إتمام المصلى على ما ذكر إذا شك 


الق واعد المفهية الستخر - جه ص إعلا الوفعين Ye)‏ 


فأمر بطرح الشك والبناء على اليقين. 

قال ابن القيّم - رحمه الله : 

« لما كان الأصل إبقاء الصلاة في ذمَته أمر الشاك أن ييي على اليقين 
ويطرح الشكڭ». (۳۷۹/۱). 

وقال العلامة ابن عبد البر - رحمه الله - ميا فقه الحديث: 

ر في هذا الحديث من الفقه أصل عظيم حسيم مطرد في أكثر الأحكا» 
وهو أن اليقين لا يزيله الشك» وأنّ الشك مبي على أصله المعروف حت يزيله 
يقين لا شك معه» وذلك أن الأصل في الظهر أنها فرض بيقين أربع ركعات» 
فإذا أحرم بها ولزمه إتمامهاء وشك في ذلك فالواحب الذي قد ثبت عليه 
ن ل ع کم ر ن د ی وی قله ذلك ا 

وما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه قال: « صل البي ‏ صلى الله عليه 
وسلّم - إخدى صَلاتي العَشي ر كتين ثم سَلَم ثم ام إلى َة في مُقَدّم 
ال وضع يده عَليهاء وفیهم آبوبکر وعمر - رضي الله عنهما - فهَابًا أن 
كلما وخرَج سرَعَان لاسء فقالوا: قرت الصَلاة؟ ورَحَلٌ يدعوه رَسُول 
اللو صلی الله عليه وسلم ذا اليدينء فقال: سريت ام قصْرَت؟ فقال: اام 
ولم تقَصْر فقال: بی ق نیت صلی رکعتین ثم سم م كبر فُسَحَدَ شل 


(رقم:۲۳۸-۱۲۳۷١)»‏ والدارمي في كتاب الصلاةء باب: الرحل لايدري أثلاثا صلّى أم 
اربعا؟ (۷/ ٠١١‏ )» وابن ماحه فى كتاب إقامة الصلاةء باب: ما حاء في من شك في 
صلاته فرحع إلى اليقين (رقم:١١٠)»‏ ومالك في كتاب النداء باب: يمام اللصلي ما ذكر 
اذا شك في صلاته (۹/۱) مرسلاء وأحمد في «المسند» (۷۲/۳ء› ۰۸۳ »۸٤‏ ۸۷). 

.)۲٥/۰( «التمهید»‎ )۱( 


۷ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 


سْجُودِو أو أطول» ثم رفع راس فکبر تم وض رأسَۀ فر مسجد مغل سجودِو 
و اطول ثم رقع راس وکین 

قال العلامة ابن عبد البر في بيان ما يستفاد من الحديث: 

(« فیه: أن اليقين لا يحب تركه للشكٌ حتى يأتي یقین یزیله» ألا تری أن 
ذا اليدين كان على يقين من أن فرض صلاتهم تلك أربع ركعات» وكانت 
إحدى صلاتي العشی كما روي» فلمًا اتی بها رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ على غير تمامها وأمكن في ذلك القصر من جملة الوحي» وأمكن الوهم» 
لزمه الاستفهام ليصير إلى يقين يقطع به الشك »“ اه 

أمّا الاما ع» فقد اتفق الفقهاء على الاعتداد بها وإن احتلفوا في بعض 
مسائلها. 

قال العلامة ابن دقيق العيد - رحه الله _: 

« كأ العلماء متفقون على هذه القاعدة» ولكتهم يحتلفون في كيفية 
استعمالها »0 . 


)١(‏ أخحرجه البخاري لي السهو» باب: من يكبر في سجدتي السهو (رقم:۲۹١۱)؛‏ ومسلم 
في المساجحد» باب: السهو في الصلاة والسجود له (رقم: )٥۷٣۳‏ عنه به. 

.)۳٤۲/۱( «التمهید»‎ )۲( 

(۲) هو الإمام الفقيه اجحتهد الحدّث الحافظ العلامة شيخ الإسلام تة تق الدين أ بو الفتح محمد بن 
على بن وهب بن مطيع القَشَيْري النفلوطي المالكي الشافعي» صاحب التصانيف» ولد في 
شعبان سنة ١۲٠ه‏ بقرب ينبع من الحجاز ومات في صفر سنة ۲٠۷ه.‏ انظر «تذكرة 
الحفاظ» (۸۱/۲٤۱-٤۸٤۱)؛‏ و«طبقات الحفاظ» (رقم: ١١٠١١)؛‏ و«حسن المحاضرة» 
(۳۱۷/۱ -۳۲۰)؛ و«البدر الطالم» (۲۳۲-۲۲۹/۲ رقم:۸۷٤)‏ 

.)۷۸/١( «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»‎ )٤( 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين ۷ 


وقال العلامة شهاب الدين القراق - رحمه الله - في فروقه: 

هذه القاعدة ججمع عليهاء وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالعدوم 

وأمّا من حيث العقل فان اليقين أقوى من الشكء لان في اليقين حكمًا 
حازمًا فلا ینهدم بالشڭ. 

وحرّج اللإمام ابن القيّم عليها فروعا في "إعلام الموقعين"" منها: 

لو شك الرحل هل طلق واحدة أو ثلانًا تلزمه واحدة لأنٌ النكاح متيقن 
فلا يزول بالشكٌ ولم يعارض يقين النكاح إلا شك ححضٌ فلا يزول به. انظر 
(۹/۱- ۸۱(. 

ومنها لو دحل في الصلاة بوضوء متيقن ثم شك في زواله لا يعيد 
وضوءه. انظر (۳۸۰/۱). 


HEG 


.)۱۱۱/۱( )( 

(۲) مصطفى الزرقاء: « المدحل » .)4٦۷/۲(‏ 

(۳) وانظر «إغادة اللهفان» (۱۲۹/۱- ۱۲۹؛ ۴ -- 4۱۸۲ و«زاد المعاد» (۲۲۳/۰؛ 
۰۸ و«تهذیب السنن» (۷۳/۱؛ ٤‏ ۷)؛ و«بدائع الفوائد» (۲۷۱/۳ - .)۲۷١‏ 


2 القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 


الفا عدة الخامسة 


الأصل بقاء ماكان على ماكان. 


هذه القاعدة تندرج ي القاعدة الكلية السابقة» تسمَّى عند الأصوليين 
« الاستصحاب »» وقد عرَّفه الإمام ابن اليم رهه الله بأنه: « استدامه إثبات 
ماکان ثابتاء أو نفي ما کان منفیًا » ( ۳۷۸/۱). 

أي بقاء الحكم نفيا وإثباتا حتى يقوم دليل عن تغير الحال. 

وقسّمه إل ثلا أقسام: 

القسم الأول: استصحاب البراءة الأصلية. 

القسم الثاني: استصحاب الوصف المغبت للحكم حتى يثبت خلافه. 

القسم الثالث: استصحاب حكم الإجماع في حل التزاع. 

والقسم الثاني هو الذي تتعرض له القاعدةء قال - رحمه الله _: 

« وهو حجة كاستصحاب حكم الطهارة وحكم الحدث» واستصحاب 


)١(‏ انظر: «الأشباه النظائر» للسبكي )١١/١(‏ و«الأشباه النظائر» للستيوطي(ص1١)‏ ولابن 
نحيم (ص۷٥)‏ و«مختصر من قواعد العلائي» لابن الخطيب )١۷١/١(‏ و«إيضاح 
المسالك» للونشريسي (ق/۸١٠)‏ و«إعداد المهج»(ص 4۲) و«القواعد النورانية» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية (ص )۲٠-۲١‏ و«البحر الحيط» للز ركشي )٠۱۷/۲(‏ و«الأصول 
الجامعة» للسعدي (ص )٤٤‏ و«محامع الحقاتق» للحادمي (ص١١١)‏ و«الفرائد 
البهية»(ص )١١‏ و«شرح البحلة» باز (م/٠)‏ و«شرح القواعد الفقهية»(م/٠)‏ و«المدحل» 
(ف )٠۷١/‏ و«المدخحل الفقهي» الكردي (ص )٠١‏ و«الوحيز» للبورنو (ص )۹٤‏ 
و«القواعد الفقهية» الندوي (رص۷١٤)‏ و«علم أصول الفقه» حلاف (ص ۹۲). 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين ۷ 


بقاء النكاح وبقاء الملك وشغل الذمّة .عا تشتغل به حتى يثبت حلاف ذلك» 
وقد دل الشارع على تغليب الحكم به في قوله في الصيد « وإ وحدتة غريقا 
فلا تكله فإنك لاتذري الماء قتلة أو سَهْمّكَ » وقوله: ر وإ حالطها 
كلاب مِنْ غيرهًَا فلا تأكلٌ فإنك إنمًَا يت على كبك ولم تسم على 
غيره » لما كان الأصل في الذبائح التحريم» وشك هل وحد المبيح ام لا؟ 
بقي الصيد على صله في التحریم » ( ۲۷۹/۱). 

و حرج عنها مسائل مشهورة منها: 

ّما كان الماء طاهرا فالأصل بقاؤه على طهارته» ولم يزها بالشك ولا 
كان الأصل بقاء المتطهر على طهارته ل يأمره بالوضوء مع الشك في الحدث» 
ولا كان الأصل بقاء الصلاة في ذمّته أمر الشاك أن ييي على اليقين ويطرح 
الشك. انظر: (۳۷۹/۱). 

ومنها أن الماء إذا لم تغيره النجاسة لا ينجس» فإنه باق على أأصل خلقته» 


(۱) احرحه البحاري في الذبائح والصيد باب إذا غاب عنه يومین أو نلالة (رقم: )٥ ٤۸٤‏ 
ومسلم في الصيد والذبائح باب الصيد بالكلاب المعلمة (رقم:۱۹۲۹/ حه وا) وأبو 
داود في الصيد باب في الصيد (رقم:۲۸۰۰) والنسائي في الصيد الذبائح باب في الذي 
يرمي الصيد فيقع لي الماء (رقم: ۹١۳٤؛٠١٠۳٤)‏ والترمذي في أبواب الصيد باب ماجاء 
في من يرمي الصيد فيجده ميتا لي الماء (رقم:۹٦٤١)‏ عن عدي بن حاتم. 

(۲) أحرحه البحاري لي الكتاب السابق باب إذا وحد مع الصيد كلبا آخحر (رقم: )٥٤۸١‏ 
ومسلم (رقم: ۱۹۲۹) وآبو دواد (رقم: )۲۸٤۹‏ والنسائي باب النهي عن أكل مالم 
يذ كر اسم الله عليه (رقم: )٠۲۷١‏ والترمذي باب ما حاء في الكلب يأكل من الصيد 


(رقم: )۱٤۷١۰‏ عنه به. 


AS‏ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 
وهو طيب» فيدحل في قوله: وجل لهم الطّات وبُحَرَم عليهم 
اخبائ ثي . 

قال - رحهمه الله - في فصل عنوانه: إزالة النجاسة على وفق القياس. 

« انه کان طيبًا قبل ملاقاته لما يتأثر به» والأصل بقاء ماکان على مکان 
حتی ثبت رفعه » ( .)٤٤۳/١‏ 

ومن ذلك» أنه إذا حلف الزوج أنه م يطلق» وأقامت المرأة شاهدًا واحدًا 
على الطلاق» لم يقض عليه» لأنه يقوى حانبه الأصل» واستصحاب النكاح» 
فكان الظن المستفاد من ذلك أقوى من الظن المستفاد من جرد الشاهد الواحد. 
انظر:( ۱۰٦/۱‏ - ۱۰۸). 

ومن ذلك أن المفيَ إذا أفتى في واقعة» ثم وقعت له مرّة ثانية» فإن ذكرها 
ونسي مستندها فله أن يف بها دون بحديد نظر أو احتهاد؛ لأنْ الأصل بقاء 
ماکان علی ماکان. )۲۹۰/٤(‏ بتصرّف کبیر. 

و نظیره إذا استفتاه عن حكم حادثة» فأفتاه وعمل بقوله» ثم وقعت له 
مرّة ثانية» فله أن يعمل بتلك الفتوى الأولى» ولايلزمه الاستفتاء مر ثانية؛ لان 
الأصل بقاء ماكان على ماكان. 

. 7)۳۳ ۰/٤( انظر:‎ 


.٠١۸ سورة الأعراف:‎ )١( 

(۲) وانظر «أحكام أهل الذمَّة» (١/١١۱؛‏ ۳۷۸) و«إغائة اللهفان» )4۱1/۱ 4۱٦‏ 
۱۷١ ۱۷٩۹ ۷‏ —۱۸۰)؛ و«زاد المعاد» (4۳۰۸/۰٥٥۷)؛‏ و«بدائع الفوائد» 
۲۹۸4۱۲۱/۲ ر٤/۲۷۲‏ - ١۲۷)؛‏ و«تهذيب السنن» )۷۳/١(‏ و«الطرق الحكمية» 
(ص 1۳)؛ و«طلاق الغضبان» (ص .)٦١‏ 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين )۸ 


الكاعدة السادسة 
الأصل براءة الذمة“ 


هذه القاعدة في معنى سابقتهاء فتلك تعمٌ الأحكام كلهاء وهذه تحص 
الاو و رق ا واا( هن حل انآ ی ا م 
کل دين أو إلزام لأنه يولد كذلك» فنسصحب شغل ذمّته ما تشغل به حتى 
يثبت حلاف ذلك. قال الإمام ابن القيّم - رحمة الله . 

زو اتات ال ر و ا کا و ا ودم 
يظنٌ به أنه شاغل» ومع هذا فالأصل للبرعاة » (۳۸۲/۱). 

و الأصل فيها ما رواه عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن الي 
صلى الله عليه وسلّم - قال: « لو يعْطّى الناس بدَعُوَاهُم لاذّعَى ناس دِمَاء 
رال نوُم ون لين على الُدّعَى عل . 


)٥۹( ولابن نحم‎ )٥۹ انظر «الأشباه والنظائر» للسبكي (۲۸۱/۱) وللسیوطي‌(ص‎ )١( 
)٠١٤ ؛٤٥۳١ و«أصول الكرحي» (ص١١٠٠١-۲١١) و«تنقيح الفصول» للقرافي (ص‎ 
و«جحامع الحقائق» للخحادمي (ص۲١۳) و«الحلة» شرح باز (م/۸) و«شرح القواعد‎ 
الفقهية» (ص۹١؛ م/۸) و«المدحل» (ف/۷ء ) و«إعداد المهج» (ص٤٠۲) و«علم‎ 
و«المدخحل الفقهي» الكردي (ص۸٤) و«الوجيز» البورنو‎ )4١ أصول الفقه» حلاف (ص‎ 
.)١۹۹ص(‎ 

(۲) أحرحه البخحاري فى التفسير من سورة آل عمران باب إن الذين يشترون بعهد الله 
وأمانهم نمنا قليلا) (رقم:۲١٠٠)‏ ومسلم في الأقضية باب اليمين على المدعى عليه 
(رقم:١١۷١)‏ وأبوداود فى الأقضية باب اليمين على المدعی عليه )۳۲٠۹(‏ والنسائي فى 
آداب القضاة باب عظة الحاكم على اليمين (رقم:. )١ ٤ ٤‏ والترمذي فى الأحكام باب إن 


۸ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 


فجعل البيّنة على المعى لأنه يذعى حلاف الأصل فيحتاج إلى إثبات 
دعواه» والقول الا غه ب لكر تة تك باعل الى هروا 
الذمّة. 

ومن فروعها: 

إذا قال المذعى: أقرضته أو بعته أو أعرته أو قال: غصبي أو نحو ذلك 
فليس مع المعىعليه من شواهد صدقه إلا جرد براءة الذَمَة. انظر )٠١۸/١(‏ 
e,‏ 

ومن ذلك ما حاء فى المغال الالث والثلاثين من مباحث الخحيل: 

« إذا کان عليه دين مۇجل» فادّعی به صاحبه وأَقَرٌ به» فالصحیح 
القطو ع به أنه لا يؤاحذ به قبل أحله» لأنه إنغا أقرّ به على هذه الصّفة» فإلزمه 
به على غير ما أَقَرٌ به إلزام عا م يقر به» وقال بعض أصحاب أحمد والشافعى: 
يكون مقرًا باحق مدَّعيًا لتأحيله» فيؤاحذ ما افر به» ولا يسمع منه دعواه 
الأحل إلا ببينة. 

فالحيلة في حلاصه من الإلزام بهذا القول الباطل أن يقول: لا يلزمنى 
توفية ما دعي علي أداءه إليك إلى مدَّة كذا وكذاء ولا يزيد على هذاء فإن أل 
عليه وقال: لي عليك کذا ام ليس لي عليك شيء؟ ولا بڏ من ان بحيب بأحد 
الجوابين. 
lg E‏ 
اذعيتها حالة فأنا منكر. 


البينة على المدعى (رقم:١٤١١)‏ وابن ماحه فى الأحكام باب البينة على المعى واليمين 
على من انکر (رقم:۲۳۲۱) عنه به. 
(۱) سلیم رستم باز: «شرح اجلة» (ص۲۳). 
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وكذلك لو کان قد قضاه الڏين» وحاف أن يقول: کان له علي وقضيته 
فيجعله الحاكم مقرًا بالحق» مدعيا لقضائه؛ فالحيلة أن يقول: ليس له علي 
شي ء٠‏ ولا يلزمن أُداء ما يڏعيه» فا اح عليه م یکن له حواب غير هذا» على 
أن القول الصحيح أنه يكون مقرًا باحق مدَعيًا لقضائه» بل منكرًا الآن لثبوته 
في ذمته فکیضف یلزم به؟ 

فإن قيل: هو أَقَرٌ بثبوت سابق» وادڏعى قضاء طارئا عليه. 

قيل: م يقر بثبوت مطلق» بل بثبوت مقيد بقيد وهو الزمن الماضي» وم 
يقر بأنه ثابت الآن فى ذمّته» فلا يجوز إلزامه به الآن استنادًا إلى إقراره به فى 
الرّمن الماضي؛ لأنه غير منكر ثبوته في الماضي» وإنغا هو منكر لثبوته الآن» 
فکيف جعل مقَرًا .عا هو منكر به؟ 

ولم يقر بشغل ذمته الآن بالمدعى به» فلا جوز شغل ذمته به بناء على 
إقراره بشغلها في الماضي». اه ملخصاً .)٤٤۹٩ - ٤٤۷/۳(‏ 


کو 
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الفا عدة السابعة 
اليقين يمتنع رفعه بغير يقيني 

هذه القاعدة نسبها الإمام الز ركشي والإمام السيوطي - رهما الله - 
لى اللإمام الشافعى - رحمهم الله _ بلفظ: « ماثبت بیقن لا یرتفع إلا بیقین » 
ي إذا اشتغلت الذمة بالأصل فلا تبراً إلا بيقين. والمراد به غلب الظر”. 

وقد استنبطها من قوله - صلى الله عليه وسلم ‏ وقد سل عن الرّحل 
يل إليه الشيء في الصلاة: « لا يتصرف حتى يَسْمَح صوا أو جد ريحا» 
وبنى عليها فروعا كثيرة. 

و أوردها العلامة ابن القيّم - رحمة الله - في مبحث القياس عند سرد أُدلة 
نفاته» قال : 

« قالوا: فحكم القياس إِمّا أن يكون موافقا للبراءة الأصليةء وإمّا أن 
یکون مالقا هاء» فإن فإن كان موافقا لر يفد القياس شيا لان مقتضاه متحقَق 
بهاء وإن كان خالفا هما امتنع القول به لأنها متيقنة» فلا ترفع بأمر لا تتيقن 
صحته» إذ الیقین بمتنع رفعه بغیر یقین » اه. ( ۲۹۰/۱). 

ومن فروعها: لو شك هل طلق واحدة أو ثلاثا يلزمه واحدة لأ النكاح 
متيقن» فلا يزول بالشك» ولم يعارض يقين النكاح إلا شك محض فلا يزول 
به. انظر (۳۸۰/۱). 

وقد تقدّم أمثلة أحرى في قاعدة: رر الأصل بقاء ما كان على كان ». 


1 
أ 


)١(‏ «المنشور في القواعد» »)١٠٠١/۳(‏ و«الأشباه والنظائر» (ص١١١)»‏ وأوردها ابن بحيم في 
«الأشباه والنظائر» (ص۹٥)‏ وأبو زهرة في «أصوله» ( ص١۲۰‏ ۲) بهذا اللفظ؛ وعبر عنها 
العلامة الونشريسي في «إيضاح المسالك» (ق/٠۲)‏ بلفظ: رر الذمّة إذا عمّرت بيقين فلا 


تبراً إلا بیقین ». 


الفا عدة الثامقة 
کل ما سكت عن إيجابه أو تحريمه فهو عفو”. 


غو فاع غ ا ا ا ا ا ا 
تدحل في جميع أبواب المعامالات» وتنبيٰ عليها جميع الأعيان الي سكت عنها 
الشارع الحكيم. 


و بيانه أن الله - تعالى - أكمل الدينء وأتم الشريعة» ولم يفرط في الكتاب 
شيا ولم يتزك الخلق سدّى» بل ما يحتاج إليه العباد في المعاش والمعاد إلا شرع 


)١(‏ انظر «الرسالة» للامام الشافعي (ص‌۲۰۲-۲۰۱؛ ٦۲۰؛ )۲١١‏ و«ججموع الفتاوى» 
)٠١١ ؛۲٠۰/۲۹و ۰۲۰-۰۳ ٤/۲(‏ و«القواعد النورانية» (ص‌۲۲۲؛ ۲۲۳). وقد 
اشتهرت على ألسنة الفقهاء بلفظ: « الأصل فى الأشياء الإباحة ». انظر «المتشور في 
القواعد» )١۷١/١(‏ و«الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص١1)‏ ولابن نحيم (ص٦٦)‏ 
و«غمز العيون البصائر» )۲۲٠/١(‏ و«الفرائد البهية» (ص۱۹۳١)‏ و«علم أصول الفقه» 
حلاف (ص۹۱؛ ۹۲)؛ وأوردها العلامة ابن الخطيب في «مختصر من قواعد العلائي» 
بعبارة: « الأصل ی المنافع الإإذن وفي المضار التحریم».(۳/۱. ۱ و۲۹۱/۲) وانظر 
تفصيل القاعدة أيضا في كتب الأصول» منها: «المحصول» (۲١۳/١۱۳١)؛‏ و«أصول 
السرحسي» )۲١/۲(‏ و«التمهيد» للإسنوي (ص۸۷٤)‏ و«الإبهاج» للسبکي(۳/١٠٠)‏ 
و«امحلي على مى الجوامع حاشية العطار» )۳۹٤/۲(‏ و«حاشية البناني» (ror)‏ 
و«البحر المحيط» )٠١/١(‏ و«سلاسل الذهب» للز ركشي (ص۲۳٤)‏ و«روضة الناظر 
ومعه نزهة الخاطر» لابن بدران )١٠۹/١(‏ و«نهاية السّول» )٠٠۲/٤(‏ و«إرشاد 
الفحول» )١٠۹/١(‏ و«الموفقات» )٠١/۲(‏ ورسالة: «المشقة حلب اسر دراسة نظرية 
وتطبيقية» الیوسف )۳۹۰٣(‏ 


5 القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 


ا و ت ع ا د و ا غ ا 
عن عباده. 

فالحلال ما أحله الله في كتابه ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
سنته» والحرام ما حرّمه الله في کتابه ورسول الله - صلی الله عليه وسلّم - 
سنته» والدین ما شرعه الله وبلغه رسول الله - صلی الله عليه وسلم -ء وما 
سكت عنه فهو على الأصل البيح» ومن لأعى إجاب شيء أو تحرمه» فعليه 
بالدّليل وإلا فدعواه مردودة عليه» لأ الأصل أنه عفر معفو عنه حتى يقوم 
الدّليل على خلافه. 

قال الإمام ابن القيّم - رمه الله : 

وهو - سبحانه - لو سكت عن إباحة ذلك أو تحرممه لكان ذلك عفرا 
لا يجوز الحكم بتحريه وإبطاله؟ فان الحلال ما أحله اللهء والحرام ما 
الله» وما سکت عنه فهو عفو». اھ )۳۸١ -۳۸٤/۱(‏ 

وقد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والأثر والنظر. 

9 کاب ره - عر وح -: يا ايها لين آمنوا لا تسناًلوا عن 
اشنا ياء إن ب کم نکم وإن تستالوا غنها جين برل الفران ‏ 0 

الله عنها وا لله غفور رَحيمي. 

قال الإمام ابن اليم - رحمه الله - مبينا وجه الدّلالة من هذه الآية: 

فالأشياء المسئول عنها هي أحكام شرعية عفا الله عنهاء أي سكت 
عن تحريمها فيكون سؤالهم عنها سبب تحريمهاء ولو لم يسألوا لكانت عفوًا 


.٠١١ سورة المائدة‎ )١( 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين AY‏ 


ومنه قوله - صلی ا لله عليه وسلم - وقد سئل عن الحج: « اني كل عام؟ فقال: 
و قلت عَم وتء ذروني ما ترکتکم انما َلك مَنْ کان بكم بكر 
مَسائِلهم واحتلافهم على نائهم ل غل ااا ا 
أبي ثعلبة: ر إن أعظم المسلمين في المسلمين حرما من سأل عن شيء ! 
يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أحل مسألته ». ومنه الحديث الآحر: 
« إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوهاء وحد حدودًا فلا تعتدوهاء وحرم 
أشياء فلا تنتهكوها» وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا 
عنها » »7 . اھ بتصرف ۷١/۱(‏ ۔ ۷۷)» وانظر (۲۹۹/۱- ۲۷۰). 


- أخحرجه البخاري في الاعتصام» باب: الاقتداء بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
(رقم:۷۲۸۸)» ومسلم لي الحج» باب: فرض الحج مرة في العمر (رقم:۳۷١١) عن أبي‎ 
.)) هريرة» واللفظ لمسلم إلا نه قال: «« سۇالهم ») بدل رر مسائلهم‎ 

(۲) هذا وهم وانما هو من حدیٹ سعد بن ابی وقاص کما سيأتي تخريجه. 

(۳) هذا هو حديث أبي علبة الخشي فلعله وقع تقديم وتأحير في الكلام أو سبق قلم. 
والحديث أحرحه الدارقطيْ في «سننه» )۱۸١-١۸۳/٤(‏ والطبراني في «الكبير» 
(رقم:۸۹٥)‏ ويي «مسند الشاميين» (ص۸۳١٤۳)‏ والبيهقي )١١-٠۲/٠١(‏ والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» (۹/۲) وأبو نعيم في «الحلية» )١۷/۹(‏ وصححه الحافظ ابن كثير في 
«تفسیره» )۲١۲/۳(‏ وإسناده ضعيف» لان فيه انقطاعا بين مكحول وأبي ثعلبة؛ لأنه ۸ 
يصح له ماع منه» واا وقد عنعنه. وانظر «جامع العلوم» )٠١١/١(‏ و«غاية 
المرام» (رقم:٤).و‏ قد روي بإسناد وطريق أحسن من هذا» فروی الحاكم )١۷١/۲(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير والبزار (رقم:۲١١)‏ والبهيقي )٠١/١(‏ عن أبي الدرداء عن 
الي RN‏ - قال: « ما أَحَلٌ الله في تابه فهر حلا ل وما حَرَم فهو 
حرام وما سكت عنهۀ فهو ۶ هر عفر ابوا ِن ا له عاف د اله َم یکن ينی عي م ا 
هذه الآية وما کان ربك نسریا »» وصحَحه الحاکم ووافقه الذهبيء» وحسّنه الحافظ 


۸ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 

E E e 8ش‎ 2 

وقوله ۔ تعالی ۔: وقد فصل لکم ما حرم علیكه ي . 

قال - رحمه الله _: 
الطاعم والمشارب والملابس والعقود والشروط فلا يجوز تحريمها؛ فلن ا لله 
- سبحانه - قد فصل لنا ما حرم عليناء فما كان من هذه الأشياء حرامًا فلا بد 
أن يكون تحريمه مفصّلاء وكما أنه لا جوز إباحة ما حرم الله فكذلك لا يجوز 
تحريم ما عفا عنه و لم حرّمه» وبا لله التوفیق ». انظر .)٤١١/١۱(‏ 

وقوله - سبحانه -: اَم لَُمْ شركاءُ شَرَغوا هم مِنَ الدين مَا لم يَأذن 
4 

فدل هذا النصٌ على أن مالم يأذن به الله من الين فهو شرع غيره 
الباطل. )۲۹۸/۱ - .)۲٠۹‏ 

O E TB‏ ۸ کرد ان e‏ ° و 

وقوله - تعالی ۔: #قل اراي ما أنزّل الله لكم مِن رزق فَجَعَلتم ينه 
سر سر ى E E‏ ا | له ده EC‏ 
حَراما وحَلالا قل ۲ لله أذ لكم ام على ١‏ لله تفترون . 

فقسم الحكم الى قسمين: قسم أذن فيه» وهو الحق» وقسم افتزي عليه» 
وهو مالم یأذن فیه. (۲۷۰/۱ - ۲۷۱). 


أيو بكر السّمعاني في «أماليه» والنووي فيما نقله عنهما الحافظ ابن رحب في «حامع 
العلوم»(۳/١١٠)‏ والحافظ الميثمي في «محمع الزوائد» )١۷١/١(‏ والسيوطي في «الأشباه 
والنظائر» (ص1٠)‏ والألباني في «غاية المرام» (رقم:٠)»‏ وقال البزار: إسناده صالم. 

(۱) سورة الأنعام:۹٠١.‏ 

(۲) سورة الشوری:۲۱. 


(۳) سورة یونس: .٥٩‏ 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعن CA‏ 


وقوله - عر وحل -: فإيسألونك مَاذا أجل لهم فل أجل كم 
الطيبّات4. 

فدحل في الاية كل طيب من المطاعم» والمشارب» والملابس» والفروج. 
)۷/۱ 

فأما من السنة فمدارها على ثلاثة أحاديث: 

الأوّل: عن أي هريرة عن الى صل اله عله وسل د قال رود روني 
ما ت رکتکم فَإنمًا هلك م من کان فلکم بکثر بكثرة سوام واحتلافهم على نبي ائهم» 
ذا هيکم عن ي يوه واا مرکم انر انوا ينه ما اشم 

قال الإمام ابن القيم Ep EE‏ 
الأمور ثلائة لا رابع ها 

- مأمور به» فالفرض عليهم فعله بحسب الاستطاعة. 

- ومنهئ عنه» فالفرض عليهم استجابة بالكلية. 

- ومسکوت عنه» فلا يتعرْض للسؤال والتفتیش عنه. 

وهذا حكم لا يختصٌ جياه فقط» ولا يخصٌ الصّحابة دون مَنْ بعدهي 
بل فرض علينا نحن امتغال أمره بحسب الاستطاعة» واحتناب نهيه» وترك 
البحث والتفتيش عمّا سكت عنه» وليس ذلك الترك جهلاً وتجهيلاً لحكمه» بل 
إثبات لحكم العفوء ا ورفع الحرج عن فاعله» فقد استوعب 
الحديث أقساح الدين كلهاء فإنها إمّا واحب» وإمّا حرام» وإمّا مباح. والمكروه 
والمستحب فرعان على هذه الثلانة غير حارجين عن المباح ». اھ (۲۷۰/۱))› 
وانظر (۲۷۷/۱ - ۲۷۸). 


CD‏ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعن 
قال: « إن أعظم المسلمين في المسليين حرمًا من سال عن شيء لم يحرم على 
ّ ول 0ء o‏ 0 ۱ 
الناس فحرم مِن أحل مَسألِوِ ». 

فعلق عليه قائلا: 

« فإذا كان هذا فيمن تسبّب إلى تحريم الشارع صريمًا .مسألته عن حكم 
(34/۱). 

الثالث: عن سلمان الفارسي قال: « سل رسول الله - صلى الله عليه 
e a ES TT‏ 
سے صر سے 0 چ سے ر رص ر ِء ٣ I‏ ر 
ما حرم | لله فی کتابهے وما سكت عنه فهو ما عفا لكي ». 


( اجة العار ی ق الا عا بات ما تومن رة ارال وحن كلت ما لاي 
(رقم:۷۲۸۹) ومسلم في كتاب الفضائل باب توقيره - صلَّى الله عليه وسلم بء وتزك 
إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليهء لولا یتعلق به تکلیف (رقم:۲۳۰۸) وأبو داود في السنة 
باب لزوم السسنة (رقم: ۹ ) وأحهمد في «المسند» (۱۷۹/۱؛ ۷۹( 

(۲) أحرجه الترمذي في الأباس باب ما حاء في لبس الفِرَاء (رقم:٠۷۲١)‏ وابن ماحة في 
الأطعمة باب أكل اين والسمن (رقم:۷٣۳۳)‏ والحاكم )١٠١/۲(‏ والبهيقي 
»)۱٦/٠١(‏ وقال ابن القيّم: « وهذا إسناد حيّد مرفوع » وهذا ليس بجيد» لان فيه سيف 
ابن هارون وهو ضعيف كما قال الحافظ في «التقريب» (رقم/۲۷۲۷)» ولذالما قال 
الحاكم: وسيف بن هارون ل يخرّحاه» تعقبه الذهبي بقوله: «رقلت ضعَفه جماعة »» 

ل( الحفوظ أنه موقوف عن سلمان كما قال البخحاري فيما نقله عنه الترمذي. وانظر «غاية 

الرام» (۴)» وكذا «حامع العلوم» )٠١١٠١١/۲(‏ ويغي عنه حديث 2 الدرداء السابق. 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعن 


سكت عن إيجابه أو تحريمه فهو عفو عفا عنه لعباده» يباح إباحة العفو. 


.)٤۳۰ ٩۲۷۸/۱( وانظر‎ »))۲۸/۱( 

أمّا الإجماع فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية . رحهمه الله ذلك حيث قال: 

« الصنف الثالث ( يعني من الأدلة: اتباع سبيل المسلمين» وشهادة 
شهداء الله في أرضه الذين هم عدول الآمرين با معروف والناهين عن المنكر» 
العصومين من احتماعهم على ضلالةء امفروض اتباعهم» وذلك أني لست 
أعلم حلاف أحد من العلماء والسالفين: في أن مالم يجيء دليل بتحريمه فهو 
مطلق غير حجورء وقد نص على ذلك كثير من تكلم في أصول الفقه وفروعه. 
وأحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينا أو ظا کال 

ما من الأثر فما رواه عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: 

كان أهل الحاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرًا» فبعث | لله نيه 
- صلى الله عليه وسلم - وأنزل عليه كتابه وأحلٌ حلاله وحرّم؛ فما أحل فهو 
حلال» وما حرم فهو حرام» وما سکت عنه فهو عفو ». (۲۷۹/۱). 

وما رواه حابر رضی الله عنه ‏ قال: رر کنا نعزل والقرآن ینزل» 
فلو کان شي ء ینھی عنه لنهی عنه القرآن 7 ) 


(۱) «ججحمو ع الفتاوی» .)٥۳۸/۲۱(‏ 

(۲) أحرحه أبو داود في الأطعمة باب مالم يذكر تحرعه (رقم:٠٠۳۸)‏ والحاكم في 
«المستدرك» )١٠١/٤(‏ وقال: رر حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه » ووافقه الحافظ 
الذهيء» وهو كما قالاء وقد أشار إلى صحَته الشيخ الألباني في «صحيح أبي داود» 
(رقم/٣۳۲۲).‏ 

(۳) آحرجه البخحاری في النکاح باب العزل (رقم:۲۰۹-۰۲۰۸٥)‏ ومسلم فى كتاب النكاح 
باب حكم العزل (رقم:٠٤٤١)‏ والتزمذي في اللكاح باب ماجحااء في العزل 


@ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوأعين 

قال الإمام ابن اقيم - ره الله - في تعليقه على هذا الأثر: 

« وهو يدل على أمرين؛ أحدهما: أن أصل الأفعال الإباحة» ولا بحرم 
منها إلا ما حرّمه الله على لسان رسوله. 

الثاني: أن علم الرب - تعالى .ما يفعلون فى زمن شرع الشترائع» ونزول 
الوحي» وإقراره هم عليه دليلٌ على عفوه عنه. 

والفرق بين هذا الوحه والوحه الذي قبله أنه فى الوحه الأول يكون 
معفوا عنه استصحابًاء وفي الثاني يكون العفو عنه تقريرًا حكم الاستصحاب». 
(¥/4). 

وأمّا من حهة النظر ومسلك الاعتبار بالأشباه والنظائر واحتهاد الرّأي 
في الأصول الحوامع فمن وحوه كثيرة» منها كما قاله شيخ الإسلام إبن تيمية 
- رهه الله -: 

« إنها منفعة خالية عن مضرَّة» فكانت مباحة كسائر ما نص على تحليله» 
وهذا الوصف قد دل على تعلق الحكم به النصٌ وهو قوله: يحل هم الطيبّات 
وامناسبة لكل ذي لب أن التفع يناسب التحليل» والضّرر يناسب التحريم 
والدوران» فن التحريم يدور مع المضار وحودا في الميتة» والم» ولحم الخنزير 


(رقم:۱۳۷ ۱) وابن ماحه فی النكاح باب العزل (رقم:1۷٠۱۹)‏ وأحمد في «المسند» 
)۳٠۹/۲(‏ ولم يذكر أحد منهم زيادة: ر فلو كان ... » وإنغا ثبتت في رواية أحرى 
لسلم بلفظ: ر كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم » فبلغ ذلك 
بی الله - صلی الله عليه وسلّم ۔» فلم نهنا ». 

٠١١ سورة الأعراف:‎ )١( 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوأعين DD‏ 


وذوات الأنياب» والمخالب» والخمر» وغيرها مِمّا يضر بأنفس الناس» وعدمًا ني 
الأنعام والألبان وغيرها». 

ويتخحرج عن هذه القاعدة كل المسائل الملسكوت عنها من المطاعم 
والملابس والمشارب والمعاملات» فهي على أصل الإباحة. انظر ( ۲۸٤/١‏ - 
(ofl Tg rot +1118‏ 


HEG 


(۱) «محموع الفتاوری» )٥٤۰/۲۱(‏ 


42 القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 
الا عدة التاسحة 
أصل الأبضاع على التحريم 
الأصل د في الأبضاع التحريه 0 
هذه القاعدة متعلقة عا قبلهاء ومعناها أنه إذا تقابل في المرأة حل وحرمة 
قال الإمام القرافى - رححمه الله _: 
« بحتاط الشرع في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من الخروج من 
الإباحة إلى الحرمة؛ لان التحريم يعتمد المفاسد فيتعين الاحتياط له فلا يقدم 
فلي غل فة الست إلا سيب قري يدل غل ررال تلك النسد: ار 
يعارضهاء ويمنع الإباحة ما فيه مفسدة بأيسر الأسباب دفعاً للمفسدة بحسب 
الإمکان »" 
وسبب ذلك كما قال - رحمه الله -: ر إن قاعدة الشرع أن الشّيء إذا 
عظم قدره شدد فيه وكشرت شروطه وبالغ إبعاده إلا لسبب قوي تعظيما 


)١(‏ أشار الإمام الشافعي إلى هذه القاعدة حيث قال في «الرسالة» (ص۸٠٤۳‏ - الفقرة: 
)٤‏ ونقله عنه الز ركشي فی «البحر المحیط» :)٠١ - ۱٤/١(‏ «رأصل مال كل امرىء 
يحرم على غیره إلا عا أحل به. وذكر قبله النكاح كذلك والنساء رما ت الفروج إلا 
بعقد أو ملك بمين. فجعل الأصل في الأموال والأبضاع التحريم ». وانظر «المنشور في 
القواعد» )١۷۷/١(‏ و«الأشباه والنظائر» للسيوطي(ص 1۷) ولابن نحيم (ص 1۷) 
و«رسالة في القواعد الفقهية» (ص۸ ۲) للسعدي و«القواعد والضوابط» للندوي ر .(٦‏ 

.)٠٤٥١/۳( «الفروق»‎ )۲( 


القواع الفقهية الستخرجة من إعلام الوأعين Ca)‏ 
لشأنه ورفعا لقدره» وهو شأن الملوك فى العوائد ولذلك أن المرأة النفيسة في 
مَالهاء وجماهاء ودينهاء ونسبها لا يوصل إليها إلا بالمهر الكشير والتوسل 
العظيم» وكذلك المناصب الجليلة والرتب العلية في العادةء وأمَّا في الشرع 
فالذهب والفضة لما كانا رؤوس الأموال» وقيم المتلفات» شدد الشرع فيهماء 
فاشترط المساواة والتناحز وغير ذلك من الشروط الى لم يشتزطها في البيع قي 
سائر العروض. والطعام لا كان قوام بنية الإنسان منع بيعه نسيئة بعضه ببعض» 
ومنع مالك بیعه قبل قبضه دون غيره من السلع. 

فكذلك النكاح» عظيم الخطرء حليل المقدار؛ لأنه سبب بقاء النوع 
الإنساني المكرّم المفضل على المخحلوقات» وسبب العفاف الحاسم لمادة الفساد 
واحتلاط الأنساب» وسبب للمودّة والمواصلة والسكون وغير ذلك من المصال» 
فلذلك شذد الشرع فيه» فاشتزط الصداق والشهادة والولي» وخحصوص 
الألفاز<“ دون البيع اهن 

و أصلها مارواه أبو بكر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال: « إن دمَاءكم وأموالكم وأعْرَاضّكم حرام عليْكمْ كحم 
e‏ هدا ني بک هدا في 2 ا 


)١(‏ الراحح أن الشارع م يح لذلك حذا كما تقدم تفصيله في قاعدة: القصود معتبرة في 
العقرد. 

(۲) نفس المرحع .)١٤١٤/۳(‏ 

(۳) أمحرحه البحاري في كتاب العلم باب قول الي - صلّى الله عليه وسلّم -: « رب ميلغ أوعى 
من سامع » (رقم/ 1۷) ومسلم في كتاب القسامة باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال (رقم/ .)١٦۷۹‏ وله شاهد عن ابن عباس عند البخاري» وحابر في الصحيحين» 
وعمرو بن الأحوص عند الترمذي وابن ماحة» وابن عمر» وابن مسعود عند ابن ماحه. 


AD‏ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام ا لوعن 


وما رواه ابو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلی ۱ لله 
عليه ا زو كل اسل على اسم حرام» دمه ومَاله وعرضه e‏ 
من فروعها: لو تزوّج رحل امرأة فقالت له امرأة أحرى: أنا أرضعتك 
وزوحتك» أو قال له رحل هذه أحتك من الرضاعة لم يحل له وطء الزوحة. 


انظر ( ۳۷۹/۱ و۲/٤٥۳).‏ 


وو 


)١(‏ أحرحه مسلم في البرّ والصّلة باب تحريم ظلم المسلم وحذله» واحتقاره» ودمه» وعرضه 
وماله (رقم/٤٠٠۲)‏ وأبو داود في الأدب باب في الغيبة (رقم/۸۸۲٤)‏ والترمذي لي اليرٌ 
والصلة باب ماحاء في شفقة المسلم على المسلم (رقم/ ۱۹۲۷) وابن ماجه في الفعن باب 
حرمة دم المومن وماله (رقم/ ۳۹۳۳) وأحمد (۴۷۷/۲؛ .)٠٠١‏ 

(۲) وانظر «أحكام أهل الذمة» (۱۱۶۱۰/۱؛ ٠١۷‏ و )4١١ ؛٤۲ ٤/۲‏ و«زاد الملعاد» 
(TV $A $TTY+411۹ +1۱ €/°)‏ 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعن ® 


تقديم الظاهر القوي على الأصل“ 


المراد بالأصل القاعدة المستمرة أوالاستصحاب» والظاهر قد يعبر عنه 
بالغالب أوما يرجح وقوعه". 

وأفادت القاعدة أنه إذا تعارض الأصل والظاهرء واستند الظاهر إلى 
سبب منصوب شرعاء كالشهادة» والرواية» والإحبار» والعرف» والعادة 
المطردةء والقرائن فهو مقدّم على الأصل قطعاً. 

وأوردها الامام ابن القيم - رمه الله - قي المثال السابع عشر من الأمثلة 
العلفة عبحث اليل : إذا اعت الرأة الفقة والكسوة دة ماضية قال : 

رر إذا كانت للمرأة مع الزوج مدة سنين يشاهده الناس والجيران داحلا 
بيته بالطعام والفاكهة والخبزء ثم اعت بعد ذلك أنه لم ينفق عليها هذه المدة 
فدعواها غير مسموعة» فضلا عن أن يحلف هماء أو يسمع هما بينة. 

وكلٌّ دعوى ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة. 


)١(‏ انظر تفصيل قاعدة تعارض الأصل والظاهر في «قواعد الأحكام» للعرٌ بن عبد السلام 
)۳١ - ١/۲(‏ و«القواعد في الفقه الإسلامي» لابن رحب (ق/۹١٠)‏ و«المافور في 
القواعد» للز ركشي  ۳۱۱/۱(‏ ۳۳۹) و«البحر المحيط» )١١١ /١(‏ و«الأشباه 
والنظائر» لابن الوكيل )١٦۹/۲(‏ ولابن السبكي ٠٤١/١(‏ - ١١)»ء‏ وللسيوطي (ص ۷٠‏ 
»))۷١ -‏ و«القواعد» رف (ق: »)١١‏ و«إيضاح المسالك» للونشريسي (ق/١١)‏ 
و«تنقيح الفصول» للقرافي (ص )٠١ ٤‏ و«إعداد المهج» (ص )۲٤۳‏ 

(۲) «المنثور في القواعد» (۳۱۱/۱- .)۳١۲‏ 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 
وهذا المذهب هو الذي ندين الله به» ولا يليق بهذه الشريعة الكاملة 
سواه» و كيف يليق بالشريعة أن تسمع مشل هذه الدعوى الي قد علم الله 
وملائكته والناس أنها كذب وزور؟ وكيف تدعي للمرأة أنها أقامت مع الزوج 
سنين أو أكثر لم ينفق عليها يوم واحداأ ولا كساها فيها ثوباء ويقبل قوها 
عليه» ويلزم بذلك كله؟ ويقال: الأصل معها! 
وكيف يعتمد على أصل يكذبه العرف» والعادة» والظاهر الذي بلغ في 
القَوّة إلى ح القطع؟ والمسائل الى يقم فيها الظاهر القوي على الأصل أكثر 
من أن تحصى اا (TT - T/T)‏ 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعن 


القاعدة الحادية عشر 
تعارض الأصلين“ 


ليس المراد بتعارض الأصلين تقابلهما على وزن واحد في الترجيح» فال 
هذا كلام متناقض» بل المراد التعارض بحيث يتخيّل الناظر في ابتداء نظره 
لتساويهماء فإذا حقق فكره رحح. ثم تارة جزم بأحد الأصلين وتارة محري 
الخلاف» ویرجحح ما عضده من ظاهر أو غيره". 

وأوردها الامام ابن القيّم - رمه الله - في مبحث الاستصحاب» في النوع 
الثاني من أنواعه» وهو استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت حلافه 
قال: 

« ولم يتنازع الفقهاء في هذا النوع» وإنما تنازعوا في بعض أحكامه 
لتجاذب المسألة أصلين متعارضين. مثاله: أن مالكاً منع الرحل إذا شك هل 
أحدث أم لاء من الصلاة حتى يتوضًاء لأنه وإن كان الأصل بقاء الطهارة» فن 
الأصل بقاء الصلاة فى ذمته. 

فإن قلتم: لا خرحه من الطّهارة بالشك قال مالك: ولا ندخله في 
الصلاة بالشك فيكون قد حرج منها بالشك. 


)١(‏ انظر «قواعد الأحكام» (4۷/۲) و«قواعد ابن رحب» (ق/ )٠١۸‏ و«الأشباه والنظائر» 
لابن ال وكيل )۳۲/١(‏ وللسيوطي (ص١۷)‏ و«قواعد االز ركشي» )۳٠١/١(‏ و«البحر 
امحيط» )١٠١/١(‏ و«تنقيح الفصول» للقرافي (رص١٠٠)‏ و«المدحل» مصطفى الزرقاء 
(۱۰۹۹/۲) و«إعداد المهج» (رص .)۲٤۲‏ 

(۲) الامام الجوييٰ: نقله عنه الإمام السيوطي وابن السبكي. 


3 القواعد الففهية الستخرجة من إعلام الوأعين 


فإن قلقم: تيقن الحدث قد ارتفع بالوضوء فلا يعود بالشك. قال 
منازعهم: وبيقين البراءة الأصلية قد ارتفع فلا يعود بالشلك. 
ومن ذلك لو شك هل طلق واحدة أو ثلاثاء فان مالكا يلزمه بالثلاث 
لأنه تيقن طلاقاء وشك هل هو ما تزيل أثره الرّحعة آم لا؟ » اه. 
ثم رحّح قول الجحمهورء لان النكاح متيقن» فلا يزول بالشك وم 
یعارض یقین النکاح إلا شك حض. انظر (۱/ ۳۷۹ - ۳۸۰). 


GOG 


(۱) قال العلامة ابن عبد البر فی «الاستذکار» (۲۳۹/۲): «ٰ يتابعه على هذا الققول أحد 
(۲) انظر «الفروق» للقرافی (۱۹۳/۲ - ٠٠١‏ الفرق: ۹۷). 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين ۳ 


القاعدة التانية عشو 
إأاتعارض ظاهران تساقطا“. 


وتا يثبت أيضا تعارض الأصلين تعارض الظاهرين» فإذا تعارضًا عمل 
بالأرحح منهما لاعتضاده عا يرجحه» فإ تساويا تساقطا ويرحع إلى الأصل. 
وأورد هذه القاعدة الإمام ابن القيّم ‏ رحمه الله _ في المبحث السابق 
حیث قال: 
« ولا يعارض هذا رفعه النكاح المتيقن بقول الأمَة السّوداء إنها أرضعت 
الروحين" فان الأصل في الأبضاع التحريم» وإغا أييحت الرّوحة بظاهر الحال 
مع كونها أحنبية» وقد عارض هذا الظاهر ظاهرٌ مثله» أو أقوى منه» وهو 


)١(‏ انظر تفصيل قاعدة تعارض الظطاهرين في «قواعد الأحكام» )٤۷/۲(‏ و«الأشباه 
والنظائر» لابن السبكي )۳۸/١(‏ وللسيوطي (ص۷۹) و«أصول الكرحي» (ص۲١١)‏ 
و«شرح تنقيح الفصول» (ص١۴١٠٤).‏ 

(۲) أحرحه البخاري في النكاح باب شهادة المرضعة (رقم ١٠٠١ ٤/‏ ) وأبوداود في الأقضية 
باب الشهادة في الرضاع (رقم/٣ )٠٦١ ٤و ٠٦٠‏ والنسائي في النكاح باب الشهادة في 
الرضاع (رقم/ )۳۳٠١‏ والترمذي في الرضاع باب ما حاء في شهادة المرأة الواحدة في 
الرّضاع (رقم/١١٠١)‏ والدارمي في النكاح باب شهادة المرأة الواحدة على الرّضاع 
59 خد ۷ عن عق بن ارت قال ور ر جت امراة فاا ارا 
سوداء فقالت لي: إني أرضعتکماء فأتيت الي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: تزوّحت 
امرأة فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني أرضعتكما وهي كاذبة» فأعرض 
عي؛ فأتيته من قبل وحهه. قلت: إنها كاذبة. ف ا ت اا 
أرضعتكما» دعها عنك ». 


3 القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 
الشهادة» فإذا تعارضا تساقطاء وبقي أصل التحريم لا معارض له» فهذا الذي 
از 4 ۰ ل ب 
حكم به الي - صلى الله عليه وسلم -» وهو عون الصواب» وحض القياس» 
وبا لله التوفيق e‏ | 


OG 


.)٠١۲ /١( وانظر «أحكام أهل الذمة»‎ )١( 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين ey‏ 


الفا عدة التالتثة عشر 
المشقة تجلب التيسير“. 


هذه إحدى القواعد الخمس الكبرى» الي تعتبر دعائم الشريعة 
الإإسلامية» وال تبنى عليها معظم المسائل الفقهية. 

ويتخرٌّج على هذه القاعدة جميع رحص الشّرع التى شرعها الله - تعالى - 
رحمة بعباده» وتخفيقا عن المكلفين لسبب من الأسباب الي تقتضي هذا 
التخحفيف» لأنٌ العسر والحرج منتفيان شرعا. 

وقد تظاهرت أُدلّة الشرع على اعتبارهاء منها قوله - تعالى -: يريد لله 
کے ار را رة کے ال : وقوله: لا يكلف الله تفس 
لا وُسْعَهاي“ وقوله: يري الل أن يُحَقَّف 6 رخلق الإنسّان 


ا س 


)١(‏ «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/٤۸)؛‏ وللسيوطي (ص ٤۸)؛‏ ولابن نيم (ه 
٥‏ و«ختصر من قواعد العلائي» لابن الخطیب (۹۰/۱؛ ۲۷۹و ۹/۲١۲)؛‏ و«المنشور 
في القواعد» للز ركشي )١٦۹/۳(‏ و«ابجلة م/۷٠باز»‏ و«شرح القواعد الفقهية» للزرفاء 
(م/۷١)‏ و« المدحل» (ف/ ۹۸ ء١)؛‏ و«الفرائد البهية» لحمزة (ص٤١)‏ و«قواععد 
السعدي» (ص ۱۸ ) و«احلي على جمى الجوامع» ۳١٠/۲(‏ حاشية البناني)؛ و«علم 
أصول الفقه» لخلاف ( ص٩ ٠‏ ۲)؛ و«ضوابط المصلحة» للبرطي (ص ١۲۷)؛‏ و«المدحل 
الفقهي» الكردي (ص ٤٤)؛‏ و«الوحيز» البورنو (ص ۹١٠)؛‏ و«القواعد الفقهية» 
الندوي (ص )۲٠١‏ و«المشقة جحلب التيسير دراسة نظرية وتطبيقية» باحسين؛ وانظر 
8 أيضا - مبحٹ تخفیفات الشارع في «قواعد الأحكام» للعرّ (1/۲ - ۸) و«الموافققات» 
للشاطي (۱۱۹/۲ - ۱۲۳). 

(۲) سورة البقرة: .٠۸١‏ 

(۳) نفس السورة: .۲۸١‏ 


@ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 
ضعيفا ي( وقوله: Hea‏ 
رکم “» وقوله: و مَاجِعَل علیْکم في الدين مِن حرج رقو 
يصع عَنهُّم إصْرَهُم والأغلدَل الي كا ت علنھي ي و ف وَل 
تخل علا ! ر ال ب من قبلناي. 
وفي الحديث: ر قال الله تعالى: قد فعلت »» إلى أشباه ذلك ما فى هذا 


المعنى. 
أما من السنة فما رواه أبو هريرة - رضى الله عنه - عن النبي - صلى ١‏ له 
- قال a‏ إلا عله فسددو 


0 َ 


وول د قال: ر يسروا ّ ا وبشروا ولا ا 


(۱) سور النساء: ۲۸. 

(۲) سورة المائدة: 1. 

(۳) سورة الحج: ۸۷. 

.٠١١ سورة الأعراف:‎ )٤( 

.۲۸٦ سورة البقرة:‎ )٥( 

)١(‏ أحرحه مسلم في الإبمان باب بيان أنه - سبحانه وتعالى - م يكلف إلا ما يطاق 
(رقم/۲٦۱)‏ وأحهمد (۱/ ۲۳۲۳) عن ابن عباس. وله e‏ 
بي هريرة بلفظ: « قال الله - عزوحل -: نعم ». 

(۷) أحرجحه البخاري في الإبمان باب الدين يسر ... (رقم/ ۳۹)؛ والنسائي في الإبممان 
وشرائعه باب الدین یسر (رقم/ .)٠۰٤۹‏ 

(۸) أحرجه البخاري لي الأدب باب قول البي - صلى الله عليه وسلم -: «« يسّروا ولا تعسّروا 


(( (رقم/٣۱۲٦)؛‏ ومسلم يي الجهاد والسير باب في التيسير وترك التنفير (رقم/ (٤4‏ 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلا الوفعين e)‏ 


وما رواه بو هريرة - رضي ا لله عنه قال قال رس ل | للت صل ١ل‏ 

عليه وسلم -: « لَولا أن أشى على امي لأ متهم بالسواك مََ كل صَلاوِ»<. 

ونقل العلامة الشاطبي - رحه الله - الإجماع على عدم وقوع الحرج 
ردا ي اقکایشه وعو یدل على تمد ازع 5 

وقد ضبط الإمام ابن القيم - رحهمه الله - المشاق المقتضية للتخحفيف فقال: 

رر إل المشقة قد علق بها من التخحفيف ما يناسبهاء فإ كانت مشقة 
مرض وال يضر به حاز معها الفطر والصّلاة قاعدا أو على حنب» وذلك نظير 
فشر اعدد وان EE‏ فمصال الدنيا منوطة بالتعب» ولا راحة 
ن لا تعب له» بل على قدر التعب تكون الراحة » .)٠١١ -٠٠٠١/۲(‏ 

ومعنى هذا الكلام: أن المشقة التى حلب التيسير هي الخارحة عن المعتاد 
وال تنفك عنها العبادات غالبا. 

وأمّا المشقة المعتادة» والتى لا تنفك عنها العبادات غالباء كمشقة البرد فى 
الوضوء والغسل» ومشقة السفر التى لا انفكاك للحج والجهاد عنهاء ومشقة أ 
افرود و رها فا ها اة ل ا قاف اوو لي هلو جور 
لكل مشغول» و كل مشقاق عليه الرخحص لضاع الواحب واضمحل بالكلية. 


)١(‏ أحرحه البخاري في ابحمعة باب السّواك يوم الحمعة (رقم/ ۸۸۷)؛ ومسلم في الطهارة 
باب السواك (رقم/۲٠۲‏ ح:١٤).‏ 

(۲) هو ابو اسحاق إبراهيم بن محمد اللخيي ل ناطي الدار الشهير بالشاطي» الإمام الحافظ 
الجتهد الأصولي كان من أ تة للك توق فة( :١ه‏ وف اشير ماد 
«الاعتصام» و«الموافقات». انظر «نيل الابتهاج» التنبكيَ (ص٦٤-١٠٠)؛‏ و«فهرس 

.)۷١/١( و«الأعلام»‎ )١۳٤/١( الفهارس»‎ 

(۳) «الموافقات» (۱۲۲/۲ ۱۲۳). 


® القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 

وبنى عليها - رحمه الله - في "إعلام الموقعين"“ فروعاً كثيرة» منها: 

ماحاء في فصل» عنوانه: التيمم في العضوين على وفق القياس» قال: 

« وأمّا كون تيمَّم الحنب كتيمّم الححدث» فلمَّا سقط مسح الرس 
والرحليين بالتزاب عن الحدث» سقط مسح البدن كله بالتراب عنه بطريق 
الأولء إذ في ذلك من المشقة والحرج والعسر مايناقض رخحصة التيمّم» ويدحل 
أكرم المخلوقات على الله في شبه البهائم إذا تمر غ في التراب» فالذي حاءت به 
الشريعة لا مزيد في الحسن والحكمة والعدلء و لله الحمدي. اه .))٠٥١/١(‏ 

ومنها ماحاء في فصل قي حكم بيع المقاثي» والمطابخ» والباذنجان» 
ونحوها» قال: 

« فمن منع بيعه إلا لقطة لقطة قال: لأنه معدوم فه وكبيع الثمرة قبل 
ظهورهاء ومن حوزه كأهل المدينة» وبعض أصحاب أحمد» فقوهم أصح؛ فإنه 
لا بمكن بيعها إلا على هذا الوحه ولا تتميز اللقطة المبيعة عن غيرهاء ولا تقوم 
الصلحة ببيعها كذلك» ولو كلف التاس به لكان أشقّ شىء عليهم وأعظمه 
ا والشريعة لا تأني به». اه .)٤٦٦/۱(‏ 

ومنها إباحة الزواج ببنات الأعمام والعمّات» والأحوال» والخالات» فان 
الناس - ولا سيّما العرب - أكثرهم بنو عم بعضهم لبعض» إمّا بنوة عم دانية أو 
قاصية» فلو منعوا من ذلك لكان عليهم فيه حرج عظيم وضيق. انظر 
(۷/۲“. 


)١(‏ وانظر «تهذيب السنن» (۲۳۹/۳) و«كتاب الصلاة» (ص ١٤۲١)؛‏ و«تحفة المودود» 
(ص ۱۷۲)» و«زاد المعاد» ( ٤۸۱ ۰٤۸۰/۱‏ و ۲۲۲/۲ وه/۹۳٥)»‏ و«مفتاح دار السعادة» 


(ص ۳۰۰۶۳٤۹‏ ۳۰۲؛ ۳۰۸) و«إغاثة اللهفان » ( ۱٤۷ ۱٤٤/۱‏ و۱۰۰ .)٠١۹‏ 
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ومنها أن الله - تعالى - م يرتب الأحكام على جرد ما في النفوس من غير 
دلالة فعل أو قول» ولا على جرد ألفاظ لم يرد المتكلّم بها معانيهاء بل جاوز 
للأمة عمّا حدثت يه أنفسهاء مام تعمل به أو تكلم به» وتجاوز فهاعما 
تكلمت به مخطفة أو ناسية» أو مُكرّهةء أو غير عالمة به إذا لم تكن مريدة لمعنى 
ما تكلمت به أو قاضدة اله 

هذه قاعدة الشريعة: وهي من مقتضیات عدل الله وحکمته ورهمته» فان 
حواطر القلوب» وإرادة النفوس» لا تدحل تحت الاحتيار» فلو ترتبت عليها 
الأحكام لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على الأمَّة» ورحمة الله - تعالى ‏ 
وحکمته تأبی ذلك. انظر( ۱۳۹/۳ - ۱۳۷). 

ومن ذلك حواز ركوب المرتهن للذابة المرهونة» وشربه لبنها بنفقته عليهاء 
وهذا الحكم من أحسن الأحكام وأعدهاء ولا أصلح للراهن منه» فان الراهمن 
قد يغيب ويتعذر على المرتهن مطالبته بالنفقة التى تحفظ الرهن» ويشق عليه أو 
يتعذر رفعه إلى الحاكم» وإثبات الرّهن» وإثبات غيبة الرّاهن» وإثبات أن قدر 
نفقته عليه هي قدر حلبه ورکوبه وطلبه منه الحكم له بذلك» وفي هذا من 
العسر والحرح والمشقة ما ينافي الحنيفية السّْحة؛ فشرع الشارع الحكيم القيّم 
بعصا العباد للمرتهن أن يشرب لبن الرهن وي ركب ظهره وعليه نفقته. 
)٤٤۸ - ٤٤٦/۲(‏ باحتصار وتصرٌف. 

وانظر باقي الفرو ع في: (۳۰۲۳/۲ ٤٦۱۰۱٥۰۰۱۰۰۰۷۸۰٤‏ و ۲۹۸/۲۳ 
- 1۹( 


۸ القواعد الفقهية الستخحرجة من إعلام ا لوفعين 


القاعدة الرابحة عشر والخامسة عشر 
لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة“ 


تضمّن هذه الأصل قضيتين كليّتين» وقاعدتين عظيمتين من قواعد 
الاسلام» تتعلقان بجانب التسير» ورفع الحرج والتعسير في الشريعة الإسلامية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحهمه الله : 

« من الأصول الكليّة أن امعجوز عنه في الشرع ساقط الوحوب» وأَنً 
اللضطرٌ إليه بلا معصية غير حظورء فلم يوحب الله مايعجز عنه العبدء ولم يحرم 
ما يضطرٌ إليه العبد».. 

و أورده الإمام ابن القيم - رحمه الله _ في فصل عنوانه: من صلى فذا 
خحلف الصف ليس عليه الإعادة يوافق القياس» قال: « ومن قواعد الشرع 
الكليّةء أنه لا واحب مع عجز ولا حرام مع ضرورة » ( .)٤۷۸/۱‏ 

و أوردةد ايضاق اة طرف الات بالته ال 

« ولا واحب في الشريعة مع العجز ولا حرام مع الضرورة ». .)١٤/۳(‏ 

القاعدة الأولى: 1 واجب مع عجو“ 


أفادت هذه القاعدة أن جميع الشروط, والواحبات» والأركان» مقَيّدة 


(۱)( «القواعد والأصول الجامعة» السعدي (ص ۲۲). 

(۲) «محموع الفتاوی» .)٥٦۰-٥٥۹/۲۰(‏ 

(۳) انظر المصدر السابق ( ۳٤٤/۱۰‏ وما بعدهاو ٤۹/۲۰‏ و ۱۲١/۲۹‏ ٤۰٠۲س‏ ه٠‏ 
۹ ۲۳ ۲)» و«القواعد النورانية» (ص ۹۸ س ۹۹؛ »)٠١١‏ و«المنشور في القواعد» 
(Y/Y) )‏ و«الموافقات» (۷/۲. ۱( 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين C.D‏ | 
بحال القدرة والاستطاعةء أمّا في حال العجز وعدم القدرة فتسقط عن المكلف» 
إمّا إلى بدل أو مطلقاء لان شرط التكليف القدرة على الكلف به» فما لا قدرة 
للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعاً. 

والأصل فيها قوله تعال -: «إقاتقوا ا لله ما سطغم و 
شیاه ومن قار ء عليه رزفۀ ففق ما آنا ا لله له يكلف | لله نفس 
ماآتاھًا ي . 
فأمر بالإنفاق حسب القدرة والاستطاعة» وقوله - عز وحل -: «إوأوفوا 
الک واليران بالقسنط لآ نكف تفسًا إلا وسْعَهاي”. 

قال اللإمام ابن ر ا ارال القدور» وعفا عن غير 
اللقدور منه. )٠١۸/۱(‏ 

و قوله صلی الله عليه وسلم: ر إذا آمرتکہ بامْر فأتوا منة ما سطع 

وقد قسم العلامة ابن القيم رهه الله _ ي "بدائع الغو ار"( حال الكلف 
بالنسبة إلى القدرة والعجز في الشيء المأمور به» والآلات المأمور مباشرتها من 
البدن إلى أربعة أحوال: 

(إحداها): قدرته بهماء فحكمه ظاهر» كالصحيح القادر على الماى 
والحرٌ القادر على الرقبة الكاملة. 


لا 


.٠١ سورة التغابن:‎ )١( 
.۷ سورة الطلاق:‎ )۲( 
٠١١۲ سورة الأنعام:‎ )۳( 
تقدم نخرججه.‎ )٤( 

.) ۳۰ - ۲۹/٤( انظر‎ )٥( 


1 القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوأعين 


(الثانية) عجزه عنهماء فحكمه - أيضا - ظاهر» كالمريض العادم للماء 
والرقيق العادم للرقبة. 

(الغالثة) قدرته ببدنه وعجزه من المأمور به» كالصحيح العادم للماء 
والحر العاحز عن الرقبة في الكفارة ونحو ذلك فإن لم يكن له بدل سقط عنه 
وحوبه» كالعريان العاحز عن ستر عورته في الصلاةء فإنه يصلي ولا يعيد. 

(الرابعة) عجزه ببدنه وقدرته على المأمور به أو بدله. وله صور: 

إحداها: المعضوب الذي لا يستمسك على الراحلة» وله مال يقدر أن 
يحج به عنه» فالصحيح وجوب الحج عليه .ماله لقدرته على المأمور به» وإن 
عجز عن مباشرته هو بنفسه» ونظيره القادر على الجهاد ماله العاحز ببدنه» 
جب عليه اهاد .عاله. 

(الصورة الثالثة) الشيخ الكبير العاحز عن الصوم» القادر على الإطعام» 


(الرابعة): المريض العاحز عن استعمال الماءء فهذا حكمه حكم العادم» 

ثم ذكر ضابطاً لذلك» وهو أن العجوز عنه فى ذلك كلّه» إن كان له 

وبنى عليها فروعا كثيرة في "إعلام الموقعين"'» منها: 

أن الرحل إذا لم جد حلف الصف من يقوم معه» وتعذر عليه الدحول في 
الصف ووقضف مع الإمام ا صلاته للحاحة» وهذا هو القياس امحض» 


)١(‏ وانظر «تهذيب السنن» )٤۷/١(‏ و«أحكام أهل الذمة» )٤۸/١(‏ و«زاد المعاد» 
(۰/٣۳۳)؛‏ و«الطرق الحكمية» (ص ۲۳۷). 


القواعد الففهية ا لستخرجة من إعلام الوفعن J‏ ( 


فان واحبات الصلاة تسقط بالعجز عنها. 

و طرد هذا القياس إذا لم يمعكته أن يصلي مع الحماعة إلا قدام الإمام» فإنه 
يصلي قدّامه وتصح صلاته. بتصرٌّف .)٤۷۸/۱(‏ 

ومنها إذا تغذر إقامة ال ركب لأحل الا فإِنٌْ الحائض تفعل ماتقدر 
عليه من مناسك الحج» ويسقط عنها ما تعجز عنه من الشروط والواحبات»› 
كما يسقط عنها طواف الوداع بالنص. وكما يقسط عنها فرض السترة إذا 
شلحتها العبيد أو غيرهم وكما يسقط عنها فرض طهارة الجنب إذا عجزت 
عنها لعدم الماء أو مرض بهاء وكما يسقط فرض اشتزاط طهارة مكان الطواف 
والسّعي إذا عرض فيه نحاسة يتعذر إزالتهاء وكما يسقط شرط استقبال القبلة 
فى الصلاة إذا عجز عنه» وكما يسقط فرض القيام والقراءة وال ركو ع والسجود 
إذا عجز عنه المصلي» و كما يسقط فرض الوم عن العاحز عنه إلى بدله» وهو 
الإطعام» ونظائر ذلك من الواحبات والشروط التى تسقط بالعجز عنهاء إما إلى 
بدل أو مطلقا. انظر (۲۰/۳). 

و انظر باقي الفرو ع ف: ( ۳۰٤/۱‏ ۳۰۸ و ٤٩٦۱ - ٤٦۰/۲‏ و٣/۲۱؛‏ 
.“YI-\ [ETT 4T6‏ 

واستثنى - رحمه الله - في كتابه "بدائع الفوائد"”" من القاعدة: الحقوق 
الالية الواحبة لله - تعالى -» وقسمها إلى أربعة أقسام: 


)١(‏ أحرحه البخحاري في الحج باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت (رقم/ )٠۷٠١‏ ومسلم 
ی الحج باب وحوب الطواف وسقوطه عن الحائض (رقم/ )١۳۲۷‏ عن ابن عباس قال: 
َير الا أن يكوت آحر عَهْدِهِمْ الت إلا أنه حفف عن الْمَرأة لاض »» واللفظ 
لمسلم. ولي لباب عن ابن عمر وعائشة. ٠‏ ۰ ۰ 

.)۳٤ ۳۳ /٤( انظر‎ )۲( 


IY‏ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوقعين 

(أحدها) حقوق الال كالزكاةء فهذا يغبت في الذمّة بعد التمكن من 
أدائه. فلو عجز عنه بعد ذلك لم يسقط» وألحق بهذا زكاة الفطر. 

(القسم الفاني) مايجحب بسبب الكفارة» ككفارة الأمان» والظّهارة» 
والوطء في رمضان» و كفارة القتلء فإذا عجز عنها وقت انعقاد أسبابها ففي 
وبتها في ذمته إلى الميسرة أو سقوطها قولان مشهوران في مذهب الشافعي 
وأحمد. 

(القسم الثالث) مافيه معنى ضمان المتلف» كجزاء الصيد» فإذا عجز عنه 
وقت وحوبه ثبت في ذمته تغليبا لعنى الغرامة وحزاء امتلف 

( القسم الرابع) دم النسك كالمتعة والقران» فهذه إذا عجز عنها وحب 
عنها بدها من الصيام» فإن عجز عنها ترتب في ذمته أحدهماء فمتى قدر عليها 
لزمه. 

وما نجقوق الادمين فإنها لا سط بالعجز عه 

الفا عدة الثافية: أحرام مع ضرورة 


وهي معنى القاعدة المشهورة عند الفقهاء: « الضروارت تبيح 


(۱) انظر «الأشباه والنظائر» لابن ال وكيل (ror)‏ ولابن السبكي )4/۱( وللسيوطي 
(ص )٩۳‏ ولابن نيم (ص١٠۸)‏ و«غمز عيون البصائر» للحموي )۲۷١/١(‏ و«قواعد 
الز ركشي» )۳٠۷/۲(‏ و«القواعد النورانية» (ص )٠١١‏ و«قواعد الأحكام» (۳/۲) 
و«مغنى ذوي الأفهام» (ص )۱۸١‏ و«غامع الحقائق» (ص )۳۲۲١‏ و«إيضاح المسالك» 
(ق/۹۷) و«الفوائد البهية» (ص١أ۹١)‏ و«ايحلة» (م/٠۲‏ باز) و«شرح القواعد الفقهية» 
(م/ )۲١‏ و«المدحل» (ف/ .)٠۰۰‏ و«علم أصول الفقه» لخلاف (ص ۲۰۸) و«إعداد 
المهمج» (ص )٠١۹١‏ و«المدحل الفقهي» الكردي (ص )1٤١‏ و«الوحيز» (ص )٠٤۳‏ 


القواعد الفقهية الستحرجة من إعلام الوفعين ۳ 


وعبّر عنها العلامة ابن القيّم - رحمه الله - بلفظ: 

« الحظورات لا تباح إلا في حالة المباح في الضّرورة ». (۴۷/۴). 

وأوردها في "زاد المعاد" بعبارة: 

« الضرورات تنقل المحظورات إلى حال e‏ 

وهي مستفادة من نصوص القرآن التى استشدت حالة الاضطرار في 
ظروف حاصة بعد تعداد الحرّمات» كقوله تعالى: فمن اصنْطر في مَحمَصَةٍ 
غر ايف لإئم إن اله فور رجم )0 » وقوله: و قد قصل كم 
ُاحَرُم عليْكُم إلا مااضطررخ إلبه وقرله إل من أكرة وة ممن 
بالا ن 

OE e e ES 

قوله في مسألة طواف الحائض بالبيت: 

« لك الضّرورة تبيح دخول المسجد للحائض والجنب؛ فإنها لو حافت 
العدوّء أو من يستكرهها على الفاحشة» أو أحذ مالماء ولم تحد ملجاً إلا دحول 
السجد جاز ها دخحوله مع الحيض» وهي تخاف ما هو قريب من ذلك فإنها 


و«القواعد الفقهية» الندوي (ص )۲۷١‏ و«المشقة تحلب التيسير دراسة نظرية وتطبيقية» 
باحسین (ص .)۳۷۹٣‏ 

.۷.4/ (۱( 

(۲) سورة المائدة: ۳. 

(۳) سورة الانعام: .١١۹‏ 

.٠١١ سورة النحل:‎ )٤( 

)۴٠١ ۳٤۷ و«مفتاح دار السعادة» (رص‎ )۲٠٤/۱( وانظر «أحکام أهل الذْمَّة»‎ )٥( 
.)۲۸/٤( و«بدائع الفوائد»‎ )۷۰٤/٥( و«زاد المعاد»‎ 


DP‏ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 
تخاف إن أقامت بعكة أن يؤحذ ماها إن كان ها مالء وإلا أقامت بغربة 
ضرورة» وقد تخاف في إقامتها ممن يتعرض هاء وليس هامن يدفع عنها». 
(oY)‏ 

و نظيره ما ذكره في موضع آحر في المسألة نفسها: 

« إذا طافت مع الحيض للضرورة أن تكون .منزلة من طافت عريانة 
للضرورة ». (۲۷/۳). | 

ومن ذلك إباحة نكاح الإماء للضّرورة» قال - رحه الله : 

إن الله تعالى منع من نكاح الإماء لأنهنٌ في الغالب لا يحجبن حجحب 
الأحرار» وهن في مهنة سادتهن وحوائجهن» وهن برزات لا خدرات» وهذه 
كانت عادة العرب في إمائهنْ إلى اليوم» فصان الله تعالى الأزواج أن تكون 
زوحاتهم بهذه المثابة» مع ما يتبع ذلك من رق الولدء وأباحه هم عند الضرورة 
كما أباح للميتة والذم ولحم الخنزير عند المخحمصة » .)١٤/٤(‏ 

ومن ذلك إباحة الميتة عند الضّرورةء قال - رحه الله _: 

« لما حرم عليهم الميتة لما فيه من حبث التغذية أباحها هم للضرورة ». 
( 0۹/۱ - 410). 

ومن ذلك الفتوى بالرأي لا تجوز إلا عند عدم وحود النص فهي .عثابة 
اميتة ال تباح إلا عند الضّرورة. قال - رمه الله _: 

« إن الفتوى بالرّأي لا تجوز إلا عند الضترورة؛ فالضروة تبیحه کما تبیح 
لميتة عند الاضطرار » »)۳۰٦/٤(‏ وانظر (١/۷۰؟ .)۲٠۲‏ 

ومن ذلك: سقوط القطع في احاعة للضّرورةء لأنه إذا كانت سنة مجحاعة 
وشدة» غلب على الناس الحاحة والضتّرورة» فلايكاد يسلم السّارق من ضرورة 
تدعو إلى ما یس به رمقه. انظر .)۱٤/۳(‏ 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين Ms‏ 


الا عدة السادسة عشو 
ما أبيح للضرورة يقذر بقدرها“. 


هذه القاعدة فر ع عن القاعدة السابقة» وقيد هاء وبيانها ر أن ما تدعو 
إليه الضرورة من الحظورات إنما يرحص منه القدر الذي تندفع به الضّرورة 
فحسب. فإذا اضطرٌ الإنسان لحظور فليس له أن يتوسّع فيه» بل يقتصر منه 
على قدر ما تندفع به الضرورة فقط». 

وأصلها قوها ‏ تعاى -: قَمَنٍ اضْطر عير باغ وَلاً عاد فلا لم عليه إن 
اله غفور رجيمي”. 

قال الامام ابن القيم - رحهمه الله في تفسيره هذه الآية: 

« فالباغي: الذي يبتغي اليعة مع قدرته على التوصّل إلى المذكى» 
والعادي: الذي یتعدی قدر الحاحة بأ کملها». ) 1/۱( 

وأشار إليها الامام ابن القَيّم - رمه الله - عند ذكره لأقسام الرأي» حيث 
قال : 


)١(‏ الإمام الز ركشي في: «قواعده» (۲/١۲)؛‏ والإمام السيوطي في: «أشباهه» (ص۲۳) 
والإمام ابن نيم في: «أشباهه» (ص )۸٦‏ والخادمي في: «جحامع الحقائق» (ص ١١۳۳)؛‏ 
وعبر عنها هذا الأحير أيضا بلفظ: «الفابت بالضرورة يتقدر بقدرها» (ص ۸١۳)؛‏ 
وصاغتها «امحلة» (م/۲۲) بعبارة: «الضرورات تقدَّر بقدرها». انظر «شرح البجلة» 
رستم باز» المادة السابقة؛ و«شرح القواعد» الزرقاء نفس المادة أيضا؛ و«اللدحل» 
(ف/۱ 1۰( و«المشقة جحلب التیسیر» باحسین (ص ۳۸۷). 

(۲) الزرقاء: «شرح القواعد الفقهية» (ص .)٠١۳‏ 

(۳) سورة البقرة: .٠۷۴‏ 
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« والقسم الثالث (يعي رأيا هو موضع الاشتباه) سوّغوا (يعي السلف) 
العمل» والفتياء والقضاء به عند الإضطرار إليه حيث لايوحد منه بد ولم يلزموا 
أحدا العمل به» ولم يحرموا خالفته» ولا حعلوا مخالفه مخالفا للڏین» بل غايته 
انهم خیروا بین قبوله ورده» فهو .عنزلة ما أبيح للمضطرٌ من الطعام والشراب 
الذي يحرم عند عدم الضرورة إليه» وكان استعمالهم هذا النوع بقدر الضّرورة» 
م یفرٌطوا فیه» ویفرٌعوه» ویولدوه ویوسّعوه .. فلم يتع دوا في استعماله قدر 
الضرورة» وم يبغوا بالعدول إليه مع ممكنهم التصوص والآثار ». .)۷١/١(‏ 


HOG 
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القاعدة السابعة عشو 
حاجة الناس تجري مجرى الضّرورة”. 


الحاحة ما دون الضرورة» وهي مايحتاج إليه التاس لليسر والسَعة» بحيث 
٣‏ ۴ _ ۸ ن ك 
إذا م تراع لا يختل نظام حياتهم» ولا تعمهم الفوضى» ولكن يصيبهم حرج 
عظيم» ومشمَة كبيرة. 

أما الضّرورة فهي ماتقوم عليه مصالح الدين والدّنياء بجيث إذا فقدت 
احتل نظام حياة الناس» وم تستقم مصالحهه. 

و معنى القاعدة» أن المصالح الحاحية تێجري محرى المصالح الضرورية في 
إباحة المحظورات تحقيقا ها. 

و يتفرع عليها مسائل كثيرة تناثرت في "إعلام الموقعين"" منها: 


)١(‏ هذه عبارة الإمام ابن القيم في «بدائع القواعد» »)١١ /٤(‏ وعبّر عنها ابن الوكيل في 
«الأشباه والنظائر» )۳۷١/۲(‏ بلفظ «الحاحة العامة تنرّل منزلة الضرورة الخاصة»؛ 
وأوردها السيوطي (ص 4۷) وابن نيم (ص )٩١‏ و«ابحلة» (م/۳۲) بلفظ:«الحاحة تنرّل 
منزلة الضّرورة عامة أو حاصة» وذكرها الز ركشي لي «قواعده» )۲٤/۲(‏ بعبارة 
ر« الحاجة العامة تنرّل منزلة الضّرورة في حق آحاد الناس »» وعبر عنها ابن الخطيب في 
«ختصر من قواعد العلائي» :)4١١/۲(‏ «رقد تقوم الحاحة مقام المشقة في حل النظر 
احرّم لولا تلك الحاحة »؛ وانظر كتاب «المشقة تحلب التسيير دارسة نظرية وتطبيقية » 
باحسین (ص ۳۹۱). 

(۲) انظر «الموافقات» (۲/ ۸ .)١١‏ 

(۳) وانظر«تهذیب السنن» )١۱/ ٥و )۲٥/۳(‏ و«زاد المعاد» )٥ ۹۲/٥ر ۷۷ /٤(‏ و«بدائع 
الفوائد»(٤/١١).‏ 
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ماحاء في فصل في بيان الحكمة فى وحوب إحداد المرأة على زوحها أكثر 
ما تح على أبيها وأمّهاء قال: 
« ومن تأمّل أسرار الشريعة» وتدبّر حكَمَهَّا رأى ذلك ظاهرأ على 
صفحات أوامرهاء ونواهيهاء باديا لمن له نظرة نافذة» فإذا حرم عليههم 
شیا عوضهم عنه .عا هو خير منه وأنفع» وأباح هم منه ما تدعو حاحتهم 
إليه ليسهل عليهم ت ركه» كما حرم الرطب بالتمر وأباح هم منه العراياء وحرم 
عليهم النظر إلى الأحنبية» وأباح هم منه نظر الخاطب» وامعامل والطبيب» 
وحرَم عليهم أكل الال بامغالبات الباطلة كالترد والشطرنج وغيرهماء وأباح 
هم أكله بالمغالبات النافعة كالمسابقة والنضال» وحرّم عليهم لباس الحرير› 
وأباح هم منه اليسير الذي تدعو الحاحة إليه» وحرّم عليهم كسب لمال بربا 
النسعية» وأباح هم كسبه بالسّلم» وحرَم عليهم في الصتيام وطء نسائهم» 
وعوضهم عن ذلك بأن أباحه هم ليلاء فسهل عليهم تركه بالنهار» وحرّم 
عليهم الزناء وعوضهم بأحذ ثانية» ورابعة» ومن الإماء ماشاءوا» فسهل عليهم 
ت ركه غاية التسهيل» وحرم عليهم الاستقسام بالأزلام» وعوضهم عنه 
بالاستخارة ودعائهاء ويا بعد ما بينهماء وحرَّم عليهم نكاح أقاربهم» وأباح 
هم منه بنات العم» والعمة» والخال» والخالة» وحرم عليهم وطء الحائض» ومح 
هم في مباشرتهاء وأن يصنعوا بها كل شيء إلا الوط فسهل عليهم غاية 
السهولة» وحرّم عليهم الكذب» وأباح هم المعاريض التى لا بجتاج من عرفها 
إلى الكذب معها البتة وحرم عليهم كل ذي ناب من السباع» وخلب من 
الطير» وعوّضهم عن ذلك بسائر أنواع الوحوش والطير على احتلاف أجناسها 
وأنواعها ». اه .)١٤٤/۲(‏ 
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القاعدة الثامنة عشر 
ما حرم سذًا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. 


وأوردها في "زاد المعاد" بلفظ: « ما حرم تحريم الوسائل فإنه يياح 
للحاجحة والمصلحة الراحجة ». 

وعبّر عنها في موضع آحر بلفظ: ر ماحرم لس الذرائع فإنه يباح عند 
الحاحة والمصلحة الرّاححة ». 

والمراد منهاء أن ماكان منهيًا عنه لسد الذرائع المفضية إلى الحرمات»› 
يشر ع مع الحاحة للمصلحة الي لا تحصل إلا به. 

قال الإمام ابن القيّم - رحمه | لله : 

« إن باب سد الذرائع متى فاتت به مصلحة راححة أو تضمّنت مفسدة 
راححة لم یلتفت إلیه ». )۲٠۳/۳(‏ 

وقال - رهه الله _ فى "زاد المعاد"©: 

« وقاعدة باب سذ الذارئع إذا عارضه مصلحة راححة قدّمت علیه». 

ودلائلها كثيرة حدًا منها قوله - تعالى -: قل لَلْمُوْمين يغضوا مِن 
أْصارهم ¡ وتحقظوا روجهم م ذلك آزكى لهم إذ الله خبيرٌ بمَا يصون 
ول لمات ضط من أنصارهن ريظن وجني الاي 


(۱) انظر «جحموع الفتاوی» ۲١۱/۲۱(‏ و ۲۹۸/۲۲ و .)۲۱٤٤۱۸۷ - ۱۸٦۹/۲۳‏ 
(Y/Y) ()‏ 

(۸/6) (¥) 

.)۱4۸/( )6( 

.۳١ ٣١ سورة النورة:‎ )ه١‎ 
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قال ابن القيّم - رمه الله - مبيناً وحه الدلالة من هذه الآية الكرعة: 

« لا كان غضٌ البصر أصلاً لحفظ الفرج بدا بذكره» ولا كان تحريمه 
تحريم الوسائل فيباح للمصلحة الراححة» ويحرم إذا حيف منها الفساد» وم 
يعارضه مصلحة أرحح من تلك المفسدة» لم يأمر سبحانه بغضه مطلقاً بل أمر 
بال فب وأمّا حفظ الفرج فواحب بكلّ حال لا يياح إلا بجقه» فلذلك عم 

الأمر بحفظه »'. 

وأمّا من السنة» فقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله - بسفر أ 

كلفوم"» وسفر عائشة نا تخلفت مع صفوان بن المعَطل» فإنه م ينه عنه©. 

أورد هذه القاعدة الإمام ابن القيم - رحهمه الله - في فصل عنوانه: « ما 

أبیح من ربا الفضل »» وحرج عليها مسائل» فقال: 

« إن تحريم ربا الفضل إنغا كان سذا للذريعة» وما حرم سدًا للذريعة أبيح 

(۱) (ص ۹۲). 

(۲) أحرحه البخحاري في الشروط باب مايجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة 
(رقم/۲۷۱۱؛ )۲۷٠۲‏ عن عروة بن الزبير أنه مع مروان والمسور بن مَحرمة - رضي 
الله عنهما - يخبران عن أصحاب رسول ‏ صلى الله عليه وسلم - قال: «روکانت اَم 
كلثوم بنت عقبة بن أبي معَيّطر من حرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومعٍ 
- وهي عاتق _ فجاء أهلها يسألون الي - صلى الله عليه وسلم - أن يرجعها إليهم» فام 
يرحعها إليهم لما أتزل الله فيهنّ: إ إذا حَاءكم اينات مُهاحراتٍ فامجنوهُن الله اعم 
بلعانهن) إلى قوله: رلا SS‏ ». [الممتحة:١].‏ 

(۳) أحرحه البخحاري في المغازي باب حديث الإفك (رقم/ )٤٠٤١‏ ومسلم في التوبة باب 
حديث الإفك وقبول توبة القاذف (رقم/ .)۲۷۷١‏ 

.)۱۸۷ - ۱۸٦/۲۳( «جحموع الفتاوی»‎ )٤( 
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للمصلحة الراححة» كما أبيح العّرايا من ربا الفضل» وكما أبيحت ذوات 
الأسباب من الصّلاة بعد الفجر والعصر» وكما أبيح النظر للخاطب والشاهد 
والطبيب والمعامل من جملة النظر انحرّم» وكذلك تحريم الذهب والحرير على 
الرّحال حرم لس ذريعة التشبيه بالنساء الملعونات فاعله» وأييح منه ما تدعو 
إليه الحاجحة. 

وكذلك ينبغي أن بباح بيع الحلية الملصوغة صياغة مباحة بأكثر من 
وزنها؛ لأنٌ الحاحة تدعو إلى ذلك . (۳۷/۲). 

ومنها ‏ أيضأً - حواز الخيلاء في الحرب؛ إذ مصلحة ذلك أرحح من 
مفسدته» قال - رمه الله _: 

« وحرم عليهم الخيلاء بالقول والفعل» وأباحها لهم في الحرب لما فيها من 
الصلحة الراحجة الموافقة لمقصود الجهاد ». ( .)١٤٤/۲١‏ 


OG 


>٤۸۸/۳( و«زاد المعاد»‎ )۹١ و«روضة الحبين» (ص‎ )۳۷١/١( وانظر «إغانة اللهفان»‎ )١( 
وكذا المواضع المشار إليها سابقا فيه.‎ )۸۹ - 
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القاعدة التاسعة عشر 
الضرر يزال. 


هذه القاعدة أصل عظيم من أصول الإسلام» ينبن عليه كثير من أبواب 
الفقه» وهي مع القاعدة الكليّة السابقة: « المشقة تجلب التيسير » متحدة أو 
متداحلة. وتعبر عن وحوب رفع الضرر بعد وقوعه. 

وأصلها قوله - صلی ۱ لله عليه وسلم -: « لا ضر ولا رار ». 

أي لايضر الرحل أحاه مبتديا في شيء ولا ضرار: أي لا جازيه على 
ضرره به» بل يعفو أو يسمح له. فالضّرار من اثنين» والضّرر من واحد . 

ويشهد هذا الأصل نصوص كثيرة من الكتاب والسنة منها: 

تول مال ۔: ین د میا لومتی ب آز ن قنز دا۵ 


)۸٥ص( ولابن نحيم‎ )٩۲ وللسيوطي (ص‎ )٠١/١( «الأشباه والنظائر» لابن السبكي‎ )١( 
حاشية البناني) و«جامع الحقائق» (ص ۳۲۲) و«‎ ٠ 5 و«الحلي على جمع الجوامع»‎ 
)٥۸۸/ف( شرح ابحلة» باز (م/٠۲) و«شرح القواعد الفقهية» (م/٠۲) و«المدحل»‎ 
و«القواعد الفقهية»‎ )٤١ و«قواعد السعدي» (ص۲٥) و«المدحل الفقهي» الكردي (ص‎ 
)۲۰۷ الندوي (ص۲١۲) و«علم أصول الفقه» حلاف (ص‎ 

(۲) أحرحه ابن ماحة في الأحكام» باب من بنى ني حقه ما يضر بجاره (رقم/ )۲٠٠٠١‏ وأحمد 
(۳۲۱/۰ - ۳۲۷) عن عبادة بن الصامت. وإسناد ضعيف» لكن الحديث صحيح» إن 
له شواهد كثيرة يتقوّى بهاء وهذا صححه غير واحد من الأئمّة. انظر: «نصب الراية» 
)۳۸٤/٤(‏ و«حامع العلوم والحكم» لابن رحب (۲۰۷/۲ - )۲٠١١‏ و«المداية في تخريج 
أحاديث البداية» للغماري (رقم/۲١١٠)‏ و«إرواء الغليل» (رقم/ .)۸۹١‏ 

(۳) القاضي عياض: «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» .)١۷/۲(‏ 

.١٠۲:ءاسنلا سورة‎ )٤( 
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فنهى عن الإضرار في الوصية. 

وقوله - عر وحل -: إلا تضَارً وَالِدة بوكدها وَل مَولوذ لَه بوكّدوي<. 

فنهى عن الإضرار في الرضاع. 

وقوله - سبحانه -: «[قاَمسکوهُنٌ بمَعْرُوف أو مسَرّحُوهُنٌ بمَعْرُوفٍ وَل 
تْسيكوهُن ضارا دوا ومن يَفعَلْ ذلك فَقَذ طلم تفسةي“. 

فنهى عن الإضرار في الرّحعة في النكاح. 

ومن السنة مارواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسُول اله - صلى ١‏ 
عليه ول ل » لا ينع فضل لاء ليمع به الکلا 6 

فنهى عن منع الماء للضّررء قال الحافظ ابن حجر - رحه الله في شرحه 
هذا الحديث: ) 
رو والعی آذ يكون ول البفر كلا لس عة ما وره رو لامک 
أصحاب المواشي رعيه إلا إذا تمكنوا من تلك البئر لفلا يتضرّروا بالعطش بعد 
الرعي» فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي 0 


bv 


(۱) سورة البقرة:٠۲۳.‏ 

(۲) نفس السورة:۳٣٠۲.‏ 

(۳) أحرحجه البخحاري في الشرب والمساقاة» باب من قال إن صاحب الماء أحقٌ بالماء حتى 
يروي ... (رقم/۳٠۲۲)؛‏ ومسلم في المساقاة» باب تحريم بيع فضل الماء (رقم/١١١٠)‏ 
وأبو داود في البيوع والإحارات باب منع الماء (رقم/٣۷٤۳)؛و‏ الترمذي في البيوع باب 
ماحاء في بيع فضل للماء (رقم/۱۲۷۲)؛ وابن ماحة في الرهون باب النهي عن منع فضل 
الماء لیمنع به الکلاً (رقم/۷۸٤۲).‏ 

.)٠١/ه( «فتح الباري»‎ )٤( 
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وما رواه عن الي ا -قال: « لا ينعن أحذكم 

ُن ا حدارو 2 
فنهى التي - صلی الله عليه وسم الجا ر أن يمنع حاره من الانتفا ع .علكه 

والارفاق به لأن فى منعه ضرارا له. 

وقد أشار إليها الإمام ابن اليم - رحمه الله - في "إعلام الموقعين" في 
فصل» عنوانه: حكمة أحذ العقار والأرض بالشفعةء قال: 

« من محاسن الشريعة وعدها وقيامها عصالح العباد ورودها بالشفعة» ولا 
يليق بها غير ذلك» فان حكمة الشار ع اقتضت رفع رر او 
اُمکن» فان م کن رفعه إلا بضرر أعظم منه بقاه على حاله» وان أمكن رفعه 
بالتزام ضرر دونه رفعه به. 

ولا كانت الشركة منشأ الضّرر في الغالب» فان الخلطاء يكثر فيهم بغي 
بعضهم على بعض» شرع الله - سبحانه - رفع هذا الضرر بالقسمة تارة» وانفراد 
كل من الشريكين بنصبيه» وبالشفعة تارة» وانفراد أحد الشريكين بالجملة إذا 
م يكن على الآحر ضررٌ في ذلك» فإذا أراد بيع نصيبه» وأخحذ عوضه» كان 


)۲٤۹/۳( أحرحه البخاري في المظا مء با ب لا يعنع حار حاره أن يغرز حشبة في حداره‎ )١( 
ومسلم في المساقاة باب غرز الخشب في حدار اجار (رقم/ ۹٠1١)؛ وأبو داود في‎ 
الأقضية باب أبواب القضاء (رقم/٤ ۳۲۳) والترمذي في الأحكام باب في الرحل يضع‎ 
على حائط جاره حشبا (رقم/۳٠١١)؛ وابن ماحة في الأحكام باب الرحل يضع خحشبة‎ 
.)۲۳۳٣/مقر( على حدار حاره‎ 

(۲) «انظر أحكام أهل الذمة» )۳۷۳١/١(‏ و«الطرق الحكمية» (ص )۲٠۳‏ و«زاد المعاد» 
(١/١١٠؛ )١٠١‏ و«مفتاح دار السعادة» (ص۷٤۳)‏ و«حكم طلاق الغضبان» 


.)٤۹ص(‎ 
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شريكه أحق به من الأحبي» وهو يصل إلى غرضه من العوض من أيهما كان» 
فكان الشريك أحق بدفع العوض من الأحبي» ويزول عنه ضرر الشركة» ولا 
يتضرّر البائع لأنه يصل إلى حقه بالثمن» وكان من أعظم العدل وأحسن 
الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد ». .)١١١/۲(‏ وانظر مابعدها. 

ومن فروعها - أيضأ -: إذا رهنه رهتاً بدَيْن وقال: إن وفيتك الدَيْن إلى 
كذا وكذاء وإلا فالرّهن لك ما عليه صح ذلك» ولا ریب أن هذا خير لاراهن 
والمرتهن من تكليفه الرفع إلى الحاكم» وإنباته الرهن» واستفذانه في بيعه» 
والتعب الطويل الذي لا مصلحة فيه سوى الخسارة والمشقةء فإذا اتفقا على 
أنه بالدين عند الحلول كان أصلح هما وأنفع وأبعد من الضّرر والمشقة 
والخسارة ». اه ملخحصا .)٤٤۷ - ٤٤1/۳(‏ 

ا ر ر ا ا کن 
ذلك أولى من ت ركها تذهب ضياعاء وإن كان من حامدي الفقهاء من بمنع 
ذلك ويقول هذا تصرف في ملك الغير» ولم يعلم هذا اليابس أن التصرّف 
و اه ر مه و اف ت اها هر 
الإضرار ». .)٤٤۸/۲(‏ ا 

ومنها إثبات خيار الجلس في البيع» فلو منع العاقد من التفرق حتى يقوم 
الآحر لكان فى ذلك إضرار به ومفسدة راححة. انظر .)٠۱۳-۲۱۲/۳(‏ 


حو 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعن ۳Y‏ 


الفا عدة الحشرون 
الضرر لا يزال بالضرر'. 


هذه القاعدة تندرج في سابقتهاء وتضع قيا ها. 

قال العلامة تاج الدّين ابن السّبكي - رحمه الله -: 

« وهو کعائد لعود على قوهم: الضرر يزال » - أي يزال ولكن لا 
بالضرر - فشأنها شأن الأحص مع الأعمٌ في الحقيقة بل هم سواءء لأنه لو أزيل 
بال روا صان الرر ال 

وقد أشار إليها الإمام ابن القيّم - رحمه الله _ في مسألة الشفعة بالجوار في 
ب د المبطلين اء قال: 

رر قالوا: وکما أن الشار ع يقصد رفع الضرر عن الجارء ENT‏ 
رفع الضرر عن المشتري» ولا يزيل ضرر الجار بإدحال الضرر على المشتري» 
فإنه محتاج إلى دار يسكنها هو وعياله» فإنه إذا سط الجار على إخراحه» 
وانتزاع داره منه اضر به إضرارا بیناء واي دار اشتراها» وله حار» فحاله معه 
هکذا. اھ (۱۲۳/۲). 


)١(‏ ابن السبكي: «الأشباه والنظائر» »)٤١/١(‏ والسيوطي: (ص١٠)»‏ وابن نجيم: 
(ص۸۷)» والز ركشي: «المنثور في القواعد» .)۳۲٠/۲(‏ وصاغتها البحلة بلفظ: «الضرر لا 
یزال .مشله» انظر: «شرح الجلة» لرستم باز (م/١٠)»‏ و«شرح القواعد الفقهية» (م/١٠٠)‏ 
و«المدحل» (ف/۸۹٥).‏ 

(۲) نفس الجزء والصفحة. 


1 القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 


القاعدةالحادية والخحشرون والثانية والخحشرون 


تحصيل أعلى المصلحتين وإن فاتت أدناهما؛ 
ودفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناها“. 


تضمنت هذه القاعدة قضيتين كليتين»› وأصلين عظيمين من أصول 
الشريعة الإسلامية في مصادرهما ومواردهاء القائمة على حلب المصال 
وكا ووا ا ی ا و 

قال الإإمام ابن القيم - رهه الله -: 

« وإذا تأملت شرائع دينه ال وضعها بين عباده» وحدتها لا تخرج عن 
تحصيل المصالح الخالصة أو الراححة بحسب الإمكان» وإن تزاحمت ققدم اهمها 
وأخلهاا وان انت ادناه و فطل الغاس اف آر ال اج بب 
الإمكان» وإن تزاحمت عطل أعظمها فسادا باحتمال أدناهماء وعلى هذا وضع 
أحكم الحاكمين شرائع دینه دالة عليه» شاهدة له بکمال علمه وحکمته» 
ولطفه بعباده» وإحسانه إليهم» وهذه الجملة لا يستريب فيها من له ذوق من 
الشريعة» وارتضع من ثديهاء وورد من صفو حوضهاء و كلما كان تضلعه منها 


(۱) انظر «مجموع فتاوى» ( 4۸/1۰ — o1۱‏ °۸۳ ” 1/1(“ 4۳ ۹/۸9 
و ۲۲۸/۲۹ ۹۲ )؛و «قواعد الأحکام» (۱/ »))٥۳-۰۱‏ و«الموافقات» (۳۲-۲۹/۲)» 
و«قواعد الز رکشي» )۳٤۹ - ۳٤۸/۱(‏ و«قواعد السعدي» (ص ۷۸). 
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أعظم كان شهوده لحاسنها ومصالحها أكمل» ولا يمكن أحد من الفقهاء أن 
يتكلم في مآخذ الأحكا» وعللهاء والأوصاف المؤثرة فيها إلحاقا وفرَتً إلا على 
هذه الطريقة 0 اه 

وقال - رمه ۱ لله 2 ا ال" (4۹/۲): 

« من اصول الشريعة انه إذا تعارضت ت المصلحة والمفسدة ‏ قذّم اأرححهما ». 

وانظر (۲۹۹/۳). 

وقال في "زاد المعاد"": 

« مبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدين باحتمال أدناهماء وتحصيل 
أكمل المصلحتين بتفويت أدناهماء بل بناء مصال الذّنيا والذين على هذين 
الأصلين ». 

وأورد هذه القاعدة فى مسألة الحيلة السر: يجي فقال: 

« وقاعدة الشرع والقدر تحصيل أعلى ا وإن فاتت أدناهماء 
ودفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهماء وهكذا ما نحن فيه سواء فان مصلحة 


.)١١ «مفتاح دار السعادة» (ص‎ )١( 

(A/T) () 

(۳) نسبة إلى ابن سريج الشافعي المتوفي سنة ٠١٠‏ ه. وقد حدنت هذه الحيلة في الإسلام 
بعد المائة الالفة» وصورتهاء أن يقول: كلما طلقتك - أو كلما وقع عليك طلاقي - فأنت 
E E E‏ 
الثلاث» وإذا وقع الثلاث امتنع وقوع هذا المنجزء فوقوعه يفضي إلى عدم وقوعه» وما 
أفضی وحوده إلى عدم وجحوده لم يوجحد. انظر «إعلام الموقعین» (۳۱۷/۳)» وقد أنكرها 
كثير من الأئمّة» منهم ابن القيم رحهمه الله حيث أفاض لي إبطاها. انظر المصدر السابق 
(۳۱۷/۳ - ۹4). 
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تمليك الرّحال الطلاق أعلى وأكبر من مصلحة سده عليهم» ومصلحة سده 
عليهم أكبر من مفسدة فتحه هم المفضية إلى ما ذكرتم» وشرائع الرّب - تعالى - 
كلها حكَمٌ ومصاح وعدل ورحمة»ء وإقًا العبث والحجور والشَدّة في حلافها 
وبا لله التوفیق ». اه .)۳٤۹/۳(‏ 

الأصل الأول: تحصيل أعلى المصلحتين وإن فاتت أدناهها“. 

قال الإمام ابن القيّم - رمه الله : 

رر ان الشريعة مبناها على تحصيل المصال بحسب اللإمكان» وأن لا يفوت 
منها شيء» فإن أمكن تحصيلها كلها حصلت""» وإن تزاحمت و م بمكن تحصيل 
بعضها إلا بتفويت البعض» قدّم أكملها وأهمّها وأشدَها طلباً للشارع »". اه. 

ثم استدل على ذلك عا رواه ابو داود" عن عبد ۱ لله بن اتيس قال: 


.)۲۷١ - ۲٤۸ص‎ ( و«ضوابط المصلحة» البوطي‎ )٠١ ؛٠٠/١( انظر «قواعد الأحكام»‎ )١( 

[#] في الأصل: حلت. 

(۲) (ص )۳٤۷‏ مفتاح دار السعادةء وانظر (ص )۳٠١‏ 

(۳) آحرحه بو داود فی تفریع أبواب صلاة الخوف باب صلاة الطالب (رقم/ .)١١٤۹‏ 
وکذا أحمد فی «مسنده» )٤۹٩/۳(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (رقم/۹۰۱))» وأبو نعيم في 
«دلائل النبوة» »11٤/۲(‏ رقم )٤٤١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» .)٤١/٤(‏ وفي إسناده 
عبد اله بن عبد الله بن انیس» ذكره البخاري فی «تاریخه» »)۱۳٣/۰(‏ وابن حاتم لي 
«ابطحرح والتعدیل» (۹۰/۰) ولم یذکرا فيه حرحا ولا تعدیلاًء وذکره ابن حبان لي 
«ثقاته» .)۳۷/٥(‏ والحدیسث سكت عنه أبو داود والمنذري في «غختصره» (۷۳/۲)» 
وحسنه الحافظ في «الفتح» »)٠٠۷/۲(‏ وضعفه الشيخ الألباني لي «ضعيف أبي داود» 
(رقم: ۲۷۱۲). 

)٤(‏ وردت نسبته في المرحع السابق» عبد الله بن أبي أنيس» وهو وهم وتصويبه من «سنن 
ابي داود» وانظر «الإصابة» (۲۷۰/۲ رقم: .)٤٥٠۰‏ 
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ر« بعثن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى حالد بن سفيان المهذلي") 
وکال وع وعرفات»› فقال: اذهب فاقتلهُ» فرأيته و حضرت صلاة العصر» 
فقلت: إني أحاف أن يكون بين وبينه ما إن أوحر الصّلاةء فانطلقت أمشي 
وأنا أصلي أومى إعاءُ نحوّه» فلمّا دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رحل من 
العرب» بلغي أنك تحمع هذا الرحل فجفت قي ذلك. قال: إني لفي ذاك. قال: 
فمشيت معه ساعة حتى إذا أُمكني علوته بسيفي حت برد ». 

عا يشهد له ویره ها زوه ابو هريره قال قال رشول الله صل ا 
عليه وسلّم -: « لاان بضع وسبعُون أو بضع وستون شعبة» فأفضلَهَ ا قول لا 
َه إلا ١‏ لله وأذتاهَا إِمَاطّة الأ ذى عن الطريق. والياء شعبة من الان ». 

فقد دل الحديث على أن الصاح الى أتى بها هذا الذين» متفاوتة في العلو 
والرتبةء فإذا كان أعلاها متمثلاً فى شهادة التوحيد» وأدناها ملا بإماطة الأذى 
عن الطريق؛ فان ما بين هذين الطرفين من المصالح مندرج في العلو والتزول 
بينهما حسب مدى القرب والبعد إلى كل منهما". 

من فروعها“؟ قوله رحمه الله فى مسألة الحيلة السريجية ردا على القائلين بها: 

رر إن تمليك مصلحة الرحال الطلاق أعلى وأكبر من مصلحة سده عليهم ». 
4۱/۳( 


)١(‏ في الأصل: العرني» والتصحيح من «سنن أبي داود». 

(۲) أحرحه البخاري في الإيعان» باب أمور الإبمان (رقم:۹) ومسلم في الإيعان باب بيان عدد 
شعب الإیعان ... (رقم ٠٣:‏ ح /۸)» واللفظ له. 

(۳) البوطي: « ضوابط امصلحة » (ص .)٠٠١‏ 

)ه٣١/۲(‎ » وانظر « زاد المعاد‎ )٤( 
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و منها: أن السّمر بعد العشاء ذريعة إلى تفويت قيام الليل» فإن عارضه 
مصلحة راححة كالسمر في العلم ومصا المسلمین لم یکره. انظر .)١۹۱/۳(‏ 

و منها: تأحير الح لمصلحة راححة» إمّا من حاحة المسلمين إليه» أو من 
حوف ارتداده ولحوقه بالكفار» وتأحير الح لعارض ام وردت به الشريعة» 
كما يؤخر عن الحامل والمرضع» وعن وقت الحرَ والبرد وامرض» فهذا مصلحة 
امحدود» فتأحيره لمصلحة الإسلام أولى. (4/۳). 

ومنهاء قال في مسألة المعاريض: 

« ولا ريب ان من کان علمه بالشيء ا 
کان جهیله به وکتمانه عنه أصلح له وللمتکلم» وکذلك ما کان في علمه 
مضرة على القائل» أو تفويت عليه مصلحة هي أرحح من مصلحة البيان» فله 
أن يكتمه عن السامع؛ فإ بى إلا استنطاقه فله أن يعرٌّض له ». اه 
0(« ` 

الأصل الثاني: دفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهها“. 


)١١١/ق( عبر عنها العلماء بصيغ مختلفة: فعبّر عنها الحافظ ابن رحب في «قواعده»‎ )١( 
بلفظ: «إذا احتمع للمضطر رمان كل منهما لايباح بدون ضرورة وحب تقديم أخفهما‎ 
مفسدة وأقلهما ضررًا؛ لان الزيادة لا ضرورة إليها فلا تباح»»وعبّر عنها ابن الوكيل في‎ 
بلفظ: رراحتمال أحف المفسدتين لأحل أعظمهما»‎ )٠١/۲( «الأشباه والنظائر»‎ 
بلفظ: «دفع أعظم‎ )٠١/١( وأوردها العلامة ابن السبكي في «الأشباه والنظائر»‎ 

المفسدتين باحتمال أدناهما»» وذكرها السيوطي (ص )4١‏ وابن نجيم (ص ۸۹) وانحلة 
)۲۸/۲( ومحمود همزة في «الفرائد البهية» (ص )١١‏ بعبارة (« إذا تعارض مفسدتان روعي 
أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما »» وأوردها الخادمي في «محامع الحقائق» (ص١٠۳)‏ 
بهذا اللفظ إلا أنه قال: «أقلهما » بدل رر أعظمهما »؛ وصاغها أيضاً (ص ۳۲۳) 
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- « دفع أعلى الضررين باحتمال أدناهما ». 

« دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما ». 

هذا الأصل قيد للقاعدة السابقة: ر« الضرر لا يزال بالضرر » ما لو كان 
أحدهما أعظم ضرراً من الآحرء فن الأشد يزال بالأحف. 

قال العلامة ابن اليم - رحمه | لله -: 

« إل حكمة الشار ع اقتضت رفع الضّرر عن المكلفين ما أمكن» فإن م 
بمکن رفعه إلا بضرر أعظم منه» بقاه على حاله» وإِن امکن رفعه بالتزام ضرر 
دونه» رفعه به ». 8 (/ 11 

ودلائلها فى الكتاب والسنة تكاد لا تنحصرء منها: 

قوله - تعالى -: إيسنألونك عن الشهر ارام قال فيه قل قال فيه 
کر صد عن سبيل ا لله كر به والمنجد ارام وإخراج أَهْلِه من كبر 
عند الله والفتة كير من الققل4. ٠‏ 

فقدم قتل النفس على الكفرء لان ضرر الكفر أشد من ضرر قتل النفس. 

وقوله - سبحانه - حكاية عن حضر مع موسى - عليهما السّلام -: ما 


و«اجلة» (م/۲۷) بصيغة أحرى: رر الضرر الأشد يزال بالضرر الأحف »» وصاغتها اجلة 
)۲۹/۴( أيضاً بصيغة أحرى: رر يختار أهون الشَرّين »؛ وعبّر عنها المقري في «قواعده» 
(ق/۲٠۲)‏ والونشريسي في «إيضاحه» (ق/۲٤)‏ بصيغة: «إذا تقابل مكروهان أو 
محظوران أو ضرران» و م يكن الخروج عنهما وحب ارتكاب أخحفهما»» وعبّر عنها 
الونشريسي أیضا (ق/١١٠)‏ بلفظ آحر: رر إذا احتمع ضرران سقط الأصغر للأكبر »» 
وقال ابن عبد مهادي في «مغي ذوي الأفهام» (ص )١۸١‏ ««يجوز ارتكاب أدنى 
المفسدتين لدفع اعلاهما ). 
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السهيتة كانت ِمَسَاكين يموت في التخر) - إل قوله - قاراد ربك أن 
يبْدلَهُمَا حيرا منة زكاة وارب رُخمًا4. 

فدَفعَ مفسدة غصب الملك السفن .عفسدة أحف» وهي خحرق السّفينة» 
واحتمل مفسدة قتل الولد ليدفع مفسدة إرهاق والديه طغيانا وكفرًا الي هي 
أعظم وأشد من قتله. 

كما استدل الامام ابن القيّم - رمه الله - على ذلك بقوله: 

« إن تعالی نهى المؤمنين في مكة عن الانتصار باليد» وأمرهم بالعفو 
والصفح لملا يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ما هو أعظم مفسدة من مفسدة 
الاغضاء» واحتمال الضيّم» ومصلحة حفظ نفوسهم ودينهم وذريتهم راححة 
على مصلحة الانتصار والمقابلة ». اه .)١۷۹/۳(‏ 

وأما من السنة فما روته عائشة رضي الله عنها قالت: قال ابي e‏ 
اله عليه وسم -: يا عائشة ولا وك حديث عَهْدِهم بكفر فضت الكت 
Oe‏ باب يذل E‏ 

فال رهه اله ما وجه الدلالة م 

« فقد کان رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - يرى عكة أكبر المنكرات» 
ولا يستطيع تغييرهاء بل نا فتح الله مكة» وصارت دار إسلام» عزم على تغيير 


(۱) سورة الکهف: ۷۹. 

(۲) أخحرجه البخاري في الحج» باب فضل مكة وبنيانها (رقم/١۸١٠)»‏ ومسلم لي الحج» 
باب نقض الكعبة وبنائها (رقم/ )١١١١‏ والنسائي في المناسك» باب بناء الكعبة (رقم 
/ ۲۹۰۰ - ۳٠۲۹)ءو‏ الترمذي في الحج» باب ما حاء في كسر الكعبة (رقم/١۸۷)‏ 
والدارمي في المناسك» باب الحجر من البيت (۳/۲ه س )١٤‏ وابن ماجه في المناسك» 
باب الطواف با حجر (رقم/۲۹۰۰) 
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البيت» ورده على قواعد إبراهيم» ومنعه من ذلك - مع قدرته عليه - حشية 
وقوع ماهو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك» لقرب عهدهم 
بالإسلام» وکونهم حدیثي عهد بکفر ». اه (۷/۳ - .)٦‏ وانظر .)۲۰۳/٤(‏ 

و قال الحافظ ابن حجر - رححمه الله فی بيان ما يستفاد من هذا الحديث: 

ر ومنه إنكار المنكر خحشية الوقوع في أنكر منه ». 

وما روته آم سا a‏ قالت: إل رَسُول ا لله صلی ٢ل‏ 

عله وسل قال: « إنه تعمل علیکم أ راء فتعرفون وتنكرُون» فمَنْ ره 
ققد رئ ومن أنكر فد سم ولكِن مَنْ رضي وتاب قالوا: أفلا نقاتلهم؟ 
قال: لا ما 

قال ابن القيم - رهه اله » في تعليقه على هذا الحديث: 

ر إل النبي - صلى الله عليه وسلم - شرع لأمّنه إيجاب إنكار النكر 
e‏ من المعروف ما يحبّه الله ورسولهء فإذا كان إنكار المنكر 
يستلزم ما هو انکر منه» واب بغض إلى الله ورسوله» لا یسو غ إنکاره» وإن کان 
الله يبغخضه»› ويعقت أهله» وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم» 
فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آحر الدهر» ومن تأمّل ما حرى على الإسلام 
في الفعن الكبار والصغار» رآها من إضاعة هذا الأصل» وعدم الصبر على 
منكر» فطلب إزالته» فتولد منه ما هو أكبر منه» ولهذا م يأذن قي الإنكار 


.)۲۷٠/١( » فتح الباري شرح صحيح البخحاري‎ « )١( 

(۲) أحرحه مسلم في الإمارة» باب وحوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع .. (رقم/ 
٤‏ وأبو داود في السنة باب: في قتل الخوارج (رقم »)٤۷٦٠/‏ والترمذي في الفتن 
باب (۷۸) (رقم/٣٠۲۲).‏ 
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على الأمراء باليد لما يتزتب عليه من وقوع ماهو أعظم منه» كماوحد 
سواع). اه ملخحصا (۷/۳- ). 

وما رواه بسر بن أرطاة ‏ رضي الله عنه - قال: سّمعت رسول ا لله 
- صلی الله عليه وسلم - يقول: « لا فطع الأَيّدِي في العو »<“. 

قال - رحمه الله - متا وحه الدلالة مغه: 

« فهذا حد من حدود الله - تعالى -» وقد نهى عن إقامته فى الغزو حشية 
أن يترتب عليه ماهو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأحيره من لحوق صاحبه 
بالمشر کين ية وغضبا» اه (۸/۳). 

ومن ذلك ما حاء في قصة صلح الحديبية". 

قال ابن القيّم - رهه الله - في بيان الفوائد الفقهية المستخرحة منها: 

« ومنها: أن مصالحة المش ر كين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين حائز 


»)٤٤١۸ أحرحه ابو داود في الحدود» باب: الرحل يسرق في الغزو أيقطع (رقم/‎ )١( 
والترمذي في أبواب‎ »)٤۹۹ ٤/مقر( والنسائي في قطع السارق» باب: القطع في السفر‎ 
والدارمي لي‎ »)٠ ٠١١ / الحدود» باب: ما جاء في أن لا تقطع الأيدي في الغزو (رقم‎ 
والطبراني في‎ )۱۸١/٤( وأحمد‎ )۲۳٠/۲( السير» باب أن لا يقطع الأيدي في الغزو‎ 
واللفظ لأبي داود والنسائي إل أن النسائي قال:‎ ٥ «المعجم الکبیر» (۳۳/۲ رقم:‎ 
وصحّحه‎ »)٠١۲/١( في ر« السفر » بدل رر في الغزو ». وقوّى إسناده الحافظ في الإصابة‎ 
»)٤٦٠١ الشيخ الألباني في «صحيح أبي داود» (رقم:۸٠١۳۷)» وصحيح النسائي (رقم:‎ 
.)۱١۱۷ ٤ وصحيح التزمذي (رقم:‎ 

(۲) انظر تفصيل الحادنة في كتاب «مرويات غزوة الحديبية جمع وتخريج ودراسة» حافظ بن 
محمد عبد | لله الحكمي. الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. الجلس العلمي. إحياء التراث 
الإسلامي - المملكة العربية السعودية. 
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للمصلحة الراححة» ودفع ما هو شر منه» ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال 
آدناهما . 

و من فروعه الي بناها - رحمه الله - عليه في "إعلام الموقعين"”“ ما حاء 
فى فصل: في بيان أن اللإإحارة توافق القياس» قال: 

وو او ا ت ا ا ا 
زک اا فی اون ال ا ی هری اراج 
وقي المنع لما يحتاحون إليه من البيع ضرر أعظم من ضرر المخحاطرة» فلا يزيل 
أدنى الضّررين بأعلاهماء بل قاعدة الشريعة ضد ذلك» وهو دفع أعلى 
الضّررين باحتمال أدناهماء وهذا لما نهاهم عن المزابنة لما فيها من ربا أو مخاطرة 
أباحها هم في العرايا للحاحة» لان ضرر المنع من ذلك أشد من ضرر المزابنة. 
ولا حرم عليهم الميتة لما فيه من حبث التغذية أباحها هم للضرورة. ولما حرم 
عليهم النظر إلى الأحنبية أباح منه ما تدعو إليه الحاحة للخاطب» والمعامل» 
والشاهد» والطبیب ». اه .)1٤١ - ٤٥۹/۱(‏ 

ومنها: قوله في فصل في فوائد تتعلق بالفتوى» في الفائدة الأولى: 

« إن لم يأمن ( يعي الفيْ) غائلتها ( يعي الفتوی)» وحاف من ترتب 
شر أكثر من الإمساك عنها أمسك عنها ترحيحًا ل ر دفع أعلى المفسدتين 
باحتمال ادناهما » ». اھ .)۲۰۳/٤(‏ 

ومنها ما حاء لي فصل لي تير الفتوى» واختلافها بحسب تعر الأزمنة 
)١(‏ «زاد المعاد»: .)٠١١۹/۳(‏ 


(۲) وانظر «مفتاح دار السعادة» (ص ۱ ۳٤۹‏ ۳۷ و«زاد المعاد» (4۸1/۳)»› 
و«آأحکام آهل الذمة» (۱۱۳/۱ ر .)٠١١ »٠۰۲/۲‏ 
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والأمكنة. فى المغال الأولء قال: 

« إنكار المنكر أربع درحات: 

الأرلى: أن زول ویخلفه ضده. 

الغانية: أن يقل وإن م يزل بجملته. 

الثالغة: أن يخلفه ما هو مغله. 

الرابعة: أن خخلفه ما هو شر منه. 

فالدرحتان الأوليان مشروعتان» والثالثة موضع احتهاد» والرابعة حرمة. 
ثم حرج على ذلك أمثلة: 

فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج» كان إنكارك عليهم 
زع الت راس ل آنا قم ج ال ما مر اکان اف رسا 
كرمي النشاب» وسباق الخيل ونحو ذلك. 

وإذا رأيت الفسّاق قد احتمعوا على لهو» ولعب» أو ماع مكاء 
وتصدية» فإ نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد وإلاً کان تركهم على ذلك 
حيرا من أن تفرغهم لا هو أعظم من ذلك» فكان ما هم فيه شاغلاً هم عن 
ذلك» وكما إذا كان الرحل مشتغلا بكتب الححون ونحوهاء وحفت من نقله 
عنها انتقاله إلى كتب البدع» والضّلال» والسَحَرَة» فدعه وكتبه الأولى» وهذا 
باب واسع ). اه (VY)‏ ) 

؛4٤۷‎ ۱٤۳ ۶۱۱٤/۲ و‎ 4۳٤۸ - ۳٤۷/۱ ( وانظر باقي الفرو ع في:‎ 
(ETT NETE 4۹ 14 T/T” 
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القاعدة الثالقة وا لحشر ون 


درء المفاسد أولى من جلب المصالح“ 


هذه e‏ الاد نه إذا تعارض مفسدة 
ومصلحة» وكانت المفسدة ة أعظم من ع المصلحة» وجب N‏ وإن 
استلزم ذلك تفويت المصلحةء لان اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه 
بالمأمورات لقوله - صلى الله عليه وسلم _: « لارنم بار فاتوا نة م 
استطَختم وٳذا هيت كم عن شيءِ فاحتيبوه ». 

و شواهدها تفوت الحصر منها. 

قول - تعالى -: يالوك عن الَمْر وَالَيْسَرٍ قل فيهِمًا إِلْم كبر 
ومنافع للناس وَنْمَهُمًا أكبرٌ من نفعهمًا4”. 

فحرّم الله الخمر والميسر؛ لان مفسدتهما أعظم من مصلحتهما. 

قال الحافظ ابن كثير - رحهمه الله - في تفسير هذه الآية: 


« أَمّا إنمهما فهو في الذين» وأَمّا المنافع فدنيوية من حيث إن فيها نفع 


)١(‏ انظر «الأشباه والنظائر» لابن السبكي »)٠٠١/١(‏ وللسيوطي (ص 4۷)ء ولابن نيم 
(ص ۰)۹۰ و«القواعد» قري (ق/١‏ ۰) و«ایضاح السالك» للونشريسي 
(ق/٤۳)»‏ و« جمحامع الحقائق » الخادمي (ص »)۳٠۹‏ و«إعداد المهج» الشنقيطي (ص 
۷) و«شرح الجلة» لرستم باز (م/١٠)»‏ و«شرح القواعد الفقهية» (م/١)»‏ 
و«المدحل» (ف/ »)٥۹٤‏ و«علم أصول الفقه» لخلاف (ص »)۲١۸‏ و«الوحيز» (ص 
)٥‏ و«المدخحل الفقهي» للکدي (ص۷۱). 

(۲) سورة البقرة: .۲٠۹‏ 
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البدن» ونهضيم الطعام» وإخحراج الفضلات»› وتشحيذ بعض الأذهان» و 
الشدة ال فيهاء كما قال حسان بن ثابت في حاهليته: 
و نشربھا فتت ر کنا مل وکا انتا اويه اء 

لتعلقها بالعقل والدين» وذا قال: اله زين ا 
ر و or‏ شا وهو چ ت ا ر 
ET r.‏ شر لکم وا لله يلم 
وأنتم لا تعْلمُوت). 

ت ال شا ا ر و رن ورا اا را 
وهو لا يعلم. 

وأا من السنة فما روته عائشة - رضي الله عنها قالت: قال رسول | لله 
- صلی الله عليه وسلم : « يا عايشة أَولاً وك حَديث عَهَدِهم بكفر لقنت 
الكعبة فحَعَلت لها باين: باب ا التار ن وباب E‏ 3 

فرك الب - صلى الله عليه وسلم - مصلحة بناء الكعبة على قواعد 
إبراهيم دفعا لمفسدة راجحة. 


قال اللإمام ابن القيّم - رحمه | لله : 


)١(‏ النهنهة: الكف» تقول: نهنهت الرحل عن الشيء فتنهنه أي كففته وزجحرته فكف. انظر: 
«الصحاح» باب الماءء فصل النونء مادة: رر نهه »» و«لسان العرب» مادة: رر نهنه )). 

(۲) «تفسیر القرآن الکريم» .)۳۷۳/١(‏ 

(۳) تقدم تخریجه. 
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لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام» عزم على تغيير البييت» وردّه 
على قواعد إبراهيم» ومنعه من ذلك - مع قدرته عليه - حشية وقوع ماهو 
أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام» وكونهم 
حدیثي عهد بکفر ». (1/۳ - ۷). 

وما رواه ابو هريرة - رضي الله عنه -: « اَن رَسول اله - صلى الله عليه 
وسلم - لعن ورات القبور 

فنهى النساء عن الإإكثار من زيارة القبور - مع ما فيها من مصلحة ظاهرة - 
لملا يفضي ذلك إلى مفسدة عظيمة. 

قال - رمه الله : 

« أمّا النساء فن هذه المصلحة وإ كانت مطلوبة منهن» لكن ما يقارن 
زيارتهن من المفاسد الي يعلمها الخاص والعام» من فتنة الأحياء وإيذاء 
الأموات» الفساد الذي لا سبيل إلى منعه إلا .عتعهن - أعظم مفسدة من مصلحة 
يسيرة تحصل هن بالزيارة» والشريعة مبناها على تحريم الفعل إذا كانت مفسدته 
أرحح من مصلحته» ورححان هذه المفسدة لا حفاء به» فمنعهن من الزيارة من 


ر ۲ 
حاسن الشريعة 1 ( آھہ. 


)١(‏ أحرجه الزمذي في الحنائز» باب:ما جاء في كراهية القبور للنساء (رقم/٠١١٠)‏ وابن 
ماه لي الجنائز» باب: ما حاء في النهي عن زيارة النساء للقبور (رقم/١۷١٠)‏ وأحمد 
(۳۲۷/۲)» وقال الترمذي: ررهذا حديث حسن صحیح ». وله شاهد عن ابن عباس 
وحسان بن ثابت. انظر «إرواء الغليل» (رقم/٤‏ ۷۷)» و« أحکام الجنائز» (ص ۲٠٣‏ 
)۲۳١-‏ للشيخ الألباني. ) 

(۲) «تهذیب السنن» .)۳٤۹/٤(‏ 
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ومن فروعها ما ذکره - رهه الله - في فصل في سد الذرائع» فبعدما 
قسمه إلى أربعة اقسام» وهي : 

الأول: وسيلة موضوعه للإفضاء إلى المفسدة. 

الثاني: وسيلة موضوعة للمباح قصد بها التوسّل إلى المفسدة. 

الغالث ٠‏ وسيلة موضوعة للمباح» لم يقصد بها التوسّل إلى المفسده» 

الرابع: وسيلة موضوعة للمباح» وقد تفضي إلى مفسده» ومصلحتها 

مثل للقسم الفالث - وهو ما تضمنته القاعدة - بالصلاة في أوقات 
النهي»و مسبة آهمة المش ركن بين ظهرانيهم» وتزين المتوفى عنها زوحها في زمن 
عدتهاء وأمثال ذلك. انظر (۱۷۷/۳). 


GOG 


.)۴۲ وانظر « الفروسية » (ص‎ )١( 
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الفا عدة الرابحة والعحشرون 
تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة”. 


أفادت هذه القاعدة عكس ما أفادته سابقتهاء فإذا دار الفعل بين مصلحة 
ومفسده» وکانت المصلحة أرحح من المأفسدة» حصلا اللمصلحة مح التزام 


المفسدة. 

و دلائلها تکاد تفوت الحصر منها: 

قوله - عر وجل -: إو لَكُمْ في القصَاص حَياة يا أولي الألًاب َعَلكم 
تتقون ي 


قال العلامة ابن القيم - رحمه الله : 

« فأوقع العقوبة تارة يإتلاف النفس إذا انتهت الحناية في عظمها إلى غاية 
القبح» كالحناية على النفس» والدين» أو الحناية ال ضررها عام فالمفسدة الي 
في هذه العقوبة حاصة المصلحة الحاصلة بها أضعاف أضعاف تلك المفسدة - ثم 
ذكر الآية - فلولا القصاص لفسد العا مء وأهلك الاس بعضهم بعضا استبداء 
واستيفاي فكان القصاص دفعا لمفسدة التجرّي على الّماء بالجناية أو 
باللاستيفاء» وقد قالت العرب ف جاهليتها: «القتل أنفع للقتل»»› وبسفك 


۲٣/۲( انظر «قواعد الأحكام» (١/٤۸)»ء و«قواعد الققري» (ق/۷۱)» و«الموافقات»‎ )١( 
.)٤٤۹ و«شرح تنقیح الفصول» (ص‎ )۳۷۲ ۳۰۹ ۴۰۸ ۲۷ 
.٠۷۹ سورة البقرة:‎ )۲( 


@ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 

وقوله - تعالی -: كب علَْكُم الال وو رة لَكُمْ وَعَسَى أن 
تکَرَھُوا شيا وهو حير لک ی0. 

e 

زین ان الجهاد الذي امروا به و إن کان عا للنفوس شاقا علیهاء 
فمصلحته راححة» وهو خير هم وأحمد عاقبةء وأعظم فائدة من التقاعد عنه» وإيثار 
البقاء والراحة» فالشرٌ الذي فيه مغمور بالنسبة إلى ما تضمنه من الخير » اه. 

sS‏ چ ا ة قله مُطْمَيْن 
بالإان وَلکن من رح بالكفر صدرا". 

POO O ONO 

« التلفظ بكلمة الكفر مفسدة عرمةء لكنه جائز بالحكاية والإكراه إذا 
كان قلب المكره مطممنا بالإبمان؛ لان حفظ حفظ المهج والأرواح أكمل مصلحة من 
مفسدة التلفظ بكلمة لا يعتقدها الحتان “<٠‏ 

وأمّا من السنة فما روته عائشة - رضي الله عنها -: « أن رحلا استأذن 
على الي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال: « بعس أخو العشيرة ويس ابن 
العَشِيرةٍ »» فلمّا حلس تطلق الني صلى الله عليه وسلم في وحهه وانبسط إليه 
فلمًا انطلق الرّحلء قالت له عائشة: يا رَسُول الله حين رأيت الرّحل قلت له 
کذا وکذاء ثم تطلقت في وحهه وانبسطت إلیه» فقال رسول الله ۔ صلی ۱ لله 


.۲٠١ نفس السورة:‎ )١( 

(۲) «مفتاح دار السعادة» (ص .)۳٤۲١‏ 

(۳) سورة النحل: .٠١١‏ 

(^4۱) «قواعد الأحكام ف مصالح الأنام»‎ )٤( 
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کائشة WOOD T‏ 
م و ھر (١‏ 


a 

ووحه الدلالة منه أن الي - صلى الله عليه وسلّم - ترك الكلام في وحه الرّحل 
لصلحة التأليف ولئلا ينفر عن الإسلاء» ورحجاء إسلام قومه؛ لانه کان سيدهم. 

ويستفاد منه أيضا حراز غيبة الفسّاق للمصلحة الراححة من نصح الناس» 
وتحذيرهم من شرهم» ويدخل في هذا حرح الرواة لمصلحة حفظ السنة من الوضع. 

وما روته ام کلثوم - رضي الله عنها - أنها قالت: سمعت رسول ا له 
e‏ ول « لس الكَذاب الذي يملح ين اداس 
ينوي ا ار یول او رة الت فو وا 
يرخص في شيء ٿا قول القاس لاني ثلاث » يعي « والإصلاح بین 
الناس» وحدیث الرحل امرأتة» وحديث الرأة رَوْحَهًا »^ ۰ 

ومعلوم أن مصلحة الحرب» والإصلاح بين الناس وبين الرّوحين أرحح 
من مفسدة الکذب. انظر (۲۹۹/۳). 


)١(‏ أحرجه البخاري في كتاب الأدب» باب م يكن الي صلّى الله عليه وسلم فاحشأ ولا 
متفحششًا (رقم: )1٠۳۲‏ ولي باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب (رقم: 
٠٤‏ ) وفي باب المداراة مع الناس (رقم: »)1١١١‏ ومسلم في كتاب البر والصلة 
و باب: مداراة من یتقی فحشه (رقم: .)٠۰۹۱‏ 

(۲) نَميْت الحديث أنميه إذا بلغته على حهة الأصلح وطلب الخيرء ونما حيرا يعي أبلغ ورفع. 
« غریب الحدیث ». (۳۳۹/۱ - )۳٤٠١‏ الهروى و« النهاية » .)١١٠/١(‏ 

(۴) أحرحه البخاري في كتاب الصلح» باب: الكلام الذي يصلح بين الناس (رقم/ )۲٠۹۲‏ 
ومسلم في كتاب اليرّ والصّلة والأدب» باب: تحريم الكذب وبيان المباح منه (رقم | 
٥‏ ) وأبو داود في كتاب الأدب» باب: إصلاح ذات البين (رقم/ )٤۹۲١‏ والتزمذي 
في كتاب البرّ والصّلةء باب في إصلاح ذات البين (رقم/ )١۹١۸‏ والرواية الثانية لمسلم. 


1 القواعد الفقهية الستخحرجة من إعلام الوفعين 


ومسائلها كثيرة حأ تناثرت في "إعلام الموقعين"'» منها: 

قوله: « وحرم عليهم الخيلاء بالقول والفعلء وأباحها مهم في الحرب لما 
فيها من المصلحة الراححة الموافقة لمقصود الجهاد ». اه .0٤٤/۲(‏ ' 

ومنها: أنه حرم نكاح أكثر من أربع لان ذلك ذريعة إلى الجورء وأباح 
الأربع - وإن كان لا يؤمن الحورٌ في احتماعهنْ - لان حاحته قد لا تندفع عا 
دونهن؛ فكانت مصلحة الإباحة أرحع من مفسدة لحور اة بتصر ف 
(A9)‏ 

ومنها قوله: « حلع اليمين عند من م يجوزه» فإذا دعت الحاحة إليه أو 
إل الخال كان أرل ن الحلل س جره عذياة يا 

أن هذه الخحيلة تتضمّن مصلحة بقاء النكاح الطلوب للشنارع بقاؤه» ودفع 
مفسدة التحليل الي بالغ الشارع كل المبالغة في دفعه والمنع منه» ولعن أصحابه» 
فحيلة محصل المصلحة المطلوب إيجادها وتدفع المفسدة المطلوب إعدامها لا 
یکون منوعا منها. 

ومنها: « أن ما حرَمَّه الشارع فإنما حرّمه لما يتضمّنه من المفسدة 
الخالصة أو الراححة» فإن كانت مصلحة خالصة أو راححة م يحرّمه ألبتة» وهذا 
الخلع مصلحته أرحح من مفسدته ». اھ بتصرٌف طفیف. .)١٤٤ - ۱٤۳/٤(‏ 

۲۹۹ ۱۹۲ ۱۹۱ ۶۱۷۷ -۱۷٦ »٥۲ ۔-‎ ٥۱/۳ و‎ ۱٤۳/۲ ( وانظر‎ 
(ETT ty o-1 


)١(‏ وانظر «زاد المعاد» )۳۹/۲ و٣‏ ۰ ۳ ۰ )) و«مفتاح دار السعادة» 
(ص ۹٤۳)؛‏ و«أحکام آهل الذمّة» ١ ,١١۳١ ١٠١۲ /١(‏ ) و«تحفة المودود» (ص 
°( 
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الا عدة الخامسة وا لحشر ون 
العادة محكمة“. 


هذه آخر قاعدة من القواعد الخمس الأساسية الي تعتبر دعائم الفقه في 
الشريعة الإسلاميةء والقى تبي عليها ما لا ينحصر من المسائل الفرعية» 
وتندرج تحتها ما لا محصى من الفرو ع الفقهية. 

وهي تعبر عن مكانة العرف» واعتباره في الفقه الإسلامي» وتحكيمه في 
الأحكام»والرحو ع إليه في مسائل كثيرة» ومراعاة عادات الناس وأعرافهم على 
احتلاف أزمنتهم وأمكتتهي تحقيقا لليسر والسّماحة الى اتسمت بها الشريعة 
الإسلاميّة» ورفعاً للعسر والحرج عن الأمّة. 

و قد دل عليها الكتاب» والسنةء والأثر: 


)١(‏ انظر: «الأشضباه والنظائر» لابن الوكيل (١/١١٠)؛‏ وللسّبكي (١/٠٠)؛‏ وللسيوطي 
(٩۹)؛‏ ر نحيم (ص4۳)؛ و«ختصر من قواعد العلائي» لابن الخطيب 
)٠ ry 4۲/۱)‏ و«المنثور في القواعد» للز ركشي (۲/؛ و« امحلي على 
جمع الجوامع مع حاشية العطار» (۳۹۹/۲)؛ و«حاشية البناني» (۰۹/۲)؛ و«القواعد» 
للمقری (ق/۷١١)‏ و«نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العغرف» لابن عابدين 
۱۱٤/۲(‏ رسائله)؛ و«ججامع الحقائق» للخحادمي (ص ۳۰۸ و٤‏ ۳۲)؛ و«الموافققات» 
للشتاطي )۲۸٦/۲(‏ و «الفرائد البهيّة» محمود حمزة (ص ۲۹) و«قواعد السّعدي» (ص 
۸) و«شرح تنقيح الفصول» القرافي (ص ۸٤٤)؛‏ و«علم اول الفقه» لخلاف ( ص 
٠‏ و«اجحلة ومعها شرح رستم باز» (م/ )۳١‏ و«شرح القواعد الفقهية» الررقاء (م 
/) و«المدحل» لمصطفى الزرقاء (ف/٠٤ )٠١‏ و«المدحل الفقهي» للكردي (ص )٥۹‏ 


و«الوحيز» للبورنو (ص )٠١١‏ و«القواعد الفقهية» الندوي (ص .)١١‏ 


اتقواعا. الفقهية الستحرجة من إعلامالرعين 

أُمّا الكتاب فقوله - تعالى - : واه مر بالعْرف وأغرض عن الجاهلين ي . 

قال الإمام ابن القيّم - رهه الله _: 

« إن الأحذ بالعرف واحب ۔ نم ذكر الأية 

و قال في موضع آحر بعدما ساق هذه الآية: 

5 الشريعة الرحوع إلى العرف عند الاحتلاف في الدعاوى 
کالنقد وغیره»(" 

وقوله - سبحانه -: إو لَهُنّ مْلْ الي عليه بالَغروفي0. 

قال ابن القيم - رحمة | لله _: 

« دحل في قوله - وذكر الاية - E‏ الي للمرأة وعليهاء وان 
مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس› واد معروفا لا منکرا ». (۳۷۳/۱). 

وقوله - عزوحل -: و عاشروه اروف 

فأمر - تعالى - بمعاشرة النساء وأداء حقوقهم بالمعروف المعتاد. 

و قوله - حل شأنه - فى كفارة اليمين: لإفكفارتة إطعَامٌ عَشَرة مَسّاکین 
من أَوْسَط ما تطْعِمُون اهلیکةي“. ۰ 


فأمر الله - تعالى - بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهي» 


(۱) سورة الأعراف: .٠۹۹٩‏ 
(۲) الطرق الحكمية (ص .)٠۲‏ 
(۳) نفس المرحع (ص )١٠١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: ۲۲۸. 

.٠۹ سورة النساء:‎ )٥( 
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ة ۰ م س 0 ۱ 

والمرحع فيه إلى العرف يطعم كل قوم ما يطعمون أهليهم. 

أما من السنة» فما روته عافة ئشة - رضي الله عنها - قالت: رر قالّت هن 
امرأة أبي سفيان للبي - صلى الله عليه وسلم -: إن بَا سفيان رَحْل شحيح» 
راه ده VT‏ ت AN O a A E‏ 2 
ولیس يعطيي ما يکفِيي ووّلدي إلا ما أحذته مِنه وهو لا يعلم؟ قال: حذي 
مكفيك وَولَدَك بالمَعْرُوفٍ »0 

قال العلامة بدر الدين العيني رمه الله فی شرحه هذا الحدیث: 

ر وهو عادة الناس وهذا يدل غلى أن العرف عمل جحار» وقال ابر 
بطال(: العرف عند الفقهاء مر مول به . 


(۱) شيخ الإسلام ابن تيمية «جحمو ع فتاوی» .)٠١۳ ۳٤۹ /۲٥و ۱۱٤/۲۹(‏ 

(۲) أحرجه البخحاري في النفقات» باب: إذا لم ينفق الرحل فللمراأة أن تأخذ بغير علمه ما 
يكفيها وولدها بالمعروف (رقم/ ٤٠۳٥)؛‏ ومسلم في الأقضية؛ باب: قضية هند (رقمأ 
٤‏ )و ابو داود في البيوع»› باب: في الرحل غا تە ت يده (رقم/ (ory‏ 
والنسائي في آدب القضاة» باب: قضاة المحاكم على الغائب إذاعرفه (رقم/ (of‏ 
والدارمي في النكاح باب في وحوب نفقة الرّحل على أهله (۹/۲١٠)؛‏ وابن ماحة في 
التجارات باب: ما للمرأة من مال زوحها (رقم/ ۲۲۹۲) عنها به. 

(۳) هو الإمام العلامة قاضي القضاة بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الحلبي» 
الأصل اللصطري الوفاةء المعروف بالبدر العَين نسبة ل: «عين تاب» ‏ وهي على لانة 
ry‏ وق ن ر ۲ه وتوفي ليلة الثلاثاء رابع 
ذي الحجة سنة ١٠٠۸ه.‏ له مؤلفات كثيرة منها منها: «شرح البخاري» انظر: «الضوء 
اللانع» (۱۳۱/۰ 2 و«شذرات الذهب» a‏ 

)٤(‏ هو العلامة أبو الحسن علي بن حلف بن بطال البكري الْقرطبي ثم البلسيي ويعرف بان 
الجا كان من كبار المالكية توفي سنة ٤)٤٤‏ ا ۹ .انظر «ترتیب الدارك» 
للقاضي عیاض (۸۲۷/۳) و«سير أعلام التبلاء» )٤۸_٤۷/۱۸(‏ و«الدبياج الذهب» 
)٠١١-٠٠١/۲(‏ و«شجرة النور الركيّة» (رقم/١٠۳).‏ 

(ه) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»: (۱۲/ .)١۷ - ١١‏ 


e‏ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 


وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحهمه الله - في بيان ما يستفاد من 
الحديث : 

« وفيه اعتماد العرف في الأمور الي لا تحديد فيها من قبل الشرع» وقال 
القرطبي<: د فيه اعتبار العرف فى الشرعيات » 

وعنها - رضى الله عنها - قالت في قول الله - تعالى -: إو من كان 
غا فلستعفف ومن كان فَقِيرًا َكل بالمَغرُوفو4: ر أنزرلت في 
ل یاو اک کا 
بالمعروف ». 

وقد ترحم الإمام البخاري هذا الأثرء « باب: من أحرى أمر الأمصار 
على ما يتعارفون بينهم في البيوع» والإحارة» والمكيال» والوزن» وسننهم على 
نياتهم» ومذاهبهم المشهورة ». 

قال ان المر وره و مقضودة جهلة لر انات الأعماد غل 


)١(‏ هو أحمد بن عمر بن إبرهيم أبو العبَاس الأنصاري الأندلسي ثم القرطبي الْمَالكي» 

ال احات الدر من أعان فا اة يف ف ابن اليح وتي اء ا 
- ولد بقرطبة سنة ١۷۸‏ ه وتوف بالإسكندرية في رابع ذي القعدة سنة ١٦٠٠ه.‏ 

ومن موڵفاته: «الفهم لا أشکل من تلحيص مسلم». انظر:«البداية والنهاية» 
(۲۱۳/۱۲) و«شذرات الذهب» )۲۷۳/١(‏ و«نفح الطيب» )٦٤۳/۲(‏ و«الديياج 
الذهب»(ص۸٦‏ د .)۷١‏ 

(۲) «فتح الباري»: .)٤٥۰/۹(‏ 

٦ النساء:‎ ۳ 

)٤(‏ (رقم/۲۲۱۲). 

(ه) هو العلامة الكو ا اا ا بن منصور بن محمد الحذامي للجروي 
الإسکندراني الأبياري المالكي» ا قاضي الإسكندرد ية وحطييها 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوأعن fe)‏ 
العرف» وأنه يقضى به على ظواهر الألفاظ ». 

أما من الأثر فما روي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه 
قال: « ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسر» وما رآه المؤمنونً قبيحا فهو 


عند ۱ لله قبح 


وفاضلهاء ولد سنة ١ه‏ وكان إماماً بارعاً لي الفقه ورسخ فيه» ولي الأصلين والعربية 
وفنون شتى. له الباع الطويل في علم التفسير والقراءات» مات لي أول ربيع الأول سنة 
۳ ه وله تاليف حسنة منها تفسير القرآن ماه: «البحرالكبير في خب التفسير» 
و«الإنتصاف من الكشاف» وله تأليف على تراحم البخاري. انظر العبر )۳٤٠١/١(‏ 
و«فوات الوفيات» (ص )٠١ مقر٠٠١ - ٠٤۹‏ و«طبقات المفسرين» الداودي _۸۸/١(‏ 
۰ رقم۸۲) و«الدیباج المذهّب» (ص١٠۷‏ - )۷٤‏ و«شجرة التور الزكيّة» (رقم .)٠٠١/‏ 

.)٤۷١٤/٤( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أحرحه أحمد في «المسند» )۳۷۹/١(‏ لاف لما زعمه السخاوي فى «المقاصد الحسنة» 
(رقم١۷١)؛‏ والطيراني في «المعحم الکبیر» (۱۱۸/۹) والبزار ۸۱/١(‏ رفع الأ ستار) 
والطيالسي في «مسنده» (قم:/٠٠٤۲)»‏ وعنه البيهقي في «الاعتقاد» (ص ۳۲۲) والحاكم 
فی «مستد رکه» (۷۸/۳) والنطیب في «الفقيه والمتفقه» )۱٦۷ -۱١١/۱(‏ وأبو نعیم 
في «الحلية» )۳۷٠١/١(‏ والقطيعي لي «زوائد الصحابة» )٠٤١(‏ وابن الأعرابي في 
«(معجمه» (٠۸1)؛‏ وابن حجر في «موافقة الخبر الخيبر» .)٤٠١/۲(‏ وقال الحافظ 
الميثمي في «جحمع الزوائد» :)١۱۷۸/١(‏ « رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير» ورجاله 
موتقون ». وخرد إسناد الحاقظ ابن كتير ف «غقة الطالب» ص 4)٠١‏ ونه 
الحافظ ابن حجر في «موافقة الخبر» والسخاوي في «المقاصد» والشيخ الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» .)١۷/۲(‏ وقد روي ا خر جه الخطيب البغدادي في «تاريخه» 
)٠٦١ /٤(‏ عن انس به وقال: ر« تفرد به النخعي ». وهو سلیمان بن عمرو وهو کذاب. 
قال أحمد: كان يضع الحديث وقال البخاري: متروك. انظر ترجمته في: «ميزان الاعتدال» 
للحافظ الذهي )۲٠١/۲(‏ وانظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (رقم/ .)٥١١‏ 


® القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوأعين 

وقد استدل الإمام ابن القيّم - رحهمه الله - بهذا الأثر على أن كل 
دعوى ينفيها العرف»› وتکذہھ العادة» فإنها مرفوضة غير مسموعة» قال 
رمه الله _: 

« ولا ريب أن المؤمنين وغيرهم يرون من القبح أن تسمع دعوى البقال 
على الخليفةء والأمير أنه باعه مائة ألف دينارء ولم يوفه إيّاهاء وأنه اقزض منه 
ألف دينار أو نحوهاء أو أنه تروّج ابنته الشوهاء ودخحل بها وم يعطه مهرهاء 
ونحو ذلك من العاوى الي يشهد الناس بفطرهم وعقوم أنها من أعظم 
الباطل ». 

وفرع عليها - رحمه الله - مسائل كثيرة تناثرت في "إعلام الموقعين"» منها: 

حواز تأحير تسليم ابيع إذا كان العرف يقتضيه» كما إذا باع مخزونأ له 
فيه متاع کثیر لا ينقل في يوم ولا آيام» فلا حب عليه جمع دواب البلد» ونقله 
في ساعة واحدة. انظر .)٤٦٥/١(‏ 

و من ذلك: إذا قال الرّحل: « الطّلاق يلزمي »» فإن كان التزاماً لطلاق 
واقع فكأنه قال: « إن فَعَلّْتٍ كذا فأنت طالق طلاقا يلزمن »» طلقت إذا وحد 
الشرط» ولمن رجح هذا أن يحل فيه إلى العرف. انظر .)٠١١ -٠۲۳/٤(‏ 

ومن ذلك لو اراد رحل أن يضربه» فحلف آخر أن لا يضربه» فهذا على 
تلك الضربة حتى لو مكث ساعة ثم ضربه لا يحنث» ويسمّى هذا ين الفورء 
وهذا لان الرحَة الي قصد» والضربة الي قصد هي مقصودة بانع منها عرفا 
وعادة» فيتعين ذلك بالعرف والعادة. .)١٤١/٤(‏ 


)١(‏ «الطرق الحكمية» (ص۹۳). 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوأعن oP‏ 


ومنها أنه يجب في المضاربة الفاسدة بربح المغل» فيعطي العامل ماحرت 
العادة أن يعطاه مثله» إما نصفه أو ثلثه. .)٤١١/١(‏ 

ومن ذلك حواز بيع المغيبات قي الأرض من البصل» والفوم» والجزرء 
والآفت» والفجلء والقلقاس» ونحوها على ماحرت به عادة أصحاب الحقول. 
انظر: .)۷/٤(‏ 

ومن ذلك» عدم قطع اليد في الشيء التافه. فن عادة الناس التسامح في 
الشيء الحقير من أموالهم إذ لا يلحقهم ضرر بفقده. انظر .)٤۸/۲(‏ 

ومن ذلك الرّحوع في الأعان إلى عرف الخطاب شرعا أو عادة. (۲۷/۳). 


EG 


e!‏ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعن 


القاعدة السادسة والحشر ون 
الأحكام إنمَّا هي للغالب الكثير 
و النادر في حكم المعدوم. 


أي لا تبنى الأحكام على الأمر النادر اليسي ونا تبنى على الغالب 
الشائع الكثيرء وطمذا يقول الإمام القرافي - رحمه الله _: 

« اعلم أن الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر» وهو شأن الشريعة» 
وهو كثير لا حصي كثرة ». 

وقد تناثرت فروعهاء وانتشرت مسائلها في "إعلام الموقعين" منها: 

حواز بيع المنافع والأعيان المعدومة إذا كان الغالب فيها السّلامة. انظر 
(4/۱1). 

ومن ذلك حواز بيع المقاثي» والباذنحان ونحوهاء ومن منع بيع ذلك إلا 
لقطة لقطة فإنه متعذر في الغالب لا سبيل إليه إذهو في غاية الحرج والعسر. 
انظر .)٤۹٥/۳(‏ 


)٠١٤ص( «زاد المعاد» (١/٠١4)؛ وعبر عنها الإمام الكرخحي في «رسالته في الأصول»‎ )١( 
2 SS بلفظ:‎ 
بلفظ رالحكم للأغلب)»›‎ : (4/۲ ٩( عنها شيخ الإإسلام ابن تيمية في «محموع الفتاوي»‎ 
وعبر عنها اللإإمام ابن عبد المهادي في «مغي ذوي الأفهام» (ص ١۷١)بلفظ: (العبرة‎ 
بالغالب والنادر لا حكم له) وكذا الخادمي في «جامع الحقائتق» (ص١أ۳۲) الشطر الأول‎ 
منه» وصاغتها «اجحلة» بعبارة: (العبرة للغالب الشائع لا للنادر ). انظر «شرح البجلة»‎ 

رستم باز (م/١٤)‏ و«شرح القواعد الفقهية» )6/۳( و«المدحل» (ف/۰۷٠).‏ 

«الفروق» »)٠١٤/٤(‏ وانظر تفصيل القاعدة - أيضا في «قواعد الأحكام» )١۲١/۲(‏ 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوأعن fos)‏ 


ومنها أن الأنساب للآباء» فلولا تبوتها من قبل الآباء لما حصل التعارف» 
ولفسد نظام العبادء فان النساء حتجبات» مستورات على العيون» فلا بمكن في 
الغالب أن تعرف عين الأم» فيشهد على نسب الولد منهاء فلو حعلست 
الأنساب للاأمهات لضاعت وفسدت. انظر (۲۸/۳ - .)٠١‏ 

ومنها أن الحد أسقط باللعان فى الرّوحةء لأنه لا يمكن إقامة البيّنة على 
زناها فی الغالب. انظر (۹۹/۲- .)٠٠١‏ 

ومنها تغريم الجحاني نظير ما أتلفه» لان التشفي وإذاقنه ألم الاتلاف 
حاصل بالغرم غالباء ولا التفات إلى الصّور التادرة الي لا يتضرّر الحاني فيها 
بالغرم. انظر .)٩٤ - ٩۲/۲(‏ 

- ٤٤10١١ 1١١ ٩٥ ۳۳/۲ و‎ ٤۷٦/۱( وانظر باقي الفرو ع في:‎ 
.(Teflty TVA TAV TAT NIE NN Tg CEY 


EG 


e‏ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 


الكاعدة السابحة والحشرون 
المسمى العرفي يقذم على المسمى اللغوي. 


إذا دار اللفظ الصادر من الشارع بين المعنى اللغوي والمعنى العرفي» حمل 
على المعنى العرني» - وهو ما يعرف بالحقيقة العرفية - لان العرف محكم في 
التصرّفات کما تقدم. 

قال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - في فوائد تتعلق بالإفتاء: 

« لا جوز له أن يفي في الإقرار» والأمان» والوصاياء وغيرها يِا يتعلق 
باللفظ عا اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلهاء 
والتكلمين بها فيجملها على ما أعتادره» وعرفوه وإن كان الفا خقائقها 
الأصلية» فمتى م يفعل ذلك ضلٌ وأضل ». اھ .)۲۸۹/٤(‏ 

ومن مسائلها المخرّجة عليها في "إعلام الموقعين": 

لو حلف بأيمان المسلمين» أو بالأمان اللازمةء أو قال: جميع الأمان 
تلزمي» أو حلف بأشد ما أحذ أحد على أحد ألزمناه بهذه المذكورات دون 
غيرها من كسوة العريان» وإطعام الجياع» والاعتكاف» وبناء الثغور ونحوها 
ملاحظة لما غلب الحلف به عرفا فألزمتاء به» لأنه السمَّى العرفي» فيق دم على 
السمى اللغوي. انظر (4۸/۳). 


)۹۷( وللسيوطي (ص٠١٠) ولابن نيم‎ )١١/١( «الأشباه والنظائر» لابن السبكي‎ )١( 
و«قواعد الز رکشي» (۳۸۳/۲؛ ۳۹۰) و«التمهید» لللاسنوي (ص ۲۲۸) و«الوصول»‎ 
و«إعداد‎ )۳٠٤/١( و«جحموع الفتاوي» (1۷/۷) و«الإبهاج»‎ )۱۱۸/١( لابن برهان‎ 
.)۲٤۲ المهج» (ص‎ 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين oy)‏ 


ومنها: الأبمان مبنية على الحقائق العرفية لا على الحقائق اللغوية. 

قال - رحمه الله -: رر إن المطلق من كلام الآدميين حمول على ما فسر به 
الطلق من كلام الشارع حصوصأ في الأبمان» فإك الرحوع فيها إلى عرف 
الخطاب شرعاً أو عادة أولى من الرّحوع إلى موحب اللفظ فى أصل اللغة ». 
(۹/۳- ۷۰ 

ومن ذلك ما قاله فى فوائد تتعلتق بالفتوى» الفائدة الثالغة والأربعون في 
عدم حواز الإفتاء في المسائل المتعلقة باللفظ إلا بالأعراف: 

« لفظ الدينار عند طائفة اسم لثمانية دراهم» وعند طائفة اسم لاي 
عشر درهمًاء والدرهم عند غالب البلاد اليوم اسم للمغشوش» فإذا أقرٌ له 
بدراهم أو حلّف ليعطينه إياها أو أصدقها امرأة م يجز للمفيَ ولا للحاكم أن 
يلزمه بالخالصة» فل وكان في بلد إنغا يعرفون الخالصة ) يجز له أن يلزم المستحق 
با لمخشوشة. 

وكذلك فى ألفاظ الطلاق» والعتاق» فلو حرى عرف أهل بلد أو طائفة 
في استعماهم لفظ الحريّة في العفة دون العتق» فإذا قال أحدهم عن مملوكه: 
3 انه حر » او عن حاريته: ) إنها حرة »» وعادته استعمال ذلك في العفة» ل¿ 
يخطر بباله غيرهاء لم يعتق بذلك قطعاأًء وإن كان الفظ صريحا عند من أَلِف 
استعماله فى العتق. 

وكذلك إذا حرى عرف طائفة في الطلاق بلفظ التسميح بحيث لا 
يعرفون بهذا المعنى غيره» فإذا قالت: ر امح لي »» فقال: « سمحت لك » فهذا 
صريح في الطلاق عندهم. 

وكذلك لو أوصى له بقوس في علّة لا يعرفون إلا أقواس البندق» 


e)‏ القواعا الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 
أو الأقواس العربية أو أقواس الرحل» اأً را ي 
يعرفون الرّيحان إلا هذا الفارسي» أو حلف لا رکب دا ي موضع عرفهم 
بلفظ الدابة الحمار أو الفرس أو حلف لا يأكل مسرا قي بلا عرفهم قي الشمار 
نوع واحد منها لا يعرفون غيره» أو حلف لا يلبس ثوبا قي بلد عرفهم في 
ادات اض ورغ درن اديا ا ااب و ره دت ت 
بذلك وحده في جميع هذه الصْور» واخحتصّت بعرفه دون موضو ع اللفظ لغة 


أو فی عرف غیره ». اھ بتصرف یسیر ۲۸۹/٤(‏ - ۲۹۰). 


OG 


القواعد الفقهية الستخحرجة من إعلام الوفعين o)‏ 


الكا عدة التامقة وا لحشر ون 
تخصيص العام بالعرف والعادة“. 


کا ا ی غل ا ارت ااك ا ف 
في تخصيص اللفظ العام» وتقييد المطلق. 

فلو قال الرحل لامرأته: « الطلاق يلزمي لا تقولين لي شيعا إلا قلت لىك 
مغله» فقالت له: أنت طالق ثلاثا. فا حالف لم تدحل هذه الصّورة في عموم 


)١(‏ انظر «قواعد الأحكام» )٠١۷/۲(‏ و«نشر العرف» )٠٠١ ›»۱١١/۲(‏ و«الأشباه 
والنظائر» لابن ال وکیل )٠٥۰/۱(‏ و«قواعد الز رکشي» (۳۹۳/۲) و«قواعد ابن رحب» 
(ق/١١٠‏ و۲١٠)‏ و« القواعد والضوابط» الندوي (ص ۲۷۹)» وقد احتلف فيها 
الأصوليون على قولين: 
أحدهما: عدم جواز التخحصيص بهاء وهو قول الجمهور. 

و الثاني: الحجوازء وهو قول الحنفية. 

انظر تفصيل المسألة في: «البرهان» »)٤٤٩/١(‏ «المعتمد» »)۳١٠/١(‏ «المسودة» (ص 
(۲Y‏ (< » الإحكام » الآمدي »)٥۳٤/۲(‏ «المحصول» (۹۸/۲/۱ ۱)» «شرح اللمم» 
(۳۹۱/۱)» «منتهى السول» (ص »)١١۳‏ «شرح التنقيح » (ص »)۲١١‏ « العدة » 
»)٥٩۹٩-۹۳/۲(‏ «ختصر البعلي» (ص ۲ ۱۲)؛ «البحر امحیط» (۳۹۷-۳۹۱/۳)» 
«التمهيد» الإسنوي (ص٠۳۸)»‏ «التحرير ومعه التقرير» ابن امام وابن الحاج 
»)۲۸۲/١(‏ «المستصفى» ١١١/۲(‏ س »)١١١‏ «حاشية العطار على امحلي على جمىع 
الجوامع»(۲/١۷)»›‏ «مسلم النبوت» »)۲٤٠١/١(‏ «نهاية السول» ٤٦۹/۲(‏ س »)٤۷١‏ 
«الوصول» ابن برهان »)۳١٠٦/١(‏ «الإبهاج» »)۱۸١/۲(‏ «بيان المحتصر»الأصفهاني 
»)۳۳٤ - ۳۳۲۳/۲(‏ «رسائل ابن عابدین» (ص ۰۲۹۹ ۳۲۱)» «تقریب الأصول» لابن 


حزي (ص ٤١‏ ۱)» «إرشاد الفحول» (ص .)۱١١‏ 


0 القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 
كلامه» وإن دحلت فهي من المخصوص بالعرف» والعادة» والعقل؛ فإنه لم يرد 
هذه الصورة قطعاء ولا حطرت بباله» ولا تناو ها لفظه. 

وهذا أقوى خر ج» وغايته تخصيص العام بالعرف والعادة» وهذا أقرب 
لغة وعرفا وعقلا وشرعاء فتأمّله. انظر .)٤١١ - ٤۲۹/۳(‏ 


UG 


القواعد الفقهية الستخرجة م إعلام الوفعين 0 


الا عدة القتاسحة وا لحشر ون 
الإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي”. 


وعبّر عنها - رحمه الله _ في "مدارج السالكين"” بلفظ: ر الإذن العريي 
كالإذن اللّفظي »» وهي عبارة شيخ الاسلام ابن تيمية - رحهمه الله - في "القواعد 
اورا 

و أوردها العلامة ابن عبد المادي - رحمه الله - بصيغة: ر الإذن العرفي 
كالإذن الحقيقي »» وصاغها الشيخ حمود حمزة ‏ رحمه الله - بعبارة: « الإذن 
العرني كاللفظي »7 . 

ومعناهاء أن ما تعارف عليها الناس في إباحة شيء أو تمليكه» أو 
التصرف بطريق ال وكالة بدون إذن صريح ينرّل منزلة الإذن الصريح. 

وقد استدل الإمام ابن القيم - رحهمه الله - عليها بجحديث عروة بن الجعد 
البارقي حيث أعطاه لبي - صلی الله عليه وسلّم - دينارا يشازي له به شاق 


فاشتری شاتين بدينار» فبا ع أحدهما بدينار» وحاء بالينار والشاة الأحرى”'. 


 ٤٥۷ص( و«شرح تنقيح الفصول»‎ )١٠١ ٠١۷/۲( وانظر «قواعد الأحكام»‎ )١( 
۸)؛ و«المدحل» (ف/۰۰٥) و«الفرائد البهية» (ص‌۲۹).‎ 

.)۳۸۹/۱( )۲( 

(۳) (ص ۱۳۹٣‏ - ۱۳۷) وانظر «جحموع الفتاوي» (۲۰/۲۹ - ۲۱). 

)۱۸۷ «مغن ذوی الأفهام» (ص‎ )٤( 

.)۲۹ «الفرائد البهية» (ص‎ )٥( 

)١(‏ أحرحه البخحاري في المناقب باب ثنا...(رقم/ )۳٣ ٤١‏ وأبو داود في البيوع باب المضاربة 


a‏ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 

قال: « فباع وأقبض وقبض بغير إذن لفظي اعتمادا منه على الإذن العرفي 
الذي هو أقوى من اللفظي في اثر من موضع ». اه .)٤٤۹/۲(‏ 

و یشهد له ویقویه قوله - تعای -: ليس على الأغْمَى حَرَجّ)» إل 
قوله: ليس عَليْكم جناح أن تأكلوا جيعًا أو اشتاناي. 

فأباح - تعالى - الأكل من بيوت الآآباء أو الأمّهات» أو بيوت الإحوة 
أوالأحوات ... بغير إذنهم اكتفاء بالإذن العرق. 

وما رواه عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول ا لله 
صلى الله عليه وسلم -: « الأيم أحق بنفسها مِن ويها والبكر تسان وإذنها 
صماتھا ا ٠‏ 

فجعل سكوتها عن الحواب منزلة الإذن الصّريح بالت وكيل في أمر زواحها 
اعتمادًا على ما تعارف عليه من أن الفتيات الأبكار يستحين في مثل هذا امقام 
من إبداء الرّغبة» وأما الثيّب فقد زال عنها حياء البكر فتعكلم بالتكاح. 

أورد هذه القاعدة الإمام ابن القيّم - رمه الله في مبحث: رد السّنن 
بالمتشابه من القرآن أو من السّنن» المغال السّبعون: ردالسّنة الثابتة الصحيحة 


(رقم/ )۳۳۸١‏ والترمذي في البيوع باب المضاربة (رقم/ )٠١١۸‏ وابن ماحه في 
الصدقات باب الأمين يتجر فيه فيربح (رقم/۲١٤۲).‏ 
)١(‏ سورة النور: .1١‏ 
(۲) أحرحه مالك في النكاح باب استعذان البكر والأيّم في أنفسهما (ص٤۲٥)‏ وعنه مسلم 
في النكاح باب استعذان الثيب في النكاح بالنطق...(رقم: )٠٤١١‏ وأبو داود في النكاح 
باب الثيب (رقم: )۲١۹۸‏ والنسائي في النكاح باب استعذان البكر في نفسها (رقم: 
:)٠‏ والترمذي في أبواب النكاح باب في استعمار البكر والثيب (رقم )۱٠١۸/‏ 
والدارمي في النکاح باب استعمار البکر وايب .)١١۸/۲(‏ 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين r‏ 


بجواز ركوب المرتهن للدابة المرهونة وشربه لبنها بنفقته عليها» كما روى 
البخاري اي صخيحة عن أبي هربرة قال قال رسرل اه - صلی الله عليه 
وسل « لرن یرکب بنفقته إا کان مَرهُونا س لر ت بنفققِه إذا 
ال مر هونا و على الدع م كت ورب الففة: 

فاعتبر هذا الحكم من أحسن الأحكام» وأعدهاء ولا أصلح للراهن منه. 
وحرحه على أصلین: 

أحدهما: أنه إذا أنفق على الرّهن صارت التفقة دينا على الرّاهن؛ لأنه 
واحب أذاه عنه» ويتعسّر عليه الإشهاد على ذلك كل وقت» واستغذان 
الحاكم» فجوز الشارع استفاء دينه من ظهر الرهن» ودره. 

الأصل الفاني: أن ذلك معاوضة في غيبة أحد المعاوضين للحاحة 
والمصلحة الراححة» فان المرتهن يريد حفظ الوليقة نيقة لعلا يذهب ماله» وذلك إنغا 
يحصل ببقاء الحيوان» والطريق إلى ذلك إا الفقة عله وذلك ماذون فة عرف 
کما هو مأذون فيه شرعًا. ) 

ثم فرع علیها مسائل لا تکاد تنحصر, فقال: 

« وقد أحرى العرف جرى النطق في أكثر من مائة موضع» منها: 

نقد البلد في المعاملات» وتقديم الطعام إلى الضّيف» وحواز تناول اليسير 
ما يسقط من الناس من مأكول وغيره» والشّرب من خوابي السّيل» ومصانعه 
ف الطرق» ودحول الحمام وإن E‏ 
وضرب الدابة المستأحرة إذا حرنت”“ في السّير» وإيداعها في الخان إذا قدم 


2 ۴ # ‌ ر 
)١(‏ حَرّنت الدابة تحن رانا وخراناء وحرّنت: لغتان» وهي حَرُون وهي الي ٳذا استدر 
حَريها وقفت» وإنما ذلك في ذوات الحوافر. انظر: «الصحاح» باب النون» فصل الحاء. 
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بلدة أو ذهب في حاحة» ودفع الوديعة إلى من حرت العادة بدفعها إليه من 
امرأة أو حادم أو ولد» وت وكيل الوكيل لما لا يباشره مثله بنفسه» وحواز 
التخلي في دار من أذن له بالڏحول إلى داره» والشرب من مائه» والاتکاء على 
الوسادة المنصوبة» وأكل الثمرة السّاقطة من الغصن على الطريق» وإذن 
الستأحر للدار لمن شاء من أصحابهء أو أضيافه ق الدخولء والمبيت» والوئ(' 
عنده والانتفاع بالدّار وإن م يتضمَّنهم عقد الإحارة لفضظًا اعتمادا على الإذن 
العري» وغسل القميص الذي استأحره للبس مدَة يحتاج فيها إلى الغسلء ولو 
وكل غائباً أو حاضرا في بيع شيء والعرف قبض نه ملك ذلك» ولو احتاز 
بحرث غيره الطريق أو لتتابع المارين فيهاء فكيف بالصلاة فيه والتيمَّم بارابه؟ 

ومنه لو رای شاة غيره موت فذجحها حففلًا لماليتها عليه كان ذلك اول 
من ت رکها تذهب ضياعا. 

ومنها لو استأحر غلاما فوقعت ا في طرفه» فتيقن أنه إن ل 
E les Vg O E E E‏ 


مادة: حرن و«تاج العروس» فصل الحاء من باب النون. مادة: حرن و«لسان العرب» 
ماده: حرن. | 

)١(‏ الثواء: طول الإقامة: ثوى يثوي ثواء وثويت بالمكان وثويته سواء أطلت الإقامة أو نزول 
فيه» وبه مي المنزل مثوى» انظر «الصحاح» باب الياءء فصل الثاء. مادة: ثوى و«لسان 
العرب» مادة: نوى. 

(۲) الأكِلة: داء يقع في العضو فيأتكل منه» وهي الحكة بعينهاء ومنه اكت الناقة أكالاً فهي 

أكلة على فعله» وبها أكال بالضَمٌ إذا أشعر ولدها في بطنهاء فحكها ذلك وتاذت. انظر 
«الصحاح» باب اللأي فصل الألف. مادة: أكل و«تاج العروس» فصل الممزة من باب 
اللام. مادة: أكل و«لسان العرب» مادة: أكل. 
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ومنها لو رأى السّيل يمر بدار حاره» فبادر» ونقب حائطه» وأحرج 
متاعه» فحفظه» عليه حاز ذلك وم يضمن نقب الخحائط. 

ومنها لو قصد العدو مال حاره» فصال حه بیعضه دفعا عن بقیته» از له 
ولم يضمن مادفعه إليه. 

ومنها لو وقعت التار في دار حاره فهدّم حانبا منها على النار لفلا تسري 
إلى بقيتهاء لم يضمن. 

ومنها لو باعه صبرة“ عظيمة» أوحطبا أوحجارة» ونحو ذلك» جاز له 
أ e‏ والرٌحال ماينقلها به» وإن لم يأذن له في ذلك 


Ee 


و ی و ت ا 
حاز لغيره التقاطه وأحذه» وإن م يأذن فيه لفظا. 

ومنها لو وجد هدیا مشعرا ا ن حاز له أن يقتطح 
منه» ويأكل منه. ومنها لو أتى إلى دار رحل حاز له طرق حلقة الباب عليه 
وان کان تصرف في بابه لړ یأذن له فيه لفظاً. 

ومنها الاستناد إلى حداره والاستظلال به. ومنها الاستمداد من مجبرته. 
وهذا أکثر من أن يحصر ». اھ )٤٤٩ - ٤٤۸/۲(‏ 

.)۳۳٤ /٤و‎ ٤٥٤ ›٤٥۱/۲ ( وانظر:‎ 


ي ت د 
)۱( الصبرة: ما ات a‏ الطعام بلا کیل ولا وزك. «الصحاح» باب الراي فصل الصاد. 
مادة: صبر «لسان العرب» مادة: صبر. 


(۲) وانظر «مدارج السالکین» (۳۸۸/۱ - ۳۸۹) و«الفروسية» (ص ۸۱). 
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القاعدة الغلاتون 
الشترط العرفي كاللفظي 
العادة تجري مجرى الشرط 


هذه القاعدة نظير سابقتهاء إلا أنها متعلقة بالشّرط العرفى الذي يجرى 
ججحرى الشرط الفظي. وعبر عنها الإمام ابن القيم - رهه الله فى "زاد المعاد"“ 

رر الملشروط عرفا كالمشروط فا »» وأوردها العلامة السّيوطى ٠‏ 
والعلامة ال ركشي والإمام ابن نيم والخادمي بعبارة: 

« العادة المطردة هل تنرّل منزلة الشرط؟ » مع احتلاف يسير في العبارة» 
وعبر عنها ابن جيم بلفظ آخر: 

ر المعروف عرفا كالمشروط شرعاً »> وصاغتها الحلة بعبارة: 

« المعروف عرفا كالمشروط شرطا (. 


.)۱۱۸/١( )۱( 

(۲) «الأشباه والنظائر» (ص .)٠١٠١‏ 

(۳) «الأشباه والنظائر» (ص ۹۹). 

.)۳۲٤ «جحامع الحقائق» (ص‎ )٤( 

(ه) «المنثور في القواعد» .)۳٠۲/۲(‏ 

(1) المرحع السابق. 

(۷) «شرح الجلة» باز (م/١٤)‏ و«شرح القواعد الفقهية» (م/١٤)‏ و«المدحل» (ف/ 
۱.). وانظر «القواعد والضوابط» (ص‌۹٦۳۹).‏ 


القواعاد الفقهية الستخرجة من إعلام الوأعين 0 


وقد استدل عليها الإمام ابن القيّم - رمه الله - بما رواه المسور بن خرمة 
ني هاشم بن المغيرة استأذنوا في أن يكوا انهم علي بن بي طالب ف 
آذ ثم لا آذ ثم لا آذ د إلا أن ريد ا: ن ابي طالب ان بطق اي وه کح 
اتهم فاا هي بُضعَة مني يُريني مَا رابا ويُذيي ما آذاهَا »< . 

قال - رمه | لله : 
الفسخ لمشتزطه» فلو فرض من عادة قوم أنهم لا بخرحون نساءهم من دیارهم» 
ولا يمكنون أزواحهم من ذلك ألبتة» واستمرّت عادتهم بذلك» كان 
كالمشروط لفظاء وهو مطرد على قواعد أهل المدينة وقواعد أحمد- ره الله _: 
أن الشرط الرعرف كاللفظي سواء. 
ضرة» ولا يمكنونه من ذلك» وعادتهم مستمرة بذلك» كان كالمشروط لفظا. 

۴ ك ی 

وكذلك لو كانت تمن يعلم أنها لا تمكن إدحال الضرة عليها عادة 
لشرفهاء وحسبهاء وحلالتهاء كان ترك التزوج عليها كالمشروط لفظا سواء. 

وعلى هذا فسيّدة نساء العا مين» وابنة سيّد ولد آدم أجمعين أحق التساء 


)١(‏ أخرحه البخاري لي النكاح باب ذب الرحل على ابنته لي الغيرة والانصاف (رقم: 
٠ه)»‏ ومسلم في فضائل الصحابة باب فضائل فاطمة بنت النبى _ عليه الصلاة 
والسلام - (رقم: )۲٤۲٤۹‏ وأبو داود في النكاح باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء 
(رقم: )۲٠۷١‏ والترمذي في المناقب باب فضل فاطمة بنت محمد - صلى الله عليه وسلم 
- (رقم: )۳۸٦۷‏ وابن ماحه في النکاح باب الغیرة (رقم: .)٠۹۹۸‏ 


A‏ القواعاء الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 
بهذا» فلو شرطه على في صلب العقد کان تأكيدًا لا تأسيسًا »“ اه 

وأوردها - رمه الله _ في المبحث السابق» وخرّج عليها مسائل شتى في 
أبواب المعاملات) فقال: 

« فصل: ومن هذا الشرط العرفي كالفظيء» 

ولك کرت الاد ع ی و وجوت الول حي کا 
مشرو ط لفط فانضرف العقد ياظلاقه | إليه» وإن م يقتضه لفظه. 

ومنها: السّلامة من العيوب حتى يسوغ له الرّد بوحود العيب تنزيلا 
لاشتراط سلامة المبيع عرفا منزلة اشزاطها لفظاء 

ومنها: وحوب وفاء المسلم فيه في مكان العقدء وإن لم يشترطه لفظاء 
بناء على الشرط العرق. 

ومنها: لو دفع ثوبه إلى من يعرف أنه يغسلء أو يخيط بالأحرة» أو عجينه 
لمن يخبزه» أو لحمًا لمن يطبخه» أو حبا لمن يطحنه» أو متاعًا لمن يحمله» ونحو 
ذلك من نصب نفسه للأحرة على ذلك وحب له أحرة مثله» وإن لم يشرط 
ا )6/۲( 

.)۱۰١- ۱۰۲۳ /۳( وانظر‎ 


وو 


)"٠١ص( وانظر «روضة الحبين»‎ .)١۱۱۸/١( «زاد المعاد»‎ )١( 
وانظر المصدر الأول السّابق و«الفروسية» ( ص۹۰ ۹۱ ۹۲) و«بدائع الفوائد»‎ )۲( 
.)/4( 
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القاعدة الحادية والذلاثون 


ماليس له حد في الشترع ولا في اللغة فالمرجع فيه إلى 
العرف. 


هذه قاعدة حامعة نافعة» تبن مدى تحكَم العرف في الأسماء الي علق 
الشارع بها الأحكام» فكل ما ورد به الشارع مطلقا ولا ضابط له فيه» ولا 
تقدي» ولا حد له في اللغةء فإنه يرحع فيه إلى عادات الناس وأعرافهم» فيتنوع 
بحسب عادتهم» وأعرافهم. 

وقد قسم الامام ابن القيّم - رحمه الله - الأسماء التى ها حدود في كلام 
الله ورسوله إلى ثلاثة أنواع: 

نوع له حد في الغة» كالشمس» والقمر» والب والبحرء والليل» والنهار» 
فمن مل هذه الأسماء على غير مسماهاء أو حصها ببعضه» أو أحرج منها 
بعضه» فقد تعدی حدودها. ) 

ونوع له حد في الشرع» كالصلاةء والصيام» والحج والزكاة» والإبمان» 
والإسلام والتقوى» ونظائرهاء فحكمها في تناوها لمسمياتها الشرعيّة كحكم 
النوع الأول فى تناوله لمسماه اللغوي. 


Y./4g \ToflYtg TE" Tt ۰g °۹ ۲°۱۹) انظر «ججموع لفتاری»‎ )١( 

و )۳٥۲ ۳۰۰/۳٥‏ و«القواعد النورانية» (ص ۱۳۳ ۱۳۲؛ ۱۳۹ ۲۳۸) و«قواعد 

الأحکام» ( )١١ - 1۰/١‏ و«الفروق» للقراني (۲۸۳/۳ - ۲۸۸ الفرق: ۲۹۹) و«المنشور في 
القواعد» .)۳۹۱٤۳۰۹/۲(‏ 
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ونوع له حد في العرف» لم يحدّه | لله ورسوله بحد غير متعارف» ولا حد 
له ني اللغة» كالسّفرء والمرض البيح للترحص» والسّفه» والحنون الموحب للحجز» 
والشقاق الوحب لبعث الحكمين» والنشوز المسوغ مجر الرّوحة وضربهاء 
والتراضي المسوّغ لحل التجارة» والضّرار الحرم بين المسلمين وأمغال ذلك. 

وهذا النوع في تناوله لمسماه العرفي كالتوعين الآحرين فى تناو هما 
لمسماهما. انظر ( ۲۹٦/۱‏ - ۲۹۷). 

و استدل عليها بقوله - تعالی -: 

لمن مغل الذي عانهن بالَعْروف ي“ قال: 

« ودخحل في قوله - ثم ذكر الآية - جميع الحقوق الي للمرأة وعليهاء وأ 
مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم»› ا اه 
VT)‏ 

وعا روته عائشة - رضي الله عنها - قالت: « قالت هند امرأة أبي سفيان 
لبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أبا سفيان رحلٌ شحيح وليس يعطيني ما 
یکفين وولدي إلا ما أحذت منه وهو لا يعلم؟ قال: حذي ما يفيك ووكدك 
بالْعرُوف 2 

قال: « تضمنت هذه الفتوى أمورًا u‏ 

أن نفقة الزوحة غير مقدرة بل المعروف ينفي تقديرهاء ولم يكن 
تقديرها معروفا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا الصّحابة» ولا 


التابعين› ولا تابعیهم. 


(۱( سورة البقرة: .YYA‏ 
(۲) تقدم تخریجه. 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين ۷ 
اَن 


نفقة الزوحة من حنس نفقة الولد كلاهما بالمعروف.. 

أن ما لم يقدّره ا لله ورسوله من الحقوق الواحبة فالمرحع فيه إلى العرف ». 
.)4/٤(‏ 

ومن الأدلة ال حكن الاستشهاد بها - أيضا - قوله - تعالى - في كفارة اليمين: 

يِن أَوْسَط ما تطْعِمُون اهْلیكوي. 

قال شيخ الاسلام ابن تي تيمية رمه | لله: 

« إن ذلك مقر بالعرف» لا بالشرع» فيطعم أهل كل بلد من أوسط 
مايطعمون أهليهم قدرا ونوعاء فما لم يقدّره الشارع فإنه يرحع فيه إلى 
العرف» وهذا لم يقدره الشارع إلى e‏ اھ بتصرٌف کبیر. 

وقول - سبحان-: لإوعلى اوأود له رهن و كوه روفي 

قال فا و دا 

وحمل على العرف والعادة فى مثل ذلك العمل» ولولا أنه معروف ما 
اأدحله الله - تعالى - فى المعروف ». 


.۸۹ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) «ججموع الفتاوری» -۳٤۹/۳٣(‏ ۳۰۰). 

(۳) سورة البقرة: ۲۴۳۳. 

A E O (5)‏ ق و غ ي 
العربي الأندلسي الاش شبيلي المالکي» صاحب التصانيف. ولد ليلة الخميس لقمان بقين من 
شعبان سنة ٤41۸‏ ه» وتوفي لي ربيع الأول سنة ۷۳٠ه.‏ انظر «سير أعلام النبلاء» /۲١(‏ 
٤ _-- ۷‏ ۲۰) و«تذکرة الحفاظ» (۱۲۹۲/۲ س ۱۲۹۸) و«الدياج المذهب» (ص 
)۲۸٤ -۱‏ و«نفح الطیب» )٤١- ٠٠١/۲(‏ و«شجرة النور الزكية» (رقم/۸٠٠).‏ 

.)۲۰۳/۱( )٥( 


VY‏ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 

أورد هذه القاعدة في فصل في مسألة الإلزام بالصداق الذي اتفق 
الرّوحان عليه على تأحير المطالبة به» وإن لم يسمّيا أحلاء بل قال الزوج مائة 
مقدمة ومائة رة 

قال - رهه الله - بعد ذکر احتلاف الفقهاء في ذلك: 

ر« والصحيح ما عليه أصحاب رسول - صلى الله عليه وسلم - من صحَّة 
التسمية» وعدم تمكين المرأة من المطالبة به إلآ.عوت أو فرقه» وهو حض القياس 
والفقه» فإن المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند المتعاقدين» كما 
ق اله والسكة وة والزرف فجرت الاد رى الرطم. اف 
(۳/ ° 0°3. 

من فروعها:. 

أن نفقة الزوحة غير مقدرة › وان نفقتها من جنس نفقة الولد كلاهما 
ات کا 


EG 


(۱) وانظر «زاد المعاد» )۱۸۸/٥(‏ و«الفروسیة» (ص‌۹۲-۹۱4۹۰). 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوأعين (۳ = 


القاعدة الذانية والغلاثون 


تغير الفتوى واختلافها بحسب 


تغيّر الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد“. 


هذه قاعدة عظيمة الخطرء حليلة القدرء تتجلى فيها مدى عناية الشرع 
عصالح د کا والمعاد» وذلك بتشريعه لأحكام راعى فيها أعراف 
الناس وعاداتهم على احتلاف أزمنتهم» وأمكنتهم» وأحواهم» إذ لولم يكن 
ذلك لحرحت الأمّة» ولوقعت في ضيق كبير. 

قال العلامة ابن اليم - رحمه الله : 

« هذا فصل عظيم النفع حدًاء وقع بسبب اجهل به غلط عظيم على 
الشريعة» أوحب من الحرج» والمشقة» وتكليف مالا سبيل إليه ما يعلم أن 
الشريعة الباهرة ال في أعلى رتب المصالح لا تأتي به. 

فإِنٌ الشريعة مبناها وأساسها على الجكم ومصال العباد في المعىاش 
والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالم کلهاء وحكمة کلھا» فكل 
مسألة حرحت من العدل إلى الجور» وعن الرحهمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى 


(۱) انظر «نشر العرف» )٠۱۲١/۲(‏ و«الفروق» (۳/ ۲۸۳ س ۲۸۸) و«الإحکام في تميیز 
الفتاوي عن الأحکام» القرافي ( ص۱١١۱ )١٠١‏ و«الموافقات» )۲۸١  ۲۸۳/۲(‏ 
و«احلة» (م/ ۳۹/ باز )» و«شرح القواعد الفقهية» (م/۳۹) و«المدحل» (ف/ ٠۴۳۹‏ _ 
٢ه‏ و٤ )١١‏ و«المدحل الفقهي» الكردي (ص )٦۲‏ و«الوحيز» البورنو (ص ۱۸۳) 
و«ضوابط المصلحة» البوطي (ص ۲۸۰ ۲۹۲) و«علم أصول الفقه» حلاف 
(ص )4١‏ و«أصول الفقه» الزحيلي )١١١١/۲(‏ و«أصول الفقه الاسلامي» الشلي 
(ص )۳۳١‏ و«المشقة تحلب التيسير دراسة نظرية وتطبيقية» باحسین ( ص۲۷۱ - .)۲۷١‏ 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 


المفسدة» فليست من الشريعة» وإن أدحلت فيها بالتأويل». اھ .)٥/۳(‏ 

والمراد منها أن الأحكام المبنية على العرف» والعادة» يتغير الحكم فيها 
عند تغيير العادة التى بنيت عليها إلى ما يقتضيه العادة المتجددة. 

قال الإمام ابن القيّم - رمه ا لله - مرشدا المفيَ إلى معرفة عرف الناس: 

« هذا أصل عظيم يحتاج إليه امف والحاكم» فإن لم يكن فقيها فيه» فقيها 
في الأمر والنهّي» ثم يطبق أحدهما على الآحرء وإلا كان ما يفسد أكثر تا 
يصلح» فإنه إذا م يكن فقيهًا في الأمرء له معرفة بالناس» تصور له الفلّلم ي 
صورة مظلوم وعكسه» وراج عليه المكر والخداع والاحتيال» وتصور الرنديق 
في صورة الصّديق» والكاذب في صورة الصّادق» ولبس كل مبطل ثوب زورء 
تحتها الإثم والكذب والفجور» وهو لحهله بالناس» وأحوالهم» وعوائدهم» 
وغرفياتهم» لا يز هذا من هذاء بل ينبغي له أن يكون فقيهًا في معرفة مكر 
الناس وخداعهم واحتیاهم» وعوائدهم» وعرفیاتهم» فان الفتوی تتغير بتغيّر 
الرّمان والمكان والعوائد والأحوال» وذلك كله من دين الله» وبا لله التوفيق ». 
اه .)۲١١/٤(‏ 

و الأحكام التى تتبدل بتبدل الزمان والمكان هي الأحكام الاجتهادية من 
قياسية ومصلحية» أي الي قررها الاجتهاد بناءٌ على القياس أو على دواعي 


الصلحة'. 
قال الامام ابن القيّم - رحمه الله : 


نوع لا يتغير عن حالة واحدة» هو عليهاء لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة 


.)4۲٤/۲( مصطفى الزرقاء: «المدحل»‎ )١( 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعن vs‏ 


ولا احتهاد الأئمة» كوحوب الواحبات» وتحريم الحرمات» والحدود المقدرة 
بالشرع على الحرائم ومحو ذلك» فهذا لايتطرق إليه تغيير» ولا احتهاد يخالف 
ما وضع له. 

والنو ع الفاني: ما يتغيّر حسب المصلحة له» زمانا ومكانا وحالا 
كمقادير التعزيرات» وأحناسهاء وصفاتهاء فان الشارع ينوع فيها بحسب 
الصلحة ب . اه 

وقد أفاض - رمه الله - فى ضرب الأمثلة الصحيحة عليهاء منها 

المغال الأول: فى تغير إنكار المنكر بتغير الحال والزمانء قال: 

« اك النبي - صلى الله عليه وسم - شرع لأمّته إنكار المنكر ليحصل 
بانکاره OE‏ فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو 
نكر منه وأبغض إلى الله ورسوله» فإنه لايسوغ إنكاره» وإن کان الله يبغضه» 
ويعقت أهله» وهذا كالإنكار على الملوك» والولاة بالخرو ج عليهم» فانه ساس 
کا درو لاد ی ا و ا ل ا 
عليه وسلم - في قتال الأمراء الذين يؤحرون الصلاة عن وقتهاء وقالوا: « أفلا 
تقاتلهم؟ فقال: لا ما أقامُوا الصَلاة ٠‏ وقال: « مَنْ ری ِن امیریه ما يكره 
فلْيَصبر» ولا نرعن يدا مِنْ طَاعَة ٩»‏ 


.)۳۳١ ۳۳۰/۱ ( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۴) أخحرجه البخاري لي الفعن باب قول الي - صلى الله عليه وسلّم -: « ستزون بعدي مورا 
تنکرونها » (رقم / ۷٠٠١‏ و٤٥٠۷)‏ ومسلم في الإمارة باب وحوب ملازمة جماعة 
السلمين عند ظهور الفعن (رقم )۱۸٤۹/‏ عن ابن عباس الشطر الأول منه» وتتمته رر فإنه 
ای ا ر ا ات چو E E‏ 
(رقم/ ١٠۱۸ح:11)‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي. 


7 القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 


ومن تأمّل ماحرى على الإسلام في الفعن الكبار والصغار» رآها مسن 
إضاعة هذا الأصلء وعدم الصبر على منكر» فطلب إزالته» فتولد منه ماهو 
أکبر منه» فقد کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرى عة أكبر المنكرات 
ولا يستطيع تغييرهاء بل طا فتح الله مكة» وصارت دار إسلام عزم على تغيير 
البيت» ورده على قواعد إبراهيم» ومنعه من ذلك - مع قدرته عليه س حشية 
وقوع ما هو أعظم منه» من عدم احتمال قريش لذلك» لقرب عهدهم بالإسلام» 
کر ی ر ا على الأمراء بالسّيف لا 
يازتب عليه من وقوع ماهو أعظم منه كما وحد سواء». ۷-1/۳( 

المثال الثاني: ا ا ی ا ا 
ف الغزو » رواه ابو داود ‏ 

هذا حة من حدود ال تمال - وقد تهى عن إقانعه في الغزو عرشي 
أن يتزتب عليه ماهو أبغض إلى الله من تعطيله» أو تأحيره من لحوق صاحبه 
بالمش ر كين ية وغضبا. (۸/۳). 

المغال الثالث: في إسقاط ا الجماعة. 

عن عمر قال: « لا تطح اليد في عذق» ولا عام سنو ٩»‏ 

و هذا حض القياس» ومقتضى قواعد الشر ع» فإن السسنة إذا كانت سنة 
بجحاعة» وشدة» غلب على الناس الحاحة والضرورة» فلا يكاد يسلم السارق من 


ضرورة تدعو إلى مايسد و HAD‏ 


(۱) تقدم نخرجه. 

(۲) نقل ابن القيّم - رمه الله - عن السعدي في المترحم قال: (( سألت أحمد بن حنبل عن 
هذا الحديث» فقال: العذق: النحلة» وعام سنة: اجاعة ». 

(۳) عزاه ابن القيم إلى السعدي» وأحرحه - أيضا - عبد الرزاق في اللقطة باب القطع في عام 


القواعد الفقهية الستخرجة مس إعلام الوفعين VY‏ 


المخال الرابع: 

أن الب - صلى الله عليه وسلم - فرض صدقة الفطر صاعا من تمر» أو 
صاعًا من شعير» أو صاعا من زبيب» أو صاعا من أقط. 

وهذه کانت غالب أقواتهم با لمدينة؛ فاا اهل بلد» أو حلة» قوتهم عير 
: ك ع ء 
ذلك» فإنغا عليهم صاع من قوتهم» كمن قوتهم الذرة أوالأرز أوالتين أوغير 
ذلك من الحبوب» فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك» 
أحرحوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان» إذ المقصود سد حلة المساكين يوم 
العيد» ومؤاساتهم من حنس ما يقتاته أهل بلدهم» وعلى هذا فيجزيء إحراج 
الدقيق. .)١١ - ٠١/۳(‏ 

أن الي - صلى الله عليه وسلم - نص في المصراة على رد صاع من تمر 


سنة )۲٤١/٠١(‏ وابن أبي شيبة في الحدود باب الرحل يسرق الثمر والطعام (١/٠٦ه‏ 
رقم:۲۸۰۹۱) وابن حزم في «الحلی» )۳٤۲/۱۱(‏ وای إسناده حسان بن زاهد» سکت 
عنه البخحاري في «تاريخه» (۳۳/۲) وابن أبي حاتم في «المحرح والتعدیل» )۲۳۹٣/۳(‏ 
وأورده ابن حبان لي «ثقاته» (۲۲۳/۱). وحصین بن حدير» سكت عنه البخاري أيضا 
)٤/۲(‏ وابن ابي حاتم (۱۹۱/۳) وکذا ابن معین في «تاریخه» )٥۰۹/۳(‏ وأثبت له 
الماع من عمر. وذکره ابن حبان في ثقاته .)٠٥۷/٤(‏ 

)١(‏ هو لبن جحفف يابس مستحجر يطبخ به. «النهاية» )٥۷/١(‏ والحديث أحرحه مالك في 
الزكاة باب ملكية زكاة الفطر )۲۸٤/١(‏ وعنه البخاري في الزكاة باب فرض صدقة 
الفطر (رقم: )٠٠١١١‏ ومسلم في الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 
(رقم: )۹۸٤‏ وأبو داود في الزكاة باب كم يؤذي في صدقة الفطر (رقم: )٠١١١‏ 
والنسائي لي الزكاة باب فرض زكاة رمضان (رقم: )۲٤۹۹‏ والزمذي في أبواب الزكاة 
باب ما حاء في صدقة الفطر (رقم: 1۷۳)؛ وابن ماجحه في الزكاة باب: صدقة (رقم: 
(٩‏ 


fA‏ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوعين 
لاان فا هذا حكم عام في جميع الأمصار حتى في المصر الذي + 
يسمع أهله بالتمر قط ولا رأوه» فيجب إخراج قيمة الصّاع في موضع التمں 
ولا جزئهم إحراج صاع من قوتهم» وهذا قول أكثر الشافعية والحنابلة» وحعل 
هؤلاء التمر في المصرّاة كالتمر ف زكاة التمرء لا جزىء سواه فجعلوه تعدا 
فعينوه اتباعا للفظ النتص. وخالفهم آخحرون» فقالوا: بل تخرج في كل موضحع 
صاعاً من قوت ذلك البلد الغالب» فيخرج إلى البلاد ال قوتهم الرّ صاعاً من 
بر وإن كان قوتهم الأرز» فصاعا من أرز» وإن كان الزبيب والتين عندهم 
كالتمر في موضعه أحزاً صاع منه» وهذا هو الصحيح» ولا ريب أنه أقرب إلى 
مقصود الشارع» ومصلحة المتعاقدين من إيجاب قيمة صاع من التمر في 
موضعه» وا لله اعلم ». اه باحتصار وتصرّف ( ۱١/۳‏ - ۱۷). 

المغال السادس: 

ن البي - صلى الله عليه وسلم - منع الحائض من الطواف بالبيت حتى 
تطهر وقال: « اصتعی ما يصع الاج عير أن لا طوف E‏ 


)١(‏ أخرحه البخاري في البيوع» باب: التهي للبائع أن يحقُل الإبل...(رقم/ )۲٠١۸‏ ومسلم 
ف ئي البیوع» a \o4 a SE‏ 
عن التي - صلی الله عليه وسلم : «لاً تصُروا الال والغتي ذ فون ابتاعَهًا فإنة بخير 
النظرين ؟ بعد أن يتَلبَهًا: ذ اء شك را۵ اء ركا رصاع فر ». والظ لار 
(۲) احرجه ار واا باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطراف بالبيت (رقم 
)٠٠٠١/‏ ومسلم في الحج باب بيان وجوه الإحرام (رقم: )١١١/٠١١١‏ عن عائشة 
قالت: و ر ا وا ن را ن ال والمروةء قالت: 
فشکوت ذلك إلى رسول | لله - صلی الله عليه وسلم فقال: فذكره بلفظ : رر افعلي 
كما يفعل الحاجّ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ». 


القواعاد الفقهية الستخرجة من إعلام الوأعن WD‏ 


فظن مَن ظن أن هذا حكم عام في جميع الأحوال»ء والأزمان» ولم يفرّق 
بو ال افدر ول را بن رم اكان الاش فاجى طبر 
وتطوف» وبين الرّمن الذي لا بعكن فيه ذلك وتمسّك بظاهر النص» ورأى 
منافاة الحيض للطواف كمنافاته للصّلاة والصيام» إذ نهى الحائض عن الحميع 
سواء» ومنافاة الحيض لعبادة الطواف» كمنافاته لعبادة الصّلاة. 

ونازعهم في ذلك فريقان: 

أحدهما: صحَح الطواف مع الحيض» ولم يجعلوا الحيض مانعا من 
صحَته» بل حعلوا الطهارة واحبة تبر بالدم» ويصح الطواف بدونها. 

و الفريق الفاني: حعلوا وحوب الطهارة للطواف» واشتراطها منزلة 
وحوب السازة واشتراطهاء بل وعنزلة سائر شروط الصلاة» وواحباتها الي 
تحب وتشازط مع القدرة» وتسقط مع العجزء وليس اشازاط الطهارة للطواف» 
ووحوبها له بأعظم من اشتزاطها للصلاةء فإذا سقط بالعجز عنهاء فسقوطها في 
الطواف بالعجز عنها أولى وأحرى. 

فأمّا في هذه الأزمان الي يتعذر إقامة اركب لأحل الحيّض» فإنها تفعل 
ما تقدر عليه من مناسك الحج» ويسقط عنها ما تعجز عنه من الشّروط 
والواحبات. اه باحتصار شدید وتصرٌف .)۲٠۰-۱۷/۳(‏ 

المغال السابع: 

أن المطلق في زمن الت - صلى الله عليه وسلّم » وزمن خليفته بى بكر 
وصدرًا من خحلافة عمر» كان إذا جمع الطْلاق الغلاث بفم واحد حعلت 
واحدة» كما ثبت ذلك في الصحيح» عن ابن عباس» فروى مسلم في 
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صحیحه “ عن ابن عباس: ر كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -» وأبي بكر» وسنتين من خلافة عمر طلاق الفلاثِ واحدة» 
فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أُمر كانت هم فيه أناة» فلو 
أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم ». 

فرأى أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه _ أن الناس قد استهانوا بأمر 
الطلاق› وكثر منهم إيقاعه جملة واحده» فرأی من الصلحة عفوبتهم بإمضائه 
عليهم ليعلمو أن أحدهم إذا أوقعه جملة بانت منه المرأة» وحرمت عليه حتى 
تنکح زوجاً غیره نکاح رغبة یراد للڌوام» لا نکاح تحلیل» فإنه کان من اشد 
التاس فيه» فإذا علموا ذلك كفوا عن الطلاق» اگ غفرو ان هذا مصلحة هم 
فی زمانه ورأی أن ما كان عليه في عهد التي - صلى الله عليه وسلم » وعهد 
الصديق» وصدرًا من حلافته» كان الأليق بهم لأنهم م يتتابعوا فيه» وكانوا 
يتقون | لله فى الطلاق» وقد حعل لکل من اتقاه خرحًاء ذ فلا اى اك 
وتلاعبوا بكتاب الله» وطلقوا على غير ما شرعه الله ألزمهم عا التزموه عقوبة 
هي فان ۱ لله - تعالى - إنما شرع الطلاق مرّة بعد مرّة» وم يشرعه کله مره 
واحدة» فمن جمع الثلاث في مرّة واحدة» فقد تعدى حدود ١‏ ل وظلم نفسه» 
ولعب بكتاب اللّه» فهو حقيق أن يعاقب» ويلزم ما التزمه» ولا يقر على 
رحصة الله وسعته» وقد صعبها على نفسه» ولم يتق الله» ويطلق كما أمره ١‏ لله 
ا ا ل ا ل ا ره ر حا و ي 


(۱) احرحه مسلم في الطلاق باب طلاق الغلاث (رقم/ ۲ )( وکذا بو داود : الطلاق ) 
باب نسخ المراحعة بعد التطليقات الفلاث (رقم/ »)۲٠٠١‏ والنسائي في الطلاق باب 
طلاق الثلاث قبل الدحول بالزوحة (رقم/ )۳٤١١‏ وأحمد في «المسند» .)١٠١/١(‏ 
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على نفسه» واحتار الأغلظ والأشد فهذا ما تغيرت به الفتوى لتغير الرّمان. 
(/ 63-۸( 

قال - رهه الله _: 

« ثم صار في هذه الأزمنة التحليل كثيرًا مشهورًا» والثلاث ثلاثاء وعلى 
هذا فيمتنع في هذه الأزمنة معاقبة الاس ما عاقبهم به عمرٌ من وحهين: 

أحدهما: أن أكثرهم لا يعلم أن جمع الثلاث حرام لاسيّما كثير من 
الفقهاء لا یری تحریه» فکیف یعاقب من ل یرتکب عرّما عند نفسه. 

الثاني: اَن عقوبتهم بذلك تفتح عليهم باب التحليل الذي كان مسدودا 
على عهد الصحابة» والعقوبة إذا تضمنت مفسدة أكثر من الفعل المعاقب عليه» 
کان ترکھا حب إلى الله ورسوله ». .)1٤/۳(‏ 

ا لمخال الغامن: ما يتغير به الفتوى لتغير العرف» والعادة موحبات الأبمان» 
والإقرارء والنذور» وغيرها. 

فمن ذلك: أن الحالف إذا حلف: لا ركبت دابة» وكان في بلد عرفهم 
في لفظ الذابة: الحمار حاصة» احتصت ينه به» ولا يحنث ب ركوب الفرس» ولا 
الجمل. وإن كان عرفهم في لفظ الذابة الفرس حاصة حملت ينه عليها دون 
الحمار: 

وكذلك إن كان الحالف تمن عادته ركوب نوع حاص من الذواب 
کالأمراء ومن حری جحراهم حملت ينه على ما اعتاده من ركوب الدذواب» 
فیفتی في کل بلد بحسب عرف أصله» ويفيَ كل أحد بحسب عادته. 

و کذلك إذا حلف» لا کلت راسا فی بلد عادتھم اکل رؤوس الان 
حاصة» م يحنث بأكل رؤوس الطيرء والسّمك وخحوهاء وإن كان عادتهم أكل 
رؤوس السّمك حنث بأکل رؤوسها. 
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وكذلك إذا حلف لا اشتريت كذاء ولا بعته» ولا حرشت هذه الأرض»› 
ولا زرعتهاء ونحو ذلك اده أو ماش دق هة کا ا 
ادن ر کر نه نه س ما ا عه وإ ان عاده ما ةوا 
بنفسه کآحاد التاس»› فإن قصد منع نفسه من المباشرة› م حنث بالت وکیل» وإن 
أطلق اعتير سبب اليمين» وبساطها» وما هيجها. 

وعلى هذا إذا أقرٌ الملك» أو أغنى أهل البلد لرحل بعال كثير م يقبل 
تفسيره بالدرهم والرّغيف ونحوه تما يتموْل به» فإن أَقَرٌ به فقيرٌ يعد عنده 
الدرهم والرٌغیف کثیرا قبل منه ... »)1١ - 1٤/۳(‏ وما بعدها. 

امال التاسع: الإلزام بالصنداق الذي اتفق الرّوحان عليه على تأخحير 
المطالبة به» وإن پیا حلا بل قال الزوج: مائة مقدذمة» ومائة و فان 
المؤحر لا يستحق المطالبة به إلآ.عوت أو فرقة» هذا هو الصحيح» وهو محض 
القياس والفقه» فان المطلق من العقود ينصرف إل العرف والعادة عند 
امتعاقدين» كما في النقد والسّكة والصّفة والوزن» والعادة حارية بين الأزواج 
بتزك المطالبة بالصداق إلا بالموت أو الفراق فجرت العادة محرى الشرط. 
OEE BI‏ 

وانظر فروعا احری فی ( ۰۲/۲ ۰۸ ۸٩ ۸٩‏ و 41۹/۳ ۹۸ - 
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(۱) وانظر «أحکام أهل الذمة» )۷۷٠/۲(‏ و«إغاثة اللهفان»( ۳۳۰/۱‏ ۳۳۳) و«زاد 


المعاد» )٤۹/۳(‏ و«طريق الهجرتين» (ص٦٠٥٠).‏ 
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الكاعدة التالتة والتلاتون 


كل دعوى ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها مرفوضة غير 
مسموعة“. 


هذه القاعدة تبين مدى تأثير العرف في أحكام الشريعة الإسلامية» وأنٌ 
بابه واسع» فباب الدعاوى والخصومات هو - أيضا - يُخضع للعرف حضوعا 
تاا كما هو مذهب اهل المدينة. 

وقد ذكر الإمام ابن القيّم - رمه الله - في "الطرق الحكميّة" أن مراتب 
الدعاوی ثلاث. 

المرتبة الأولى: دعوى يشهد ها العرف بأنها مشبهة» أي تشبه أن تكون 
حقا مثل أن يدعي سلعة معيّنة بيد رحل» أو يدعي غريب وديعة عند غيره» أو 
يعي مسافر أنه أودع أحد رفقته» وكالمدّعي على صانع منتتصب للعمل أنه 
دفع إليه متاعا يصنعه» وما أشبه هذه المسائل. 

فهذه الدعوی تسمع من مدعيهاء وله أن يقيم البينة على مطابقتهاء أو 
يستحلف المذعى عليه» ولا يحتاج في استحلافه إلى إثبات خحلطة. 

المرتبة الثانية: ما يشهد العرف أنها غير مشبهةء ولا يقضى بكذبهاء مثل 
أن يدعي على رحل دينا في ذمّته» ليس داحلا في الصورة المتقمة أو يدعي 


(۱) انظر «الفروق» (٤/۸۰)؛‏ «تنقيح الفصول» (ص٤ )٤١‏ القرافي؛ «تبصرة الحكام» 
(۱۲۲۳/۱ و۷/۲١)‏ ابن فرحون؛ «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (۲/٠٠٠)؛‏ «إعداد 
الهج» (ص۰ )۲١‏ الشنقيطي (۲) انظر (ص‌۹۳-۸۹). 

)۲( (ص 4۳-۹). 


ا 


TAÊ‏ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 
على رجحل معروف بكثرة المال أنه اقترض منه مالا ينفقه على عياله» أو يعي 
على رحل لا معرفة بينه وبينه البتة أنه أقرضه أو باعه شيئا بشمن في ذمقه إلى 
أجل ونحو ذلك. 

فهذه الدعوى تسمع» ولمذعيها أن يقيم البينة على مطابقتها. 

المرتبة الثالغة: دعوی يقضي العرف بكذبها. 

مغاها: أن يكون رحل حائزا لدار» متصرّفا فيها السنين العديدة بالبناء 
والمدم والإحارة والعمارة» وينسبها إلى نفسه» وإنسان حاضر يراه ويشاهد 
أفعاله فيها طول هذه الدّة» وهو مع ذلك لا يذكر أن له فيها حقاء ولا مانع 
يعنعه من مطالبته من حوف سلطان» أو ما أشبه ذلك من الضرر المانع من 
المطالبة بالحقوق» ولا بينه وبين المتصرّف قرابةء أو ما أشبه ذلك ما يتسامح فيه 
القربات والصهر بينهم» ثم حاء بعد طول هذه المدة يذعيها لنفسه»› ويريد أن 
يقيم بذلك اعرا غر مر أا فلا غر ةه و لار ا 
حائزها. 

و مثل ذلك: أن تأتي المرأة بعد سنين متطاولة تذعي على الرّوج أنه 
يكسها في شتاء ولا صيف» ولا أنفق عليها شيقا. فهذه الآعوى لا تسمع 
لتكذيب العرف والعادة هها. ولاسيّما إذا كانت فقيرة والزوج موسرا. 

وقد استدلٌ على صحة هذا الأصل بقوله ‏ تعالى - : ومر بالعُرف. 

قال: رر وقد أو جحبت الشريعة الرحوع إليه عند الاحتلاف في الدعاوي»› 
كالنقد والحمولة والسير» وفي الأبنية ومعاقد القمط'» ووضع الجحذوع على 


)١(‏ جمع قماط وهي الشرط الي يش بها ا لخص» ويوق من ليف أو حوص أو غيرهاء ومعاقد 
وا ال ت الي الد بعل ن القت ا و 


القواعد الفقهية ا مستخر- جه من إعلا الوأعن As)‏ 


الحائط وغير ذلك E‏ 

وقال في موضع آحر": 

« إن الأحذ بالعرف واحب - ثم ذكر الآية - ومعلوم أن من كانت 
دعواه ينفيها العرف» فان الظر قد سبق ! ليه في دعواه بالبطلان» كبقال يڏعي 
على حليفة أو أمير ما لا يليق بعثله شراؤه» أو تطرّق تلك الذعوى إليه. 

قال: ونما يشهد لذلك ويقويه: قول غد اله ب غود ر فما رآه 
لون خا فهو عد ال خن ومار ا الأسون فا فر عدا 
قبيح »» ولا ريب أن المؤمنين - بل وغيرهم - يرون من القبيح: أن تسمع 
دعوی البقال على الخليفة والأمير انه باعه .بمائة ألف دينار مم يوفه إياهاء أو أنه 
اقترض منه ألف دينار أو نحوهاء أو أنه تزوّج ابتته الشّوهاء ودخحل بهاء ول 
يعطها مهرهاء ونحو ذلك من الدعاوى الي يشهد الناس بفطرهم وعقوم أنها 
من أعظم الباطل ». 

وأوردها - رهه الله فی مبحث الحيل عند بيان طرف ما كان عليه أهل 
المدينة (۲۳۸/۳). 

كما أوردها في المبحث السابق في المغال السابع عشر من الأمثلة امتعلقة 
بفصل في: الاحتيال على الوصول إلى الحق بطريق مباحة. 

وخر ج عليها المسألتين المتقدمتين: مسألة اذعاء المرأة نفقة ماضية» ومسألة 


بالضم. وقال الجوهري القَمّط بالکسر كأنه عنده واحد. «نهاية» )٠١۹  ۱۰۸/٤(‏ 
وانظر «الصحاح» كتاب الطاء: فصل القاف» مادة: قمط و«لسان العرب» مادة: قمط. 
)١(‏ «الطرق الحكمية» (ص ۸۹). 
(۲) المصدر السابق (ص ٩۲‏ - ۹۳) وانظر (ص .)١١٠١‏ 
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ادعاء الرحل حوز دار كان غيره يدعيها ويتصرف فيها مدة طويلة. انظر 
(fo - TY)‏ 

ا چ ت 

إن بنى المستأحر» أو أنفق على الدّابة وقال: أنفقت كذاوكذا» وأنكر 
المؤحر» فالقول قول المؤحر؛ لان المستأحر يدعي براءة نفسه من الحقٌ الفابت 
عليه» والقول قول المنكر. 

ولا ينفعه إشهاد رب الذّار أو الدابة على نفسه أنه مصدَق فيما يعي 
إنفاقه» ولا يصدّق أنه أنفق شيعا إلا ببينة. 

اة عل أن يصدق الور الاجر فا يذه من الفقة أن سلف 
امستأحر رب الذار أو الحيوان من الأحرة ما يعلم أنه بقدر الحاحة» ويشهد 
عليه بقبضه» ثم يدفع رب الذار إلى المستأحر ذلك الذي قبضه منه» وي وكله في 
الإإنفاق على داره أو دابته» فيصير أمينه فيصدق على ما يذعيه إذا كان ذلك 


نفقة مثله عرفاء فإن حرج عن العادة م يصدق به. انظر (۳/ .)٤۱۹ - ٤۱۸‏ 


وو 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين AY‏ 


القاعدة الرابعة والثلاثون 
الاجتهاد لا يحرم الاجتهاد“. 


هذه القاعدة مهمّة في باب القضاء والحكي تعلق بالتيسير على القضاة» 
ورفع الحرح عنهم أثناء مهامهم القضائيةء إذ المراد منها: أنه إذا احتهد القاضي 
في حكم حادلة» فأفتى بها أو قضى» ثم وقعت حادئة أحرى نظيرهاء فغير رأيه 
إل حكم مخالف» فلا ينقض احتهاده السابق» باجتهاده اللأاحق» ولايمنع 
الاحتهاد الأول من الاجتهاد الثانيء إذا تبّن حصا الأولء وعُلّل ذلك بأنه لو 
نقض الأول بالثاني» لسا غ أن ينقض الثاني بالثالث» ولأفضى ذلك إلى عدم 
استقرار الحكم في الحادثة» فيكون فيه حرج عظيم؛ ولأنه ما من احتهاد إلا 
ويجوز أن يتغيّر نظراً لاحتلاف وحهات النظر في فهم الدّليل. وهذا قال الإمام 
ابن القيم - رهه الله -: 

« الاحتهاد لايمحرم الاحتهادء ولا يحکم ببطلان عمل المسلم اجحتهد 
عخالفته لاحتهاد نظیره». اه (۲۱۸/۳). 

وأصل هذه القاعدة ما حاء في كتاب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 


(۱) عبر عنها الزر كشي ي «قواعده» )4۳/۱ والسيوطي ي «رأشباهه» (ص۱۱۳)» وان 
بم في «أشباهه» (ص١٥٠٠)»‏ ومحمود حمزة في «الفرائد البهية» (ص١١)‏ بلفظ: 
«الاحتهاد لا ينقض بالاحتهاد».و أوردتها «الحلة» بلفظ قريب منه: «الاحتهاد لا ينقض 
بمثله» انظر «شرح الجلة» رستم باز (م/١٠)»‏ و« شرح القواعد الفقهية » (م/١٠)»‏ 
و«المدحل الفقهي العام» (ف/٤‏ 1۲).وقال الإمام الكرحسي فی «رسالته» (ص ۱۷۱): 
«الأصل أنه إذا مضى الاحتهادء لا يفسخ باجحتهاد مثله» ويفسخ بالنص». 
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في القضاء الذي أرسله إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه : « ولا يمتعنك 
قَضَاء قضَيّْت به اليو فرَاحَعّْت فيه رأيك» وَهُدِيت فيه إرشدك أن تراحع فيه الحى؛ 
إن الح قَديم ولا يبطلة شي وَمرَاحعَة الق حير من الاي في الباطل ». 

قال العلامة ابن القيّم - رحهمه الله - معلقا على هذا الأثر: 

ر( يريد أنك إذا احتهدت في حكومة» تم وقعت لك مرة أحرى» فلا 
يعنعك الاحتهاد الأول من إعادته» فن الاحتهاد قد يتغير» ولا يكون الاحتهاد 
الأول مانعًا من العمل بالثاني إذا ظهر الحق؛ وإنٌ الح أولى بالإيثار؛ لأنه قديم 
سابق على الباطل» فإن كان الاجحتهاد الأول قد سبق الثاني» والثاني هو الحق» 
فهو أسبق من الاحتهاد الأوّل؛ لأنه قديم سابق على ما سواه»ولا يبطله وقوع 
الاحتهاد الأول على حلافه» بل الرحوع إليه أولى من التمادي على الاحتهاد 
الأول ». 


ثم ذكر ما رواه عبد الرزاق بإسناده عن الحكم بن مسعود الثقفي 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) آحرحه عبد الرزاق فی کتاب الفرائض (۰-۲۲۹/۱۰٣۲رقم:٥۱۹۰۰)‏ وکذا سعید بن 
منصور لي الفرائض باب: قول عمر في اللحد(١/٠١رقم:1۲)»‏ والبيهقي في الفرائض 
باب: المش ر كة »)۲٠١/٦(‏ وفي آداب القاضي باب: من احتهد من الحكام ثم تغير 
احتهاده.(۱۲۰/۱۰)» والبخاري في « التاریخ الکبیر » (۳۳۲-۳۳۱/۲) عنه به. وفيه 
علتان: 
الأولى: الحكم بن مسعود الثقفي» قال ابن أأبي حاتم ي «المحرح والتعديل» :)١١۷/۳(‏ 

«« يقال له مسعود بن الحكم» وهو الصواب »» وقال البخاري في «تاريخه»: ««روقال 
بعضهم مسعود بن الحكم ولا يصح »» وحكى البيهقي عن يعقوب بن سفيان قال: 
الذي روى عنه وهب إنما هو الحكم بن مسعود» وأحطاً من قال: مسعود بن الحكم ». 
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قال: ر« قضى عمر بن الخطاب _ رضي الله عنه - في امرأةٍ توفيت وت ركت 
زوحَهاء وأمّهاء وأحويها لأبيها وأمّهاء وأحويْها لامها فأشرك عمر بين الإحوة 
للم والأب» والإحوة للأ في الثلث فقال له رحل: إنك لم تشرك بينهم عام 
کذا وکذاء قال عمر: تلك على ما قضينا يَوميْلٍ وهذه على ما قضيتا الوم ». 

قال: « فأخحذ أمير المؤمنين في كلا الاحتهادين ما ظهر له أنه الحق» ولم 
يعنعه القضاء الأول من الرحوع إلى الفاني» ولم ينقض الأول بالفاني» فجرى 
أئمة الإسلام بعده على هذین الأصلین ». اه .)١١١-۱۱۹/۱(‏ 

ومن مسائلها المخحرجة في 'إعلام الموقعين : 

« أنه يكره للقاضي أن يفي في مسائل الأحكام المتعلقة به» دون الطهارة 
والصلاة والركاة ونحوها؛ لان فتياه تصير كالحكم منه على الخصم» ولا يمكن 
نقضه وقت الحاكمة» ولأنه قد يتغيّر احتهاده وقت ت الحكومة» أو تظهر قرائن ۾ 
تظهر له عند الإفتاع )۲۸۱/٤(‏ بتصرّف شديد. 

ومنها: « إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مره أحرى» فإن ذكرهاء وذكر 
مستندهاء و لم يتجّد له ما يوحب تغير احتهاده» أفتى بها من غير نظر ولا 
احتهاد» وان ذکرها ونسي مستندهاء فهل له أن يفي بها دون تحديد نظر 
واحتهاد؟ فيه وحهان لأصحاب الإمام أحمد والشافعي: 

أحدهما أن يلزمه تجديد النظر؛ لاحتمال تغيّر الاحتهاد» وظهور ماكان 


نم هو مستور» سكت عنه البخاري وابن بي حام» وأورده ابن حبان في «الغقات» 
(6/. 
الغانية: الانقطاع بين وهب والحكم» قال البخحاري: « لم يتبين ماع وهب من الحكم »). اه. 
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الثاني لايلزمه تحديد النظر؛ لأنّ الأصل بقاء ما كان على ما كان» وإن 
ظهر له ما يغير احتهاده» م يجز له البقاء على القول الأول» ولانجب عليه 
نقضه» ولایکون اخحتلافه مع نفسه قادحا في علمه» بل هذا من کمال علمه 
وورعه ». .)۲۹٣/٤(‏ 

ومنها: « إذا استفتاه عن حكم حادثة فأفتاه» بقوله» ثم وقعت له 
مرّة ثانية» فهل له أن يعمل بتلك الفتوى الأولى أم يلزمه الاستفتاء مرة ثانية؟ 
فيه وحهان لأصحاب أحمد والشافعي: 

فمن لم يلزمه بذلك قال: الأصل بقاء ما كان على ما كان؛ فله أن 
يعمل بالفتوی» وإن ىكن تغّر احتهاده» کما أن له أن يعمل بها مده من وقت 
الإفتاء؛ وإن حاز تغير احتهاده. 

ومن منعه من ذلك قال: ليس على نقة من بقاء المفيّ على اجتهاده 
الأرّل» فلعله أن يرحع عنه» فيكون المستفيَ قد عمل عا هو حطأً عند من 
استفتاه ». .)۳۳۰/٤(‏ 


و 
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هذه القاعدة متعلقة بعلم أصول الفقه» وإنما ذكرت في فن القواعد 
الفقهية لما لها من نظائر. هذا أوردها العلامة الخادمي في حاتمة "جحامع 
ا لحقائق"“ و"ابحلة العدلية" بلفظ: ر لامساغ للاجتهاد في مورد النص ». 

وقال العلامة الكرحي - رحه الله -: « الأصل: أنه إذا مضى الاحتهادء 
لا يفسخ باجتهاد مثله» ویفسخ باللص e‏ 

وهي قاعدة عظيمةء إذ أنها تحدّد للفقيه بالات الاحتهاد» وهي المسائل 
ال لم يرد عليها نص صريح. قال الإمام ابن اليم - رحمه الله : 

« إن الاحتهاد إنما يعمل به عند عدم النص فإذا تبين النتصٌ فلا احتهاد 
إلا في إبطال ما حالفه »©. 

والنص: هو الكتاب والسّنة؛ أمّا الإجماع والقياس فإنهما يرحعان إليهما. 

قال العلامة ابن اليم - رحمه الله -: 

« الأصول: كتاب الله» وسنة رسوله» وإجماع مته والقياس الصحيح 
الموافق للكتاب والسنة؛ فالحديث أصل بنفسه»ء والأصول فى الحقيقة اثنان لا 


(۱) (ص‌۳۲۹). 

(۲) «شرح الحلة» رستم باز (م/٤١)»‏ «شرح القواعد الفقهية» (م/٠٤ »)١‏ «المدحل الفقهي 
العام» (ف/١۳٤٠).‏ 

(۳) «أصول الكرخحي» (ص). 

.)0۷۰/۱( «إغانة اللهفان»‎ )٤( 
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ثالث هما: كلام الله» وكلام رسوله» وما عداهما فمردود إليهما». اه 
(۱/۲). وانظر .)۳٦۱/۲(‏ 

أمّا الاحتهاد فهو بذل الجهد في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتهاء 
وهو توعال: 

أ - الاحتهاد في فهم النص» إذا كان هذا النصٌ غامضاء أو حتملا وحوها 
مختلفة» فيجتهد فى تحديد المعنى المقصود من ذلك النص. 

ب - الاحتهاد عن طريق القياس» وهذا النوع لامجوز الالتجاء إليه مح 
وز شات في الحكم الطلوب معرفته؛ لأ القياس إنما هو عتد عدم 
ا 

قال العلامة ابن القيّم - رحمه الله : 

وها هو الواحب على كل مسل إذ اجتهاد الرأي إنما ياح 
للمضطر» كما تباح له للميتة والذم عند الضرورة؛ فمن اضطر غير باغ ولا عا 
فلا إثم علیه» إن الله غفورٌ رحیم ». اه .)۲۸١/۲(‏ 

.)٤۲٣/۲و‎ ٤۲۹4۷۰4۳ ۳/۱( وانظر‎ 

وقد عقد - رهه الله - فصلا هاما في "إعلام ارعن أفاش ق بان 
القاعدة» فمّال: 

« فصل في تحريم الإفتاء في دين ١‏ لله بالرأي المتضمّن لمخالفة النصوص» 
والرأي الذي م تشهد له النصوص بالقبول ». اه. .)٤۹/۱(‏ 

وقال في موضع آحر: 

ر فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله عا يخالف التصوص» 


.)٠١٠١ -٠٠٠۹/۲( الزرقاء: «المدحل الفقهي العام»‎ )١( 
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وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص» وذكر إجماع العلماء على 
ذلك ». اه. (۲۷۹/۲). 

ثم أفاض في الاستدلال على ذلك وهو يحض فما يلي: 

أولا: نصوص الكتاب والسنة الصريحة في وحوب اتبا ع الكتاب والسنة» 
والرد إليهما عند التناز ع. 

ثانيا: إجماع الأمة على وحوب الرحوع إلى الكتاب والسنة» وترك الرأي 
الخالف فما. 

ثالقا: رحوع الصحابة عن رأيهم المخالف لاص نّا تين هم ذلك» 
وتقدعهم للنص عن آراء بعض الصحابة. 

رابعا: تصريح العلماء بوحوب اتبا ع النص» وترك رأيهم المخالف له. 

ونحن نلحص أهمٌ ما أورده من الأدلة قيما يلى: 

أ الأدلة من الكتاب: 

ر قال الله ۔ عر وح -: إن لم يَسنتجييُوا لَك فَاعلَم أنمَا يعون 
َهْواءَهُي وص أَضَلُ ممن ابع هواه بغير هُدّى مِنَ الله إن ال لا يدي 
القَوْمَ الظالين4. 

قال العلامة ابن القيّم - رحمه الله : 

فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث هماء إمّا الاستجابة لله والرسول»ء وما 
حاء به» وما اتبا ع الهوى» فک ما م يأت به الرسول فهو من الهوى. 

ال يا اود إا جَعلناك خليفة في الأرض» اکم بين 


.٠١ سورة القصص:‎ )١( 


AD‏ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوقعين 
الناس باحق ولا تتبع اهَوَى فيلك عن سَبيل ا له.إة اين يَضِلون عن 
سيل الله هُمْ عاب شدي عا نموا يَوْمّ الحسابي. 

فقسم الله .- سبحانه - طريق الحكم بين الاس إلى الحق» وهو الوحي 
الذى ارلا ف عل رموه وان امري وهر ا سال 

وقال الله - تعالى - لنبيّه - صلى الله عليه وسلم -: طم جَعَلناكَ على 
شريعَة مِنَ الأَمر فاتبغها ولا تبغ أَهوَاءَ الَذينَ لا يَعْلَمُون إنهُمْ أن يُغنوا عَنك 
من الله شَيئاء وإ الظالينَ بعصَهُم أوْلياءُ بغض» وا له وَل المتقيني. 

فقسم الأمر بين الشريعة الي u e‏ 
العمل بهاء وأمر الأَمّة بهاء وبين اتباع أهواء الذين لا يعلمون» فأمر بالأوّل» 
ونهى عن الثاني. 

و قال الله - تعالى ۔: [اتبغوا ما أنزل إليْكم مِن ربكم ولا توا يِن 
ونه أَوْلياءَ فللا ما ”تد كروني”. 

فأمر باتبا ع المنزل منه حاصة» وأعلم أن من اتبع غيره فقد اتبع مسن دونه 

وقال - تعالى -: يا ايها الْذِينَ آمَنوا أطِعُوا ا لله وَأطيعُوا الرَسُول 
وأولي الأَمرٍ منكيم قن تنارَغتم في شَيء قَرُذُوة إلى | لله وإلى الرَسُول إن 


ر ا 


كنم تؤينون با له واليوؤم الآخر ذلك خر وخسن تأويلاًي. 


(۱) سورة ص: .۲٠٦‏ 

(۲) سورة اانية: ۱۸ - ۱۹. 
(۳) سورة الأعراف: ۳. 

.٥۹٩ سورة النساء:‎ )٤( 
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فأمر الله - تعالى - بطاعته» وطاعة رسولهء وأعاد الفعل إعلامًا بان طاعة 
الرّسول تحب استقلالاً من غير عرض ما أمر به على الكقاب» بل إذا أمر 
وحبت طاعته مطلقا سواء کان ما مر به في الكتاب أو لم يكن فيه» فإنه أوتي 
الكتاب ومثله معه» ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاً» بل حذف الفعلء 
وحعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول إيذانا بأنهم إنما يطاعون تبعًا لطاعة 
الرُسول ». .)٥٠۰-٤۹/۱(‏ 

وقال - تعالٰی - : وما كان لؤين ولا مُومنةٍ إذا قى اله وَرَسُولة 

مرا أن کون هم الي رة من ريي . 

قال رهه ۱ لله: فأحبر - سبحانه آنه س رمن أن از د ان 
وقضاء رسوله» ومن تر بعد ذلك ققد فل ادلا يام اھ .)٥٤/۱(‏ 

وانظر باقي الأدلة فی ۰٥-۰۰/۱(‏ و ۲۸۱-۲۷۹/۲). 

الأدلة من السنة: 

عن عبد الله بن عباس أن هلال بن اميه قذف امرأته بشريك بن سمحاء 
وات ل اا فار ج فک خا فر 3 ا الله 
عليه وسلم -: « لَوّلاً ما مَضى من كاب الله لكان لي وها شان ». 

قال - رحمه الله - مبينا وحه الدلالة من هذا الحديث: 

« یرید - وا لله ورسوله علم - بکتاب الله قوله - تعالى -: ویدراً 9 
القذاب آن تشھد أربَحَ شَهَادات با لله ویرید بالشان - وا لله أعلم - أنه 


.٠١ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
تقدّم تخريجه.‎ )۲( 
.۸ سورة النور:‎ )۳( 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 

ات ا 
كان يحدّها لمشابهة ولدها للرحل الذي رميت به» ولك كتاب الله فصل 
الحكومة» وأسقط كل قول وراءه» ولم يبق للاحتهاد بعده وقوع ». اه 
(A۱۲)‏ 

ج الإجهاع: 

فقد نقل عن الإمام الشافعي - رمه الله - قوله: 

« أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله - صلى | لله 
عليه وسلم - لم یکن له أن یدعها لقول أحد من التاس ». اه (۲۸۳/۲). 

د الأدلة من الآثار: 

وهي لا تکاد تنحصر»› منها: 

عن ابي يزيد قال: « أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من رَهْرَة كان 
یسکن دارنا» فذهبت معه الى عمر - رضي الله عنه - فسأله عن ولاءِ من ولاء 
الجاهلية» فقال: رر أمّا الفراش فلفلانء وأمّا النطفة فلفلان؛ فقال عمر: صدقت»› 
ولکن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالفراش »» رواه الشافعي'. 
(YA T/۲)‏ 


أ )( e‏ 
وي صحيح مسلم ` عن سليمان بن يسار: رر آن ابا هريره وابن عباس 


(۱) آحرحه فی «مسنده» (۳۰/۲ رقم: )٩۳‏ وفي «سننه» (رقم: )١١١‏ وكذا البيهقي في: 
«السنن الكبرى» )٤0۲/۷(‏ وف «المعرفة» (/ ٥1۱‏ رقم: )٥ ٤۷۱‏ لي اللْعان باب: الولد 
للفراش ما م ينفه رب الفراش باللعان. 

(۲) أحرحه مسلم في الطلاق باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوحها وغيرها بوضع الحمل 
(رقم:١٠۸٤١)‏ وكذا البخاري في التفسير باب: لوأولات الأحمال أحلهن أن يضعن 
هملهن4 (رقم:۹ )٤۹٠‏ والنسائي في الطلاق باب: عدة امتوفی عنها زرحها -٠٠١٠١۱(‏ 
٠‏ ) والتزمذي في الطلاق باب: ما حاء في الجحامل المتوفى عنها زوحها تضع 
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وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا في المتوفى عنها الحايل تضع عند وفاة 
زوحهاء فقال ابن عباس: تعتدٌ آحر الأحلين» فقال أبو سلمة: تحل حين تضحع»› 
فقال أبو هريرة: وأنا مع ابن أحي» فأرسلوا إلى ام سلمة فقالت: قد وضعت 
سبي بعد وفاة زوحها بيسير» فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - أن 
تتزوج ». (۲۸۳/۲). 

کان رید جن امت لا رئ الخاض أن تقر خي طوف ظراف 
الوداع» وتناظر في ذلك هو وابن عبّاس» فقال له ابن عباس: إمّا لا“ فسّل 
فلانة الأنصارية» هل أمرها بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم » فرحع 
و ذكره البخاري في صحيحه 
بنحوه. .)۲۸٥/۲(‏ 

وقال ابن عمر: « کنا نخابر ولانری بذلك بأسّاء حتی زعم رافعٌ أن رسول ا للّه 
ل ال ع وسلم ۔ نھی عنهاء فت ركناها لأحل ذلك »". .)۲۸٥/۲(‏ 


(رقم:٤ )١١۹‏ والدارمي في الطلاق باب: عدَّة الحامل المتوفى عنها زوحها -٠٠١/۲(‏ 
٦‏ واحمد (۳۱۲/۹) 

)١(‏ قال في ابن الأثير في «النهاية» :)۷۲/١(‏ ررأصلها: إن وما ولاء فأدغمت النون في 
اميم وما زائدة في اللفظ لا حكم ها ومعناها: إن لم تفعل هذا فليكن هذا ». وانظر 
«مشارق الأنوار» )۷/۱1( ) 

(۲) في كتاب الحج باب: إذا حاضت المرأة بعدما فاضت (رقم:۸١۷١)‏ وأحرجه مسلم لي 
احج باب: وحوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (رقم:۱۳۲۷ ح:٠۳۸)‏ واللّفظ له. 
(۳) أحرحه مسلم في البيوع باب: كراء الأرض (رقم:۷٤١٠)‏ بنحوه وأبو داود في 
الإحارات باب في المزارعة (رقم:۳۳۸۹) والنسائي في الأبمان والنذور كتاب المزارعة 
باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالئلث والربع واحتلاف ألفاظ 
الناقلین للخحبر(رقم: ۳۹۲۸-۳۹۲۲۱) وابن ماحه في الرهون باب: المزارعة بالثلث والربع 

)۲ ٤١۰ (رقم:‎ 
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وانظر باقي الاآثار فی )۷۱۲-۲۹۷/۲ ۲۹۹-۲۸۱). 

ه . النقول عن أهل العلم: 

فقد تواتر عن الشافعي أنه قال: « إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض 
ا لحائط». وصح عنه أنه قال: « لا قول لأحد مع سنة رسول الله - صلى الله 
لبه وسلود 057 5 

.)۲۹۷-۲۹۰/ ٤و‎ ۲۹۹-۲۸٤/۲ و‎ 1۹-٥٦/۱( وانظر:‎ 

و يدحل تحت هذا الأصل كل المسائل الي قيل فيها بالرأي المخالف 
للنص» قال الإمام ابن القيم - رحمه الله : 

« يحرم على المي أن يفي بضد لفظ النص وإن وافق مذهبه »» ثم 
ضرب لذلك أمثلة كثيرة» منها: 

« أن يُسأل عن رحل صلى من الصبح ركعة ثم طلعت عليه الشمس» 
ل یتم صلاته ام لا؟ فیقول: لا يتمهاء ورسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
يقول: « فلیتم صلاته 

ومثل أن يسأل عن رحل باع متاعه ثم أفلس المشازي فوحده بعينه» 
هل هو أحق به؟ فيقول: ليس أحق به» وصاحب الشّرع يقول: « فهو أحق 


(۲ 
٠ 0 به‎ 


(۱) تقدم تخريجه. 

)۲( اأحرحه البخحاري في الاستقراض باب: إذاوحد ماله عند مفلس في البيع والققرض 
والوديعة فهو أحق به (رقم: )۲٤٠١۲‏ ومسلم في المساقاة باب: من أدرك ما باعه عند 
اللشتري وقد أفلس فله الرحوع فيه (رقم: ٠٠١۹‏ وأبو داود في البيوع والإحارات 
باب: في الرحل يفلس فيجد الرحل متاعه بعینه عنده (رقم: ۲۰۱۹ )۳۰٥۲۲-‏ والنسائي 
في البيوع باب: الرحل يبتاع البيع فيفلس ويوحد المتاع بعينه (رقم: )٤٦۹٠‏ والترمذي 


سه 
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ومثل أن يسأل عن الرحل: هل له منع حاره من غرز حشبة في حداره؟ 
فيقول: له أن حنعه» و صاحب الشرع يقول لا پمتعه (. 

و اُضعاف اُضعاف هذا تما لا یکاد يعد ولا يمحصی. .۳۱۱-۳۰۲/٤(‏ 

.)۳۳٤٤۲۹٩ -۲۹/ ٤و‎ ٤1۲ -۲۹۷/۲( وانظر‎ 


HOG 


في البيو ع باب:ما حاء في إذا أفلس للرحل غريم فيجد عنده متاعه (رقم: )٠۲١۲‏ وابن 
ماحه في الأحکام باب: من وحد متاعه بعینه عند رحل قد افلس (رقم:۹-۲۲۳۰۸٣۲۳)‏ 
عن بي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: رمن أدرك ماله بعينه عند 
رحل أو إنسان قد افلس فهو احق به من غیره )). 

(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) وانظر: «إغاثة اللهفان» »)٠۷١/١(‏ و«أحكام أهل الذمة» .)٤۳١/۲(‏ 
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القاعدة السادسة والخلاثون 
إذا تعارض حاظر ومبيح قذّم الحاظرُ احتياطا. 


هذه القاعدة مهمة» وهي ا بقواعد التعارض والترحيح» والأحذ 
بالاحتياط في الذين» ومعناها أنه إذا تعارض دليلان» أحدهما يقتضي التحريم 


)١(‏ انظر «المنتور في القواعد» للز ركشي )۳۳۷/١(‏ و«ختصر من قواعد العلائي» لابن 
ا لمخطيب )٥۷۷/۲(‏ و«جموع الفتاوى» )۲٠۲/۲١(‏ وعبّر عنها الز ركشي في موضع 
آحر )٠٠٠١/١(‏ بلفظ: رر إذا احتمع الحلال والحرام أو المبيح والحرام غلب حانب 
الحرام »؛ وأوردها ابن السبكي في «الأشباه» )١١۷/١(‏ بلفظ قريب منه: رر مااحتمع 
الحلال والحرام الاو غلب الحرام الحلال »؛ وعبّر عنها السيوطي (ص۷١١)‏ وابن نيم 
(ص ۹ )١١‏ والخادمي (ص۷١۳)‏ بلفظ: ر إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام»؛ وعبر 
عنها الخادمي ا - (ص۷١۳):‏ «« إذا احتمع الحرم والمبييح غلب الحرم ». واحتلف 
فيها الأصوليون على ثلاثة مذاهب: 
- الأول: يقدم مقتضى الحظر. 
- الثاني: يرحح المقتضي للاباحة 
- الثالث: يستويان. 
انظر تفصيل المسألة في: «أصول السرحسي» »)۲١۲٠/۲(‏ و«الإحكام» للآمدي 
٤۷۸/6(‏ س »)٤۷۹‏ و«امحصول» للرازي »)٥۸۷/۲/۲(‏ و«العدة» لأبي يعلى 
»)٠١ ٤٤-١ .۳/(‏ و«البحر احيط» للز ركشي ۷۰/7( و«الإبهاج» لابن للسبكي 
)١ ۸/۲)‏ و«نهاية السول» )١۷۸/۳(‏ للإسنوي و«إحكام الفصول» (ص1۷۲) للباحي 
و«الحلي على جمع الجوامع. حاشية العطار» )٤١١/۲(‏ و«كشف الأسرار»(۳/١٠)‏ 
و«بيان المخحتصر» مختصر ابن المحاحب»(۳۹۱/۳) للأصفهاني و«التعارض والترحيح» 
(ص )۳٠ ٠١-۳٠٦۲‏ للحفناوي و«مذكرة أصول الفقه» (ص۲۲۷) للشنقيطي. 
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والآحر يقتضي الإباحة» غلب حانب التحريم. 

قال العلامة شهاب الدين القرافى - رححه الله - في "فروق"': 

يحتاط الشّرع في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من الخروج 
من الإباحة إلى الحرمة؛ لان التحريم يعتمد المفاسد فيتعيّن الاحتياط له» فلا 
يقدم على حل فيه مفسدة إلا بسبب قوي يدل على زوال تلك الفسدةء أو 
يعارضها ونع الإباحة ما فيه مفسدة بأيسر الأسباب دفعا للمفسدة بحسب 
اللإمكان ». اه. 

و قد ذكر الإمام ابن القيّم - رمه الله في "أحكام أهل الذمة" ثلائة 
أوحه في ترجيح الحظر على الإباحة: 

الأول: تأيده بالأصل الحاظر. 

الثاني: أنه الأحوط. 

الغالث: أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا ورحع إلى أصل التحريم. 

وقد فصل - رححه الله - القاعدة في "بدائع الفوافد"" تفصيلاً حسناء 
ذ کر فيه نلانة قواعد» هي مدار القاعدة» ومعاقد هذا الباب: 

( القاعدة الأولى): احتلاط المباح بامحظور حسا 

(القاعدة الثانية): اشتباه الحظور بالمباح. 

(القاعدة الغالغة): الشّك في العين الواحدة» هل هي من قسم المباح أم 
من قسم احظور؟ 
() (۳/). 


(3-1/1) (۲) 
)۲۷۰-۲٣۷/۲۳( انظر‎ )۳( 
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فاا القاعدة الأولى فقسمها إل قسميد<“: 

(أحدهما): أن يكون الحظور عرَّماً لعينه كالدم» والبول» والخمرء وللميتة. 

(الفاني): أن يكون رما لكسبه؛ لأنه حرام في عينه» كالدرهم 
الغصوب مثلاء فهذا القسم الثاني لايوحب احتناب الحلال ولاتحريه البتة» بل 
إذا حالط ماله درهم حرام أو أكثر أحرج مقدار الحرام وحلٌ له الباقي بلا 
كراهة» سواء كان المخحرج عين الحرام أو نظيره؛ لان التحريم ل يتعلّق بذات 
الدرهم وحوهره» وإنما تعلق بجهة الكسب فيه» فإذا حرج نظيره من كل وحه 
م يبق لتحريم ما عداه معنى» هذا هو الصحيح في هذا التوع» ولا تقوم مصالم 
الخلق إلا به. 

وأمّا القسم الأول» وهو الحرام لعينه كالم والخمر ونحوهماء فهذا إذا 
حالط حلالاء وظهر أثره فيه حرم تناول الحلالء ولا نقول إنه صيّر الحلال 
حرامًاء فان الحلال لا ينقلب حراما البتة مادام وصفه باقیاء» ا حرم تناوله 
لأنه تعذر الوصول إليه إلا بتناول الحرام فلم يجز تناوله. فلو استهلك و لم يظهر 
أثره» فههنا معازك النزال» وتلاطم أمواج الأقوال» وهي مسألة الماء المائع إذا 
حالطته النجاسة فاستهلكت و لم يظهر هما فيه أثر البتةء والمذاهب فيها لا تزيد 
على اث عشر مذهبًاء أصحها مذهب الطهارة مطلقًا مائعًا كان ما خالطعه أو 
حامداء قليلا أو كثيرًا لبراهين قطعية أو تكاد. 

وعلى هذا فإذا وقعت قطرة من لبن في ماء فاستهلكت وشربه الرضيع ۾ 
تنتشر الحرمة» ولو كانت قطرة مر فاستهلكت ف الماء البتة ۾ يح بشربه» ولو 
كانت قطرة بول لم يغيّر ويشربه» وهذا لان الحقيقة لما استهلكت امتنع ثبوت 


(۱) انظر «محموع الفتاوی» (۳۲۰/۲۹) و«المنشور في القواعد» .)١١۲-٠۲١/۱(‏ 
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ن 


الاسم الخاص بهاء فنفي الاسم» والحقيقة للغالب فيتعين 
الأحكام تتبع الحقائی والأماء (- 

وأمًا القاعدة الثانية: وهي اشتباه المباح بامحظورء فهذا إن كان له بدل لا 
اشتباه فيه إنتقل إليه وت ركه» وإن لم يكن له بدل» ودعت الضرورة إليه احتهد 
في المباح واتقى الله ما استطا ع» فإذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس انتقل إلى بدله 
وهو التيمم» ولو اشتبها عليه في الشرب احتهد في أحدهما وشربه. 

وکذلك لو اشتبهت ا ا 
تقار عليه الانتقال» ودعته الحاجة اجحتهد. 

ولو اشتبهت أحته بأحنبية انتقل إلى نساء لم يشتبه فيهن» فإن کان بلدا 
کبیرا تحرّی تک 

وأمّا القاعدة الثالثة» وهي قاعدة الشّك فهو نوعان: 

أحدهما: شك سببه تعارض الأدلة والأمارات» كقوهم في سؤر البغل 
والحمار مشكوك فيه» فتتوضاً به وتتيمم» فهذا الشك لتعارض دليلي الطهارة 
والنجاسة» وإن کان دلیل النجاسة لا يقاوم دليل الطيارة 

ومن هذا قوهم: الدَم الذي تراه المرأة بين الخمسين سنة إلى الستين أنه 
مشكوك فيه» فتصوم وتصلي وتقضي فرض الصوم لتعارض دليلي الصْحة 
والفساد» وإن كان الصحیح أنه حيض» ولا معارض لدليل كونه حيضًا صلا 
لامن كتاب ولا من سنة» ولا إجماع» ولا معقول» فايس هذا مشک وكأ فيه» 
والمقصود التمثيل. 

(القسم الثاني): الك العارض للمكلف بسبب اشتباه أسباب الحكم 
عليه» وحفائها لنسيانه» وذهوله» أو لعدم معرفته بالسبب القاطع للشك» فهذا 
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الحكم واقع كثيرا في الأعيان والأفعال» وهو المقصود لذكر القاعدة الي تضب ط 
أنواعهاء والضًابط فيه أنه إن كان للمشكوك فيه حال قبل الشك استصحبها 
الكلف» وبنى عليها حتى يتعيّن الانتقال عنهاء هذا ضابط مسائله. 

فمن ذلك إذا شك في الماء هل أصابته نحاسة آم لا؟ بنى على يقين 
الطهارة» ولو تيقن نحاسته ثم شك هل زالت أم لا؟ بنى على يقين النجاسة. 

و غير ذلك من نظائره. 

والأصل في هذه القاعدة ما رواه التَعْمَانُ بن يشير - رضي الله عنه - قال: 
معت رسول الله - صلی الله عليه وسلم E‏ 
وییتهما امور شبات لا لمن كير ين الاس قن قى الشبهات فق 
استبراً ينه وعرضه وَمَنْ وقع في الشبهات وَقَحَ في الحرا» کالرًاعي يرْعی 
حول ایی ونيك آذ بقع فو» ألا إل ِكل ملك حمى» آلا وإ مى ال 
۳ لا ولا في ابس مُضعّة إا صَلَحَّت صلَحَ سد كله راذا فسّدت 

ا وهي EE‏ 

وقد أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث» وأنه أحد الأحاديث الي 
عليها مدار الإسلام» وسبب ذلك أنه تبه على أصول الأحكام» وهي على ثلاثة 
اقسام: 


)١(‏ أحرحه البخحاري في الإيعان باب من استبراً لدينه (رقم: ١٠)؛‏ وفي البيوع باب: الحلال 
بين والحرام بين..(رقم: ١١٠٠)؛‏ ومسلم في المساقاة باب: أحذ الحلال وترك الشبهات 
(رقم: ۹۹١٠)؛‏ والنسائي في البيوع باب: احتناب الشبهات في الكسسب (رقم: 
٥‏ )؛ والتزمذي في أبواب البيوع باب:ما حاء في ترك الشبهات (رقم: ١٠١٠١)؛‏ 
وابن ماه في الفعن باب:الوقوف عند الشبهات (رقم: )۳۹۸٤‏ عنه به. 
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أحدها: حلالٌ بين واضح لا يخفى حله» كالطيْبات من أنواع اللشارب 
والمأكولات وغير ذلك من المعاملات والتصرفات. 

الثاني: حرام بین واضح لا تخفی حُرمته» كالخبائث من أنواع المشارب 
والمطعومات» وغير ذلك من المعاملات والتصرفات. 

الغالث: مشتبة لخفائه» فلا يدرى هل هو حلال أم حرام» وهذا لا يعرفه 
كثير من التاس» ولا يعرف حكمه إلا أهل العلم. 

فهذا القسم ينبغي احتنابه احتیاطًا للدين والعرض؛ لأنه إن کان a‏ 
فقد بریء من تبعته» وإن کان حلالاً حر على ت رکه بهذا القصد. 

وشواهده كثيرة» منها: 

ما رواه الحسن بن علي - رضي الله عنهما - قال: حفظت من رسول 
آل ضلا ع ر « دع ما ريبك إلى ما ًا يريك ». 

و هذا الحديث أصل فى الاحتياط» وترك ما لا بأس به خحشية ما به بأس» 
ووحه الدلالة منه أن الحلال المحض لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب - أي 
القلق والاضطراب - بل تسكن إليه نفسه» ويطمئن إليه قلبهء أمّا الحرام فيحصل 
به للقلوب القلق والاضطراب الموحب للشك» فكان اجتنابه أولى. 

وما رواه عدي بن حاتم - رضي الله عنه - عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - قال: « إذا أَرْسَلّت كلبَك للعَلْمْ وسمَيْت مسك وقتلٌ فكل وإ قتلً 
فلا تأكل؛ فإغا اسك على تفسره» وإذا حاط لابا م ذكر اسم اله عَليْها 


(۱( حر جه النسائي ي الأشربة باب: الحث على ترك الشبهات (رقم: ۷٧ل‏ ) والترڙمذي في 
أبواب القيامة باب: ثنا... (رقم: )۲١٠۸‏ والدارمي في البيوع باب: دع ما يريبك إلى 
ما لا يريبك )۲٤٥/۲(‏ وإسناده صحيح.انظر إرواء الغليل (رقم:٤۷٠۲).‏ 


بعد يوم أو ومين لَيْس به إلا نر سيك فَكل» وإ وقح في الماء فلا تأكلٌ .٠»‏ 

وحه الدّلالة منه أنه لا كان الأصل في اليتة التحريم» وحصل التردد في 
إباحة الصيد» هل مى عليه أو لم يسم عليه؛ وهل قتله السّهم أم قتله الغرق في 
الماءء بقي على أصله في التحريم. 

وما رواه نس بن مالك - رضي الله عنه - قال: مر الڼي - صلی الله عليه 
وسلم - بتمرة مسقوطةء فقال: ر لَولاً أن تكونَ صدقَة لأكلتها ». 

فلما تردّد هل هي مباحة أم عرّمة تركها احتياطا. 

وما رواه عقبة بن الحارث - رضي الله عنه -: أن امرأة سوداء حاءت 
فزعمت أنهما أرضعتهماء فذ كر للبيٌ - صلى الله عليه وسلّم -» فأعرض عنه 
و الى صل اه عله وملي قال و كف واف 

ووحه الدلالة منه قوله: ر کیف وقد قیل؟ »؛ فإانه یشعر بأد مره بفراق 
مرا اا كان لاحل قرول لرا انها ارخا فاحل ان کون جیا 
فیرتکب الحرام» فأمر بفراقها احتیاطلً). 

وأورد القاعدة الإمام ابن القبّم - رهه الله - في مبحث رد السّنن بالمتشابه 
من القرآن أو من السنن» الال الثامن والعشرون: رد السنة الصحيحة الصريحة 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) أحرحه البخاري في البيوع باب: ما يتنه من الشبهات (رقم: )۲٠٠٠١‏ ومسلم في الزكاة 
باب: تحريم الزكاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - (رقم: .)٠١۷١‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 

.)۳٤٠۳١/٤( الحافظ ابن حجر العسقلاني: «فتح الباري»‎ )٤( 
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الحكمة في أن من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
الصبح”» بكونها حلاف الأصول» وبالمتشابه من نهيه - صلى الله عليه وسلم - 
عن الصلاة وقت طلوع ا 
قالوا: والعام عندنا يعارض الخاص» فقد تعارض حاظر ومبيح» فقدمنا 
الحاظر احتياطا. 
ثم دفع - رحمه | لله - شبهة التعارض ف المسألةء وبين أن النصٌ فيها والقياس 
متفقان» والأنص العام لا يتناول مورد الخاص» ولا هو داحل تحت لفظهء 
والواحب إعمال الدلیلین وعدم إبطال إحدی السنتین. انظر .)٠١۸-۳١١/۲(‏ 
و أوردها - أيضاً - في الفال السابع والستين من الميحث السّابق: رد 
السنة الصحيحة الصريحة في تسبيح المصلي إذا نابه شيء في صلاته كما قي 
ییا ا ااا یا ا ای ای 


)١(‏ أحرحه البخاري في المواقيت باب: من أدرك من الفجر ركعة (رقم: )٥۷۹١‏ ومسلم لي 
الساحد باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (رقم: )1٠۷‏ عن أبي 
هريرة. 

(۲) أخحرجه البخحاري لي مواقيت الصلاة باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (رقم: 
۹م) ومسلم في صلاة المسافرين باب: الأرقات الي نهى عن الصلاة فيها (رقم: )۸۲١‏ 
عن ابن عباس قال: رر شهد عندي رحال مرضيّون»› وأرضاهم عندي عمر أن النبي 
- صلی الله عليه وسلم - نهى عن الصّلاة بعد الصّبح حتى تطلع الشمس» وبعد العصر 
حتی تغرب ». 

)٣(‏ أحرجه البحاري في العمل في الصلاة باب: التصفيق للنساء (رقم: )٠١١١‏ ومسام لي 
الصلاة باب: تسبيح الرحل وتصفيق المراة إذا نابهما شيء لي الصلاة (رقم: »)٠۲۲‏ 
واللفظ لهء وليس عند البخاري: في الصلاة. 
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زل قال: « تسبي في الصاة رال والتصفيق لسا (. 

وف الصحيحين“ - أيضا - عن سهل بن سعد الساعدي أن الي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ ذهب إلى يني عمرو بن عوف ليصلح بينهم ... فذكر 
الحديث» وقال فى آحره: فققال لبي صلى الله عليه وسلم: « ما لي راکم 
کرم التصفيی؟ من ناب شيءَ في صلاته فيسب فإنه إذا n‏ إله 
وإنغا التصفييق للفسَاء ». 

رذکر اتی عن آبي هريرة قال. قال الي ا 
« ذا استأذِنَ على ار حل وهو و يصلي فان البح وإذا استاوِنَ على المرأة 
وهي تصَلٰي دنه التصفِيق » 

قال: « فردّت هذه السنن بأنها معارضة لأحاديث تحريم الكلام في 
الصلدة) وقد تعارض مبيح وحاظرٌ فيقدّم الحظر».. 


)١(‏ أحرحه البخاري في الكتاب السابق باب: رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به (رقم: 
۸ ) ومسلم في الصلاة باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم (رقم: .)٠١١‏ 

(۲) أخحرحه البيهقي في الصلاة باب: ما يقول إذا نابه شيء في صلاته »)۲۷٤/۲(‏ وإسناده 
صحيح على شرط البخحاري. انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (رقم: )٤۹۷‏ للشيخ 
اللألباني. والبيهقي هو الحافظ العلامة الثبت الفقيه» شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن 
الحسن بن علي ا جردي ا لخراساني» والبيهقي: نسبة إلى « بيهق )» وهي عدة قرى 
من اعمال نیسابور» ولد سنة ۳۸٤‏ هھ وتوفي في عاشر جمادى الأول سنة ٤٥۸‏ هى وله 
عة مؤلفات مفيدة من أهمها: «السنن الكبرى» و«دلائل النبوة» ر «شعب الإيمان». 
انظر «سير أعلام النبلاء» )۱۷٠١١۱۹۳/۱۸(‏ و«تذكرةالحفاظ» )١۴١۱۴۳۲/۲(‏ 
و«طبقات ابن السبکي» .)۱١-۸/٤(‏ 

(۴) أحرحه البخاري في الكتاب السابق - أيضا - باب: ما ينهى عن الكلام في الصلاة (رقم: 
٠؛,)؛‏ ومسلم في المساحد باب: تحريم الكلام في الصلاة.. (رقم: )٠١‏ عن زيد بن 
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ثم دحض هذه الشبهة› وبين بان لا تعارض بينهما بوحه من الوحوه؛ 
يسوی بین المأمور والمحظور؟ انظر .)٤٤١-٤۳۹/۲(‏ 


OG 


ارقم قال: رر کان رحل يكلم صاحبه في الصلاة على عهد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلّم - في الحاحة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية: فإ وقومُوا له قانتين & فأمرنا 
بالسكوت ونهينا عن الكلام )). وي الباب عن أبن مسعود» ومعاوية بن الحكم السلمي. 


e‏ القواعد الفقهية الستخحرجة من إعلام ا لوعن 


القاعدة السابحة والتلاتون 
لیس في الشريعة شيىء على خلاف القياس. 


إذا ورد حكم استئنائي على حلاف مقتضى القواعد العامّة» وكان هذا 
الستئنى معقول المعنى؛ فقد حرى على ألسنة كثير من الفقهاء ‏ خحاصة منهم 
الحنفية - قوهم: ر هذا حلاف القياس ». 

وأوضح هذا الإمام ابن القَيْم - رحهمه الله - فقال: 

« والحكم إنما يكون على حلاف القياس إذا كان النص قد حاء فى 
موضع يشابهه بنقيض ذلك الحك» فيقال: هذا حلاف قياس ذلك النص . 
اھ .)٤٥٤/۱(‏ 

وأصّلوا على ذلك أصلاً فقالوا: « ما ثبت على حلاف القياس فغيره لا 
يقاس غل م واا شيت اة أر الرورة أو غلل ونه الاتخسان. 


(۱) «محموع الفتاوی» )٥۸٤/۲۰(‏ وانظر «قواعد الأحكام»(۸/۲٤١)‏ للعرٌ بن عبد السلام 
و«الأشباه والنظائر» )٤٤۸/۲(‏ لابن الوكيل و«ابن تيمية: حیاته وعصره» آراژه» وفقهه» 
(ص )٤۹۲-٤ ٤۴‏ لأبي زهرة» و«ابن قيم الجوزية:عصره ومنهجه»( ص٦۲۹١‏ ۳۰) 
لعبد العظيم شرف الدين. 

(۲) الخادمي: «جحامع الحقائق» (ص٠۳۳)‏ و«ايحلة» (م/١٠‏ شرح رستم باز) و«شرح 
القواعد الفقهية» )٠١/۲١(‏ و«المدحل» (ف/١٠1۲)‏ و«المدحل الفقهي» (ص١۸)‏ 
للكردي. وذكرها الأصوليون في شروط صَحة القياس بعبارة: «ألا يكون معدولاً به عن 
سنن القياس»»› واحتلفوا فيها على مذاهب أشهرها: حواز القياس عليه وهر مذهب 
ار 
لثاني: المنع مطلقاء وهو مذهب بعض الحنفية» ورححه الآمدي في « الإحكام في أصول 
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ولك الإمام ابن القيّم - رهه الله - لم يرض بهذا القول» واتبع شيخه 
شيخ اللإسلام ابن تيمية رهه الله القائل: « ليس في الشريعة ما يخالف القياس 
یظن غخالفته للقياس فأحد الأمرين لازم فيه ولابد: ِم أن يکون القياس فاس 
أو يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنص كونه من الشرع. 

وتحرير التزاع أن الحنفية يرون أن أساس القياس هو العلّة» وهي الوصف 
الظاهر المنضبط الذي بي عليه الحكم وربط به وحودا وعدمًاء ويفرقون بين 
العلة وهي الوصف المؤثر» وبين الحكمة وهي الوصف المناسب» فلم يجعلوا 
منضبط» فلا يكن أن يكون أمارة على وحود الحكم وعدمه. 

أمّا الإمام ابن القيْم - ومن قبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية - ر مهما 


ت 


الله فإنه يعتبر الوصف لملائم علة القياس أحيانا؛ إِذ لا يکن أن Ee‏ 


الأحکام » )١۷۹-٠۷١/۳(‏ وانظر تفصيل المسألة في «امحصول» )٤۹۱-٤۸۹/۲۱۲(‏ 
و«البرهان» (4۳۹—۹۳۰/۲) و«الملستصفی» (۳۲۹_۳۲۹/۲) و«البحر الحيط» 
)۱۰۳—۹۸/٥(‏ و«الإبهاج» )٠١۱۱١۹/۳(‏ و«نهاية السول» )۳۲۳۴۳۲۰/٤(‏ 
و«التصرة» (ص۸٤٤-۹٤٤)‏ و«اشرح اللمم» )۸۲۸—-۸۲٦/۲(‏ و«الملسردة» 
(ص٠١٤-١١٤)‏ و«إحكام الفصول» (ص٤۷٥)‏ و«تخريج الفروع على الأصول» 
(ص۱۸۳١)‏ للزنحاني و«امحلي على جمع الحوامع حاشية البناني» )۲٠۸/۲(‏ و«ختصر ابن 
الحاحب مع بيان المختصر» )۱۹/۳١(‏ ومن مراحع الحنفية «أصول السرخحسي» 
)٠١١-۱٤۹/۲(‏ و«أصول البزدوي مع كشف الأسرار» )۳١۸-١ ٤۷/۳(‏ و«التقرير 
والتحبیر» (۱۲۹/۳) و«شرح التلویح» )٥۷-۰٦/۲(‏ و«أصول الفقه» ( ص ۱۸۱۱۸۰) 
لأبو زهرة. 


® القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوقعين 
شرعي ليس له حكمة معروفةء وليس فيه مصلحة مشرو عة , 

هذا یری - ر حه الله ۔ أن الحم يکون افا لا ا واي الات 
الشرعية العامة الي ترحع في جلتها إلى حلب المصالح ودرء المفاسد» وأنه ليس 
ف الشريعة ما يخالف القياس» بل « لا تتناقض دلالة الصوص الصحيحةء ولا 
دلالة الأقيسة الصحيحة» ولا دلالة النص الصر بح والقياس الصحيح» بل کي 
متصادقة متعاضدة متناصرة يصدق بعضها بعضاء ويشهد بعضها لبعض» فلا 
يناقض القياس الصّحيح النص الصریح أبدّا». .)۳٠۹/۱(‏ 

و القياس عنده لفظ مجحمل يشمل يشمل الصحيح وغير الصحيح»› فالصحيح في 
نظره هو الذي وردت به الشريعة وهو الجمح بين المتمائلين» والفرق بين 
المحتلفين» ويسمى الأول قياس الطرد» وهو إثبات حكم الأصل للفرع 
لاشتزاكهما في العلة الي بي عليها الحكم في الأصلء وى قياس الطرد لاطراد 
الحكم في المتشابهات» ويسمّى الثاني: قياس العكس لأنه يحكم في نقيض حكم 
الأصل للفر ع لثبوت نقيض علته فيه. انظر .)٤١١/١(‏ 

ثم فصل في بيان القياس الصحيح» فيقول: 

« فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة الي علق بها الحكم في الأصل 
موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع بمنع حكمهاء ومثل هذا القياس لا 
تأتي الشريعة بخلافه قط» وكذلك القياس بإلغاء الفارق» وهو أن لا يكون بين 
الصورتين فرق مور في الشرع» فمثل هذا القياس أيضأً لا تأتي الشريعة بخلافه 
وحيث جاءت الشريعة باخحتصاص بعض الأحكام بحكم يفارق به نظائره» فلا 
بد أن يختص ذلك النوع بوصف يوحب اختصاصه بالحکم» ونع مساواته لغیره ». 


.)١۷۷ص( أبو زهرة: «ابن تيمية» (ص٥۷٤-۷۷٤) و«أصول الفقه»‎ )١ 
ابو بن (ص ) ر (ص‎ )۱( 
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ثم بين سيب القول .مخالفة الشريعة للقياس» فقال: 

« ولیس من شرط القياس الصحيح أن يعلم صحته كل أحد» فمن رأى 
شيا في الشريعة غخالفا للقياس» فإنغا هو عخالف للقياس الذي انعقد في نفسه» 
ليس الفا للقياس الصحيح الغابت في نفس الأمر ». .)٤١۲/١(‏ وانظر 
(۰/۱). 

فأوضح أن الشريعة لا تأتي على حلاف القياس الصحيح» بل حصت 
بعض الأحكام بحكم يفارق نظائرها لاتصافها بوصف اقتضى مفارقنه له في 
الحكم. 

و يوضح القياس الفاسد وخخالفته للشريعة» فيقول: 

ر وحيث علمنا أل النص ورد بخلاف قياس علمنا أنه قياس فاسد» معنى 
أ صورة النصٌ امتازت عن تلك الصور الي يظنٌ أنها مثلها بوصف يوحب 
تخصيص الشار ع ها بذلك الحكم» فليس في الشريعة ما الف قياسًا صحيحاء 
ولكن يخالف القياس الفاسد» وإن كان بعض التاس لا يعلم فساده ». اه 
(۱/. 

و يرى أن خالفة الشريعة هذا للقياس هو مقتضى كمالها وحكمتها 
وعدها. قال - رهه الله _: 

ر وأمّا التسوية بينهما - يعي الأصل والفرع - ني الحكم مع افتزاقهما فيما 
يقتضي الحكم أو بمنعه» فهذا القياس الفاسد الذي جاء الشرع دائما بإبطاله 
كما أبطل قياس الرّبا على البيع» وقياس اليتة على المذكى» وقياس المسيح 
عيسى - عليه الصلاة والسلام - على الأصنام وبين الفارق بأنه عبد أنعم الله 
عليه بعبودیته ورسالته» فکیف يعذبه بعباده غيره له مع نهيه عن ذلك» وعدم 
رضاه به جخلاف الأصنام؟ 
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فمن قال إن الشريعة تأتي بخلاف القياس هو من هذا الجنس فقد أصاب» 
وهو من كماما واشتماها على العدل والمصلحة والحكمة». .)٤٦١/١(‏ 

وقد حاء - رحمه الله - بأمئلة كثيرة لما قيل فيها إنها على حلاف القياس»› 
نقلها عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -» وأضاف إليها أمثلة 
أحری من فتاوى الصحابة» وأثبت موافقتها للقياس الصحيح. 

فمن الأمثلة الي نقلها عن شيخ الإسلام التعلقة بالعقود الي ادعي نها 
عخالفة للقياس: 

أ - المضاربة والمساقاة والمزارعة» انظر .)٤١۷-٤۳۲/۱(‏ 

ب - الحوالة» انظر .)٤٤١-٤۳۸/۱(‏ 

ج _ القرض» انظر .)٤٤١-٤٤۰/۱(‏ 

د - السلم» انظر .)٤٥١-٤٥۱/۱(‏ 

هھ الکتابة» انظر .)٤٥٤-٤٤٥٩۳/۱(‏ 

و - اللإحارة» انظر .)٤٦۹-٤٥٤/١(‏ 

ز - إحارة الظش انظر .)٤۷١-٤٠04۹/١(‏ 

كما تعرض لأحاديث نبوية قيل عنها: إنها خالفة للقياس» فأبطل هذه 
الدعوى وبين موافقتها للقياس» منها: 

أ - حدیث الوضوء من حوم الإبل: .)٤٤٦/١(‏ 

ب ۔ حديث الفطر بالحجامة: .)٤٤۹-٤٤۸/۱(‏ 

جح - حديث المصراة: .)٤۷۷-٤۷٤/١(‏ 

دخو ق از اا عو دا ت اق ا و 
.(EVA-‏ 
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ه - حديث الرهن م ركوب وحلوب ٤۷۸/١(‏ إلى آخحر صحيفة ). 

و و ی ا بة امرأته .)٠١٠-٥/۲(‏ 

ز- حدیث في صحة صوم من آکل ناسیا: (۱-۱/۲). 

ا لمسائل فقهية قيل عنها: إنها على حلاف القياس» 
منها: 

أ - إزالة النجاسة: .)٤٤١-٤٤١/١(‏ 

ب - طهارة الخمر بالاستحالة:(١/١٥٤٤).‏ 

ج - باب التیمّم: .)٤١۱-٤٤۹/۱(‏ 

- همل العاقلة الدية عن الجاني: .)٤۷۳-٤۷١/١(‏ 

ه - المضي في الح الفاسد: .)١١-٠١/۲(‏ 

كما ذكر بعض الآثار عن الصحابة اذعي أنها تخالف القياس» منها: 

حكم عمر ين الخطاب في امرأة المفقود. 

هذه هي الأمثلة الى نقلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله 
ما أضافه إليها من فتاوى الصحابة» فمنها: 

أ - مسألة الربية وقضاء علي بن أبي طالب فيها. 

قال - رهه ١‏ لله -: 

« وما أشكل على كثير من الفقهاء من قضايا الصحابة» وجعلوه من أبعد 
الأشياء عن القياس مسألة التزاحم وسقوط المتزاحمين في البئر» وتسمى مسألة 
الزبية. وأصلها ر أن قوماً من أهل اليمن حفروا زبية للأسد" فاحتمع الناس 


6 
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)۲٠٥/۲( الزبية: حفرة تحفر للأسد والصّيدء ويغطى رأسها يستزها فيقع فيها «نهاية»‎ )١( 
.)۲٦۸/١١( و«المصباح المنير» كتاب الزاي (الزاي مع الباء وما يشأشهما)‎ 
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على رأسها فهوى فيها واحد» فجذب ثانيا» فجذب الثاني ثالغاء فحذب 
الفالث رابعاًء فقتلهم الأسد» فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين على - كرم الله وحهه 
في احنة -» وهو على اليمن فقضى للأوّل ربع الّية» وللشاني بغلفهاء وللشالث 
بنصفهاء وللرابع بكماماء وقال: أحعل الذية على من حضر رأس البئر» فرفع 
ذلك إلىالبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هو كما قال »» رواه سعید بن 
منصور في سننه ». (۲۰/۲). 

فاعتبر ابن القيم - رحمه الله - هذا الحكم موافقا للقياس» وشاة غل 
أصل» وهو: 

و حناية إذا حصلت من فعل مَضمُون ومهْدَّر سقط ما يقابل مهدر 
CN Eb‏ 

وأوضح هذاء فقال: 


(۱) وکذا أحمد في ((مسىندە» )۱١۲۰۱۲۸۰۷۷/۱(‏ وابن أبي شيبة في الذيات باب: القوم 
يدفع بعضهم بعضا في البعر أو الماء ٤٤۸/٥(‏ رقم: ۲۷۸۷۲) والبيهقي في الديات باب: 
ما ورد في البعر حبار )١١١/۸(‏ وف إسناده حنش بن المعتمر الكناني» وه أبو داود 
وتكلم فيه غيره ولص الحافظ في «التقريب» القول فيه فقال: ر« صدوق له أوهام و 
» (رقم:۷۷١٠).‏ وانظر «تهذيب التهذيب» (۳/١١!۲ه١)‏ و«ميزان الاعتدال» 
(۲۰-1۱۹/۱ رقم: ۲۳۹۸) وذا قال الحافظ الميثمي في «بحمع الزوائد» :)۲۸۷/١(‏ 
رواه أحمد وفيه حنش ولقه أبو داود وفيه ضعف وبقية رحاله رحال الصّحيح »» وقال 
الحافظ الذهي في «الميزان» :)1۱۹/١(‏ «روأورد له البخاري في الضعفاء هذا الحديث 
- ثم ذكره - » يعن في «الضعفاء الكبير» وإلا فإانه م يورده في «الصغير»» أمَّا الشيخ 
أحمد شاكر فقد صححه في تعليقه على «المسند» تحت رقم: ٥۷۳(‏ و٤۷٥‏ و٣١١٠‏ 
و۱۳۰۹( والله أعلم. 
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« فلو ماتوا بسقوط بعضهم على بعض كان الأول قد هلك بسبب 
مركب من أربعة أشياء: سقوطه وسقوط الناني والشالث والرابع. وسقوط 
الثالثة فوقه من فعله وحنايته على نفسه» فسقط ما يقابله وهو ثلاث أرباع 
الذية وبقي الربع الآحر م يتولد من فعله وإغا تود من التزاحم فلم يهدر. 

وأمّا الثاني فلانٌ هلاكه كان من ثلاثة أشياء: حذب م قبله له وحذبه 
هو لثالث ولرابع فسقط ما يقابل حذبه وهو ثلا الدية واعتبر ما لا صنع له فيه 
وهو الثلث الباقي. ) 

وأمّا الثالث فحصل تلفه بشيئين: جذب من قبله له» وحذبه هو للرًاب» 
فسقط فعله دون السبب الآحرء فكان لورثته النصف» وأمًا الرابع فليس منه 
فعل البتةء وإنما هو بجذوبً حض» وكان لورثته كمال الديةء وقضى بها على 
عواقل الذين حضروا البئر لتدافعهم وتزا همهم ». اه (۲۲-۲۱/۲). 

ثم طرح على نفسه سؤالين قد يخطران ببال المعترض» فقال: 

« فإن قيل: على هذا سؤالان: 

أحدهما: نکم م توحبوا على عاقلة الجاذب شيئا مع أنه مباشر 
وأوحبتم على عاقلة من حضر البئر ولم يباشر» وهذا حلاف القياس. 

لثاني: أن هَب أنه يتأتى لكم فيما إذا ماتوا بسقوط بعضهم على بعض. 
فكيف يتأتى لكم في مسألة الزبية وإغا ماتوا بقتل الأسد. فهو كما لو تحاذيوا 
فغرقوا في البش». 

فأحاب عن الأول بان الجاذب ل يباشر اإفاك را ف يا 
واخاضرون تسوا اراح وکان تسټیهم اوی قن سب ابخادب. 

وأحاب عن الثاني أن امباشر للتلف كالأسد والماء لا لم يكن الإحالة 
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عليه الغىي فعله» وصار الحكم للسبّب. ففي هذه المسألة ليس للرًابع فعل البتة» 
وإنما هو مفعول به حض. فله كمال الدّية.و الثالث فاعل ومفعول به» فألغي ما 
يقابل فعله» واعتبر فعل الغير به فكان قسطه نصف الدّية. والفاني كذلك إلا 
ا کات حواري ات ع دن ى ل فة جن ا 
الغير فيه ثلث السبب وهو حذب الأول فله ثلث الذية. 

وأمّا الأول: فثلاثة أرباع السبب من فعله» وهو سقوط الثلانة الذين 
کا ما دار نان رارت وا دزی کاو 
ربع الدية» وهذا أولى من تحميل عاقلة القتيل ما يقابل فعله ويكون لورت 
وهذا هو حلاف القياس؛ لان الذية شرعت مواساة وحبرًا» فإذا كان الرحل 
هو القاتل لنفسه» او مشا رکا في قتله» لم یکن فعله بنفسه مضمونا کما لو قطع 
طرف نفسه أو أتلف مال نفسه. 

ويخلص إلى القول أن قضاء علي - رضي الله عنه - هو أقرب إلى القياس. 
انظر (۲۳-۲۲/۲). 

ومن الآثار الي زادها الإمام ابن القيم على شيخ الإسلام ابن تيمية 
ر مهما ۱ لل وال قيل عنها إنها على حلاف القياس ما رواه علي بن رباح 
للحم أ رحلا كان يقود أعمى» فوقعا في بثر فخر البصير» ووقع الأعمى 
فوقه فقتله» فقضى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بعقل البصير على 
الأعمى» فكان الأعمى يدور على المواسم وينشد: 


)١(‏ العقل: الذية» وعقلت القتيل عقلا أذيت ديته «النهاية» (۲۷۸/۳) و«المصباح المنير» 
كتاب العين (العين مع القاف وما يثلشهما) (۷۳/۲). 
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يا أيها الناس لَقَيت كرا هَل يَعْقِل الأعْمَى اليح انعر 
او کو 
فقال بعض الفقهاء: القياس أنه ليس على الأعمى ضمان البصير؛ لأنه 
الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه» و كان سبب وقوعه عليه» وكذلك لو 
فعله قصدا منه لم يضمنه» وكان عليه ضمان الأعمى» ولو ا 
یازمه ضمان بقصده. ) 
أمّا الإمام ابن القيّم - رمه الله - فاعتبره على وفق القياس» وبناه على 
اضول 
أحدها: أن ما تود من مأذون فيه + يضمن كنظائره» وقَوّده له مأذون 
فيه من حهة الأعمى. 
الثاني: أن من فعل ما وحب عليه أو ندب إليه م يلزمه ضمان ما تول 
منه» وقد یکون قوده مستحبًا او واجبًا. 
الثالث: أنه قد احتمع على ذلك الإذنان: إذن الشّار ع وإذن الأعمى» 
فهو حسن بامتثال أمر الشارع» حسن إلى الأعمى بقوده له» وما على الحسنين 
ن فا وا ا اه ا غل اضر له جب عله با کا 
لو سقط إنسان من سطح على آحخر فقتله. 
ثم أحاب عن دعواهم: أنه هو الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه 
)١(‏ أحرحه ابن أبي شيبة في الديات باب: القوم يدفع بعضهم بعضا في البعر أو الماء ٤٤4/٥‏ 
رقم:۲۷۸۷۸) والدارقطي في الحدود والدیات (۹۹-۹۸/۳ رقم: )١۲‏ والبيهقي في 
الديات باب: ما ورد في البغر حبار والمعدن حبار .)١١۲/۸(‏ وقال الحافظ ابن حجر فى 
«التلحیص الحبیر» (٤/۲٤):«روفیه‏ انقطاع ». 
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هذا لا يوحب الضمان؛ لان قوده مأذون فيه من حهة الأعمى ومن حهة 
الشارع. 

وعن قومم: وكذلك لو فعله قصدا لم يضمنه» بان هذا صحيح؛ لأنه 
غير مأذون في ذلك» لا من حهة الأعمى ولا من حهة الشارع. انظر 
(۲/-). 

وما أضافه الإمام ابن القيْم - رهه الله - ما أشكل على كثير من الفقهاء 
من قضايا الصحابة» وظنوه في غاية البعد عن القياس: الحكم الذي حكم به 
لي بن ائ طالب ري | دال ااا الان زاقضر على ارا ي 
رواد نم تنازعوا الولدء ند 

فروی ابو داود والنسائ ٩‏ عن زيد بن ارقم قال: « يي علي بشلا 
وهو على اليمن وقعوا على امراة في طهر وال فقال لانيّن: قران بهذا؟ 
قالا: له حى سالهمْ جیما فَحَعَل كلما سال انين قالا: لا فارع يم 
فاق الوَلدَ بالذي صَارَت آ له القعة وَحعَل لصاحييه عليه لي الدية» ك 
ذلك للبي - صلی الله عليه وسلم - فضَحك حتى بدت نواحذه». 

فقيل : هذا ابعد شيء عن القياس لأمرين: 

أحدهما: دول القرعة فى التسب. 


)۲۲۷١ أحرحه أبوداود في الطلاق باب: من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد (رقم:‎ )١( 
وكذا ابن ماحه‎ )۳٤۸۸ والنسائي في الطلاق باب: القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه (رقم:‎ 
وصححه الشيخ الألباني في «(صحيح‎ )۲۳٤۸ في الأحكام باب: القضاء بالقرعة (رقم:‎ 
ولي «صحيح ابن‎ )۳۲٠ ٤ وفي «صحيح النسائي» (رقم:‎ )۱۹٦٤ ا داود» (رقم:‎ 
.)۱۹۰۱ ماحه» (رقم:‎ 
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الثاني: تغريم من حرجت له القرعة ثلفي دية ولده لصاحبيه» وکل 
منهما بعيد عن القياس. 

فبين الإمام ابن القَيْم - رمه الله - مطابقة هذه الحكومة للقياس» فقال: 

« القرعة قد تستعمل عند فقدان مرحح سواها من بينة» أو إقرار» أو 
قافة» وليس ببعيد تعيرن المستحق بالقرعة في هذه الحال؛ إذ هي غاية المقدور 
عليه من أسباب ترحيح الدعوى» وها دحول في دعوى الأملاك المرسلة الى لا 
تثبت بقرينة ولا أمارة» فدحوها ي ا الذي يثبت .مجرد الشبه الخفي 
الستند إلى قول القائف أولى وأحرى. 

وأمّا الدية» فيمكن أن يقال: وطء كل واحد صالح حعل الولد له» فقد 
فوته کل واحد على صاحبه بوطئه» ولکن م یتحقق من کان له الولد منهې 
فلمًا أحرجته القرعة لأحدهم صار موتا لنسبه على صاحبيه» فأحرى ذلك 
ری اف الو ول ف و ب و ا ی ا 
الية؛ إذ قد عاد الولد له» فيغرم لكل من صاحبيه ما يخصه» وهو ثلث الدية. 

ووحه آخر أحسن من هذا: اا ا غاا رت ولحوق الولد به» 
وحب عليه ضمان قيمته» وقيمة الولد شرعاً هي ديته» فلزمه هما ثلا قيمقه» 
ر ا ا وار ھا کین الف فد ارون درکن ل ا حي 
عليه ثلثا القيمة لشريكيه» فإتلاف الولد الحرٌ عليهما بحكم القرعة كإتلاف 
الرقيق الذي بينهم». اه. (۲۷/۲). 

وهكذا بعدما ضرب الأمثلة من العقود الشرعية» والأحاديث النبوية»› 
والمسائل الفقهية» والآثار السلفية الي ظنها كثير من الفقهاء أنها على حلاف 
القياس» وبين مطابقتها للقياس الصحيح» وأنه ليس ني الشريعة شيء يخالفه» 
قال في نهاية المطاف: 
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« فهذه نبذة يسيرة تطلعك على ما وراءها من أنه ليس في الشريعة شيء 
يخالف القياس» ولا في المنقول عن الصحابة الذي لا يعلم لهم فيه مخالف» وان 
القياس الصحيح دائر مع أوامرها ونواهيها رودا وفاف: کتا ان المعقول 
الصحيح داثر مع أحبارها وحودًا وعدمًاء فلم يخبر الله ولا رسوله ما يناقض 
صريح العقل» ولم يشرع ما يناقض الميزان والعدل». اه .)١٤/۲(‏ 
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القاعدة الثامنة والتلاتون 


التابع أضعف من المتبوع» فإذا ثبت المتبوع الأقوى 
فالتابع أولى 


هذه القاعدة اشتهرت على ألسنة الفقهاء بلفظ: ‏ التابع تابع »٠»‏ وهي 
a hee‏ 

و المراد منها أن التابع لغيره في الوحود حقيقة أو حكمًاء هو تابع له في 
الحكم» لا ينفك عن متبوعه. 

وأوردها ابن القيم - رهه الله - في مسألة ر الحيلة السريجية »» عند ذكر 
أذلة الصححنن هاء حيث ف و ا 
لدور حكمي بنع وقوع ا ثم ذكر أمثلة من مسائل الدور الى 
يفضي وقوعها إلى عدم وقوعهاء منها قال: 

« قال الشافعي: لو ترك ( يعي الت ) حًا لأب وأ فاق الأخ بابن 
لمت ثبت نسبه ولم يرث؛ لأنه لو ورٹ خرچ 2 یکون وارٹاء وإذا 
م یکن وارثا م يقبل إقراره بوارث آخر» فتوريث الابن يفضي إلى عدم توريثه 


)١(‏ «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص١١٠)‏ ولابن نجيم (ص١١٠٠)‏ و«غمر عيون البصائر» 
للحموي )۳١٠/١(‏ و«اجلة» ٤۷/۲(‏ شرح رستم باز) و«شرح القواعد الفقهية» 
)٤۷/۲(‏ و«المدحل» (ف/٣٤ )٦‏ و«المدحل الفقهي» للكردي (ص4۷) و«القواعد 
الفقهية» الندوي (ص۳٠۳).‏ وعبر عنها الز ركشي في «قواعده» )۲۳٤/١(‏ بلفظ: ر 

التابع لا يفرد »؛ وأوردها العلامة الونشريسي في «إيضاحه» (ق/۲٠٠)‏ بصيغة: « الأتباع 


هل يعطى هما حكم متبوعها أو حكم نفسها؟ ». 
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ونازعه الجمهور في ذلك» وقالوا: إذا ثبت نسبه ترتب عليه أحكام 
النسب» ومنها الميراث» ولا يفضي توريثه إلى عدم توريثه؛ لأنه عجرد الإقرار 
يثبت النسب» ويازتب عليه الميراث» والأخ كان وارُا في الظاهر» فحين أقرٌ 
كان هو كل الورثة» ونما حرج عن الميراث بعد الإقرار وثبوت النسب» فلم 
يكن توريث الابن مبطلاء لكون لمر وارثا حين الإقرار» ون بطل كونه وارثا 
بعد الإقرار وثبوت النسب» وأيضا فالميراث تابع لثبوت النسب» والتابع أضعف 
من امبو ع» فإذا ثبت المتبو ع الأقوى فالابع أولىء ألا ترى أن النساء تقبل 
شهادتهنٌ منفردات في الولادة ثم قي النسب» ونظائر ذلك کثيرة». .)۳۲٠/۳(‏ 
والأصل فيها ما رواه حابر بن عبد الله - رضي الله عنه - عن رسول | لله 
- صلی الله عليه وسلّم - قال: ر ذكاة اجنين sS‏ 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ردا على من قال إن هذا الحديث على 
حلاف الأصول» وهو تحريم الميتة: 
الذي جاء على لسانه تحريم الميتة هو الذي أباح الأحنة المذكورة؛ فلو 
قدر أنها ميتة لكان استفناؤه .منزلة استفناء السمك والجراد من الميتة» فيكف 


)١(‏ أحرحه أبو داود في الأضاحي باب: ما حاء في ذكاة اجنين (رقم:۲۸۲۸) والذارمي في 
الأضاحي باب: في ذكاة اجنين )۸٤/۲(‏ والدارقطي في كتاب الصّيد والذبائح 
)۲۷۳/٤(‏ والبيهقي فی الضحایا باب: ذکاة ما فی بطن الذبیحة )٣٠١-۳۳٤/۹(‏ وأحمد 
09 وف إستاده أبو الزبير» وهو مدلس وقد عنعنه» لكن الحديت 
صحيح» فان له شواهد كثيرة يتقوّى بهاء وهذا صحَحه الحاكم )١٠٤١/٤(‏ ووافقه 
الذهبي» وابن القيم في «إعلام اموقعين» وني «تهذيب السّنن» .)١٠۹/٤(‏ وانظر 
«نصب الراية » )١۹۲-۱۸۹/٤(‏ و«تلخحيص الخحبير» )٠١۸-٠١٠١/٤(‏ و«إرواء الغليل» 
(رقم:۲۰۳۹). 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين © 


وليست بميتة؟ فإنها حزء من أحزاء الأ والذكاة قد حاءت على جميع 
أحزائهاء فلا يحتاج أن يفرد كل حزء منها بذكاةء والجحنين تابع للاأم» حزء 
منهاء فهذا هو مقتضى الأصول الصحيحة» ولو م ترد السنة بالإباحة» فكيف 
وقد وردت بالإباحة الموافقة للقياس والأصول». اه (۳۷۲/۲). وانظر 
.(V/6)‏ 

وبنی - رحهمه الله - عليها في "إعلام الموقعين"“ مسائل منها: 

أن الولد تابع للام في الحرية والعتق» وههذا ولد الحرٌ من أَمَّة الغير رقيق» 
وولد العبد من الحرّة حرٌ. .)۳١-۲۸/۲(‏ 

و کم رل ورا کان ا ق که 
فكان لموالي الأمٌ. انظر .)١١-۳١۰/۲(‏ 

و نظيره: أن الطفل تابع لسابيه في الإسلام» وإن كان معه أبواه أو 
أحدهماء وقد أجمع الناس على أنه بحكم يإسلامه تبعًا لسابيه إذا سبي وحده؛ 
لان تبعیته قد انقطعت عن أبویه» وصار تابعًا لسابیه. انظر (۳۱-۳۰/۲). 

و نظیره: إذا اشتزی المسلم طفل کافرًا» یکون مسلمًا تبعًا له؛ لان تبعیته 
لأبوين قد زالت» وانقطعت الموالاةء والميراث» والحضانة بين الطفل والأبوين› 
وصار الملك أحق به» وهو تابع له» فلا يفرد عنه بجحكم» فكيف يفرد عنه في 
دينه؟ وهكذا طرد الحكم بإسلامه في مسألة السّباى وبا لله التوفيق. انظر 
e)‏ 

ومن ذلك ما حاء في مبحث الحيل» قال: 

« إذا استنبط في ملكه أو أرض استأحرها عين ماء مَلكة» و م بملك بيعه 


(۱) وانظر «تهذیب السنن» )١١١-١۱۱۹/٤(‏ 


5 القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوقعين 
لمن يسوقه إلى أرضه» او یسقی به بهائمه» بل یکون اول به من کل أحد» وما 
فضل منه لزمه بذله لبهائم غیره وزرعه. 

فالحيلة على حواز المعاوضة أن يبيعه نصف العين» أو لغهاء أو يؤحره 
ذلك؛ فيكون للماء بينه وبينه على حسب ذلك ويدحل الماء تبعًا ملك العين أو 
منفعتهاء ولا تدخحل هذه الحيلة تحت النهي عن بيع الما فإنه م يبعه» وإغا باع 
العين»› ودحل للماء تبعاء والشيء قد يستتبع ما لا يجوز أن يفرد وحدم. اه 
(tor)‏ 


EG 
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القاعدة التاسعة والذلاثون 
ثبوت الفرع بدون أصله ممتنع'. 


هذه القاعدة فرع عن سابقتهاء وهي مطردة في الحسوسات والمعقولات؛ 
لان وحود الفرع يستلزم ف الواقع وحود الأصل الذي تفرع منه» فإذا سقط 
الأصل سقط ما بي عليه. 

وبنى عليها الإمام ابن اليم - رحمه الله - في "إعلام الموقعين" مسائل 
منها: 

صحَّة ضمان دين الْيّت وإن لم يخلف وفاء فإنه لوحربت ذمّه لبطل 
الضّمان .عوته؛ فن الضّمان فرعه» وقد حربت ذمَّة الأصل» فلمًا استديم 
الضّمان» ولم يبطل بالموت علم أن الضّمان لا يناي الموت؛ فإنه لو نفاه ابعداءُ 
لنفاه استدامة. انظر .)٤٥۸-٤٥٦/۲(‏ 


)١(‏ أوردها الإمام ابن القيم في «تهذيب السّنن» )۳۲۷/١(‏ بلفظ: ررإذا ارتفع الأصلء امتنح 
بقاء الفرع بعده »» وعبر عنها الز ركشي في رر قواعده» (۲۲/۳) بلفظ: رر الفرع: الأصل 
فيه أنه يسقط إذا سقط الأصل »» وذكرها السيوطي (ص۳۲١)‏ بصيغة: « الفرع يسمط 
إذا سقط الأصل ». وقريب منه: قول ابن نجيم في الأشباه والنظائر (ص١١١):‏ « يسةقط 
الفرع إذا سقط الأصل »» وأوردها المقرّي في قواعده: (ق/١٠):‏ «رلا يجتمع الأصل 
والبدل إلا بدليل ».و قال الونشريسي في إيضاحه (ق/۸٥):‏ « لا يثبت الفرع والأصل 
باطل ». وصاغتها ابحلة بلفظ: ر إذا سقط الأصل سقط الفرع »» انظر شرح البجلةء باز 
(م/٠٠)‏ وشرح القواعد الفقهية (م/٠٠٠٠)؛‏ والمدحل (ق/۲۸٠).‏ 

(۲) وانظر «تهذيب السنن» (٠/۲۷)؛‏ و«إغاثة اللهفان» (۲/٥٤١4٤)؛‏ و«زاد المعاد» 
.)5٦۸/٥(‏ 


7 القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوعين 

ومنها ما حاء في مبحث الحيل» في القسم الثالث» تحت عنوان: التوصضل 
إلى الحق بطريق مباحة. المغال العاشر بعد المائة: إثبات المال على الغائب. قال 
- رمه الله : 

« رحل له على رحل مالٌ» فغاب الذي عليه المال» فأراد الرحل أن يثبت 
ماله علیه» حتی يحکم له الحاکم علیه» وهو غائب» فلیرفعه إلى حاکم یری 
ا لحكم على الغائب» فإن كان حاكم البلد لا يرى الحكم علىالغائب» فالحيلة: 
أن يجيء رحل» فيضمن هذا الذي له المال جميع ماله على الرُحل الغائب» 
ویسمیه وینسبه» ولا یذ کر مبلغ المال» بل يقول: ضمنت له جميع ما صح له في 
ذمّته» ويشهد على ذلك ثم يقدّمه إل القاضي» فيقر الضّامن بالضّمان» 
ويقول: لا أعرف له على فلان شياء فيسل القاضي المضمون له: هل لك 
بينة؟ فيقول: نعم» فيأمر بإقامتهاء فإذا شهدت ثبت الح على الغائب» وحكم 
ع لمن الال ,ا خا عل ا و ف ين اعا 
ينفذ حكمه على الضّامن بثبوت الال على وحه الضّمان» حتى يحكم على 
الغائب المضمون عنه بالثبوت؛ ااهر اا والضامن فرعه»› ونبوت الفرع 
دون أصله متنع» وهو حائز على أصل أهل العراق» حيث يجوزون الحكم على 
الغائب إذا ا القضاء بحاضر حكوم عليه» ک وکيل الغائب» و كما لو ادعى 
أنه اشتزى من غائب ما فيه شفعة» فإنه يقضي عليه بالبيع» وبالشفعة على 
المدعى. 

وكهذه المسألة: ما لو اعت زوحة غائب؛ أن له عند فلان وديعةءفإنه 


يفرض ها ماني يديه . اه o9)‏ 1_0“ ©). 


الف واعد الفقهية الستخر” جه a2‏ إعلا الوفعين E‏ 


ومنها: قوله - رهه الله - فى مسألة رر الحيلة السريجية »» ونقده ها: 

» وقولکم: ال لأحد الطلاقين على الأحر: باطل» بل للمنجز 
مزية من عة وحوه: ثم ذكرهاء منها: 

الخامس: أن صحَة التعليق فرع على ملك التنجيز؛ فإذا انتفى ملكه 
للمنجز في هذه المسألة» انتفى صحَّة التعليق» وصحّة التعليق تمنع من صحته» 
وهذه معارضة صحيحة في أصل المسألة فتأملها ». اه .)۳۳١١/۳(‏ 


EG 


2 القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 


أحكام التبع يثبت فيها ما لا يثبت في المتبوعات. 


أي هناك فرق بين ما ثبت تبعًا وبين ما ثبت أصالة» من حيث إنه يغتفر 
في التابع أي يتسامح فيه ما دام تابعا» ما لا يغتفر فيه» أي لا يتسامح فيه إذا 

گم ي ۶ ۴ : ی ك ت 
صار متبوعا اي اصلا ومقصوداء ولهذا عبر عنها الإمام ابن القيم - رحمه الله - 
فى "زاد المعاد"“ بلفظ: « قد يغتفر في الأتباع ما لا يغتفر في المتبوعات »» 


)٠١١ص( عبر عنها: الإمام السيوطي في «الأشباه والنظائر» (ص۳١١) وابن نحيم‎ )١( 
بلفظ: رر يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها »» و«اجلة العدلية» (ء/٤٥) بصيغة:‎ 
٠)٥ ٤/م( يغتفر لي التابع ما لا يغتفر لي التبوع »» وانظر «شرح القواعد الفقهية»‎ « 
والز ركشي في «قواعده» بلفظ: رر يغتفر في الشيء إذا كان تابعا ما لا يغتفر إذا كان‎ 
مقصودا »؛ والكرحي في «رسالته ف الأصول» (ص٦٦١) بلفظ: ر الأصل أنه قد ينبت‎ 
)٦۸ص( الشيء تبعاً وحكما وإن كان يبطل قصداً »؛ والدبوسي في «تأسيس النظر»‎ 
بعبارة: «« الأصل عند أبي يوسف أنه يجوز أن يصير تابعا لغيره» وإن کان له حكم نفسه‎ 
بلفظ: رر ما لا يبت ابتداءا‎ )٤۲۹/۲( » بانفراده »؛ وابن ال وکیل ف « الأشباه والنظائر‎ 
والعلامة امقري في «قواعده» (ق/۱۸۷) بلفظ: ررقد يسوغ في الشيء‎ ٤) ویثبت تبعا‎ 
تابعا ما يمتنع فيه مستقلا ». وأوجزها عبارة وأحسنها صياغة قول شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
رریدخحل تبعًا ما لا يدحل استقلالا )» وقریب من‎ :)٤۸۰/۲۹( في «محموع الفتاری»‎ 
هذا اللّفظ عبارة الحافظ ابن رحب الحنبلي في «قواعده» (ق/۱۳۳): رر يثبت تبعاً ما لا‎ 
)۱۸١ یثہت استقلالا )۰ وتابعه الحافظ ابن عبد الهادي في «مغيٰ ذوي الأفهام » ( ص‎ 
.)٠٠١٠١ص( والعلامة السعدي في «قراعده»‎ 

.)۳۹٤/٥( )۲( 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين GD‏ 


وقریب منه» اُوردها في "بدائع الفوائد"“ بلفظ: ر يغتفر ف الثبوت الضمي ما 
لا يغتفر في الأصل ». 

و أورد هذه القاعدة فى مبحث رد السنن بالمتشابه من القرآن أو من 
السّنن» فى المغال الفامن والعشرين: تحت عنوان: رد السنة الصحيحة الصريحة في 
أن من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشّمس فقد أدرك الصبح» بكونها 
حلاف الأصول» وبالمتشابه من نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة وقت 
طلو ع الشمس. فأحاب عن هذه الشبهة بقوله: 

رر إن الأمر يإتمام الصلاة» وقد طلعت الشمس فيها أمر بإتمام لا بابتدای 
والنهي عن الصلاة في ذلك الوقت نهي عن ابتدائها لا عن استدامتها؛ فإنه ) 
يقل: لا تتمّوا الصّلاة في ذلك الوقت» وإغا قال: لا تصلواء فأحكام التبع بثبت 
فيها ما لا يثبت في المتبوعات. والمستدام تابح لأصله الثابت. اه ملخحصاء انظر 
.(oV-۳o/Y)‏ 

ومن فروعها أيضا: ما ذكره في مبحث الحيل: 

إذا استأحر منه دارا مدة سنين بأحرة معلومة» وأذن رب الدار المستأحر 
أن يكون في الار ما يحتاج إليه أو يعلف الذابة بقدر حاحتهاء وخحاف أن 
لا يمجحتسب له ذلك من الأحرة؛ فالحيلة في اعتداده به عليه أن يققدر ما 
تحتاج إليه الذابة أو الدار» ويسمي له قدرًا معلومًاء ويحسبه من الأحرة» 
ويشهد على المؤحر أنه قد وكله في صرف ذلك القدر فيما تحتاج إليه الدّابة أو 
الدار. 

ثم أورد سؤالا: هل تجوزون لمن له دين على رحل أن يوكله في المضاربة 


.Y/( )( 


7 القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعن 
ذلك؟ 
فأحاب عن ذلك بقوله: 
« هذا تما احتلف فيه» وقي صورة المضاربة بالدين قولان في مذهب الإمام 


أحمد: 

ادها آنه رز ذلك وهر الشهون له تم قطن الانسان 
من نفسه وإبراءه لنفسه من دين الغريم بفعل نفسه؛ لأنه شى احرج الاين 
وضارب به فقد صار المال أمانة وبرئ مته؛ وكذلك إذا اشتزی به شیا أو 
تصدفق به. 

والقول الثاني: إنه يجوزء وهو الرّاحح في الدليل. 

وا ا ارا اة لف حل مه كان ف اجن 
يوهم أنه هو المستقلّ بإبراء نفسه» وبالفعل الذي به يبرأ» وهذا إيهام» فإنه إن 
رئ غا آذ ل رب الدن فن مار ة الفعل الذي تمن براه حن لين 
فاي نورق أن فكل فعا آذن له فة وت الذيني ومس حه هه 
براءته؟ فكيف ينكر أن يقع في الأحكام الضّمنية التبعية ما لا يقع مثله في 
المتبوعات» ونظائر ذلك أكثر من أن تذكر؟ ». اه باحتصار وتصرّف. انظر 
4۱۷-1( 


GOG 
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الفا عدة الحادية والأويخون 
بدل الشىء يقوم مقامه ویس مسده. 


هذه القاعدة أصل عظيم في الشريعة الإسلامية» يتعلق بتخفيفات الشارع 
عند المشقة رفعًا للحرح عن الأمّة. والمراد منها أن بدل الشيء يقوم مقام أصله» 
فکون حکمه حکم المبدل منه تحقیقا لقیامه مقامه» ولا یشازط أن یکون مثله 
في وصفه. 

قال العلامة ابن اليم - رحهمه الله : 

« غير مستنكر في واحبات الشريعة أن يخفض الله تعالى الشّيء منها عند 
امشقة بفعل ما يشبهه من بعض الوحوہ کما فى الأبدال وغیرها ». .)۲٠۹/۳(‏ 

وهذا عبر عنها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: 

والدل اا يقوم مقام البدل في حکمه لا في وصفه ». 

وأصلها و وان کنعم مَرْضّی أو على سَفر أو جاءِ أحد 
نكم ِن الغائط أو لأمَستم النسَاءَ فلم تجدوا مَاء ا 
. بجوهکم وایدیکمي”. 

فجعل التيمّم بدلا عن الوضوء فيقوم مقامه في الحکم» وان م یکن مثله 

في الوصف. 


e Ne es 


ل 


ارس 


)١(‏ انظر «القواعد في الفقه الإسلامي» لابن رحب (ق/ ۳ ) و«مغي ذوي الأفهام» لابن 
عبد اهادي (ص١أ۱۸)‏ و«البحر المحيط» للز ركشي )۲١۷/١(‏ و«القواعد» للسعدي 
(ص۷۱) و«القواعد والضوابط» للندوي (ص۲۱۲). 

(۲) «جحموع الفتاوی» (۲۱/٣۱۲؛ )۳٣٥٤‏ 

(۳) سورة النساء: ٤۳‏ . 


@ القواعا الفقهية الستخرجة من إعلام الوقعين 
- صلى الله عليه وسلم - قال: « قاتل الله ليهو إن الله لا حرم شُحُومَهًا 
(يعن الميتة) لوه ثم باعوه فأكلوا مته ». 

وأورد الإمام ابن القيْم - رمه الله - هذه القاعدة في تعليقه على هذا 
لدی م و ادال مه فال 

« قال شيخنا - رضي | لله عنه - (يعن ابن تيمية ): ووحه الدّلالة ما أشار 
إليه أحمد أن اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم أرادوا الاحتيال على الانتفاع 
بها على وجه لا يقال في الظاهر إنهم انتفعوا بالشتحم» فجملوه وقصدوا بذلك 
أن يزول عنه اسم الشّحم» ثم انتفعوا بشمنه بعد ذلك» لملا يكون الانتفاع في 
الظاهر بعين الحرّم. 

ثم مع كونهم احتالوا بجيلة حرجوا بها في زعمهم من ظاهر التحريم من 
هذين الوحهين لعنهم الله على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على 
هذا الاستحلال نظرًا إلى المقصود. 

وأ حكمة التحريم لا تختلف سواء كان جامداً أو ماثعاء وبدل الشّيء 
يقوم مقامه» ويس مسده» فإذا حرم الله الانتفاع بشيء حرم الاعتياض عن 
تلك المنفعة ». اه. "إعلام المو ق (۳/(. 

ومن فروعها الي حرحها - رحهمه الله عليه" : 

أن اله ور ق لمن حصا وت إطلاقا وتقييدا» والسّبب يقوم 
مقامها عند عدمهاء ویدلٌ علیهاء فيؤنر ما يوتٌره. .)۱٤۲/۳(‏ 

وقد تقدّم في القواعد المتعلقة بالنيّة: قاعدة النيّة في الأبمان. 


 .هجيرخت تقدم‎ )١( 
.)۳٤۸/١( وانظر «إغائة اللهفان من مصايد الشيطان»‎ )۲( 
.)١٤٠١/۲( وانظر «زاد المعاد» (۲۲۲/۲) و«تهذيب السنن»‎ )۳( 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعن Gre)‏ 


القاعدة الثافية والأروبخحون 


إن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر 
الأصول”. 


هذه القاعدة تعتبر قيدا لما قبلهاء حيث أفادت أن البدل يقوم مقام المبدل 


مه 


منه بشرط العجز عنه» أَمّا مع القدرة عليه فلا يصار إلى البدل؛ لان الأصل 
والبدل لا يجتمعان. 
ولمذا عبر عنها الإمام ابن القيّم - رحمه الله - في "أحكام أهل الذمة"“ 
« القدرة على الأصل تمنع المصير إلى حلف ». 


)١(‏ نقل الإمام الزر كشي رمه | لله في «قواعده» عن القاضي الحسين آنه قسم هذه القاعدة 
في كتاب الحج من تعليقه إلى ثلائة أقسام: 
(أحدها): ما يتعلق بوقت يفوت بفواته» كمن دحل عليه وقت الصلاة ولم جد الماء له 
الانتقال إلى التيمّم وإن كان يرحو القدرة عليه في ثاني الحال. ومنه اهدي فيح المتمتع 
إذا عجز عنه ينتقل إلى الصوم» أو کان ماله غائبا؛ لأنه يتعلق بوقت يفوت بفواته. 
(الثاني): ما لا يتعلق بوقت ويفوت بفواته» ولايتصرّر تأحيره» ككفارة القتل واليمين 
والجحماع في الصوم» فلا يجوز له الانتقال منها إلى البدل إذا كان يرحو القدرة عليه عند 
جر الال الا بل فر عد اة 0 الكارة على اتراي ودي أن 
یعوت فتودی من ت رکټو. 
(الغالث): ما ت التأحير ككفارة الظهار» وذكر أن فيها وحهين: 
أحدهما: يلزمه التأحير لأنها ليست .عضيقة الوقت. 
والثاني: له الانتقال إلى البدل لأنه يتضرّر بالتاحیر. انظر «المنثور ني القواعد» .)١۷۹-۱۷۸/۱(‏ 
(۲) (۳۹۹/۱). 


r‏ القواعد الفقهية الستخحرجة من إعلام الوفعين 


و قال لعلامة عز الین بن عبد السلام - رمه الله : 

الأبدال إا تة تقوم مقام المبدلات في وحوب الإتيان اد 
مبدلاتها يي براءه الذمة بالإتیان بها ». 

وأوردها الإمام الز ركشي - رحه الله - بلفظ: 

« الأصول الى ها أبدال تنتقل إليها عند العجز مع القدرة على الأصل في 
ثاني الحال ». 

وذ كرها شيخ الإسلام ابن تي تيمية رهه الله بغبارة: 

« الحاجحة توحب الانتقال إلى البدل عند تعذرالأصل e‏ 

وعبّر عنها العلامة المقري - رحه الله - بلفظ: 

« لا يقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه > 

وصاغها الخادمي» واجلة بصيغة: 

« إذا بطل الأصل يصار إلى البدل 2 ومعنى إذا بطل» بان صار 
o‏ 


و أصلها قوله ۔ تعالی - : لوان کنتم مَرْضّی أو على سفر أو < جَاءَ أحَد 


.)۲١۷/١( ولي «البحر الحيط»‎ )۲٠٠/١( نقله عنه الز ركشي في «المنثور»‎ )١( 

(۲) «المنثور في القواعد» .)0۷۸/١(‏ | 

(۳) «محموع الفتاوی» (۳۳۳/۲۲) وانظر (۱۲۰/۳۰). 

.)۲۲٣/ق( «القواعد»‎ )٤( 

)٥(‏ «محامع الحقائق» (ص٣٠۳)»›‏ و«شرح المجلة» رستم باز (م/٠ه)»‏ «شرح القواعد 
الفقهية» ۳/۲ و«المدحل» (ف/۱ ٤‏ وي هذا الأحير وردت بلفظ رر ذز (( بدلا 
من ر بطل )). 


(1) الزرقاء «شرح القواعد» (ص ۲۲۷). 


القواعد الفقهية ا لستخرجة من إعلام الوفعن GY‏ 


منكم مِنَ الغائط أو لامَستم اللسَاءَ قَلَمْ تجذوا مَاء فتيّمَمُوا صعيدا طيبًا 
َمْسځوا بوْجوهكم وأندیكم)0. 

ووحه الدلالة منه أن الله - عر وحلً - حعل التيمّم يدلا عن الماء في حال 
العجز عنه إمَّا لعدم القدرة على استعماله أو عدم وحوده؛ أمّا مع القدرة على 
الأصل الذي هو الماء فلا يصار إلى البدل الذي هو التيمم. 

ومنه قوله - تعالی -: إلا اكم اله باللغو في اكم ون يُؤاخ دكم 
ا عَقدتم الأعان فَكفارتة إطْعَامٌ عَشَرَة مَسَاكنَ من أَوْسَط مَّا تَطْعِمُون 
أخليكم أو وهم أ تحير رة فمن لم جذ قَصييام ئة ام ذلك كفارة 
أانكم إذا حلفعهي“. ۰ 

فجعل الصيام بدلا عن الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة في حال عدم 
القدرة عليهاء ومع القدرة عليها لا ينتقل إلى الصيام. 

ومنه قوله - تعالى -: اذا متعم فمَّن تمع بالعُمْرَة إلى الح قَمَا 
امسر ِن اهدي فمن م يجذ قَصيَام َة آيام في اج وَسَبعٍَ إا رجفم 
بلك عشرة كامنه0. ٠‏ ۰ 

فجعل الصيام للمتمتح الذي عجز عن الهدي. 

و الآيات في هذا المعنى كثيرة ومعلومة. 

و القاعدة أوردها العلامة ابن القيم - رحهمه الله - ثي المثال الرابع والستين 
من الأمغلة المتعلقة بالحيلة الي يحتج بها على التوصل إلى الحق» أو على رفع 
(۱) سورة النساء:۳٤.‏ 


(۲) سورة المائدة: .۸٩‏ 


2 القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 


الظلم بطريق مباحة تحت عنوان: الضمان وأثره» وحرّج عنها فروعهاء فقال 
- رهه ا لله -: 

ر« احتلف الفقهاء في الضمان هل هو تعد حل الحى» وقيام الضمين مقام 
الضمون عنه أو هو استيثاق منزلة الرهن؟ على قولين: وهما روايتان عن 
مالك» يظهر أثرهما في مطالبة الضامن مع التمكن من مطالبة الملضمون عنه. 

فمن قال بالقول الال - وهم احمهور - قالوا: ليس له مطالبة الضامن 
إلا إذا تعذر عليه مطالبة الضمون عنه» واحتجّ هؤلاء بان الضامن فر ع» 
والمضمون عنه أصل» وقاعدة الشريعة أن الفرو ع والأبدال لا يصار إليها إلا 
عند تعذر الأصول: 

كالتراب في الطهارة» والصوم في كفارة اليمين» وشاهد الفر ع مع شاهد 
الأصل» وقد اطرد هذا في ولاية النكاح واستحقاق الميراث» لا يلي فرع مع 
أصله ولایرث معه. )٤۹۱/۳(‏ بتصرٌّف یسیرء» وانظر فروعا أحری ف 
( ۹-۸/۲ ۲). 


(۱) وانظر «أحکام آهل الذمّة» (۳۹۹/۱) و«تهذیب السنن» ٤۸/۱(‏ و۹/۲٤۳).‏ 


القواعا الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 9ک 


القا عدة الذالثة والأربخون 
اجتهاد الكَمَّةَ حسب المصلحة. 


هذه القاعدة ترسم حدود الإدارة العامة؛ والسياسة الشرعية في سلطان 
الولاة وتصرفاتهم على الرعية» فتفيد أن أعمال هؤلاء الولاة وتصرفاتهم النافذة 
على الرعية الملزمة ها فى حقوقها العامة والخاصّة يجب أن يبنى على مصلحة 
الجماعة وتهدف إلى حيرها. ) 

وذلك لأ الولاةء من الخليفة فمن دونه من العمّال والموظفين في فروع 
السّلطة الحكومية» ليسوا عمَّالاً لأنفسهم وإغا وكلاء عن الأمَة في القيام 
بأصلح التدابير لإقامة العدل» ودفع الظلم» وصيانة الحقوق والأحلاق» وضبط 
الأمن» وتسهيل المرافق العامة» وتطهير الحتمع من الفسادء وتحقيق كل ماهو 
حير للأمَة فى حاضرها ومستقبلها بأفضل الوسائل» ما يعبر عنه بالمصلحة 
العامة» فكل عمل أو تصرف من الولاة على حلاف هذه الملصلحة» ما يقصد 
به استئثار أواستبداد أو يودي إلى ضرر أو فساد» هو غير حائز". 

و أصلها من كلام الشافعي - رحمه الله فقد قال: 

« منزلة الإمام من الرعية منزلة الول من اليتي ١‏ 

ثم اشتهرت على ألسنة الفقهاء بلفظ: 


(۱) انظر «قواعد الأحکام» للعرَ بن عبد السلام )۷٦۷٥/۲(‏ و«الفروق» )۳۹/٤(‏ 
و«الإحکام فی تمییز الفتاوی عن الأحکام» للقرافی (ص‌۲۹-۲۷). 

(۲) مصطفى الزرقاء: المدحل .)٠٠٠١١/۲(‏ 

(۳) ««المتثور في القواعد» )۳١۹/١(‏ للز ركشي ور الأشباه والنظائى» للسيوطي (ص٤١١).‏ 


8 القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 
« تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة ». 
وعبر عنها العلامة تاج الدين السبكئ بلفظ أُعمّ وأشملء فقال: 
د ف ۽ ۶ چ £ اښ 

« كل متصرف عن الغير» فعليه ان يتصر ف بالمصلحة ». 

ودلائلها كثيرة حدًا فى الكتاب والسنة والأش منها: 

قوله - تعالى -: إت الله يَأمُركم أن توَذُوا الأَمَانات إلى أَهْلهًا وإذا 
حَکمتم بين الناس أن تحكمُو | بالذل 4 قال الإمام القرطبی ۔ رمه الله - 
ی تفسیره ذه اة“ 
والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس» فهي تتناول الولاة فيما إليهم من 
الأمانات في قسمة الأموال» ورد الظلمات» والعدل فى الحكومات ... ». اه. 

قوله - تعالى -: ولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي اخسن . 


)١(‏ الزركشي: ر المنئوں» )۳١٠۹/١(‏ والسيوطي: رر الأشباه والنظائ» (ص٤١٠)‏ وابن نيم 
ر« الأشباه والنظائ» ( ص٤ )١۲‏ رالخادمي: رر ججمع الحقائق») (ص١٠۴)‏ ورر شرح اجحلة») 
(م/۸ه باز) ور شرح القواعد الفقهية» (م/۸١)‏ ورالمدحل» (ق/۲٦٦)‏ 

(۲) ررالأشباه والنظائی» .)۳٠١/۱(‏ ) 

(۳) سورة النساء: .٥۸‏ 

)٤(‏ هو أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي الأندلسي القرطي من كبار المفسرين 
ومن عباد الله الصالحين» والعلماء العارفين من أهل قرطبةء رحل إلى المشرق واستقر .عنية 
ابن حصيب (في مالي أسيوط .صر ) وتوفي ودفن بها ي ليلة الإثنين التاسع من شوال 
سنة ٦۷١‏ هب انظر ررالدياج المذهب» (ص۳۱۷) و« نفح الطيیب» )٤۲۸/١(‏ 
و« طبقات المفسرين» (۸۷/۲) للداودي والسيوطي (رقم/۸۸). 

.)۲٥۱-۲۰٣/( ررالجامع لأحکام القرآن»‎ )٥( 

.٠١١ سورة الأنعام:‎ )٩( 


القواعد الففهية الستخرجة ن إعلام الوفعن ® ) 


قال الإمام عر الذين بن عبد السلام _ رحه الله : 

رر يتصرف الولاة ونوّابهم عا هو أصلح للمولى عليه درءًا للضرر 
والفساد» وحلبًا للنفع والرشاد» ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة 
على الأصلح إلا أن يودي إلى مشقة شديدة» ولا يتخيّرون في التصرّف حسب 
تخيّرهم في حقوق أنفسهم مغل أن يبيعوا درهما بدرهم» أو مكيلة زبيب .مثلها 
- ثم ذكر الآية ‏ قال: وإن كان هذا ف حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في 
حقوق عامّة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامَّة؛ لان اعتناء 
الشر ع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصةق " اه. 

أا من السنة فما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: معت 
رسول الله - صلی الله عليه وسم یقول: « کلکُم راع وكلْكُمْ موو عن 
رعيته الإمام راع وول عَنْ رَعَِيهِ »» وفي رواية: « فالإمَام الأعظم 
الذي على الاس راع ». 


.)۷١/۲( ««قواعد الأحکام»‎ )١( 

(۲) أحرحه البخحاري في كتاب الأحكام تات قرلا ب فال ت راطخا اف راطع 
الرسول وأولي الأمر منكم) (رقم )۷٠۱۳۸‏ ومسلم في كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام 
العادل (۱۸۲۹) وأبوداود في كتاب الإمارة باب ما يلزم الإمام من حق الرعية (رقم 
۸ والترمذي في كتاب الجهاد باب ما حاء في الإمام (رقم )٠۷٠١‏ والرواية 
الأحرى للبخاري. 

(۳) أحرجه البخحاري في كتاب الأحكام باب: قول الله - تعالى -: #إأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم# (رقم/ )۷٠۳۸‏ ومسلم في كتاب الإمارة باب: فضيلة الإمام 
العادل (رقم/۸۲۹١)‏ وأبوداود في كتاب الإمارة باب: ما يلزم الإمام من حق الرعية 
(رقم/ ۲۹۲۸) والترمذي في كتاب الجهاد باب: ما جاء في الإمام (رقم/ 0٥ ۷٠٠١‏ 
والرواية الثانية للبخاري. 


< القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعن 


ففي هذا الحديث دليل صريح في بيان مسؤولية الراعي نحو رعيته في 
إقامة العدل بينهم وحلب المنافع والمصالح همم ودرء المضار والمفاسد عنهم. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه | لله - ي شرح هذا الحدیث: 

ر« قال الطيی“ في هذا الحدیث أن الراعي ليس مطلوبا لذاته ف أقيم 
لحفظ ما استزعاه المالك فينبغي أن لا يتصرف إلا عا أذن السار ع فيه ٠»‏ 

وما رواه معقل بن يسار - رضي الله عنه - قال: سّمعت البي - صلی ۱ لله 
عليه وسلم قول: « ما من عبار برجي اله رة قل برطم بلجو م 

يج رافحة ابمنة »^ » ولي رواية: « ما ِن وال يلي رعية ية مِنَ سيين فیمُوت 
CE yS‏ 

ففيه وعيد وزحر شديد للراعي إذا لم بحط رعيته بنصح» أو إذا غش 
السلمين فيما استزعاه ا لله عليه» فدشر الظلم وحارب العدل. 

قال الإمام النووي - رحه الله في شرح هذا الحديث: 


(۱) هو الحسين بن عبد الله بن محمد شرف الدين الطيي الإإمام المشهور أحد كبار علماء 
الحديث والفقه والتفسير والبيان» من أهل « توريز» من عراق العجم» كان شديد الرد 
على الفلاسفة والمبتدعةء آية في استخراج الدقائق من الكتاب والسنة. توفي سنة ۷٤١‏ ه 
يوم الفلاناء ثالث عشر من شعبان» ومن كتبه «الخلاصة فى أصول الحديث».٠‏ انظر 
«الدرر الكامنة» (۹/۲١ا)‏ «البدر الطالع» (۲۲۹/۱) و«بغية الوعاة» (۲۲/۱٠۳٣۲ه)‏ 
و«شذرات الذهب» (۱۳۷/۲) و«الأعلام» .)٠٠١۹/۲(‏ 

(۲) ««فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)١۱١١/١۱۳(‏ 

(۳) أخحرجه البخاري في الأحكام باب: من استرعى رعيّة فلم ينصح (رقم/١٠٠۷)‏ ومسلم 
في الأبمان باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار (رقم/٠٤١)‏ وف الإمارة باب: فضيلة 
الإمام العادل وعقوبة الجائر (ح:٠۲).‏ والرواية الثانية للبخاري .)١٠١١(‏ 
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« قال القاضي عياض - رحهمه الله -: معناه بين في التحذير من غش 
السلمين لمن قلده الله تعالى شيئا من أمرهم واسترعاه عليهم ونصّبه لمصلحتهم 
في دينهم أو دنياهم» فإذا حان فيما اتمن عليه فلم ينصح فيما قلده» إا 
بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم وأحذهم به» وإِمًا بالقيام ما يتعين عليه 
من شرائعهم والذبً عنها لكل متصد لإدحال داحلة فيها أو تحريف معانيها 
أو إهمال حدودهم أو تضييع حقوقهم أو ترك حهاية حوزتهم وجاهدة عدوهم 
أو ترك سيرة العدل فيهم فقد غشهم. اه. 

أا من الأثر» فقد اشتهر عن الصحابة في وقائع كشيرة أنهم ربطوا 
اجتهاداتهم عصالح الأمة. 

فهذا أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - يأمر بجمع القرآن يوم استحر 
القتل يوم اليمامة بقراء القرآن» لما فيه من مصلحة جمعه خحشية ذهاب كثير من 
القرآن» ووافقه على ذلك الصحابة. 

وأمضى عمر بن الطاب الطلاق الثلاث لا رأى الناس قد استعجلوا في 
أمر كانت هم فيه أناة". 


)١(‏ هو الإمام العلامة الحافظ الأوحد شيخ الإسلام القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن 
عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصي الأندلسي ثم السّبي المالكي» ولد سنة 
٩‏ هھ وتوفي سنة ٥ ٤ ٤‏ ه» انظر «السیر» (۲۱۲/۲۰ - »)۲٠۸‏ و«الديياج المذهب» 
»)٥۱ - ٤٩1/۲(‏ و«نفح الطیب» (۳۳۳/۷- »)۳۳١‏ و«شجرة النور الزكية» ٠٤١/١(‏ 
۱٤١ -‏ رقم )٤١١‏ ورروفيات الأعيان» »)٤۸١  ٤۸۳/۳(‏ وانظر «أزهار الرياض في 
أحبار القاضي عياض» للمقري. ) 

(۲) أخحرحه البخحاري في کتاب فضائل القرآن باب: جمع القرآن (رقم: .)٤۹۸٩‏ 

)1( آحرحه مسلم في کتاب الطلاق باب طلاق الثلاث (رقم:۲١٤١)‏ وغيره» وقد تقدم. 
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قال الإمام ابن القيّم - رحمه الله -: « وهذا احتهاد منه - رضي الله عنه _ 
غایته أن یکون سائغا لمصلحة رآها ». .)4۳۹/٤(‏ 

رادت وض ا عار شارب ابر فان سوط راا اسا ق 
أمرها غلظها وزاد على انين سوطا النفي فيها وحلق الرس(“ 


)١(‏ أا فيه فأحرجه البخاري مختصرأ ومعلا في الصوم باب: صوم الصبيان ۲۳٠/٤(‏ فتح) 
ووصله عبد الرراق في الطلاق باب: من شرب الخمر لي رمضان (۳۸۲/۷ رقم 
(۱۳٣۹‏ ولي الأشربة باب: الشراب في رمضان وحلق الرأُس (۲۳۲۲۳۱/۹ رقم 
۳ وابن حزم في «الحلى» )۱۸٤١-۱۸۳/١(‏ والبيهقي ني الأشربة والح فيها باب 
ما جاء في عدد حد الخمر )۳۲٠/۸(‏ ونسبه الحافظ في «الفتح» )۲١۷/٤(‏ لسعيد بن 
منصور في «سننه» والبغوي فى «الحعديات» عن عبد الله بن أ بي اذيل قال :» ار 
بشيخ شرب الخمر فقال:للمنحرين !في رمضان وولداننا صيام فضربه ثمانين» وسيره إلى 
الشام » وسكت عنه الحافظ. قلت: أخحرحه البغوي في « الجعديات » ٠١/١(‏ رقم 
٤‏ ) واسناده صحیح على شرط مسلم. وأحرج عبد الرزاق (۲۳۲/۹ رقم N >٤‏ 
عن ابن حريج قال: ر« أخبرني إماعيل بن أمية أن عمر بن الخطاب كان اا و ارا 
في رمضان نفاه مع الحد »» وفيه انقطاع بين إسماعيل وعمر. أما حلق الرأس فأخحرحه ابن 
أبي شبّة في «تاريخ المدينة» )٠١/۳(‏ عن جحرير بن عبد الله البحلي» والبيهقي في 
الشهادات باب شهادة هل الشربة )۲٠٤/٠١(‏ عن ابن عمر قال: «ر كنت مع عمر بن 
ا مخطاب رضي الله عنه في حج أو عمرة فإذا نحن براكب فقال عمر رضي الله عنه: أرى 
هذا يطلبنا قال: فجاء الرحل بيكي» قال: ما شأنك؟ إن كنت غارمأ أعناك وإن كنت 
حائفا أمناك إلا أن تکون قتلت نفسا فتقتل بهاء وإن کنت کرهت جوار قوم حولناك 
عنهم. و و و ای دی او و 
رجهي وطاف بي بين الناس وقال: لا بجالسوه ولا تواكلوه. فحدئثت نفسي بإحدى 
ثلاث: تا آن اتخذ سيف فأضرب به آبا موسى» وإنا أن آتيك فتحولني إلى الشام فإنهم لا 


يعرفونيٰ» وإِمًا أن ألحق بالعدو وآكل معهم وأشرب قال: فبكى عمر وقال: ما يسرني 
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قال اللإمام - رحمه الله -: 

« وكانت عقوبة هذه الجناية غير مقدرة من الشارع» بل ضرب فيها 
بالأيدي والنعال وأطراف الثياب والجريدء وضرب فيها أربعين» فلمًا استخحف 
الناس بأمرها وتتابعوا فى ارتكابها غلظها الخليفة الراشد عمر بن ¿ الخطاب رضي 
الله عنه الذي أمرنا باتباع ستته» وستته من سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فجعلها ماين سوطاء ونفى فيها» وحلق الرأس» وهذا کله من فقه 
السنة؛ فان الني - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الشارب في المرة الرابىة") 


أنك فعلت وأكٌ لعمر كذا وكذاء وإني كنت لأشرب الناس ها في الحاهليةء وإنها ليست 
الوا ن وإسناده صحيح رحاله كلهم ثقات. وأحرحه عبد الرزاق (رقم|/ 
۷( عنه قال: شرب أخحي - عبد الرحمن بن عمر س وشرب معه أبو سروعة 
وعقبة ابن الحارث وهما.عصر في خحلافة عمر» فسكراء فلما أصبحا انطلقا إلى عمرو بن 
لعاص وهو مر مصرء تالا: طوّرنا فاا قد سکرنا من شراب قد شربناف ققال 
عبد | للّه: فذکر لي أي أنه سکر» فقلت: أدحل الدار أطهرك ول اث را ااا 
عمروء فأخبرني أحي آنه فة اور المع ذلك قال غا هه لا علق القرخ على رورس 
لاس تخل القار احلقك و كارا إ داف رة م ردي م اساد ج 
على شرط الشيخين. 

)٤٤۸۲ أحرحه أبو داود في الحدود باب إذا تتابع الناس في شرب الخمر (رقم/‎ )١( 
والترمذي لي الحدود باب من شرب الخمر فاجلدوه» ومن عاد الرابعة فاقتلوه (رقم|‎ 
وابن ماحه في الحدود ات ری رو ر‎ )() ٤ 
٠٠٣١/۳( فی « السنن الکیری » کتاب الحدود باب الحکم فیمن یتابع فی شرب الخمر‎ 
عن معاوية بن‎ )٠١١ 4۹٦ ؛۹٥/٤( وأحمد‎ )۳۷۲/٤( والحاکم‎ )٥۲۹۹-۰۲۹۷ رقم‎ 
ابي سفيان قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: «ر من شرب الخمر فاجلدوه‎ 
فإن عاد ثي الرابعة فاقتلوه »» وإسناده حسن وسكت عنه الحاكم وقال الذهبي: « هو‎ 
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ولم ينسخ ذلك» ولم يجعله حًا لا ب منه؛ فهوعقوبة ترحع إلى احتهاد الإمام 
في المصلحة» فزيادة أربعين والنفي والحلق أسهل من القتل». .)۸١ - ۸٤/۳(‏ 
وانظر (۹۷/۲). 

ويبتنى على هذه القاعدة مسائل لا يكاد يأتي عليها الإحصاء وما 
حرّحها عليها العلامة ابن القيّم - رحهمه الله في "إعلام الموقعين"“: 

تغريم المال غير المقدّر: وهو العقوبة المالية. قال - رحمه الله -: 

وهذا الجحنس من العقوبة نوعان: 

نوع مضبوط› ونوع غير مضبوط ... 

أمّا النو ع الثاني: غير المقدّرء فهذا الذي يدحله احتهاد الأئمَّة بحسب 
الصالم» ولذلك ل تأت فيه الشريعة بأمر عام وقدرء لا يزاد فيه ولا ينقص 
کالخحدود» وهذا احتلف E Do‏ والصواب 
أنه يختلف باحتلاف المصال» ويرحع فيه إلى احتهاد الأئمّة في كل زمان ومكان 
حسب المصلحة؛ إذ لا دليل على النسخ» وقد فعله الخلفاء الراشدون ومن 
بعدهم من الأئمة». (۸°/۲). 


صحیح » وصححه ابن حبان (رقم/ .)٤٤۲۹‏ وله طریق أحری عند امد ۹۳/٤(‏ - 
۷) وإسنادها صحيح على شرط الشيخين كما قال الألباني في «الصحيحة» (رقم 
 ) ٠‏ ولي الباب عن جمع من الصحابة» انظر «نصب الراية» )۳٤۹۳٤٩/۲۳(‏ 
و«صحيح الحامع» للشيخ الألباني (رقم .)٦٠۸١‏ 

/۱( انظر «الطرق الحکمیة» ( ص۹١٣۱ ۲۷۰۰۱۹ - ۲۸۲) و«أحكام أهل الذمّة»‎ )١( 
(4° EAT ETTCTEA (EYT — YY <". £/۳( ۹و و«زاد المعاد»‎ 


(Ne TETTAEYYCTVITV fog oV coo (O .V (o4 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوأعين 


ومن ذلك قال - رهه الله _: 

« لَّا كانت مفاسد الحرائم بعد متفاوتة غير منضبطة في الشندَّة والضعف 
والقلة والكثرة - وهي ما بين النظرة والخلوة والمعانقة - حعلت عقوبتها راحعة 
إلى اجتهاد الأئمة وولاة الأمور بحسب المصلحة قي كل زمان ومكان» وبحسب 
أرباب الحرائم في أنفسهم ». (۹۷/۲). 


GOG 
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القاعدة الرابعة والأوبعون 


تولية الأصلح فالأصلح من الموجودين وكل زمان 
دحسىة . 


هذه قاعدة عظيمة من قواعد السياسة الشرعية القائمة على حلب المصال 
وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقليلهاء متعلقة بولاية الحكم» وسياسة شؤون الحياة» 
ففي كل ولاية يراعى الأمثل فالأمثلء ويقدّم الأقوم فالأقوم تحقيقا للمصلحة 
العامة للمسلمين»وهذا بختلف باحتلاف الأزمنة والأمكنة. 

ونسب الإمام ابن القيْم - رمه الله - هذه القاعدة إلى الإمام أحمد بن 
خر اد رغ علا غ 

« وبهذا مضت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم ۔؛ فإنه كان يولي 
الأنفع للمسلمين على من هو أفضل منه» كما ولى خالد بن الوليد من حين 
أسلم على حروبه لنكايته في العدوٌ» وقدّمه على بعض السابقين من المهاحرين 
والأنصارء مغل عبد الرهمن بن عوف وسالم مولى أبي حذيفة؛ ERT‏ 
عمر؛ وهؤلاء من أنفق من قبل الفتح وقاتل» وهم أعظم درحة من الذين أنفقوا 
من بعد وقاتلوا» وحالد كان مِمّن أنفق من بعد الفتح وقاتلء انه أسلم بعد 
ا a E‏ ثم إنه فعل مع 
بي حليعة ما تيرا البي - صلی الله عليه وسلم - منه حین رفع يديه إل السماءي 


(۱) عبر عنها الز ركشي في «قواعده» (۳۸۸/۱) والقرافي في «فروقه» (۱۰۲/۳؛ )۲١٠١‏ 
بلفظ: « يقذم في كل ولاية من هو أقوم .معصالحها ». وانظر «قواعد الأحكام» .)٠1۹/١(‏ 
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وقال: « الل اني أ يك ما صتع حال ا هذا فلم يعزله» و کان ابو 
UL OS‏ اراك ضعيفاء إنى أحِب َل 
ما ِب لنفسي لا تاأمرن“ على انين ولا تولین مال اليټيم »» وأمّر عمرو 
بن العاص قي غزوة ذات السلاسلء لأنه كان يقصد أحواله بي عذرة» فعلم 
أنهم يطيعونه مالا يطيعون غيره للقرابة» وأيضا فلحسن سياسة عمرو وخبرته» 
وذكائه ودهائه؛ فإنه كان من أدهى العرب؛ ودهاة العرب أربعة هو أحدهي 
ثم أردفه بابي عبيدة» وقال: « تطاوعَا ولا ختبفا فلمًا تنازعا فيمن يصلي 
سلم أبو عبيدة لعمرو» فكان يصلي بالطائفتين» وفيهم أبو بكر» وأمر أسامة بن 
زید مکان ابیه» لأنه - مع کونه ل لاوا اص غا اف ار من 
غیره» وقدم أباه زیدا في الولاية على جعفر ابن عمه مع أنه مولى» ولکنه من 
أسبق التاس إسلاماً قبل حعفرء ولم يلتفت إلى طعن الناس قي إمارة أسامة 


)١(‏ أحرحه البحاري في المغازي باب بعث البي صلى الله عليه وسلم حالد بن الوليد إلى بي 
حذيمة (رقم/۳۳۹٤)‏ وفي الأحكام باب إذا قضى الحاكم بجور أو حلاف أهل علم فهر 
رد (رقم/۷۱۸۹) والنسائي في آداب القضاء باب الردٌ على الحاكم إذا قضى بغير الحق 
(رقم/ )٥ ٤۲۰‏ وأحمد )۱١۱-۱۰۰/۲(‏ عن ابن عمر. 

[*] في الأصل: « تؤمر »» والتصحيح من صحيح مسلم. 

(۲) أحرحه مسلم في الإمارة باب كراهية الإمارة بغير ضرورة (رقم/ )۱۸۲١‏ وأجمد 
)۱۸۰/٩(‏ عنه به 

(۳) أحرحه أحمد في «المسند» )۱۹١/١(‏ عن عامر الشعي دون قوله: ولا تختلفاء وقال 
الحافظ الميثمي في «محمع الزوائد» :)۲١٠٦/١(‏ « رواه أحمد وهو مرسل» ورحاله رحال 
الصحيح »» وأحرحه البيهقي في «دلائل النبوة» )٠٠٠١۳۹۷/٤(‏ وابن عساكر في 


«تاریخ دمشق» )۱۹۷-۱۹٩/۱(‏ من طرق أخری. 
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وزيد» وقال: « إن تطعنوا في إمارةٍ أسامة فقد طعنتم في إمارة أبيه مِن قله 
وايم اله إن كان خليقا للإمَارة ومن أحب الناس إل » وأمّر حالد بن 
ي ل ل : : 
سعيد بن العاص وإحوته « لأنهم من کبراء قریش وساداتهم» ومن السابقين 
الأولين» ولم يتول أحد بعد ه . 
و المقصود أن هديه - صلى الله عليه وسلم - تولية الأنفع للمسلمين وإن 
کان غیره أفضل منه ». اه .)۱۱١-۱۱٤/۱(‏ 
ب ر 1 2 
وبنى عليها ابن القيم - رهه الله - مسائل كثيرة» منها: 
يقم الأدين العدل على الأعلم الفاحر» وقضاة السنة على قضاة الجهمية» 
۰ ۰ ع ۰ د س 
وإن كان الجهمي أفقة» وكذلك يولى على الأموال الدين السني دون الداعي 
إلى التعطيلء لأنه يضر الناس في دينهم» ويغزى مع الأنكى في العدوٌ مع شربه 
الخمر على الأدين» لأنه أنفع للمسلمين. انظر .)١١٤/١(‏ 


)١(‏ أحرحه البخاري في مناقب الصحابة باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي - صلى ١‏ لله 
عليه وسلم - (رقم/٠۳۷۳)‏ ويي المغازي باب غزوة زيد بن حارثة (رقم/١٠١٠٠)‏ ومسلم 
في فضائل الصحابة باب فضل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما 
(رقم/٣۲۳۲۰)‏ عن ابن عمر به. 

(۲) أحرحه البغوي كما في «الاستيعاب» )٠١١-٤٠0٠/١(‏ لابن عبد البر عن خالد بن 
سعيد بن عمرو بن سعيد قال: ر« أحبرني ابي أن أعمامه حالدا وأبانا وعمرو بن سعيد بن 
العاص رحعوا عن عمالتهم حين مات البي - صلى الله عليه وسلم » فقال أبو بكر: 
مالكم رحعتم عن عمالتكم من أحد أحق بالعمل من عمال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» ارحعوا إلى أعمالكم فقالوا: خن بتو أبي أَحَيّحَةَ لا نعمل لأحد بعد رسول | لله 
- صلى الله عليه وسلم - أبدأء ثم مضوا إلى الشام فقتلوا جميعا ». قال ابن عبد البر: 
وكان خالد على اليمن وأبان على البحرين» وعمرو على تيماء وخيبر» رى عربية. 
وإسناده حسن» حخالد بن سعيد وأبوه صدوقان كما قال الحافظ في رر التقريب ). 
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ون ذلك ما حادق الفامدة الادية ر العترين من القرانة العلقة با لاتا 

إذا تفقه الرحل» وقراً كتاباً من كتب الفقه أو أكثر» وهو مع ذلك قاصر 
في معرفة الكتاب والسنة وآثار السّلف» والاستنباط والترحيح» فيسوغ تقليده في 
الفتوى إن لم يكن في بلده أو ناحيته غيره» بحيث لا جد المستفيَ من يسأل سواه» 
فلا ريب أن رحوعه إليه أولى من أن يقدم على العمل بلا علم» أو ييقى مرتبكا ي 
حيرته» متردّدا في عماه وحهالته» بل هذا هو المستطاع من تقواه المأمور بها. 

ونظير هذه المسألة: إذا م جد السّلطان من يوليه إلا قاضيا عارياً من 
شروط القضاءء م يعطّل البلد عن قاض» وولى الأمثل فالأمثل. 

ونظير هذا: لو كان الفسق هو الغالب على أهل تلك البلدء وإن م قبل 
شهادة بعضهم على بعض وشهادته له تعطلت الحقوق وضاعت» قبل شهادة 
الأمثل فالأمثل. 

ونظيرها: لو غلب الحرام احض» أو الشبهة حتى لا جد الحلال المحض» 
فاته يتناول الأمثل فالأمغل . 

ونظير هذا: لو شهد بعض النساء على بعض بحق في بدن أو عرض أو 
مال وهن منفردات بحيث لا رحل معهنٌ كالحمّامات والأعراس» قبلت شهادة 
الأمثل فالأمثل منهنٌ قطعا. )۲٠۲-۲۰١۱/۲(‏ بتصرّف شديد. 

ونظير هذا: لو عم الفسق» وغلب على أهل الأرض» قبلت فتيا الفاسق» 
وإمامته» وشهادته» وولايته. قال الإمام ابن القيّم ‏ رحمه الله - في الفائدة 
الخامسة والثلائين تحت الفصل السابق: 

فلو منعت إمامة الفسًاق»› وشهادتهم» وأحکامهم وفتاویهم» وولایتهم 
لعطلت الأحكام» وفسد نظام الخلق» وبطلت أكثر الحقوق» ومع هذا فالواحب 
اعتبار الأصلح فالأصلح» وهذا عند االقدرة والاحتيار ». .)۲۸٠/٤(‏ 
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القاعدة الخامسة والأربخون 
العقوبات تدرا بالشبهات. 


هذه القاعدة مشهورة في الفقه الإسلامي» متعلقة بباب الحدود 
والحنايات» والمراد منها الاحتياط في إقامة الحد» وتنفيذ الحكم لأدنى شبهة 
تتلبس بالفعل. 

وهي مقتبسة من حديث نبوي شريضف» رواه علي بن ابي طالب - رضي 
الله عنه - قال: سّمعت النبيٌ - صلى الله عليه وسلم - يقول: و 
بالشبهات 0 

وعن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعا: « اذرؤوا الحدود عن الْسلمين 

ما استطعتم» فان کان له خرج فخلوا سبیلة فا فإ الإمَام أن جخطئ في العفو خير 

َه ِن أن خط في العقوبة». 


)١(‏ انظر«قواعد الأحكام» )١۳۷/۲(‏ و«المنتور في القواعد» )٠٠٠١/۲(‏ و«الأشباه والنظائر» 
للسيوطي (ص٣۳١)‏ ولابن جيم (ص۱۲۸) و«الفروق» للقرافی )١۷۲/٤(‏ و«امحلى» 
لابن حزم )٠١۳١/١١(‏ و«تاريخ التشريع الجنائي» لعبد القادرعودة‌(۹/۱١۲).‏ 

(۲) أحرحه الدارقطن في الحدود والديات وغيرها )۸٤/۳(‏ والبيهقي في الحدود باب ما جاء 
فی درا الحدود بالشبهات (۲۳۸/۸) وف إسناده مختار التمار» وهو ضعيف كماقال 
الحافظ في «التقريب» وضمذا قال البيهقي: رر ويي هذا الإسناد ضعف »» وله شاهد عن ابن 
عباس» احرجه الحارني في (امسند ا حنيفة» وابن عدي في «الكامل» وضعفه الشيخ 
الألباني في «الإرواء» .)٤٠١/۷(‏ 

(۳) أحرحه الترمذي في الحدود باب ما حاء في درا الحدود (رقم/٤ )١ ٤١‏ والدارقطيٰ 
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ويشهد ذا ما ثبت عن البي - صلى الله عليه وسلم ‏ في وقائع عديدة 
من احتياطه في إقامة الح لأدنى شبهة: منها ما رواه بريدة بن الحصيب قال: 
حاء ماعز بن مالك إلى البي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: يا رسول ا لله 
طهرني» فقال: ويك ارحع فاستغفر | لله وتبا أله قال: فرحع غير بعيد» 
ثم حاء فقال مثل ما قال في الأوّل» حتىٌ إذا كانت الرابعة قال له رسول ا لله 
- صلى الله عليه وسلم -: « فيم أطَهرك؟ فقال: من الزنى؛» فسأل رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم ۔: ا ر اا ن فققال: أشرب 
مرا؟ فقام رحل فاستنکهه» فلم جد منه ری مر» E‏ 
- صلی الله عليه وسلم -: أزنیت؟ فقال: نعم» فأمر به فرحم ». 

وحرى عليه عمل الصحابة - رضي الله عنهم - فكانوا يتورعون في إقامة 
الحدود» بل يسقطونها لأدنى شبهة. 


)۳۸٤/٤( والحاكم في الحدود باب إذا وحدت لمسلم خرحا فخلوا سبیله‎ )۸٤/۳( 
والبيهقي في الحدود باب ما حاء في درا الحدود بالشبهات(۲۳۸/۸) وصحَحه الحاكم‎ 
وتعقبه الذهي بقوله: « يزيد بن زياد» قال النسائي: متزوك الحديث ». وقي الباب عن‎ 
_ ۳٠۰۹/۳( ا هريرة وعمر ا ا ضعیفان. انظر «نصب الراية»‎ 
»)۷١ -۷٤( و«المقاصد الحسنة»» السخاوي‎ »)1۳/٤( و«تلحيص الحبير»‎ ) ٠١ 
و«الإرواء» رقم/۲۳۱۹).‎ 

)١(‏ فاستنكهه: أي استنشق واشتم نكهة فيه أي رجه وريح الخمرمنه. «مشارق الأنوار» 
)١۳١/۲(‏ وانظر «النهاية» باب النون مع الكاف .)١۷/١(‏ 

(۲) أحرحه مسلم في الحدود باب من اعرف على نفسه بالزنى (رقم/٥۹٦١)‏ وأبوداود 
مختصرا لي الحدود باب رحم ماعز بن مالك (رقم/٤۳٤٤)‏ والدارقطي ( ٩۱/۳‏ - ۹۲) 
واحمد ( .)۳٤۸ ۳٤۷/٥‏ 
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فعن عمر بن ا لخطاب ‏ رضي الله عنه - قال: و 
بالشبهات أحَب إل مِن أن أقيمَهًا في الشبهات 6 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: « ادرؤوا القتل والجلد 
عن المسلمين ما استطعتم 0 

وأورد الإمام ابن القَيّم - رحمه الله - هذه القاعدة قي فصل يتعلق بشهادة 
الرّنا وغيرهاء فقال: 

اوغا آمر الله سجاه بالعدد فق شهود الرناءالأنة امور فيه السار 
ولمذا غلظ فيه التصاب» فإنه ليس هناك حم يضيع» وإنما حدٌ وعقوبة» 
والعقوبات تدرا بالشبهات ». .)٠١٤/١(‏ 

و حرج عنها مسائل منها: 

إسقاط القطع عن السارق في عام اجاعة لشبهة الضرورة والاحتياج. 

قال - رهه الله _: 

« وهذا حض القياس» ومقتضى قواعد الشّر ع؛ فن السنة إذا كانت سنة 
جحاعة وشدّة غلب على التاس الحاحة والضرّورةء فلا يكاد يسلم السّارق من 


ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه» وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن الحتاج» 


)۲۸٤۹۳ أحرحه ابن ابي شيبة في الحدود باب في درا الحدود بالشبهات (۰۱/۰ رقم‎ )١( 
ورواه أبو‎ « :)1۳/٤( والبيهقي (۲۳۸/۸) وقال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير»‎ 
حمد بن حزم : کتاب الإيصال بإاسناد صحیح (( وكذا صححه الحافض السخاوي ف‎ 
.)۷ ٤ص‎ ( «المقاصد الحسنة»‎ 

(۲) أحرحه ابن أبي شيبة (رقم۹۷٤۲۸)‏ والبيهقي» وحسّن إسناده الشيخ الألباني في «إرواء 
الغلیل» (۲۹/۸). 
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وهي أقوى من كثير من الشبه الي يذكرها كثير من الفقهاء بل إذا وازنت 
بين هذه الشبهة» ی دا کور رت ا دة کون 
اللسروق تما يسرع إليه الفساد» وكون أصله على الإباحة كالماءء وشبهة القطع 
به مرّة» وشبهة دعوى ملكه بلا بينةء وشبهة إتلافه ف الحرز بأكل أواحتلاب 
من الضّرع» وشبهة نقصان ماليته في الحرز بذبح أو تحريف» ثم إخحراحه» وغير 
ذلك من الشبه الضعيفة حدًا إلى هذه الشبهة القوية» لاسيّما وهو مأذون له قي 
مغالبة صاحب المال على أحذ ما يس رمقه» وعام الحاعة يكثر فيه الحاويج 
والمضطرّون» ولا يتميّز المستغيْ منهم والسارق لغير حاحة من غيره» فاشتبه من 
يحب عليه ا لحد ممن لا يحب علیه» فدرئ ». اه بتصرف يیسیر .)٠١ -۱٤/۳(‏ 

ومن ذلك ما حاء في بيان تناقض القياسيين: 

ر« وقلتم: لو وحد الرّحل امرأة على فراشه» فظن أنها امرأته» فوطتها خد 
حد الزناء ولا يكون هذا شبهة مسقطة للحد» ولو عقد على ابتته أو امه 
ووطعهاء كان ذلك شبهة مسقطة للحد ». .)١١٠١/١(‏ 


وو 
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القاعدة السادسة والأربعون 
الخراج بالضمان ‏ '. 


هذه القاعدة هي نص حديث نبوي» روته عائشة ‏ رضي الله عنها _: 
« أ رحلا اتا ع غلامًاء فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم» ثم وحد به عيبا 
فخاصمه إلى الب - صلى الله عليه وسلم -» فردّه عليهء فقال الرّحل: يا رسول الله 
قد استغل غلامي. فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ... » فذکره". 

قال العلامة ا مخطابي - رحمه الله في شرح هذا الحديث: 


)١(‏ انظر «المنشور في القواععد» للز ركشي )١٠۹/۲(‏ و«الأشباه والنظائر» للسيوطي 
(ص١١٠)‏ ولابن جيم (ص٠١٠)‏ و«شرح القواعد الفقهية» (م/١۸)‏ و«المدحل» 
(ف/۹٤٦)‏ و«المدحل الفقهي» للكردي (ص١أ١٠).‏ 

(۲) اأحرحه ابو داود في البيو ع باب من اشترى عبدا فاستعمله ثم وحد به عيبا (رقم/ 
و ۰ ) والترمذي في البیو ع باب ما حاء فیمن اشترى العبد ويستغله تم جد به 
عيبا (رقم/٦۱۲۸‏ و١۲۸١(‏ والنسائي في البيوع باب الخراج بالضمان (رقم )٤٠١٠۲‏ 
وابن ماحه في كتاب التجارات باب الخراج بالضمان (رقم/۲٠٤۲۲)‏ وأمد 
(۲۳۷۰۲۰۸۰۱۹۱۰۹/۷) وضعفه ابن القيم في «إعلام الموقعین» )۳۱١/۲(‏ وسكت 

عنه في «تهذیب السنن» ›))۱۰۸/٥(‏ وتضعيفه مردود» فقد صحَحه جمع من آهل العلم 
منهم ابن حبان )١١۲٠٠٠١(‏ والحاكم )٠١/۲(‏ ووافقه الذي والترمذي وابن القطان 
فيما نقله عنه الحافظ في «التلحيص» (۲۲/۳) وحسنه الإمام البغوي في «شرح السنة» 
)۱٦۳/۸(‏ وهو کما قال وانظر «إرواء الغلیل» .)۱۳۱١(‏ 

(۳) هو الإمام العلامة الحافظ اللغوي الرحَال أب بو سلیمان همد بن محمد بن إبراهیم بن حطاب 
البسي الخطابي صاحب التصانيف ولد سنة بضع عشرة ونلاث مائة وتوفي ببست في 
شهر ربيع الأحر سنة ثمان ونمانين وثلامائة. انظر «السیر» (۲۳/۱۷ - ۲۸) و«العبر» 
)۱۷٤/۲(‏ و«وفیات العیان» ۲۱٤/۲(‏ - ۲۱۹) و«طبقات ابن السبکي» (۲۸۲/۳ - ۲۹۰). 
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« معنى « الخراج » الدحل والمنفعة» ومن هذا قوله - تعالی : (۷۲:۲۳) 
بام سهم حرجا فَخَرَاج ربك خير ويقال للعبد إذا كان لسيّده عليه 
ضريبة: عخارج. 

ومعنى قوله: الخراج بالضّمان المبيع إذا كان له دحل وغلة» فإ مالك 
الرّقبة - الذي هو ضامن الأصل - يملك الخراج بضمان الأصلء فإذا ابتاع 
الرحل ارتا فأشغلهة أو ماشه فتجها أو دابة فر كه أو عبتا فاستحدمه: 
ثم وحد به عيبا فله أن يرد الرقبة» ولا شيء عليه ما انتفع به لأنها لو تلفت 
ما بين مدة العقد والفسخ لكانت من ضمان المشتري» فوحب أن يكون الخراج 
ny‏ اه . 

وأورد هذه القاعدة الإمام ابن القيّم - رحمه الله - في فصل في بيان أنه 
ليس في الشريعة شيىء على حلاف القياس» حديث المصراةء فقيل يخالف 
القياس من وحوه» منها: 

أن الخراج بالضمان» فاللین الذي يحدث عند المشتري غير مضمون عليه 
وقد ضمنه إیاه. 

وقد دفع الإمام ابن القيم - رمه الله - هذه الشتبه وأوضح أن لا تعارض 
بينهما؛ فان انراج اسم للغلة - كما تقدّم - مشل كسب العبد وأحرة الدابة 
وو دلا واا ال رل وال فا جي راجا و ار الي فاس ال اة 
بجامع كونهما من الفوائدء أنه قياس فاسد؛ ف الكسب الحادث» والغلة 2 
يكن موجودًا حال البيع» وإنما حدث بعد القبض» وأمّا اللّبن ههناء فإنه كان 
موحودا حال العقد» فهو حزء من المعقود عليه» والشارع م يجعل الصاع 
غوضًا عن اللبن الادث» و افا هر عوض عن اللين الرجود وقت العقد فق 
الضّرع» فضمانه هو حض العدل والقياس. انظر .)٤۷١ - ٤۷٤/١(‏ 
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القاعدة السابعة والأوبخون 


الغرم بالغنه”. 


هذه القاعدة مستفادة من مفهوم الحديث التبوي السابق: ر انراج 
بالضّمان »» وتعبر عن عكس ما أفادته القاعدة السابقة. 

فتفيد أن الضّمان - أيضا - بالخراج» أي: أن التكاليف والخسارة الي 
تحصل من الشيء تکون على من يستفید منه شرع . 

وقد أشار الإمام ابن القيم - رحمه الله - إلى هذه القاعدة في فصل في بيان 
أن المضاربة على وفق القياس» قال: 

« إل رب المال ليس له قصد فى نفس عمل العامل كامجاعل» والمستأحر 
له قصد في عمل العاملء ومذا لو عمل ماعمل» ولم يربح شيا م يكن له 
شيء» وإن ّى هذا حعالة بجزء ما محصل من العمل» كان نزاعًا لفظيًاء بل 
هذه مشا ركة» هذا بنفع ماله» وهذا بنفع بدنه» وما قسم الله من ربح كان 
بينهما على الإشاعة» ومذا لا يجوز أن يختص أحدهما بربح مقَدّر؛ لان هذا 
يخرحهما عن العدل الواحب في الشركة؛ فإ هذا لو شرط في المضاربة م يجز» 
فإ مبنى المشا ر كات على العدل بين الشريكين» فإذا حص أحدهما بريح دون 


)١(‏ «جحامع الحقائق» (ص٠۳۲)‏ و«شرح انجلة» رستم باز (م/۸۷) و«شرح القواعد 
الفقهية» (م/۸۷) و«المدحل الفقهي العام» ( ف/١٠٠)‏ و«الوحيز لي إيضاح قواعد 
الفقه الكليّة» (رص/٠۲۳)‏ و«القواعد الفقهية» للندري (ص٤۲۷).‏ 

(۲) مصطفى الزرقاء: «المدحل» .)٠١٠١١/۲(‏ 
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الآحر لم يكن عدلاء بخلاف ما إذا كان لكل منهما حزء شائع» فإنهما 
اشتر كا في المغرم» وذهب نفع بدن هذاء كما ذهب نقع مال هذاء وهذا كانت 
الوضيعة على المال» لان ذلك في مقابل ذهاب نفع المال ». اه ( ٤١٤/١‏ - 


)٥‏ بتصرف يسیر. 


GOG 
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الفا عدة التامقة واو کو 
جرح العجماء جبار“. 


هذه القاعدة نص حديث نبوي» رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن 
الي - صلى الله عليه وسلم ‏ بلفظ: « العَجْمَاء حَرْحها حبار والبغر حبار 
o‏ مل : ر ۸ ۲ 
والمعدَن حبار وف الرکاز الخمس »” 

د »3 ۴ 

و معنى جرح العجماء: إتلافها بأي وحه سواء کان بجرح أو غيره» 
ومعنى كونها بارا - بضم ال جيم - أنه هدر وباطل لا مؤاحذة فيه ولا ضمان. 

والمراد بالقاعدة أن ما تفعله البهائم من الإضرار بالنفس أو بالمال فلا 

وقد أوردها العلامة ابن القيْم - رمه الله في مبحث التقليد في كشف 


(۱) اوردها الخادمي في «جحامع الحقائق» (ص ۳۲۸) و«المحلة» (م/٤۹)‏ بصيغة: « جناية 
العجماء حبار» انظر «شرح الجلة» رستم باز (ص ٠‏ /المادة السابقة) و«شرح القواعد 
الفقهية» ( نفس المادة ص۳۸۹) و«المدحل» (ف/٠٠٠).‏ 

(۲) أحرحه البحاري في الذيات باب العجماء حبار (رقم/ )1۹١١‏ ومسلم في الحدود باب: 
حرح العجماء حبار والبعر حبار (رقم/ )١۷٠١‏ وأبو داود في الخراج والإمارة باب 
العجماء وا معدن والبغر حبار (رقم/ )۳٠۸١‏ والنسائي في الزكاة باب المعدن (رقم|/ 
٤۲۹۷-٤‏ ۲) والترمذي في أبواب الأحكام باب ماحاء في العجماء جرحها حبار 
(رقم/ ۱۳۷۷) وابن ماحه في الديات باب ما حاء في العجماء الجبار (رقم/ .)۲١۷۳‏ 
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ت 


عجائب المقلدةء وأنهم يأحذون بالحديث لموافقته رأي صاحبهم ثٌ إذا وحدوا 
فيه حکما يخالف رأیه يأخحذوا به. 

قال - رمه الله _: 

« واحتجوا بقوله - صلی ۱ لله عليه وسلم -: ر حرح العجماء حبار »© 
ي إسقاط العتمان ججناية امواشيء ثي حالفوه فيما يدل عليه وأريد به» فقالو: 
من ركب دابّة أو قادها أو ساقها فهو ضامن لمن عضت بفمهاء ولا ضمان 
عليه فیما آتلفت برحلها». اه (۲۰۳/۲). 


HOG 


)١(‏ هذا اللفظ عزاه الحافظ في «الفتح» )۲٠۹/٠۲(‏ للإماعيلي. 
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الكاعدة التاسحة والاو یغخون 
إتلاف المتسبّب كإتلاف المباشر في أصل الضّمان. 


المباشر: راا و ار نو اروام الراب 
هو الذي يتسبب تلف الشيء بعمله أمرا يفضي إلى إتلافه. 

هذه قاعدة مهمة متعلقة بأصول الضمان في الفقه الإسلامي» فمقتضى 
القياس الصحيح والعدل أن من تسبّب في إتلاف مال شخص أو نفسه ضمن 
ما تلفه بشرط أن يكون المتسبّب متعديا. ولذا قال الحافظ ابن رحب الحنبلي 
- رحمه الله _: 

« إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسيب تعلق 
الضمان بالماشرة دون المبب الا أن تكرت الناشرة فة غلل السبب وناد نة 
ا ا 
E i GHG A‏ بالضمان» وإن كان فيها عدوان 
شار کت السب ق الضتمان 

وصاغتها ابحلة“ بصيغة: « المعسبّب لا يضمن إلا بالتعمد ». 


(۱) انظر «الفروق» (۲۰۹/۲- ۲۰۷ و٤/۲۷)‏ و«المغي» (۸۸/۱۲). 

(۲) «القواعد في الفقه الإسلامي» (ق/۲۲۷). 

(۳) انظر «شرح ابحلة» (م/4۳) و«شرح القواعد الفقهية» (م/١۹)‏ و«المدحل» (رف/۸١٠)‏ 
وقال :)١ ٠ ٤۷/۲(‏ رر إن التعبير بلفظ رر التعمّد » الوارد في قاعدة التسّبب هذه إنما المراد 
به معنى التعدّي لا معنى القصد» وهو تعبير غير سديد لاسيّما في قاعدة لأنه موهم» وم 
أر من نبه على ذلك من الشراح ». 
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وأوردها العلامة ابن القيّْم - رحمه الله - في مبحث ليس في الشريعة شيء 
على حلاف القياس» فصل في حكم على بن أبي طالب - رضي الله عنه - في 
الحماعة الذين وقعوا على امرأة في طهر واحد» ثم تنازعوا الولدء فأقرع بينهم. 

فقد اعتبر هذه الحكومة مطابقة للقیاس» وبناها على هذه القاعدة» فقال: 

و لماو و چ ا ا و 
وقيمة الولد شرعًا هي ديته» فلزمه هما ثلثا قيمته» وهي ثلفا الدّية. وصار هذا 
کمن أتلف عبدًا بينه وبين شريكين له فإنه يجب عليه ثلشا القيمة لشريكيه» 
فإتلاف الولد الحر عليهما بحكم القرعة» كإتلاف الرقيق الذي بينهم. ونظير 
هذا تضمين الصحابة المغرور بجرية الأمَّة أافات رقهم على السّيّد 
حریتهم و کانوا بصدد أن يکون أرقاء له» وهذا من ألطف ما يكون من القياس 
وأدقه. ولا يهتدي إليه إلا ق ع وقد ظن طائفة أن هذا 
أيضا على علاف القياس. وليس كما ظنوا. بل هو محض الفقه. فان الولد تابح 
للأ في الحرية والرق؛ ولمذا ولد الحرّ من أمَة الغير رقيق» وولد العبد من الحرة 
E O O O O A‏ 
ولكن نّا دحل الرّوج على حرية المرأة» دحل على أن يكون أولاده أحرارًا 
والولد يتبع اعتقاد الواطى» فانعقد ولده أحرارًاء وقد فوتهم على السيد» وليس 
مراعاة أحدهما e‏ من الآحر» ولا تفويت حق أحدهما بأولى من حق 
صاخه فخفظ الصحابة القن وراغر ا الاين فحكمرا غرية الأولادذ: إن 
كانت أمهم رقيقة؛ لان الزوج غا دحل على حرية أولاده» ولو توهُم رقهم ل 
يدحل على ذلك» ولم يضيع حق السيد» بل حكموا على‌الواطئ بفداء أولاده» 
أعطوا العدل حقه» فأوحبوا فداءهم مثلهم 5 تقريبًا لا بالقيمة» ثم وفوا العدل» 
بأن مكنوا امغرور من الرحو ع ما غرمه على من غره» لان غرمه كان بسبب 
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غروره» والقياس والعدل يقتضي أن من تسبب إلى إتلاف مال شخص أو 
تغربمه» آنه يضمن ما غرمه» کما يضمن ما اتلفه؛ إذ غایته آنه إتلاف بسبب؛ 
وإتلاف المتسبّب کإتلاف المباشر في صل الضمان». اه (۲/ ۲۷ - ۲۸). 

ومن فروعها أيضا ما حاء في المبحث السابق» فصل في قضاء علي بن أي 
طالب ا في مسألة التزاحم وسقوط المتزاحمين في في البئر» وتسمى 
مضألة ر الرية ».فق اعتارها مضي القياس والعدل كما سبق يانه ي 
قاعده: « ليس في الشريعة شيء على حلاف القياس ». a‏ 
سؤالين فقال: 

أحدهما: أنكم م توحبوا على عاقلة الجحاذب شيئا مع أنه مباشر» 
وأوجيتم على عاقلة من حضر البعر وم يماشرء وهذا حلاف القاس 

ان هذا هب ا ی و ا و 

بعض» فكيف يتأتى لكم في مسألة » الزبية (“ وإنما ماتوا بقل الأسد. فهو 
ا ا 

فأحاب عن الأرّل: بان الجاذب لم يباشر الإهلاك. وإنما تسبّب إليه. 
والحاضرون تسببوا بالتزاحم. فكان تسببهم أقوى من تسبب الجاذب؛ لأنه 
أجىء إلى الجذب. فهو كما لو ألقى إنسان إنسانا على الآحر» فنفضه عنه لفلا 
یقتله» فمات»› فالقاتل هو الملقى. 

وأحاب عن السّوال الثاني» أن المباشر للتلف كالأسد والماء والنار نّا ل 
يكن الإحالة عليه لغ فعله» وصار الحم للسّبب ... انظر: (۲۰/۲- .)٤١‏ 

oN UES N cE ESS E) 
وها صور» منها: أن يوقف داره أو أرضه ويشهد على وقفها ويكتمه ثم‎ 
يبيعهاء» فإذا علم أن المشتري قد سكنها أو استغلها.عقدار نها أظهر كتاب‎ 
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الوقف وادعى المشتري بأحرة المنفعةء فإذا قال له المشتري: أنا وزنت الثمن»› 
قال: وانتفعت بالدّار والأرض فلا تذهب المنفعة جانا 

ومنها: أن يملكها لولده أو امرأته» ويكتم ذلك» ثم يبيعهاء ثم يدعي بعد 
ذلك من ملكها على المشتري» ويعامله تلك المعاملة وضمنه المنافع تضمين الغاصب. 

فرد - رمه الله - هذا بقوله: ر فالواحب أن لا يعكن من طلب عوض 
المنفعة؛ أمّا على أصل من لا يضمن منافع الغصب وهم الجمهور كأبي حنيفة 
ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه - وهي أصحها لاف 
يضمن الغاصب كالشافعي وأحمد ف الرّواية الثانية» فلا يأتي تضمين هذا على 
قاعدته؛ فإنه ليس بغاصب وإما استوفى المنفعة بحكم العقدء فإذا تبن أ العقد 
باطل وأ البائع غرّه لم يجب عليه ضمان» فإنه إا دحل على أن ينتفع بلا 
عوض» وأن يضمن المبيع بثمنه لا بقيمته» فإذا تلف المبيع بعد القبض تلف 
من ضمانه بشثمنه فاذا انتفع به بلا عوض» لأنه على ذلك دحل» ولوقدر 
خرف الان ون الا هو الى مو نت آل اتات هال اله 
بغروره» وكلٌ من أتلف مال غيره مباشرة أو سبب فإنه يضمن ولا بد. ولا 
يقال ؛ الملشتري هو الذي باشر الإتلاف وقد وحد متسبب ومباشر» فيحال 
الحكم على المباشر؛ فإك هذا غلط حض ههنا؛ فن المضمون مال المشتري الذي 
تلف عليه بالتضمين»وإغا تلف بتسبّب الغارَ» وليس ههنا مباشر يحال عليه 
الضمان ». (۳۹۰/۳ - ۳۹۲) باحتصار. 

قلت: و كلامه الأأحير يشير إلى القاعدة الفقهية: 

« إذا احتمع السّبب أو الغرور والمباشرة» قدّمت المباشرة ». 


)١(‏ الأشباه والنظائر (رص۷۹١)‏ للسيوطي؛ ولابن نحيم (ص۳٠١)‏ وشرح ابجحلة لرستم باز 
(م/4۰) والمدحل (ف/۹٥٠)‏ وابن رحب کما تقدم والز ركشي في قواعده (۱۳۳/۱). 
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القا عدة الخمسون 
الافع أسهل من الرٌافع 
الرافع أقوى من المانع'. 
هذه قاعدة عظيمة» تتخر ج علیها مسائل لا تحصی» وتتبيٰ عليهافروع 
لا تستقصى» والمراد منهاء أن من المسائل ما يكن دفعها قبل ثبوتهاء ولا يمكن 
رفعها بعد وقوعهاء لصعوبة الرفع. 
وأوردها العلامة ابن القيْم - رحمه الله باللفظ الأول في مبحث رد السنن 
بالمتشابه من القرآن أو من السّنن» الال الفامن والعشرونء» عنوانه: رد السنة 
الصحيحة الصريحة الحكمة في أن من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فمد أدرك الصب ©“ بکونها حلاف الأصول» وبالمتشابه من نهيه 
- صلی الله عليه ولغن الصلاة وقت طلوع الس فی (۹۷/۲). 
وبیانه ي القاعده الي تليها. 


(۱) عبّر عنها العلامة ابن السبكي بلفظ قريب من اللفظ الأول: «الدفع أسهل من الرفع» 
)۱۲۷/١(‏ وكذامحمود حمزة في «الفرائدالبهية» (ص۸۸) وأحمد الزرقاء في «شرح 
القواعد الفقهية» (ص٠>)‏ ومصطفى الزرقاء في «المدحل» »)٠١٠١/۲(‏ وعبر عنها 
الز ركشي في «قواعده» )٠٠١١/۲(‏ والسيوطي في «الأشباه» (ص١١٠)‏ بصيغة: « الدفع 
أقوى من الرفع » وحعل المقري ني « قواعده » (ق/٤۳۷)‏ وارد دل س نريه 
وأوردها الحافظ ابن رحب في «قواعده» (ق/٤١١)‏ بلقفظ: « المنع أسهل من الرفع» 
وانظر «القواعد الفقهية» للندوي (ص‌٦۹).‏ 

(۲) تقدّم تخرجه. 

(۳) تقدم تخریجه. 
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وأوردها بالفظ الثاني في مسألة حكم الاستفناء في اليمين والطلاق في 
معرض ذكره لشبه الموقعين» فقال: 

« قالوا: فالكفارة قوی من الاستثناء لأنها ترفع حکم اليمين» والاستثناء 
يعنع عقدهاء والرافع أقوى من للمانع ». .)۸١/٤(‏ 


HEG 
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الكا عدة الحادية والخمسون 
الاستدامة أقوى من الابتداء“. 


هذه القاعدة من فرو ع الي قبلهاء تعلق بالأحكام الي يفرّق فيها بين 
الابتداء والانتهاء؛ فيحتاج في ابتدائها إلى ما لا يحتاج إليه في دوامهاء وذلك 
لقوّة الدّوام وثبوته واستقرار حكمه» كما قال الإمام ابن القيم - رمه الله في 
'إعلام المو ین (oV)‏ 

وأوردها - رحمه الله - فى البحث السّابق» وأحاب عن تلك الشبهة 
بأحوبة منها فقال: ر إن الأمر بإتمام الصلاة وقد طلعت الشمس فيها أمر بإتمام» 
لا ابتداء والنهي عن الصّلاة في ذلك الوقت نهي عن ابتدائها لاعن 
استدامتها؛ فإنه م يقل: لا تتمُوا الصّلاة في ذلك الوقت» وإنغا قال: لا تصلوا. 
وأين أحكام الابتداء من الدّوام» وقد فرق النص والإجماع والقياس بينهما؟ 


)١(‏ هذ عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية في «اجموع» »)۳٠۲/۲١(‏ وعبر عنها الإمام السبكي 
في «الأشباه والنظائر» )١۲۷/١(‏ والز ركشي في «قواعده» )۳۷٤/۳(‏ بلفظ: «يغتفر في 
الام ما لا يغتفر في الابتداء»» وعبّر عنها ابن ال وکیل في «الأشباه والنظائر» )۲۹٦/۲(‏ 
بلفظ: «يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء»» وقال العلامة الدبوسي في «تأسيس 
النظر» (ص٦۷):‏ «الأصل عند محمد أن لبقاء على الشّيء يجوز أن يعطى له حكم 
الابتداءء وعند أبي يوسف لا يعطى له حكم الابتداء في بعض المواضع»»› وأوردها العلامة 
القرّي في «قراعده» (ق/٦ه)‏ بعبارة: «احتلف المالكية في التمادي على الشيء هل يكون 
کكابتدائه في الحكم أو لا؟»» وقريب من هذا اللفظ عبر العلامة الونشريسي في «إيضاح 
المسالك » (ق/۲١):«الدوام‏ على الشيء هل هو كابتدائه أم لا؟»» وصاغها الخادمي لي 
«جحامح الحقائق» ( ص٤‏ ۳۱) و« ابجلة » (م/٦١٠)‏ بصيغة:« البقاء أسهل من الابتداء»» 
وصاغتها «البجلة» (ء/١٠٠)‏ بصيغة أحرى:«يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء»» وكذا 
ا لخادمي إلا أنه قال: «يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر اي الانتهاء»» انظر ( ص٤ .)١۳‏ 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 


فلا تؤحذ أحكام الدّوام من أحكام الابتداء ولا أحكام الابتداء من 
أحكام الدوام في عامة مسائل الشريعة ». 

ئم حرج عليها فروعا لا تكاد تحصى“ فقال: « فالإحرام يناي ابتداء 
النكاح والطيب دون استدامتهماء والنكاح ينافي قيام العدة والردّة دون 
استدامتهماء والحدث ينافي ابتداء المسح على الخفین دون استدامته» وزوال 
حوف العنت يناي ابتداء النكاح على الأمَة دون استدامته» والرّنا من المرأة 
ينافي ابتداء عقد النكاح دون استدامته» والذهول عن نية العبادة يناقي ابتداءها 
دون استدامتهاء وفقد الكفاءة ينافي لزوم النكاح في الابتداء دون الدوام» 
وحصول الغنى ينافي حواز الأحذ من الركاة ابتداء ولا ينافيه دوامًا» وحصول 
الحجر بالسّفه والحنون يناف ابتداء العقد من الحجور عليه» ولا ينافي دوامه» 
وطريان ما يمنع الشّهادة من الفسق والكفر والعداوة بعد الحكم بها لا يمنع 
العمل بها على الدوام ويمنعه في الابتداءء والقدرة على التكفير بالمال تمنع 
التكفير بالصوم ابتداءً لا دوامًاء والقدرة على هدي التمتع تمنع الانتقال إلى 
الصوم ابتداء لا دواماء والقدرة على الماء تمنع ابتداء التيمم اتفاقاء وي منعه لاستدامة 
الصلاة بالتيمّم حلاف بين أهل العلم. ولا جوز إجارة العين المغصوبة لمن لا يقدر 
على تخليصهاء ولو غصبها بعد العقد من لا يقدر المستأحر على تخليصهامنه م 
تنفسخ الإحارة» وحيّر المستأحر بين فسخ العقد وإمضائه. ونع أهل الذمّة من 
ابتداء إحداث كنيسة في دار الإسلام» ولا يمنعون من استدامتهاء ولو حلف لا 
يتزو ج ولا يتطيّب» أولا يتطهر فاستدام ذلك لم يبحنث» وإن ابتدأه حنث. وأضعاف 
أضعاف ذلك ». )۳۹۹/۲ ۔ ۳۰۷) بتصرٌف طفیف. وانظر .)٤٤١ - ٤۳٤/۲(‏ 


)١(‏ وانظر «إغانة اللّهفان» )۱۹۹/۱ - )١۷۳‏ و«تهذيب السنن» )٠١۳/۲(‏ و«زاد المعاد» 
۲٤۲/۲(‏ و٩/۱۹۹)‏ و«بدائع الفوائد» (۱۲۰/۳). 


2 القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 


استثنى - رهه الله - من القاعدة ما ذكره في المثال الحادي والسبعين من 
المبحث السّابق تحت عنوان: رد السنة الثابتة الصريحة المحكمة فى صحَّة ضمان 
دين اميت الذي م خلف وفاء كما في الصحيحين“ عن أبي قعادة قال: 
واف ا - صلی الله عليه وسلم - باز ليصلّي علَيَا» فقال: لَه د دين؟ 
فقالوا: نعم ديناران» فقال: رلك هما وَفَاءً؟ قالوا: لاه قال: e‏ 
صَاحِبكم فقال بو قتادة: هما علي يا رسول ا له» فصلّى عليه ». 

فردّت هذه السنة برأي لا يقاومهاء وهو أن المت قد حرب ذمته؛ فلا 
يصح ضمان شيء حراب في حل حراب» بخلاف الحي القادر فان ذمته بصدد 
العمارة فيصح ضمان دينه» وإن لم يكن له وفاء في الحال. 

فأحاب ابن اليم - رهه الله - على هذا الرد بقوله: « لو حربت ذمته 
لبطل الضمان .موته؛ فان الضامن فرعه» وقد خحربت ن الأصلء فلمًا استديم 
الضّمان ولم يبطل بالموت علم أن الضّمان لا ينافي الموت؛ فإنه لو نفاه ابتداء 
لنفاه استدامة؛ فن هذا من الأحكام الى لا يفرّق فيها بين الدوام والابتداء 
لاتحاد سبب الابتداء والدوام فیها ». )٤٥۸ - ٤٥٦/۲(‏ ملحضا: 


(۱) اخرجه البحاري في الحوالة باب إن حال دین الت على رحل حاز (رقم/ ۲۲۸۹) 
مطرّلاء وف الكفالة باب من تکفل عن میت دینا فليس له أن یرحع (رقم/۲۲۹۰) من 
حديث سلمة بن الأكوع. وقد وهم الإمام ابن القيم - عفا الله عنه - في آمرين: 
لأرل؛ عر اديت اللميي واا فر به الخاري. 
الثاني: حعله من مسند أبي قتادة» وإنما هو من مسند سلمة ؛ بن الأكوع» وأمّا حديث أبسي 
قتادة فقد أحرحه اللسائي في الجنائز باب الصلاة على من عليه دين (رقم/۱۹۰۹) 
والتزمذي في الحنائز باب ما حاء في الصّلاة على المديون (رقم/۹١١٠)‏ وابن ماحه لي 
الصدقات باب الكفالة (رقم/۷١٠۲).‏ وقال الترمذي: «« حسن صحيح )» وصححه الشيخ 
الألباني على شرط مسلم في «أحكام الجحنائز» (رص١١١).‏ وانظر حديث سلمة بن الأكوع في 
«تحفة الأشراف» (رقم: ٠)٤١ ٤١‏ وحديث أبي قتادة في المرحع نفسه (رقم/۳١٠١١).‏ 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوأعين ® 


القاعدة الذانية والخمسون 


الجواب كالمعاد في السسَوًال. 

يعن أن ما قيل في السّوؤال المصدق» فكأَنٌ اجيب المصدق قد أَقرٌ به“ . 

وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله على هذه القاعدة بجحديث 
ميمونة قالت: سل الي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في ممن فقال: 
« لوَا ومَا حوهاء ولوا نکم 

قال مبيّنا وحه الدلالة منه: رر فإطلاق الب صلى الله عليه وسلم الجواب 
من غير تفصيل يوحب العموم» إذ السّوال كالمعاد في الجواب» فكأنه قال: إذا 
وقعت الفأرة في السّمن فألقوها وما حوها وكلوا ”منكم» وترك الاستفصال في 
حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينرّل منزلة العموم في المقال » ° اه. 

وأوردها الإمام ابن القيّم - رحمه الله - في مسألة اعتبار النية» والسّبب في 


)١(‏ ابن الخطيب الدهشة: «مختصر من قواعد العلائي و كلام الإسنوي» »)٠٠٠١/۲(‏ وعبر 
عنها الز ركشي في «قواعده» )۲٠٤/۲(‏ والسيوطي في «الأشباه والنظائر» (ص۷١٠)‏ 
وابن جيم (ص۱۷۷) و«البحلة» )٠٦/(‏ بلفظ: «السوال معاد في الجواب»» انظر «شرح 
المجلة» رستم باز (م/٦1)‏ و«شرح القواعد» (م/٦٠)‏ و« المدحل » (ف/١١١)‏ 
و«القواعد والضوابط» الندوي ( ص۸٤‏ ۲). 

(۲) سلیم رستم باز: «شرح الجلة» ( ص٦ .)٤‏ 1 

(۳) أحرحه البخاري في الذبائح والصيد باب إذا وقعت الفأرة في السّمن الجامد أو الذائب 
(رقم: )٠١۳۸‏ وأبو داود في الأطعمة باب في الفأرة تقع لي السّمن (رقم: ۳۸٤١‏ - 
٣‏ والنسائي في الفرع والعتيرة باب الفأرة تقع في السمن (رقم: )٤۲۷١۰ ٤۲٩۹٩۹‏ 
والترمذي في الأطعمة باب ما حاء في الفأرة تموت في السّمن (رقم: )٠۱۷۹۸‏ والدارمي في 
الأطعمة باب الفأرة تقع في السمن فماتت )٠١۹/۲(‏ عن ابن عباس عنها به. 

.)٥۲۷/۲١( «جحموع الفتاوی»‎ )٤( 


v0‏ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 


اليمین نقلا عن کتاب الذحائر”“ في كتاب الأبمان» الفصل السادس في تقييد 
الأبعان المطلقة بالدلالةء قال: ر إذا دحل الرّحل على الرّحل فقال: تعال تغد 
معي» فقال: وا لله لا أتغدی» فذهب إل بیته» وتغدّی مع أهله لا يحنث. 

وكذلك إذا قال الرّحل لغيره: كل مع فلان» فقال: والله لا آاكل» ثم 
ذكر تقرير ذلك بأنه حواب لقول الآمر له» والجواب كال معاد فى السّؤالء فإنه 
يتضمن ما فيه.قال: ولیس کابتداء اليمين؛ لان كلامه م مرج جوایا لتقييد» 
بل حرج ابتداءء وهو مطلق عن القيد» فينصرف إلى كل غداء. 

قال: وإذا قال لغيره: کلم لي زيدًا اليوم نې کذاء فقال: والله لا أكلمه» فهذا 
بختص باليوم» لأنه حرج حوابا عن الکلام السابق ». اھ (۳/ ٤١ - ۱٤۱‏ ). 


القاعدة التالتة والخمسون 
الکتاب کالخطاب<. 


هذه القاعدة تدحل في سائر التصرّفات المالية والعقود الشرعية من كفالة 
أو وكالة أو نکاح أو حوالة ونحوهاء» فالکتاب الصادر من الغائب يعقوم مقام 


٩)‏ هو «الذحائر في فرو ع الشافعية» وهو من الكتب المعتبرة في المذهب. وقال الإسنوي في 
«طبقاته» :)٥۱۲/۱(‏ « وهو کثير الفرو ع والغرائب ا غر رن ا 
يريد استخراج المسائل منه» وفيه أيضا أوهام ». وانظر «كشف الظنون» )۸۲۲/١(‏ 

۰ و«زاد المعاد» (ه/ه .)٠‏ والكتاب للقاضي أبي المعالي بن جميع بن جا القرشي 
المحزومي الشامي ثم الصري» شيخ الشافعية.عصر مات لي ذي القعدة سنة ٠٠١‏ ه. 
انظر ترجمته فی سیر آعلام النبلاء )۲۲۰/۲۰ - ۳۲۹) وطبقات السبکي (۲۷۷/۷ - .)۲۸٤‏ 

(۲) انظر «الأشباه والنظائر» لابن نیم (ص‌۳۳۹) و«شرح الحلة» (م/1۹) و«شرح القواعد 

الفقهية» (م/1۹) والمدحل (ف/۹٠٠)‏ وانظر «الأشباه والنظائر» للسيوطي ( ص٤‏ ۳۳). 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين ® | 
الخطاب من الحاضر. 

قال الإمام ابن القيم - رحهمه الله -: « ولم تزل الأمّة تعمل بالكتب قديمًا 
وحديثاء وأحمع الصّحابة على العمل بالكتب» وكذلك الخلفاء بعده» وليس 
عتماد الناس في العلم إل على الكتب» فإن لم يعمل ما فيها تعطألت الشريعة 
وقد کان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - یکتب کتبه إلى الآفاق والنواحي 
A EE a aS‏ 
والناس إلى الیوم». اه (۱۱۸/۲). وانظر .)٠٠١/٤(‏ 

من فروعها: حواز فتيا الأحرس بکتابته. انظر )۳۳٤/٤(‏ وكذا 
(A)‏ 

ومن ذلك قال - رمه الله - في فصل: ف فوائد تتعلق بالفتوى»› الفائده 
التاسعة والستون: « جوز له - يعن المستفي - العمل بط المفي وإن م يسمع 
فو ‏ اغری اغ و اده ك ل و ا 
فول قل ال سول فاا و کا عا ا ا 
وكذا يجوز اعتماد الرحل على ما يجده من كتابة الوقف على كتاب أو رباط› 
أو حان أو نحوه فيدخله ويتتفع به» وكذلك وز له الاعتماد على ما يجده خط 
بيه في برناجحه: أن له على فلان كذا وكذاء فيحلف على الاستحقاق. 

وكذا يجوز للمرأة الاعتماد على حط الرّوج أنه أبانها فلها أن تتزوّج بناء 
على الخط وكذا الوص والوارث يعتمد على حط الموصي فينفذ ما فيه وإن ‏ 
یشهد شاهدانء وکذا إذا کتب الرّاوي إلى غیره حدیغا از له آن يعمد عليه 
ویعمل به» ویرویه بناء على الخط إذا تيقن ذلك کله ». اھ بتصرّف ۲۳٤/٤(‏ 
(ro -‏ 


@ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوأعين 
القا عدةالرابحة والخمسون 

إذا حرم الله الانتفاع بشيء حرم الاعتياض عن تلك المنفعة. 

اراد بهذه القاعدة ما هو حرام العين والانتفاع جملة كالخمر والميتة 
والدم ولحم الخنزيرء وآلات الشّرك واللهو ونحوهاء فهذه نمنها حرام كيفما 
اتفقت؛ فلا يجوز بيعها ولا يحل أكل نمنها. 

وأصلها ما رواه عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول 
الله - صلی ۱ لله و « لعن اله الود ( ثلاثا ) إن الله حرم عَليْمٍ 
الشحوم فباعوها وأکلوا أنمانها ون آله إذا حرم شيا حرم نة ۾ . 

قال العلامة اين القَيْم - رحمه الله - مييبّا وحه الاستدلال منه: 

« قال شيخنا - رضي الله عنه -: وحه الذلالة ما أشار إليه أحمد أن 
اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم أرادوا الاحتيال على الانتفاع بها على وحه 
لا يقال قي الظاهر إنهم انتفعوا بالشّحم فجملوه"» وقصدوا بذلك أن يزول 
عنه اسم الشحم» ثم انتفعوا بثمنه بعد ذلك لملا يكون الانتفاع قي الظاهر بعين 
احرم» ثم مع كونهم احتالوا بحيلة حرجوا بها في زعمهم من ظاهر التحريم من 


)0 «الفتاوی الکبری» )٠۲١/۳(‏ وانظر«أحكام أهل الذمّة» )1۳/١(‏ و«الطرق الحكمية» 
(ص۲۷۳) و «زادالمعاد» (۷۰۷/۰ و۲٣۷).‏ 

(۲) أحرحه أبو داود في كتاب البيوع باب في تمن الخمر واليتة (رقم/ )۳٤۸۸‏ وأحمد 
(۲۲۷/۱؛ ۲۹۲۳؛ ۳۲۲) وكذا الشافعي في «سننه» (رقم/۹٦۲)‏ والدارقطي الجملة 
الأحيرة منه في البيو ع (۷/۳) والبيهقي في البيوع باب تحريم بيع ما يكون نحسا لا يحل 
کله )١ ٤ - ٠۳١و ۱۳/١(‏ وصحَحه الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» )۷٤٠١/١(‏ والشيخ 
الألباني في «غاية المرام» (رقم/ ۸ ) ويي «صحيح الجامع» (رقم/۹۸۳ 6 

(۴) جملوه: أذابوه وكذلك يجملون منها الودك بضم الياء وفتحها أي يذيبون. القاضي 
عياض: «مشارق الأنوار» )٠١١/١(‏ 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعن 2 
هذين الوحهين لعنهم الله على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على 
هذا الاستحلال» نظرًا إلى المقصود» وان حكمة التحريم لا تختلف سواء كان 
حامدا أو مائعاء وبدل الشيء يقوم مقامه ويس مسده» فإذا حرم الله الانتفاع 
حرم الاعتياض عن تلك المنفعة ». اه .)١٤١/۳(‏ 
الفا عدة الخامسة والخمسون 
ما أبيح الانتفاع به من وجه دون وجه كالحمرا"" 
مثلا فانه يجوز بيعها لمنفعة الظهر المباحة لا لمنفعة 
اللحم المحرمة. 
مراد بها ما يباح الانتفاع به في غير الأكل» وإنغما يحرم أكله كالحمر 
الأهلية› و کالبغال» وحلد الميتة بعد الذباغ» ونحوها ما ڪرم کله دول الانتفاع 
به» فلا جوز بيعه لأحل منفعته ال حرمت منه دون المنفعة التي أبيحت» فإذا 
بيع الحمار والبغل لأكلهاء حرم نمنها بخلاف ما إذا بيعا لل ركوب وغيره» وإذا 
قال ابن القيم - رهه | لله ت ف 'زاد الاد" » ينبغي أن يعلم اَن باب 
الانتفا ع أوسع من باب البيع» فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به» بل لا 
[*] في الأصل: الخمر - بالخاء المعجمة - وكذا وردت في «الفتاوى الكبرى»»› وهر تصحيف 
کا 
(۱) «الفتاوی الکبری» .)١۲١/۳(‏ 


(۲) ابن القيم: «زاد المعاد» )۷٦۳ - ۷٦۲/١(‏ بتصرّف. 
(۳) (/۳). 
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وهذه القاعدة نقلها عن Ck‏ و 
واستدل عليها بحديث ابن عباس السابق: hh‏ إن الله حرم 
يهم الشَحُوم فباعُوهَا وأكلوا آمانهاء وإ الله إذا حرم على قوم كل شّيء 
ا 

قال في بيان وحه الدلالة منه: 

« يعن ننه المقابل لمنفعة الأكل» فإذا كان فيه منفعة أخحرى» وكان الثمن 
في مقابلها م يدحل في هذا». .)١٤١۷/۳(‏ 

ویشهد له ما رواه حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه مع رسول ١‏ لله 
: « إل الله ورَسُولّةُ حرم بيع انحر واليتة والخنزير والأصنام فقيل: 
رایت خو عة فاته بطل بها السفن» ويدهَن بها الجلود 
ويستصبح بها الناس. قال: لا هو حرام ثم قال رسول الله يإ عند ذلك: 
ال ال الوت إ٥‏ ال ا حرم شحومها لوه م اوه فأكلوا نة ٠»‏ 
ال ملا غل ا الحديث: ر ويي قوله: هو حرام قولان: 
أحدهما: أن هذه الأفعال حرام. 
والثاني: أن البيع حرام» وإن كان المشتري يشريه لذلك. والقولان مبنيان 
على أن السؤال منهم هل وقع عن البيع هذا الانتفاع المذكور» أو وقع عن الانتفاع 
اذ كور؟ والأوّل اختيار شيخناء وهو الأظهر؛ لأنه E E‏ 
الانتفاع حتى يذ كروا له حاحتهم إليه» وإغا أحبرهم عن تحريم البيع» فأحبروه نهم 
يبتاعونه هذا الانتفاع» فلم يرحص هم في البيع» ولم ينههم عن الانتفاع المذكور» 
ولا تلازم بين حواز البيع وحل المنفعة» وا لله أعلم ». اھ .)٤۰٦ - ٤۰٥/٤(‏ 


ا 


(۱) تقدم خریجه. 


القواعد الفقهية الستخحرجة من إعلام الوفعين 2 
الفا عدة السادسة والخمسون 
لا إنكار هة في المسائل المختلف فيها 
مسائل الخلاف 1 إنكار فیھا“ 
نقد القاعدة 
هذه القاعده من أصول المالكية» عزون عنها باف ظ : » مراعاه الخلاف و 
وعبّر عنها الإمام السيوطي بلفظ: ر لا ينكر المختلف فيه» وإنما ينكر اجحمع عليه ». 
ومعنى مراعاة الخلاف إعطاء كل من دليلي القولين المتعارضين حكمه» 
فيراعى القول المخالف في مسألة ولا ينكر فيهاء وإن كان ضعيف المأحذ, أو على 
حلاف الدليل الراجحح 


(۱) انظر: «الفتاوی الکبری» (۱۷۷/۳» ۱۸۲-۱۸۱) و«جحموع الفتاوی» (۳۸۰/۱۰ 
- ۳۸۱ و )۲۱۲/۳( و«الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم (ه/٤٠‏ - ۰) و«البحر 
ا محیط» ۲٦٣/۲(‏ ۔- )۲٣١‏ و«الموافقات» (؛| .)٠١٤-٠‏ وذكر الإمام الز ركشي في 
«قواعده» ۱۲۹/۲ - ۱۳۲) شروطا لمراعاة الخلاف: 
أحدها: أن يكون مأخحذ الخلاف قوياء فإن كان واهيا م براع. 
الثاني: أن لا تودّى مراعاته إلى حرق الإجماع. 
الثالث: أن يكون الحمع بين المذاهب مكنا فإن م يكن كذلك فلا يازك الراحح عند 
e‏ لأن ذلك عدول عمًا وحب عليه من اتباع ما غلب على ظنه» 
وهو لا يجوز قطعا 

(۲) «قواعد المقرى» )»> و«الموافقات» /٤(‏ ۰)) و«إعداد المهج» (ص:٥۸).‏ 

)( «الأشباه والنظائر» (ص:٥۱۷)»›‏ ا ك یر وی اال ف 
إحداها: أن يكون ذلك المذهب بعيد المأحذ يث ينقض. 
الثانية: أن يترافع فيه لحاكم» فيحكم بعقيدته» وهذا يحدٌ الحنفي بشرب النبيذ إذ لا يجوز 
للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده. 
الغا لغة: أن یکون للمنکر فيه حق» کالزو ج نع زوحته من شرب النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته. 
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فيرى الإمام ابن القيم - رحهمه الله - أن هذا القول ليس بصحيح» بل هو 
على حلاف إجاع الأئمة » ولا يعلم إمام من أئمة السلمين قال به» وأوضح 
أن الفقهاء صرّحوا بنقض حكم الحاكم إذا حالف كتابا أو سنة» وإن كان قد 
وافق فيه بعض العلماء» فقد تكلم الصحابة والتابعون والأئمة في أرباب الحيل 
بكلام غليظء واتفقوا على أنها بدعة محدثة» فلا يجوز تقليد من يفي بها 
وجب نقض حكمه» كما أن المكيّين والكوفيين لا يجوز تقليدهم في مسألة 
امتعة والصرف والنبيذ» ولا يجوز تقليد بعض المدنيين في مسألة الحشوش وإتيان 
النساء فى أدبارهنء بل عند فقهاء الحديث أن من شرب النبيذ المخحتلف فيه 
را فق کار اا د ها اده ی و فل شا 

وقد نص الإمام أحمد على أن من تزوج ابنته من الزنا يقتل» والشافعي 
وأحمد ومالك لا يرون حلاف أبى حنيفة فيمن تزوج أمه وابنته أنه يدرأاً عنه 
ا لحد بشبهة دارئة للحد» بل عند الإمام أحمد - رضي الله عنه - يقتل» وعند الشافعي 
ومالك يحد حد الزنا فى هذا. وما يدل على فساد هذا القول أن الإنكار إِمّا أن 
يتوحه ال القول والحک» وإمّا إلى العمل. أما الأول» فإذا كان القول يخالف 
ا اع انا رجن نة اشاق وان ن م يكن كذلك» فان بیان ضعفه 
وخالفته للدليل إنكار مثله» وأمًا العملء فإذا كان على حلاف سنة أو إجماع وحب 
إنكاره أيضاً بحسب درحات الإنكار» وقد فصل الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله - في 
اللسألة تفصيلا حسناء حيث قسّم المسائل ثلاثة أقسام» وبين فيها أ الإنكار 
لا ينظر فيه إلى القائلين من البجحتهدين بل إلى أقوالهم ومآحذها ومداركها. 

القسم الأول: المسائل القطعية» وهي المسائل الي ثبتت بالدليل القطعي 
من الكتاب أو السنة أو الإجماع» ولا مساغ للاجتهاد فيهاء فيرى أن قول 
العا : إن هذه المسألة قطعية» ليس فيه الطعن على من خالفهاء ولا نسبة له إلى 
تعمد خحلذف الصواب. 
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القسم الثاني: المسائل المختلف فيها سلفا وحلفاء وتيقنا أحد القولين فيهاء 
ك ا 
وتبين الراحح منهامن المرحوح» وهي كثيرة جحدا» فهذا النوع ينقض حكم 
الحالف له» ومثل ها بكون الحامل تعد بوضع الحمل» وإ إصابة الزوج الثاني 
شرط في حلها للأول» وان الغسل يجب بمجرد الإيلاج وإن م ينزل» وان ربا 
الفضل حرام» وان المتعة حرام» وان النبيذ الشكر حرام» وأن السلم لا يقتل بكافرء 
وان المسح على النفين حائز حضرا وسفراء واب السنة ي الركوع وضع اليدين على 
الركبتين دون التطبيق» وأ رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنة» وان الشفعة 
ثابتة في الأرض والعقارء وان الوقف صحيح لازم» وان دية الأصابع سواء وأ يد 
السارق تقطع في ثلاثة دراهم وأ الخاتم من حديد يجوز أن يكون صداقاء وان 
التيمم إلى الكوعين بضربة واحدة حائز» وان صيام الولي عن الميت يجزئ عنه» وأن 
الحاج يلي حتى يرمي جره العقبة وان الحرم له استدامة الطيب دول ابتدائه» وان 
السنة أن يسلم في الصلاة عن بمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله السلام 
عليكم ورحة الله» وان حيار الجلس ثابت قي البيع» وأ المصراة يرد معها عوض 
اللبن صاعا من تمرء وأ صلاة الكسوف بركوعين فى كل ركعةء وأ القضاء حائز 
بشهادة وون» إلى أضعاف ذلك من المسائل» من غير طعن منهم على من قال بها. 

القفسم الغالث: المسائل ال م يكن فيها كتاب ولا سنة ولا إجماع 
والاحتهاد فيها مساغ» فيرى أن هذه المسائل لا ينكر على من عمل بها مججتهدا أو 
مقلداء وقال: « والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاحتهادء ما لم يكن فيها دليل 
يجب العمل وحوبا ظاهرا مثل حديث صحيح لا معارض له من حنسه» فيسو غ 
فيها إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به الاحتهاد لتعارض الأدلة أو 
لخفاء الأدلة ». 

وله ن أن فالس ما دل جن جه عن فر الف ن مسال 
الخلاف» وبين مسائل الاحتهادء فاعتقد أنهما سواء ونسبه إلى طوائف من الاس 
من لیس هم تحقیق في العلم. انظر: .)۳١١ - ۲۰٣۸/۲(‏ 


3 القواعد الفقهية الستخحرجة من إعلام الوعين 


القاعدة السابحة والخمسون 
أحكام التكاليف تتفاوت بحسب التمكن من العلم والقدرة. 


هذه قاعدة عظيمة حدًا» بل هي أصل الشرع في مصادره وموارده» فن 
من استقراً ما حاء به الكتاب والسّنة تبيّن له أن الأمر والنهي الذي يسميه 
بعض العلماء التكليف الشرعي هو مشروط بالممكن من العلم والقدرةء فلا 
تحب الشتريعة على من لا بعكنه العلم كانجحنون والطفل» ولا تحب على من 
يعجز كالأعمى والأعرج وامريض فى الجهادء كما لا تحب الطهارة بالمای 
والصلاة قائماء والصوم» وغير ذلك على من يعجز عنه". 

أما الشتطر الأول من القاعدة» وهو التمكن من العلم» فدلائله أكثر من 
أن تحصرء منها: قوله - تعالى -: «إقاتقوا | لله ما استطغتم). 

قال اللإمام ابن القيّم - رحمه الله : 

« إن الله - تعالى - أوحب على العباد أن يتقوه بحسب استطاعتهم» وأصل 
التقوى معرفة E‏ به» فالواحب على کل عبد أن يذل جهده 
فى معرفة ما يتقيه ما أمره | لله به» ونهاه عنه» ثم يلتزم طاعة الله ورسوله» وما 


(۱) انظر «محموع الفتاوی» )٣٥۳-۳٤٣٤/۱۰(‏ مهم حدا و(۲۱/٤1۳)‏ و(۳/۲۲٤؛‏ ۱۰۰ 
- ۰۲ و( ۷/۲۳ - ۳۹ و( ۱۰۹/۲ - ۱۱۰) و(۳۲۲/۲۹) و«الفروق» ۱٤۹/۲(‏ - 
١‏ و«المنشور في القواعد» )٠١/۲(‏ و«الأشباه والنظائر» للسّبکي )۳۸١/١(‏ 
وللسّيوطي (ص‌۲۰۱ - )۲۲١‏ ولابن نيم (ص۳٠۳)‏ و«القواعد والفوائد الأصولية» 
لابن الحم (رص۷٠).‏ 

(۲) شيخ الإسلام ابن تيمية: المصدر السابق ۳٤٤/۱۰(‏ و١۲/٤۳١).‏ 
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حفي عليه فهو فيه أسوة أمثاله ممن عدا الرُسول» فكل أحد سواه قد حفي عليه 
بعض ما حاء به» وم يخرحه ذلك عن کونه من هل العلم ولم یکلفه الله ما 
لا يطيق من معرفة الحق واتباعه ». .)۲٦١ - ۲١۹/۲(‏ 

واستدلٌ عليها من السنة والأثرء فقال: 

« إل الشريعة تعذر الجاهل كما تعذر الناسي او آغظ؟ کا غد ر انی 
صلى الله عليه وسلم المسيء قي صلاته بجهله بوجوب الطمأنينة» فلم يأمره 
بإعادة ما مضى”» وعذر الحامل المستحاضة بجهلها بوحوب الصلاة والصوم 
عليها مع الاستحاضة» ولم يأمرها بإعادة ما مضى» وعذر عدي بن حاتم 


)١(‏ أحرجه البخاري في الآذان؛ باب: أمر البيٌ - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يتم ركوعه 
بالإعادة (رقم/۷۹۳)؛ ومسلم في الصلاة؛ باب: وجحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة .. 
(رقم/۳۹۷) عن أبي هريرة: « أن البيٌ - صلى الله عليه وسلم - دحل المسجد فدحل 
رحل فصلى» ثم حاء فسلم على الى صلى الله عليه وسل فرد النبيٌ - صلى الله عليه 
وسلم - عليه السّلام فقال: ازجع فصل فإنك ا لاا فقال: والذي بعثك بالحق 
فما أحسن غيره فعلمي. قال: إذا قت إلى الصُلاة فكبل م اقرا ما يسُر مَعَكَ من 
e ES O re N‏ ل 
ساجداء ثم رقع حت طمن السا م جذ جذ حتى تَطمَينٌ ساحدا» تم افعَلْ ذلك في 
صَادَبكَ كلها ». ) 

(۲) أحرحه أبو داود في الطهارة؛ باب: من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة 
(رقم/۲۸۷)؛ والترمذي في الطهارة باب: ما حاء في المستحاضة (رقم/۲۸١)؛‏ وابن 
ماحه في الطهارة باب: ما حاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة (رقم/1۲۷)؛ والدارقطي 
في الحيض (١/٤١۲)؛‏ والبيهقي في الحيض باب: المبتدئة لا تميز بين الدمین ۳۳۸/١(‏ - 
۹ ) عن حهنة بنت ححش قالت: رر كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة» فاتيت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أستفتيه وأحبره فوجدته في بيت أحي زيب بنت 
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بأکله في رمضان حین تبین له الخیطان اللذان حعلهما تحت وسادته» ولم يأمره 
8 ع : ۴ £ 

بالإعادة» وعذر أبا ذر بجهله بوجوب الصلاة إذا عدم الماى فأمره بالتيمم 

ولم يأمره بالإعادة» وعذر الذين تمعّكوا في التراب كتمعّك الابة لا معوا 


ححش» فقلت: يا رسول الله» إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد 
منعتي الصَلاة والصّوم؟ فقال: أَنْعَّت لَك الكرْسّف فإنة يذهب الدَمّ ». وليس فيه أنها 
کانت حاملا. وحسنه الإمام البغوي في «شرح السنة» )١٤۹/۲(‏ والشيخ الألباني في 
«إرواء الغليل» (رقم: ۱۸۸). 

)١(‏ أحرحه البخاري في الصوم؛ باب: قول الله تعالى [البقرة:۱۸۷٠]‏ ركلوا واشر بوا إلى 
إالليل) (رقم: ٦)؛),)؛‏ ومسلم في الصيام؛ باب: بيان أن دحول لي لصوم يحصل 
بطلوع الفحر (رقم: ۰ )٠١۹‏ عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: ر ا تزلت وى 
es e ET‏ أسود» وإلى عقال أبيض»› 
E E E‏ نظر إلى الیل فلا یستبین لي» فغدوت على رسول الله 
EEE‏ إا ذلك سواد اليل وَبَيَاض النهار ». 

(۲) احرحه ابو ذارد بي العلهارة؛ باب: الحنب يتيمّم (رقم/۲٠۳)؛‏ والنسائي في الطهارة باب 
الصلوات بتي بتیمم واحد مختصرا (رقم ۱ ۳۲)؛ رالزمذي في أبواب الطهارة باب: ما جاء لي 
التيمَّم للحنب إذا لم جد الماء (رقم/٤ )٠۲‏ مختصرا عن بي ذر قال: رر کانت تصیي 
a‏ فأتیت الي صلی الله عليه وسلم فقال: ا 
وو لسم ولو إلى عشر سين فإذا وحدت الماء فأمَسه حلدك؛ EOE‏ 
وصحَحه الترمذي وابن حبان (رقم: ۸ ۴۰ ۳۱۰ والمحاکم (0۷۷۰۷۹/۱) 
ووافقه الذهيء وانظر «نصب الراية» )١٤۹ - ٠٤۸/١(‏ وتعليق العلامة أحمد شاكر على 
سنن الترمذي» (۲۱۳/۱ - )۲۱١‏ مهم و«إرواء الغليل» (رقم/ .)٠١١‏ 

(۴) أحرجه البخحاري في التيمم؛ باب: التيمّم ضربة (رقم/۷٤۳)؛‏ ومسلم في الحيض باب 

التيمّم (رقم/۲٠٠۸۰٠۳)‏ عن أبي موسى قال لعبد ا لله: « ألم تسمع قول عمّار: بعشي 
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الصّلاة عامدًا لمحهله بالتحريم» وعذر أهل قباء بصلاتهم إلى بيت المقدس بعد 
نسخ استقباله بجهلهم بالناسخ» ولم يأمرهم بالإعادة » وعذر الصحابة والأئمّة 
بعدهم من ارکب عرمًا جاهلا بتحرمه» فلم يحڏوه (۳۳/۱- ٤‏ ۰ ). 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لي حاحة فأجنبت» فلم أحد الما فتمرّغت في 
الصتعيد كما مرغ الدابة ثم أ أتيت الي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له» فقال: 
غا كفيك أن 7 تقول بيَدَيْكَ هَکذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح 
الشمال على اليمين» رطا کن روا (. 

)١(‏ أحرحه مسلم في المساحد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة 
(رقم/۳۷٥ح:۳۳)؛‏ وأبو داود في الصلاة باب: تشميت العاطس في الصلاة (رقم/٠٠۹۳‏ 
- ١4۳)؛‏ والنسائي في السهو؛ باب: الكلام في الصلاة (رقم/۷١١١)‏ عن معاوية بن 
لک الي فال ر صلیت مع رسول الله - صلی الله عله وسلم -» فعطس رجحل من 
القوم فقلت: ير حمك ۱ لل فرماني القوم بأبصارهم.فقلت: وانكل أمّياه» ما شأنكم 
تنظرون إل؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفحاذهم» فعرفت أنهم يصمتوني» فلم 
رأیتهم يسکتوني لکني سکت» فلمَّا صلی رسول ا له - صلی الله عليه وسلم سے بأبي 
امي ما ضربي» وکهرني ولا سي» م م قال: إن هذ الصلاةَ لاً جل فيها شيءَ ِن كلام 
ای اء إا ر ایح وافکیر قرا َة القرّآن ». 

(۲) أحرحه البخحاري فى الصلاة؛ N O ET‏ 
ومواضع الصلاة؛ باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة (رقم:٠۲٠)؛‏ والنسائي في 
الصلاة؛ باب: استبانة الخطاً بعد الاحتهاد (رقم:۹۲٤)»‏ والدارمي في الصلاة؛ باب: 
تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة (١/٠۲۸)؛‏ ومالك في القبلة؛ باب: ما جاء في 
القبلة )٠۹١/١(‏ عن ابن عمر قال: رر بينا الناس بقباء في صلاة الصبح» إذ حاءهم أت 
فقال: إل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن 
يستقبل الكعبة» فاستقبلوها. وكانت وحوههم إلى الشام فاستدارو إلى الكعبة ). 

(۳) روي ذلك عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» - رضي الله عنهما آنهما قالا: 
رر لیس الح إل على من علمه »)» اُخحرجه الشافعي في ((مسنده» VV/۲)‏ رقم: )۲٣۲‏ 
وعنه البيهقي في الحدود باب درء الحدود بالشبهات. «السنن الکبری» (۲۳۸/۸ - 
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وانظر ٤/۲(‏ ۱) و( ٤/۳‏ ۱۲؟ ۱۳۹١‏ - ۱۳۸) و(٤/۱۱۱).‏ 
وأوردها - رحمه الله - فى مبحث فوائد تتعلق بالفتوى» في الفائدة الرابعة 
والثلائين: إذا نزلت بالعامي نازلة وهو في مكان لاجد من يسأله عن حكمهاء 

فذ كر احتلاف الناس في ذلك ثم قال: ‏ 

« والصّواب أنه جب عليه أن يتقي الله ما استطاع» ويتحرّى الحق 
بجهده ومعرفة مثله» وقد نصب الله - تعالى - على الحق أمارات كثيرة ... - إلى 
أن قال - فإن قدر ارتفاع ذلك كله» وعدمت في حقه جميع الأمارات» فهنا 
يسقط التكليف عنه في حكم هذه النازلة» ويصير إليها كمن لم تبلغخه الدعوة» 
ا کالما ال ر فأحكام التكليف تتفاوت بحسب التمكن من 
العلم والقدرة» وا لله أعل». اھ -۲۷۹/٤(‏ ۲۸۰). 

ومن فروعها - أيضاً -: لو حهل» فظن وحود اليل فأكل أو شرب ل( 
یفسد صومه. انظر (۳۰۳/۱). 


۹)؛ وأخحرحه في «معرفة السنن والآنار» ۳٦/٦(‏ - ۳۰۷ رقم:۹۳٠١).‏ وأعله 
الشيخ الألباني بعلتين: 
الأولى: ضعف مسلم بن خالد الزنجي. 
الغانية: عنعنة أبن حريج» فإنه مدلس. انظر «إرواء الغليل» (رقم/٤‏ ۱). 
قلت: ما العلة الأولى» فلم يتفرّد به» فقد تابعه عبد الرزاق في مصنفه )٠٠٤  ٤)٠۳/۷(‏ 
وعنه ابن حزم في «الحلی» .)٠١۲/۱۱(‏ أما العلة الثانية: فقد صرح بالتحديث عند عبد 
الرزاق» فانتفت العلتان» وصح الأثرء وا لله أعلم. 

)١(‏ وانظر «الطرق الحكمية» (ص۳۲۰) و«تهذيب السنن» (۲۳۸/۳) و«إغائة اللهفان» 
)٠٥٤/۱(‏ و«زاد المعاد» ۷٤/۲(‏ و٥/۱۹۷؛۱۷۳)‏ و«حلاء الأفهام» (ص٦٠١۲).‏ 
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ومن ذلك ما حاء في مبحث الحيل» في المخارج من الوقوع في التحليل 
اللعون: 

أن يفعل الحلوف عليه حاهلاء فلا يتر فعل الحلوف عليه في طلاقها 
شیغا. انظر .)۱۱۱۶۱۱۰۶۱۰1/٤(‏ 

وأما الشطر الشاني من القاعدة» فقد تقدم تفصيله عند قاعدة: ر لا 
واحب مع عجز » وسيأتي مزيد من التفصيل - أيضا - في القاعدة الى تليها. 


HUG 
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القاعدة الثامنة والخمسون 


العبادات لا تسقط بالعجز عن بعض شروطها ولا عن 
بعض أركانها“. 


هذه القاعدة أصل عظيم من أصول الإسلام» يندرج تحته ما لا ينحصر 
من الأحكام» وينبثق عن قاعدة رفع ال حرج والتحفيف عند المشقة» إذ المراد 
منها: أن واحبات العبادات» وشروطها وأ ركانها تختلف باحتلاف القدرة 
والعجز» فإذا أمكن العبد أن يأتي ببعضها دون بعض» فإنه يؤمر ما قدر عليه» 
وما عجز عنه يسقط عنه. 

والفقهاء يعبرون عنها بلفظ: ر الميسور لا يسقط با معسور »؛ وعبر 
عنها العلامة الع بن عبد السلام - رحهمه الله - بلفظ قريب منه: 

و لاط السور باليور» وقال في موضع آخحر: 

اف ا بشيء من الطاعات› فقدر على بعضه وعجز عن بعضه» 
فانه يأتي .ما قدر علیه» ویسقط عنه ما یعجز عنه ». 


(۱) انظر «جحمو ع الفتاوی» ۱٤۱4۹ ۳۲٤/۲۱(‏ و ۱۸۷/۲٦‏ - ۱۸۸ ۲۳۰ و۳۲۲/۲۹). 

(۲) السبكي: «الأشباه والنظائر» )٠٠١/١(‏ والسّيوطي (ص٠۷١)‏ وال ركشي: «المنشور في 
القواعد» »)١۹۸/۳(‏ و«الوحيز في إيضاح القواعد» (ص۲۷۳) و«القواعد الفقهية» 
الندوي (ص ۲۸۳٣‏ و۳۹۸). 

(۳) «قواعد الأحكام» (۹/۲). 

.)١/۲( المرحع السابق‎ )٤( 
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وأوردها الحافظ ابن رحب الحنبلي - رحمه الله - بعبارة: 

« من قدرعلى بعض العبادة وعجز عن باقيهاء هل يلزمه الإتيان عا قدر 
عليه منها ام لا؟ »7 . 

وقال العلامة شهاب الذين القرافى - رحمه الله _: 

رر ِن المتعذر يسقط اعتباره» والممكن يستصحب فيه التكليف »”. 

وعبّر عنها الإمام الز ركشي - رحمه الله - بصيغة: 

« البعض للمقدور عليه هل يجحب؟ »» وصاغها الإمام ابن ال وكيل 
- رهه الله - بعباره: 

ر« القادر على بعض الواحب ». 

وأورد هذه القاعدة الإمام ابن القيّم - ره الله - في مسألة حكم طواف 
الحائض بالبيت» فقال متعقبًا على من قال: يسقط عنها فرض الحج إذا حشيت 
ذلك: ٠.‏ 

ر« إن الحج يسقط لا دون هذا من الضرر» كما لو كان بالطريق أو بمعكة 
حوف» أو أخحذ حفارة بححفة» أو غير بجحفة» أو لم يكن ها حرم ولكته متنع 
لوحهين: - ثم ذكر الوحه الأول وهو -: 

أن لازمه سقوط الحج عن كثير من النساء أو أكثرهنْ» فإنهنٌ يخفن مسن 
الحيض» وحروج الركب قبل الطهرء وهذا باطلء فان العبادات لا تسقط 


)١(‏ «القواعد في الفقه الإسلامي» (ق/۸). 
(۲) «الفروق» (۱۹۸/۳). 

(۳) «المنثور في القواعد» .)۲۲۷/١(‏ 

.)۳۸١/١( «الأشباه والنظائر»‎ )٤( 
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بالعجز عن بعض شروطهاء ولا عن بعض أركانهاء وغاية هذه أن تكون 
عجرت عن شرط أو ركن وهذا لا يسقط القذور غليه قال أله تعال.: 
لإفاتقوا ١‏ لله ما استطغتم 4 وقال - صلى الله عليه وسلم -: ر إذا أمَرتكم 
بار فاتوا من ما استطعتم ». اھ (۲۲/۳) وانظر (۳۳/۳- .)۳٤‏ 
۰ والحديث الذي ذكره اتفق العلماء على أنه أصل ذه القاعدة. 

قال العلامة تاج الدين السّبكي - رحمه الله - بعدما ذكر القاعدة: 

ر« ومن أشهر القواعد المستنبطة من قوله - صلى الله عليه وسلم -: ر إذا 
آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم e‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : 

« إن العبادات المشروعة إيجابًا أو استحبابًاء إذا عجز عن بعض ما يجب 
فيها» لم يسقط عنه المقدور» لأحل العجوز» بل قد قال الي - صلى الله عليه 
وسلم -: ثم ذكر الحديث ‏ قال: وذلك مطابق لقول الله تعالى: - ثم ذكر الآية 
الک 

وقال الإمام النووي - رحمه الله _ في شرح الحديث: 

هذا من قواعد الإسلام المهِمّة» ومن حوامع الكلم ال أعطيها - صلى 
الله عليه وسلم -» ويدخحل فيه ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعهاء فإذا 
عجز عن بعض أ ركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي» وإذا عجز عن بعض 
أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن» وإذا وحد ما يكفيه من الماء لطهارته 


.٠١ سورة التغابن:‎ )١( 
.)٠٠١/١( «الأشباه والنظائر»‎ )۲( 
.)۲۳۰/۲۱( «جحموع فتاوی»‎ )۳( 
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أو لغسل التجاسة فعل الممكنء وأشباه هذا غير منحصرة» وهي مشهورة في 
کی ال ب اف 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في بيان ما يستفاد من الحديث: 

« إن من عجز عن بعض المأمور لا يسقط عنه المقدور» وعبر عنه بعض 
الفقهاء بأن الميسور لا يسقط بالمعسور» كما لا يسقط ما قدر عليه من أركان 
الصلاة بالعجز عن غيره ». اه. 

وشواهدها كثيرة فى الكتاب والسنة منها: 

قوله تعالى: لا ُكَلف | لله نَقَسًا إلا وُسْعَها 4 وقوله سبحانه: 

لفق ذو عة ِن عه وَمَنْ فَدِر عليه ررق َليِق ا ناه | لله لإ 
يكلف ا لله تفا إلا ما آناهاي“. ۰ 

ون السة ماروا أب سيد الخذرى قال عت رسول آله فل :ال 
عليه وسلم - يقول: « من ری منکم منکرا فلیعیره بدو فان م تطغ فیس انه 
فإف يتمع فبقلبو وَذلك أَضْعَف الان ». 

ل غل جرک ا اا ا ی 8 
عجز عن ذلك» أنكر بقلبه ولم يسقط ذلك عنه. 


وما رواه عمران بن حصين - رضي الله عنه ‏ قال: « کانت بي بواسیر» 


(۱) «شرح صحیح مسلم» (۱۰۲/۹). 

(۲) «فتح الباري» .)۲۷١/۱۳(‏ 

(۳) سورة البقرة: .۲۸١‏ 

.۷ سورة الطلاق:‎ )٤( 

.)٤۹/مقر( أحرحه مسلم لي الإيعان باب: بيان كون النهي عن المنکر من الإیمان‎ )١( 
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فسألت الب - صلى الله عليه وسلم - عن الصّلاة فقال: صل قإئماء فإ 2 

فأمر بأن يصلي حسب طاقته واستطاعته» وأسقط عنه ما عجز عنه من 
أ ركان الصلاة كالقيام. 

ورج عليها مسائل"» فقال: 

« وهذا وحبت الصّلاة بحسب الإمكان» وما عجز عنه من فروضها أو 
شروطها سقط عنه. 

والطّواف والستّعي إذا عجز عنه ماشياء فعله راكبًا اتفاقاء والصَِي يفعل 
عنه ولیه ما یعجز عنه ». (۲۲/۳). 


وقد تقدم نظائرها في قاعده: « لا واحب مع عجز ). 


HIG 


)١(‏ أحرحه البحاري لى تقصير الصلاة؛ باب: إذا م يطق قاعدًا صلى على حنب 
(رقم/۱۱۱۷). 
(۲) وانظر «بدائع الفوائد» .)۳١/٤(‏ 
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الفا عدة التاسحة والخمسون 
من فعل محظورأ ناسياً فلا إثم عليه. 
من فعل المنهي عنه ناسياً لم يعد عاصياه 

أي أن النسيان يفترق ف ترك المأمور عن فعل المحظور في باب العبادات» 
فمن ترك شيئا من فروض الصلاة أو الصّيام أو احج ناسيًاء لزمه الإتيان به» ولا 
يبرا إلا بفعله» بخلاف مر فعل محظورًا ناسيًاء فان الله لا يؤاحذه بذلك» 
وحينئذ يکون عنزلة من م يفعله» فلا یکون عليه إثم» ومن لا ثم عليه م يکن 
عاصیاء ولا مرتکبًا لما نهی عنه» وحینعذ یکون قد فعل ما أمر به» وم یفعل ما 
نهى عنه» ومثل هذا لا يبطل عبادته» إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به 
أو فعل ما حظر عليه . 

وقد أوضح الإمام ابن القيّم - رحهمه الله - الفرق بينهماء فقال: 

« وسر الفرق أن من فعل الحظور ناسيا عل وجحوده کعدمه» ونسیان 
ترك المأمور لا يكون عذرًا في سقوطه» كما كان فعل الحظور ناسيًا عذرًا ف 
سقوط الاثم عن فاعله ». اه .)١١/۲(‏ 


۱۰۰ 4۹/۲ انظر: «حموع فتاوى» ( 14/۲۰ - ۷۰٥؛ °۷۳ و ا4۷۸/۲ و‎ )١( 
وما بعدها) و«المنفور فی القواعد» (۱۹/۲ ر۲۷۲/۳) و«قواعد‎ ۲۲۱/۲۰ 
و«الأشباه والنظائر» للسيوطي‎ )۳٤٠١و‎ ٠١ ٤/ق( الأحكام» (۲/۲) و«قواعد المقري»‎ 
)٠١ص( و«تخريج الفروع على الأصول» للزنحاني‎ )۳٠۳١ (ص ۲۰۷) ولابن نيم (ص‎ 
.)۷١ و«قواعد السعدي» (ص‎ 

(۲) شيخ الإسلام ابن تيمية: المصدر السابق .)۲٠٠/۲٣(‏ 
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وأورد هذه القاعدة في مبحث ليس في الشريعة شيء على حلاف 
القياس» فصل في: ليس المضي في صيام المفطر ناسيًا خالفا للقياس» وحرَّج 
عليها فروعا كثيرة» فقال: 
وأمّا من أكل في صومه ناسياء فمن قال: عدم فطره وميه في صومه 
على حلاف القياس» اغف ات المأمور ناسيًاء والقياس أنه يلزمه 
الإتیان عا ت رکه» كما لو أحدث ونسي حتى صلى» والذين قالوا: بل هو على 
وفق القياس» حجَتهم أقوى؛ لان قاعدة الشريعة: أن من فعل محظورًا ناسيا فلا 
إٹم عليه» كما دل عليه قوله - تعالى -: را لا تاخذنا إذ نينا أو 
أخطًأنا 4 وثبت عن الي - صلى الله عليه وسلم - أن الله - سبحانه - 
استجاب هذا الدعاء وقال: ر قَذ فَعَلْتٌ »"» وإذا ثبت أنه غير آثم فلم يفعل 
في صومه حرَمًاء فلم يبطل صومه» وهذا حض القياسء فان العبادة إنما تبطل 
بفعل محظور أو ترك مأمور. 
وطرد هذا القاس أن من تكلم في صلاته ناسيا م تبطل صلاته» وطرده 
أيضا اَن من حامح فى إحرامه أو صيامه ناسيًا» ۾ يطل صيامه ولا إحرامه» 
وكذلك من تطيب» أو لبس» أو غطى رأسه» أو حلق رأسه» أو قلم ظفره 
اسيا فلا فدية عليه بو طرد هذا اقباس أن من فعل الحلرف عليه اسيا :ل انت 
سواء حلف با لله أو بالطلاق أو بالعتاق» أو غير ذلك؛ لان القاعدة: أن من 
فعل المنهي عنه ناسيًاء م يعد عاصياء والحنث فى الأبمان كالمعصية في الإبمان» 
ا عا جات نالرت عله ات ود خا ے ایتا ے اد شن باقر 


(۲) تقدم تخريجه. 
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النجاسة في الصّلاة ناسياً م تبطل صلاته» بخلاف من ترك شيا من فروض 
احج ناسياء فإنه يلزمه الإاتيان به» لأنه م يود ما أمر به» فهو في وقت عهدة 
الأمر ». اه (۱۱/۲- ۱۲). وانظر (۳۰۳/۱ و ٣٣/۳‏ و٤/١١١.‏ 

واستشنى من القاعدة باب ضمان المتلفات فلا يكون النسيان فيها 
عذرًا» ولذلك يجب الجزاء في قتل الصيد في الإحرام والحرّم» وتحب الدية في 
القتل ناسيًا. انظر .)١١/۲(‏ 


HEG 


)١(‏ انظر«المنثور في القواعد» (۳/١۲۷)؛‏ «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص۲۰۷)؛ «قواعد 
السعدي» (ص .)٤۸‏ 


GD‏ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوأعين 


القاعدة الستون 
العبادة تبطل بفعل محظور أو ترك مأمور”. 


هذه قاعدة الشارع في العبادات» أنها تبطل إذا م يفعل ما أمر به» أو 
فل ا ع 

ودلائلها في السنة كثيرة» منها: 

ما رواه عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: « أن رحلا توضأً فازك 
موضع ظفر على قدمه فأبصره الي صلى الله عليه وسلّم - فقال: ارحح 
فا وضوءك. فرحع ثم ا 6 

فأمره بإعادة وضوئه لتركه واحب الإسبا غ. قال الإمام النووي رحمه الله 
في شرح هذا الحديث: 

روف هذا الحدیث أن من ترك جرا يسررا مسا جب تطهيره لا تصت 
طهارته» وهذا متفق عليه »0 . 

وقوله - صلى الله عليه وسلّم - في حديث المسيء صلاته: « ارحع فصل 
فإنك لم تصلٌ ». 

فأمره بإعادة صلاته لتر كه واحب الاطمئنان في الصلاة. 


(۱) انظر «جحمو ع الفتاوی» (۹/۲۰٦٥۰؛ .)۲۲٣/۲ ٣و ٥۷۴‏ 

(۲) احرحه مسلم في الطهارة؛ باب: وحوب استيعاب جميح أحزاء محل الطهارة 
(رقم/۳٤۲).‏ 

(۳) «شرح صحیح مسلم» (۱۳۲/۳). 
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وما رواه أبوهريرة - رضي الله عنه -: « أن رحلا وقع بامرأته في رمضان 
فاستفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - عن ذلك فقال: هَل تح رقََة؟ 
قال: لا. قال: وَعَلٌ تستطيع صيَام شهرین؟ قال: لا. قال: فَاَطْعِم تين 
ER‏ 

فبطل صومه لارتكابه حظورا من حظورات الصوم» وهو الجماع في نهار 
رمضان» وأمره بالتكفير عن ذلك. 

وأورد هذه القاعدة الإمام ابن القيّم - رمه الله - ف المبحث السابق 
وقال: 

« وأمّا من أكل تي صومه ناسيأ» فمن قال: عدم فطره ومضيّه في صومه 
على حلاف القياس» طن أنه من ياب ترك المأمور اسيا والقياس أنه برس 
الإتیان ما تر که» کما لو أحدث ونسي حتى صلى» والذين قالوا: بل هو على 
وفق القياس حجتهم أقوى» لان قاعدة الشريعة: أن من فعل ححظورًا ناسيًا فلا 
إثم علیه» كما دل عليه قوله تعالى: «إربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطاناي”. 
وثبت عن الب - صلى الله عليه وسلم - أن الله سبحانه استجحاب هذا الدّعاي 
وقال: « قد فعلت »» وإذا ثبت أنه غير آثم» فلم يفعل في صومه عرّمّاء فلم 
يبطل صومه» وهذا حض القياس» فان العبادة إنما تبطل بفعل محظور أو ترك 
مأمور ». اه (۱۱/۲- ۱۲). 


(۱) آحرجه البخحاري في الصوم؛ باب: إذا حامع لي رمضان و م يکن له شيء فتصدّق عليه 
فلیکفره (رقم/٣۱۹۳)؛‏ ومسلم في الصيام باب: تغليظ تحريم الجحماع في نهار رمضان 
على الصائم» ووحوب الكفارة الكبرى فيه» وبيانها (رقم/١١١١).‏ واللّفظ له. 

(۲) سورة البقرة: .۲۸١‏ 
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القاعدة الحادية والستون 
الغو في الأقوال نظير الخطاً والنسيان في الأفعال 


هذه القاعدة مطابقة لمقتضى الشرع في رفع الحرج عن الأَمّة» والمراد منها 
أن الشار ع سوّى بين الغو وبين الخطإ والنسيان في رفع المؤاحذة به لعدم قصد 
تكلم وعقد قلبه؛ لان الله تعالى - إنما رتب المؤاخذة على ما كسبه القلب 
من الأقوال والأفعال الفلّاهرة» وم يؤاحذ على أقوال وأفعال م يعلم بها القلب 
وم يتعمّدها. فلو رتب عليه المؤاحذة لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على الأمة. 

قال الإمام ابن القَيّم - رحمه الله : 

« فياك أن تهمل قصد المتكلم ونيته وعرفه» فتجي عليه» وعلى الشريعة 
وتدسب إليها ما هي بريئة منه» وتلزم الحالف والمقرّ والناذر والعاقدء ما لم يازمه 
الله ورسوله به» ففقيه النفس يقول: ما أردت» ونصف الفقيه يقول: ما قلت. 

فالغو فى الأقوال نظير الخطاً والنسيان في الأفعال» وقد رفع الله المؤاحذة 
بهذا وهذاء كما قال المؤمنون: ربا لا تواخذنا إن نينا أو أخطأنا ي 
فقال ربهم - تبارك وتعالى -: « قد فعلت » » اه (1۹/۳). 

وانظر (۱۳۹۰۱۳۷/۳). 

ويۇێده قوله - تعالى - في الأمان: إلا يواكم ا لله باللغو في أمانكم 
وکن بُؤاخگم ا كَسَبَت لبم وقوله: ون بُؤاخذ كم 


.۲۸١ سورة البقرة:‎ )١( 
.۲٠١ سورة البقرة:‎ )۲( 


القواعاد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين @ 


ا عَقدتمُ الأعان4. 

فرفع المؤاحذة ما بحري على الألسنة من الأبمان اللأغية الي يتكلم بها 
العبد من غير قصد منه ولا كسب قلب. 

قال - رهه الله _: | 

« وهذا لم يؤاحذنا الله باللغو في أمانناء ومن الغو ما قالته أ المؤمنين 
عائشة و جمهور السلف› انه قول الحالف: لا وا لله وبلی ا في عرض 
كلامه من غير عقد اليمين» وكذلك لا يؤاحذ الله باللغو في امان الطلاق» 
كقول الحالف في عرض كلامه: على الطّلاق ولا أفعل» والطلاق يلزمي لا 
أفعل من غير قصد لعقد اليمين» بل إذا كان اسم الرّب جحل جلاله لا ينعقد به 
يمين اللغو» فيمين الطلاق أولى ألا ينعقدء ولا يكون أعظم حرمة من الحلف 
با لله ». اه AY)‏ 


و 


.۸٩ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) أحرحه مالك في النذور والأبمان؛ باب اللغو في اليمين ٤۷۷/۲(‏ رقم:۹) والبخاري في 
الأمان والنذور؛ باب: إلا يواحذكم الله باللغو في أمانكم إلى قوله: فلإرا لله غفور 
رحیم (رقم:۳٦٦٦)‏ عنها قالت: « آنزلت فى قوله: لا وا لله وبلی وا لله »» واللفظ 
للبخاري. وقد أحرحه أبو داود في الأبمان والنذور؛ باب: لغو اليمين(رقم:٤٠١٠٠)‏ عنها 
مرفوعا به بلفظ: « هو كلام الرّحل في بيته كلا والله» وبلى وا لله ». وصحَحه الشيخ 
الألباني في «إرواء الغليل» (رقم/۷٦٠١٠).‏ 
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الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه. 


هذه القاعدة حرت على لسان الإمام الشافعي - رحه الله _ عند تعليل 
الأحكام المتعلقة بالإكراه. وقد نقلها عنه الإمام اين القيّم - رهه الله - في فصل 
عنوانه: لا يقع طلاق المكره. فقال: 

قال الشافعي - رضي الله عنه - قال الله - عر وحل -: الا من أكرة 
ويه مُطَْبْنٌ بالإيجان4”“ وللكفر أحكا» فلمّا وضعها الله - تعالى - عنه؛ 
سقطت أحكام الإکراه عن القول کله» لان الأعظم إذا سقط عن التاس» سقط 


ما هر أصغر مله 2 اھ .)1۹/٤(‏ 


(1) سورة النحل: .٠١١‏ 
(۲) انظر «الامٌ» (۲۳۹/۳). 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوأعين ® 


اقا عدة الثالثة والستون 
يتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض 


والحكمة من ذلك هي: تكثير النفل وتيسير الدحول فيه. 

وقد عبر عنها الإمام الز ركشي - رحمه الله بلفظ: « النفل أوسع بابًا 
من الفرض »؛ وكذا السيوطي' دون قوله e‏ 

وعبّر عنها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله _ بلفظ: « إن أنواع 
التطوّعات دائما أوسع من أنواع المفروضات »". 

من فروعها الي خحرستها الإمام ابن اليم عايها: 

أنه يصح صيام النفل بنيّة من النهار دون صيام الفرض» فلا يصح إلا بنيّة 
من الليل؛ كما يجوز أن يصلي التفل قاعدًا وراكبًا على دابته إلى القبلة وغيرها. 
انظر (۳۳۷/۱- ۳۳۸). 


.)۲۷۷/۳( «المنثور في القواعد»‎ )١( 
.)١۷١ص( «الأشباه والنظائر»‎ )۲( 


(۳) «القواعد النورانية» (ص١۳١١).‏ 
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القاعدة الرابحة والستون 


وسيلة المقصود تابعة للمقصود. 


موارد الأحكام على قسمين: مقاصد» وهي متضمَّنة للمصالح والمفاسد ٠‏ 
في نفسها. وسائل» وهي الطرق المفضية إليها"» فالوسائل تتبع الملقاصد في 
أحکامها؛ فإذا کان مأمورًا بشيء» کان مأمورا مالا يتم إلا به» فما لا يتم 
الواحب الا به فهو واحب» وٳذا کان منهيًا عن شيء» کان منهيًا عن جميع 
وسائله وذرائعه الموصلة إليه. 

فالوسيلة إلى الواحب واحبةء والوسيلة إلى المندوب مندوبة» والوسيلة إلى 
الحرام حرّمة» والوسيلة إلى المباح مباحة. ) 

قال العلامة ابن القيّم - رحمه الله _: 

a‏ كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي 
إليهاء كانت طرقها وأسبابها تابعة ها معتبرة بهاء فوسائل الحرّمات والمعاصي في 
كراهيتها والمنح منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بهاء ووسائل 
الاعات والقربات في عبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها؛ فوسيلة 
القصود تابعة للمقصود» وكلاهما مقصود» لكنه مقصود قصد الغايات» وهي 


)١(‏ انظر«قواعد الأحكام» (١/٦٤؛ )٠١٤‏ و«الفروق» ٠١١/۲(‏ و٣/١١١)‏ و«القواعد 
النورانية» (ص )١١۹‏ و«محامع الحقائق» (ص ۳۲۷) و«القواعد والأصول الجامعة» 
(ص )٠١‏ و«رسالة في القواعد» (ص )۳١‏ كلاهما للسعدي و«تقرير الوصول» لابن 
حزي (ص .)٤٣۳‏ 

(۲) القرافي: «الفروق» (۳۳/۲). 
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مقصود قصد الوسائل؛ فإذا حرم الرّب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي 
ليه فإنه بحرمها ونع منهاء تحقيقا لتحرعه» وتثبيتا له» ومنعًا أن يقرب ماه ». 
اھ .)۱۷٥/۳(‏ 

ثم قسم الوسائل إلى أربعة أقسام» وبين حكم كل قسم منها: 

القسم الأول: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة» كشرب المسكر 
فضي إلى مفسدة الإسكار» وكالقذف المفضي إلى مفسدة الفريةء والزنا 
المفضي إلى احتلاط المياه وفساد الفراش ونو ذلك» فالشريعة حاءت بالمنح من 
هذا القسم كراهة أو تحريًا بحسب درحاته في المفسدة. 

القسم الثاني: وسيلة موضوعة للمباح قصد بها التوسّل إلى المفسدة» 
کد د النكاح قاصدًا به التحليل» أو يعقد البيع قاصدًا به الرٌّباء أو يخالع 
قاصدًا به الحنث ونحو ذلك. وحاءت بالمنع من هذا القسم - أيضا-. 

القسم الثالث: وسيلة موضوعة للمباح م يقصد بها التوسّل إلى المفسدة 
لكنها مفضية إليها غالباء ومفسدتها أرحح من مصلحتهاء ومثاله: الصّلاة في 
أوقات النهي» ومسبّة آلمة الش ر كين بين ظهرانيهم» وتزين التوفى عنها في زمن 
عدتهاء وأمثال ذلك. فهذا القسم رجح أنه كسابقيه. 

القسم الرابع: وسيلة موضوعة للمباح» وقد تفضي إلى المفسدة» 
ومصلحتها أرحح من مفسدتهاء ومثاله: النظر إلى المخحطوبة» والمستامة 
والمشهود عليهاء ومن يطؤها ويعاملهاء وفعل ذوات الأسباب في أوقات 
النهي» وكلمة الحق عند ذي سلطان حائر ونحو ذلك. فيرى أن الشريعة حاعت 
بإباحة هذا القسم أو استحبابه أو إيجابه بحسب درحاته في المصلحة. انظر 


.)۷¥۷ -/۳( 
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وقد دل عليها الكتاب والسنة» من ذلك: ٠‏ 

قوله - سبحانه -: فلا عتوا عَمًا نهوا عن فنا هم كونوا فِردة 
خاسئین ي . 

قال اللإمام ابن القيّم - رهه الله - في "تهذيب السنن"”“ في مسألة العينة 
بعدما بين تحريعها عقامين» أحدهما: بيان كونها وسيلة» والشاني: بيان أن 
الوسيلة إلى الحرام حرام» قال: 

« وأما امقام الثاني: - وهو أن الوسيلة إلى الحرام حرام - فبانت بالكتاب 
والسنة والفطرة والمعقول. فن الله سبحانه مسخ اليهود قردة وخنازير لما 
توسّلوا إلى الصيد الحرام بالوسيلة الى ظنوها مباحة. 

قال: فن الطريق متى فضت إلى الحرام فإك الشريعة لاتأتي يإباحتها 
أصلاء لأ إباحتها وتحريم الغاية جمع بين النقيضين» فلا يتصوّر أن يياح شيء 
ويحرم ما يفضي إليه» بل لا ب من تحريمها أو إباحتهاء والفاني باطل قطعاء 
فيتعين الأول ». اه. ) 

وقوله تعال: ذلك باهم لا يُصِيْهُم ظَمَاً ولا صب ولا مخْمَصَة في 
سیل | ل ولا َون مَوْطًا غي الكُقَارَ وَلاَ باون من عدو لا إلا كيب 
هم به عَمَلّ صالخ إذ | له لا يع أجْر الحسين. ولا فقون فق صغيرة 
ولا رة وَلَ طون واوا إلا كيب هم جرهم اله اخسن ما كاو 
يعْمَلوني”. 
)١(‏ الأعراف: .٠١١‏ 


.)۰۲/( )۲( 


.١١١ ١٠۲٠١۰ سورة التوبة:‎ )۳( 


الق واعد القفهية الستخر- جه 2 إعلام الوفعين @ 


فأثابهم الله على الظّماً والتصب» وإن م يكونا من فعلهم بسبب أنهم 
حصلا هم سبب التوسّل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الآين» وصون 
اللسلمين» فيكون الاستعداد وسيلة الوسيلة. 

ا ارا ا و ا 
- صلی الله عليه وسلم قال: ا ا ر 
نوی» فمن کانت هجرته إلى اللو ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» زو 
کانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة یُنکحُها فهجرته إلى ما هاحر إليه ». 

قال الإمام ابن القيّم - رهه الله -:. 

«, والمتوسّل بالوسيلة ال صورتها مباحة إلى الحرم نما نيته الحرم» ونيته 
أل من طا له 

وعن نفيع بن الحرث الثقفي - رضي الله عنه - أن الي - صلى الله عليه 
وسلّم قال: « إذا الى الَسْلمَان بسيمَيْهمًا فالقَاِل والَتول في النار. قلت: يا 
رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: كان حَریصًا على قتلِ صَاحبو ». 

فحكم على المقتول بالنار لأنه توسّل إلى مقصود عرّم» وهو قتل أخيه. 

من فروعها إضافة إلى ما ذكره في أنواع الوسائل: 

تحريم الرّبا ووسائله المغضية إليه» أوالتوسّل بتلك المتاحر إلى الحرام كبيع 
السّلاح لمن يقاتل به المسلم» وبيع العصير لمن يعصره مراء وبيع الحرير لمن 
يلبسه من الرّحال ونحو ذلك. )٤٠١/۲(‏ بتصرٌف يسير. 


.)۳۳/۲( القرافي: «الفروق»‎ )١( 
تقدم تخرججه.‎ (۲( 

(۳) تهذیب السنن .)٠١۳/٣(‏ 
)٤(‏ تقدم تخرججه. 


القاعدة الخامسة والستون 
المقابلة بنقيض القصد 
المعاقبة بنقيض القصد. 


هذه القاعدة مهمة تدحل فى باب السياسة الشرعية» وسد الذرائع» فان 
الشار ع يعامل العبد بنقيض مقصوده الفاسد» ويس عليه جميع الطْرق الي 
يتوصل إليها بالباطل. 

قال الإمام ابن القيّم - رحمه الله : 

وقد استقرّت سنة الله في حلقه شرعاً وقدرا على معاقبة العبد بنقيض 
قصده ». (۳۱۲/۳). 

وقد اشتهرت على ألسنة بعض الفقهاء“ بلفظ : 

« من استعجل الشيء قبل أُوانه عوقب جحرمانه »» وعبّر عنها الحافظ ابن 


)١(‏ انظر «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل )٠٠١/١(‏ ولابن السبكي(١/١۷٠)‏ و«قواعد 
الز ركشي(۱۸۳/۳) و«ختصر من قواعد العلائي» لابن الخطیب(۳۹۱/۱) و«الموافقات» 
للشاطي )۲٠٠/١(‏ و«ايضاح المسالك» للونشريسي (ق/۸۲) و«إعداد الممج» 
للشنقيطي(ص۱۸۹) بألفاظ متقاربة. ) 

(۲) السيوطي: «الأشباه والنظائر» (ص۹٦۱)‏ وابن نحم «الأشباه والنظائر» (ص‌۹١٠)‏ 
والز ركشي: «المنثور في القواعد» )٠٠٠/۳(‏ وابن عبد الهادي: «مغن ذوي الأفهام» 
(ص١۷١)‏ والسعدي: «القواعد والأصول الجامعة (ص۷٥)‏ والشنقيطي: «إعداد المهمج» 
(ص١۹١)‏ و«احلة» (م/۹۹) وأحمد الزرقاء «شرح القواعد» (۹۹4/۲) ومصطفى الزرقاء 
«المدحل» (رف/١١1)‏ والكردي «المدحل الفقهي» (ص٠٠).‏ 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين Ge)‏ 
رحب الحتبلي - رمه الله _ في بلفظ: 
وآ مس الل أو اا ار ف ار ااب غل و 

حرّم» و كان تما تدغو النفوس إليه» ألغى ذلك السبب» وصار الوحود كالعد» 
ولم يازتب عليه أحكام ». وعبّرها العلامة ابن السّبكي رحه الله بلفظ: 

رر ما ربط به الشارع حُكماء فعمد الكلف إلى استعجاله لينال ذلك 
الحكم» فهل يفوت عليه معاملة له بنقيض مقصوده أو لا لوحود الأمر الذي 
E‏ الحكم علیه؟ . 

وأوردها الإمام ابن القيم - رحه الله - في مواضع متفرّقة من كتابه "إعلام 
ونين“ وفرخ عنها مال مشهورة لي أبراب الق 

منهاء مقابلة الجاني بنقيض قصده من الحرمان. 

كعقوبة القاتل لمورثه بحرمان میراثه» ۸٩1/۲(‏ و ۳۱۲/۳ و٤ .))۲١/‏ 

وعقوبة المدبر إذا قتل سیده ببطلان وصیته» (1/۲ ۸ و٤/١١١).‏ 

ا ا ا کی ا رک م 
بين بغير ٳذني› ونحو ذلك ما يكون من فعلهاء فأنت طالق› وکل زیدا 
أوحرحت من بيته تقصد أن يقع عليها الطّلاق» لم تطلق معاقبة ها 
بنقيض قصدهاء كتوريث امرأة من طلقها في مرض موته فراراأ من ميراثها. 
(/۱۱4۱۸°(. 


.)٠١۲/ق( «القواعد في الفقه الإسلامي»‎ )١( 
.)۱٦۸/١( «الأشباه والنظائر»‎ )۲( 
.)۳۷١ -۳۷۰ وانظر «إغاثة اللّهفان» (۲۰۸/۱- ۳۹۰؛‎ )۳( 


e‏ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 
وكمن تزوج في العدة وهو يعلم» يفْرّق بينهما ولا تل له أبدا. 
(۱۲۹/6))» بتصرّف واخحتصار. 


وكذلك إذا كان في يده نصاب فباعه» أو وهبه قبل الحول» ثم استرده» 
لا يسقط ذلك عنه فرض الله الذي فرضه. (۳۱۲/۳). 


EG 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين ® 


الفا عدة السادسة والستون 


الجزاء من جنس العمل. 


هذه القاعدة مطردة شرعا وقدرل فاد الله - تعال .= يجازى العبد من 
حنس عمله» إن حيرا فخیرٌ» ون شرا فشر کما فطر عباده على اَن حکم 
الشيء حكم مثله» وحكم النظير حكم نظيره. 

ا ا و 
A‏ ووک کن سی ی ا رک ومن 
نفس عن مؤمن كربة من كرب الذّنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة» ومن أقال خادمًا أقال الله عثرته يوم القيامة» ومن تتبّع عورة أحيه تتبع 
ال غرره و جار مسلها ضار اه به وجو اة فاق أف دة و 
حذل مسلما في موضع يجب نصرته فيه حذله الله في موضع يحب نصرته فيه» 
ومن مح سمح الله له والراحمون ير همهم الرهمن» وإنما يرحم ا لله من عباده 

ا ٤‏ ٌ ي 

الر هاي ومن أنفق انفق عليه» ومن اوعی اوعی عليه» ومن عفاعن حقه 
عفا الله له عن حقه» ومن بحاوز بحاوز الله عنه» ومن استقصی استقصی | لله 
عليه ». .)۲۱٤/۱(‏ 

وقد أشار إليها القرآن في أكثر من مائة موضع» كقوله تعالى: #جزاء 
وقاقا4“ أي وفق أعماهم؛ وقوله سبحانه: لإوجَزاءُ َة سََةٌ مغلهاي“ 


.۲٠:ًأبنلا سورة‎ )١( 
.٠٠:ةروشلا سورة‎ )۲( 


® القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوقعين 
وقوله: فمن اغتدى عَلَيْكمْ فاغتدواعليه ثل ما اغتدى عليْكوي. 
وقوله - حل شانه -: وان عَاقَمٌ فعاقبوا ل ما غوقيشم به فأمر 
بالممائلة في العقوبة والقصاص. انظر .)٣۷۳ - ٣۷٣۲و ٠٠٤/۱(‏ 

وقوله ‏ عر وحلَ -: ومن أعْرَض عن ذكري فد لَه مَعِيشة ضَنكا 
وحشرة يوم القيامَة مى قال ربا لِم حشرتي أغمَى وقد كنت بصيرا قال 

قال ابن القيم - رهه الله - في تفسير هذه الآية: 

ر« هذا الحواب فيه تنبيه على أنه من عمي البصرء وأنه حوزي من جنس 
عمله. فإنه لا أعرض عن الذكر الذي بعث الله به رسوله» وعميت عنه 
بصيرته» أعمى الله بصره يوم القيامة» وت ركه في العذاب كما هو ترك الذكر 
في الدنياء فجازاه على عمى بصره في الآحرة وعلى تركه في العذاب ». 

وعن بى هريرة - رضى الله عنه - عن الي - صلى الله عليه وسلم- قال: 
« من صلی علي وَاحِدة صلى ا لله عليه عَشرا “ 

قال - رحمه الله - معلا على هذا الحديث: 


وهذا موافق للقاعدة المستقرة فى الشريعة أن الجزاء من حنس العمل» 


(۱) سورة البقرة:٤۹٠.‏ 

(۲) سورة النمل: .٠١١‏ 

.۱۲۹١ - ۱۲ ٤:هط سورة‎ )۳( 

.)٤۹ص( «مفتاح دار السعادة»‎ )٤( 

(ه) أحرحه مسلم في الصلاة باب الصلاة على التي - صلى الله عليه وسلم - بعد التشهد ٠‏ 
(رقم/۰۸٤).‏ 


القواعد الفقهية الستخحرجة من إعلام الوفعين GD)‏ 


فصلاة الله على المصلي على رسوله حزاءٌ لصلاته هو عليه» ومعلوم أن صلاة 
العبد على رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - ليست هي رحمة من العبد 
لتكون صلاة الله عليه من جنسهاء وإغا هي ثناء على الرسول - صلى الله عليه 
وسم وإرادة من الله أن يعلي ذكره» ويزيده تعظيمًا وتشريفاء والحزاء من 
حنس العمل» فمن أُثنى على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حزاه الله من 
حنس عمله بأن يثيْ عليه» ويزيد تشريفه وتكره. فص ارتباط الحزاء بالعمل 
ومشاکلته له ومناسبته له ». 

وقال عمر بن الخطاب في كتابه في القضاء الذي أرسله إلى أبي موسى 
الأشعري - رضي الله عنهما -: « ومن تزين ا ليس فيه شان الله . 

قال - رمه الله - فی تعليقه على هذا الكتاب: 

« فإنه أحفى عن الناس ما أظهر الله حلافهء فأظهر الله من عيوبه لتاس 
ما احفاهم عنهم» حزاءٌ له من جنس عمله ». .)۱٦۰/۲(‏ 

وبنى عليها مسائل مشهورة في الفقه الإإسلامي» وذكر ما يستثنى منهاء 
فلا یون جزاء من جنس العمل» منها: 

مسألة المماثلة في القصاص ف الجحتايات الثلاث: على التفوس» والأموال› 
والأعراض. 

قال - رمه الله -: فهذه ثلاث مسائل: 

الأولى: هل يفعل بالجاني كما يفعل باجي عليه؟ فإن كان الفعل حرّما 
حى الله كاللواط» وتحريعه الخمر لم يفعل به كما فعل اتفاقاً. 


(۱) «حلاء الأفهام» ( ص۸۷ - ۸۸). 
(۲) تقذم تخرجه. 


القواعد الفقهية الستخحرجة من إعلام الوفعين 

وإن كان غير ذلك» كتحريقه بالنار وإلقائه في الماء» ورض رأسه 
با لحجر» ومنعه من الطعام والشراب حتى بموت. يفعل به كما فعل. 

المسألة الغانية: إتلاف المال» فإن كان ماله حرمة كالخيوان والعبيد» 
فليس له أن يتلف كما أتلف ماله» وإن م تكن له حرمة كالثوب يشقه» 
والإناء يکسره» فالقياس يقتضي أن له أن يفعل بنظير ما أتلفه عليه» كما فعله 
الجاني به» فیشق ثوبه» کما شق ثوبه» ویکسر عصاه» کما کسر عصا إذا 
كانا متساويين. وهذا من العدل. وقد صرح الفقهاء بجواز إحراق زروع 
الكفار» وقطع أشجارهم إذا كانوا يفعلون ذلك بنا. 

المسألة القالغة: الجناية على العرض» فإن كان حرامًا في نفسه كالكذب 
و و و ا ا کا و ا و 
فی نفسه» أو سخربه» أو هزاً به» أو بال عليه» أو بصق عليه» أو دعا عليه» فله 
أن يفعل به نظير ما فعل به متحريًا العدل. 

وكذلك إذاكسعه أوصفعه» فله أن يستوفي منه نظير مافعل به 
و ا ج ت خا ا ا ر 
۳٤/۱(‏ ومابعدها؛ ۳۷۳ و ٩٩ ٩۹۲/۲‏ و٤/۳۹).‏ 

ومن ذلك عقوبة القتل» کانت عقوبته من جنسه. انظر (۸۳/۲ و۱١/۳۷۳).‏ 

ومنها: ماذکره فی مبحث الحيل: 

إذا اشترى منه دارأ» وحاف احتيال البائع عليه بأن يكون قد ملكها 
لبعض ولدہ» فیترکھا في يده مدّة» ثم يدعيها عليه» ويحسب سکناها بشمنهاء 
كما يفعله المخحادعون الماكرون. 


(۱) وانظر«تهذیب السنن» (۳۳۷/۹- .)۳٤۲‏ 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين aD‏ 


فالخيلة: أن بحتال لنقسه بأنواع من الخحيل: 

منها:أن يضمن ما يخاف منه الدرك“. 

ومنها:ان يشهد عليه أنه إن اآعى هو أو وكيله فى الداركانت دعوى 
باطلة» وكل بينة يقيمها زور. 

فا ف ب لرك حا مرف قك ي طا 

ومنها: أن يجعل نها أضعاف ما اشتزاها به» فان استحق رحع عليه 
بالشمن الذي اشهد به. 

مغاله: أن يتفقا على أن اللمن ألف» فيشزيها بعشرة آلاف» ثد ييعه 
بالعشرة آلاف سلعة» ثم يشتيها منه بالألف› وهي الثمن فيأخذ الألف»› 
ويشهد عليه أن لثمن عشرة آلاف» وأنه قبضه» وبرئ منه المشتري» فإن 
استټحقت رحع عليه بالعشرة آلاف. 

وبالجملة» فمقابلة الفاسد بالفاسد والمكر بالمكر > والخداع بالخداع. 
وقدیکون حستاء بل مأمورابه» وأقل درحاته ان یکون حائرا ». اھ ۳۳/٤(‏ _ 
(<٤‏ 

ومنها ما ذكره في الفائدة الثانية عشرة من الفوائد الي تعلق بالفتوى» 
فيما يحب على الراوي» والمفيّ» والحاكم» والشاهد من الإحبار بالصدق المستند 
إلى العلم» وعدم الكذب والكتمانء قال: 


)١(‏ بفتحتون وسكون الراء لغة: التبعة. يقال: أدرك الفمن المشتري: لزمه» وسمّى ضمان 
الد ك لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحى عين ماله. انظر «تهذيب الأسماء و ت 
للنووي (١/ق/> ١‏ ) مادة:درك؛ و«المصباح المنير» للفيومي»› كتاب الدال (الدال مع 
الراء وما يشلهما) )۲١٠/١(‏ و«التعريفات» للجرحاني (ص )٠۳۹‏ 


® القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 

« وآفة أحدهم الكذب والكتمان» فمتى كتم الحق أ وكذب فيه فقد حادٌ 
الله فی شرعه ودینه» وقد أحری الله ستته أن بعحق ب رکة علمه ودنه ودنیاه إذا 
فعل ذلك» كما أحرى عادته سبحانه في المعابيعين إذا كتماً وكذباً أن بعحق 
بركة بيعهما» ومن التزم الصدق والبيان منهم في مرتبته بورك له في علمه ووقته 
ودینه ودنیاه» وکان مع ليون والصديقين والشهداء والصّالين» وحسن 
أولعك رفيقاء ذلك الفضل من الله وكفى با لله عليمًاء فبالكتمان يعزل الحق 
عن سلطانه» وبالكذب يقأبه على وحهه» والجزاء من حتس العمل» فجزاء 
أحدهم أن يعزله الله عن سلطان المهابة والكرامة والحبة والتعظيم الذي يلبسه 
أهل الصدق والبيان» ويلبسه ثوب الهوان والمقت والخزي بين عباده» فإذا كان 
يوم القيامة حازى الله سبحانه من يشاء من الكاذبين الكاتمين بطمس الوحوه» 
وردها على أدبارها» كما طمسوا وجوه الحقَ» وقأبوه عن وحهه جزاءٌ وفاقا 
وما ربك بظلام لبيد ». اه .)۲۲٠/٤(‏ 


UG 


E سورة فصلت:‎ (١( 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين GaP‏ 


اقا عدة السابحة والستون 


الحكم يدور مع علته وسببه وجودًا وعدمًا. 


هذه قضية مهمة» وقاعدة عظيمة من قواعد الإسلام في بناء الأحكام» 
واسعة النطاق» كثيرة الدوران على ألسنة الفقهاء في مقام تعليل الأحكام» 
تتخر ج علیها مسائل لا تكاد تحصى. 

فالعلة هي الي شرع الحكم لأحلهاء فيدور LE E‏ 
واثباتا» يثبت بثبوتها وينتفي بانتفائها. 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله : 

« ولهذا يذكر الشارع العلل والأوصاف المؤثرة» والعاني العتبرة 
في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية» ليدل بذلك على : نعلق الحكم بها 
أين وحدت» واقتضائها لأحكامهاء وعدم تخلفهاعنه ا إلا لانع 
يعارض اقتضائهاء ويوحب تخلف أثرها عنهاء Ss‏ تعال ‏ : ذلك 
باتهم شافوا ا وقوله: وذلکم ‏ بأنه إِذا ذيي اله 
وحده كفرت وإن يشر به تۇمنوا چ ”"› کم بلك اتخدنه آیّات ۱ لله 


(۱) انظر «قواعد الأحکام» (۲/٤)و«محموع‏ الفتاوی» (۲۲/۲۰٥؛ ٥۰۳‏ و١۲/١۷)؛‏ 
۳ ٠)و«مغي‏ ذوي الأفهام» ( ص٤ )١١‏ و«شرح رسالة في القواعد» (ص٠٠)‏ و«قواعد 
السعدي» (ص١٠١١)‏ و«إعداد الممج» (ص١)‏ و«المدحل» (ق/1۹۸) و«المدحل 
الفقهي» الكردي (ص۷١٠)‏ و«القواعد الفقهية» الندوي (ص۳۸۸). 

(۲) سورة الأنفال: .٠١۳‏ 


(۲) سورة غافر: .١١‏ 


e‏ القواعد الففهية الستخرجة من إعلام الوأعين 
هروا ؛ دكم ما كنم تفرحُون في الأرْض بغير احق وَبمَا نتم 
تمْرّحوني"؛ ذلك باهم اتبغو اما آملخط الله وكرهُوا رضوانه فَأحَبط 
ا [ذلك باتهم قاو لين رهوا ما درل اله سَطِيعُكُمْ فِي 

خض الأمر4؛ «وذَلكُم نكم الذي سم بربكُم ار اک04 ». اه 


e 

« وبهذا إذا علق الشتارع حكماً بسبب أو علَة زال ذلك الحكم بزواها: 
کالکمر على :بها حك العجيس» ووجوب الخد لوصف الإسكان إذزال 
عنها» وصارت حلا زال الحكم. 

وكذلك وصف الفسق علق عليه من قبول الشهادة والرّوايةء فإذا زال 
الوصف زال الحكم الذي علق عليه. 

وكذلك السّفه والصغر والجنون والإغماء تزول الأحكام المعلقة عليها 
بزواها» والشريعة مبنية على هذه القاعدة. 

فهكذا الحالف إذاحلف على أمر لا يفعله لسبب»› فزال السبب لم يحنث 
بفعله؛ لأنٌ يعينه تعلقت به لذلك الوصض» فإذا زال الوصف زال تعلق اليمين. 

ال شراب سك غ لق أن لا ره اقا و 
فشربه» م بحنٹث. 

وكذلك لو حلف على رحل أن لا يقبل له قولاً ولا شهادة لما يعلم من 


. ٠١ سورة الجالية:‎ )١( 
.۷١ سورة غافر:‎ )۲( 
۸ سوره حمد:‎ )۳( 
.۲٠ سورة محمد:‎ )٤( 
.۲۳ سورة فصلت:‎ )( 


القواعاد الفقهية الستخرجة من إعلام الوأعين a)‏ 


فسقه» ثم تاب وصار من خيار الناس» فإنه يزول الحكم المع باليمين كما 
يزول حكم المنع من ذلك بالشرع. 

وكذلك إذا حلف أن لا يأكل هذا العا أو لا يلبس هذا الثوب» أو لا 
يكلم هذه المرأةء ولا يطأها لكونه لا حل له ذلك فَمَلْكَ الطعام والشوب» 
وتزوج المرأة» فأكل الطعام» ولبس الثوب» ووطىء المرأة م يحنث. 

وكذلك إذا حلف: لا دحلت هذه الدار» وكان سبب بمينه أنها تعمل 
فيها المعاصي» وتشرب الخمر» فزال ذلك» وصارت جمعا للصالحين» وقراءة 
لقرآن والحديثء أو قال: لا أدحل هذا المكان لأجل ما رأى فيه من المنكرء 
فار ف ت ا تقام فيه الصلوات و _- 

وكذلك إذا حلف لا يأكل لفلان طعامًاء وكان سبب اليمين أنه يأكل 
الرباء ويأكل أموال الناس بالباطلء فتاب وخحرج من المظالم» وصار طعامه من 
كسب يده أو تجارة مباحة لم يحنث بأ كل طعامه. 8 

وکذلك لو حلف: لا بایعت فلانا» وسبب بمینه کونه مفلسًا أو سفیمًا 
فزال اللإفلاس والسفه» فبايعه لم يحنث. 

وأضعاف أضعاف هذه المسائل» كما إذا اتهم بصحبة مريب» فحلف: لا 
أصاحبه» فزالت الريبة» وحلفها ضدّهاء فصاحبه م يحنث. 

وكذلك لو حلف المريض: لا يأكل خحمًا أو طعامًاء وسبب ينه كونه 
يزيد في مرضه» فص وصار الطْعام نافعًا له م يحنث بأکله». اه ٠٠١/٤(‏ _ 
۸),))» وانظر ما بعدها. 


وانظر - أيضا - باقي الفرو ع ي: (۲۱۸/۱؛ ۳۸۲ و۳/٤۷).‏ 


E E 0)‏ «أحکام آهل الذمة» (۳۷۰/۱)» و«زاد العاد» (۲۱۳/۲و ٣١٠١/١‏ _ 
٥‏ )» و«شفاء العلیل» ( ص۱۸۸ - ۱۸۹ .)۱۹۰١‏ 


a‏ | القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 


القاعدة الثامنة والستون 


إذا انتفى الموجب انتفى الموجب 
لا موجب فلا موجب 
إذا زال الموجب زال الموجب. 


هذه القاعدة أصل عظيم من أصول الشريعة في مصادرها ومواردهاء بل 
وأصل الثواب والعقاب» وهو أن الحكم يتبع الاسم والوصف» فيوحد عند 
وحوده» ویرتفع بارتفاعه» فالاسم والوصف موحب للحکې» فإذا تبدل الاسم 
وزالت الصفة» وحلفتها صفة أحرى» زال الحكم وحلفه ضده» وهذا غحض 
القياس ومقتضى العقول» لذا يقول ابن القيم - ره الله _: 

« من الممتنع بقاء الحكم» وقد زال امه ووصفه» والحكم تابع للاسم 
والوصضف» ا ف وجرا وعدما « )1/<( 

والفقهاء يعبرون عنها بلفظ: ر الاستحالة »"» وهذا عبر عنها العلامة 
الونشريسي - رمه الله _ بلفظ: 

« انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا؟)". 

وأورد هذه القاعدة الإمام ابن القيّم - رمه الله باللفظ الأول والثاني في 


.)١/١( و«الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم‎ )٥۲۲/۲١( انظر«جحموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) هي : تغیر الشيء عن طبعه ووصفه كاستحالة العين النجحسة. «المصباح المنير» للفيومي. 
كتاب الحاء:(الحاء مع الواو وما يشلشهما) .)١۷١/١(‏ 

(۳) «إيضاح المسالك» (ق/٤).‏ 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين ® 


مسألة رر الحيلة اله ف معرض رده على شبه السریجیین» قال: 

« فن الحكم الشرعي لا ثبت بدون دلیله» فدلیله موجب لغبوته» فإذا 
انتفى الموحب انتفی الموحَّب» وهذا قیل: لا موحب فلا موحب ». .)۳٤۱/۳(‏ 

وأوردها باللفظ الناني في مبحث القياس. فصل: في طهارة الخمر 
باللاستحالة على وفق القياس» قال: 

رر فإنها بحسة لوصف الخبث» فإذا زال الموحب زال الموحّب ». .)٤٤٥/١(‏ 

نم حرج عليها فروعا كثيرة فقال: 

« وعلى هذا فالقياس الصحيح تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا 
استحالت» وقد نبش البي صلى الله عليه وسلم قبور المش ركين من موضع 
مسجده» وينقل التراب"» وقد أحبر الله سبحانه عن اللبن أنه بخرج من بين 
فرث ودم » وقد أجمع السلمون على أن الدّابة إذا علفت بالنجاسة» ثم 
حبست» وعلفت بالطاهرات حل لبنها ولحمهاء وكذلك الرّرع والثمار إذا 
سيقت بالماء النحس» تم سيقت بالطاهر» حلت لاستحالة وصف الخبث وتبدله 


(۱) وانظر «بدائع الفوائد» (۲۸۰/۳ و ۲۰۷/٤‏ - ۲۰۸). 

(۲) أخرحه البخاري في الصلاة» باب: هل تبَش قبور مشركي الحاهلية» ويتخحد مكانها 
مساحد (رقم/۲۸٤)‏ ومسلم في المساحد ومواضع الصلاةء باب: ابتناء مسجد الي 
- صلّى الله عليه وسلم - (رقم/٤۲٠)‏ وأبو داود في الصلاة» باب في بناء اللساجد 
(رقم/٠٠٠)‏ وابن ماحه مختصرا في المساجحد والحماعات» باب: أين يجوز بناء المسجد؟ 
(رقم/۲٤۷)‏ عن انس بن مالك. 

(۳) يشير إلى قوله تعالى: وإ دكم في الأنعَام رة نيكم مما في بُطونه مِن بين فَرْث 
ودم لتا حالصا سائغا لار بين [النحل:٦٠].‏ 


® القواع الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 
اا وعکس ما ا إذا استحال حبيثا صار نحسّا كالماء والطعام 
إذا استحال بولا وعذرة ». .)٤٤٥/١(‏ 

فهذا الماء والطعام كان طيبًا لقيام الصّفة الموحبة لطيبه» فإذا زالت تلك 
الصفة» وحلفتها صفة الخبث عاد حبيغاء فإذا زالت صفة الخبث عاد إلى ما 
کان عليه» وهذا كالعصير الطيّب إذا تخمّر صار حبياء فإذا عاد إلى ما كان 
عليه عاد طيبّاء والماء الكثير إذا تغيّر بالنجاسة» صار حبيثاء فإذا زال التغيّر عاد 
او شرت ها ااا فا ت و ت ي ار را ا ت 
لم جحد اتفاقاء ولو شربه صِي» وقد قطرت فيه قطرة من لبن م تنتشر الحرمة. 
fF - </1)‏ 


وانظر فروعا احری في: (۱۰۲/۲ و٤/٣۱۳-‏ ۱۳۷). 


GG 


القواعد الفقهية الستخحرجة من إعلام الوفعين ® 


الفا عدة التاسحة والستون 


تنزيل الموجود منزلة المعدوم. 


هذه قاعدة مشهورة في الفقه الإسلامي» تعرف بقاعدة التقادير الشرعية› 
وهي كثيرة في ss‏ 

والمراد منها أنه يقدّر رفع الواقع بعد وقوعه وإن كان خالا شرعًا وعقلا 
مراعاة لحاحات الناس ومصالحهم الضّروريةء وهذا قال الإمام اين اليم - رحمه 
الله -: 

« ارتفاع الواقع شرعا محال» أي إرتفاعه في الرّمن فا اما تقدير 
ارتفاعه مع وحوده مکن »". 

وقد ضبط العلامة القرافي - رحمه الله - متى يرحع إليها فقال: 

« وهي يحتاج إليها إذا دل دليل على ثبوت الحكم مع عدم سببه أوشرطه 
أوقيام مانعه» وإذا م تدع الضّرورة إليها لامجوز التقدير حيغذ لأنه حلاف 
الأصل »“. 

والضًابط الأحير أشار إليه الإمام ابن القيم - رحهمه الله في المسألة المشثركة 


)١(‏ هذا لفظ الإمام ابن القيم في «بدائع الفوائد» (۳/٤١٠٠)؛‏ وعبّر عنها غيره بلفظ: 
«« إعطاء الموحود حكم المعدوم » انظر «قواعد الأحكام» )4١/۲(‏ و«الفروق» 
(١/١١١و٠/۲٠۲ر۱۸۹/۳)‏ و«الأمنية في إدراك النية» (ص٦١)‏ و«البحر الحيط» 
)۱/۱ ١)و«إيضاح‏ المسالك» (ق/١١)‏ و«إعداد المهج»(ص۱۸۸) 

.)٠١٤ ۲٣٣۳ /۳( المصدر السابق‎ )۲( 

.)۲١۲/۲( «الفروق»‎ )۳( 


® القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 


في الفرائض حيث رجح اخحتصاص ولد الام فيها بالثلث» وتعقب على من 
حالف هذاء فقال: 

« وما قول القائس: هب أن أُبانا کان مارا فقول باطل حسًا وشرعًاء 
فإك الأب لو كان حمارًا لكانت الأ أتاناء وإذا قيل: يقدّر وحوده كعدمه» قيل: 
هذا باطل» فن الموحود لایکون کالمعدوم ». (۹۹/۱). 

فبين أن الأب لا ينبن هنا على تقدير عدمه؛ لان وحوده مقطو ع به» 
ولأنه حلاف الأصل. 


OG 


القواعد الفقهية الستحرجة من إعلام الوفعين ® | 


الفا عدة السيبعون 


المعدوم منزل منزلة الموجود 
المعدوم بع لأموجود'. 


أفادت هذه القاعدة عكس ما أفادته الى قبلهاء وعبر عنها الإمام 
ابن القيم في "بدائع الفوائد" بلفظ: ر تنزيل المعدوم منزلة الموحود تقديرًا لا 
تحقيقا ». 

وبنى عليها حواز بيع ما بدا صلاحه في بعض الشجر» وكذلك جواز بيع 
ذلك النوع كله في البستان» وحواز بيع البستان كله تبعًا لما بدا صلاحه» سواء 
کان من نوعه او لم یکن» تقارب وتلاحقه»أم تباعد. انظر .)۳۱/٤(‏ 

ونظيره حواز بيع المقاثي» والمباطخ» والباذنجان". انظر (١/۷٤٠؛‏ 
۳( 


کو 


(۱) انظر «قواعد الأحکام» (4/۲) و«الفروق» (۱۹۱/۱ ر۲/۲٠۲‏ ر٣/۸۹‏ و«الأمنية 
في إدراك النية» (ص٠1)‏ و«الأشباه والنظائر» لابن السبكي )١٠١/١(‏ و«المنشور في 
القواعد» /٣(‏ 0۸۲ و«ایضاح اللسالك» (ق/٠‏ ) و«إعداد المهج» (ص۱۸۸). 

.(/۳( )( 

(۳) وانظر «زاد المعاد» .)۸۳٤٤۸۱۰ -۸۰۸/٥(‏ 


GD‏ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 
الك 


لکا عدة الحادية والسبعون 
الأحكام تتبّعض في العين الواحدة. 


هذه قاعدة لطيفة» تستدعي معرفة مآخذ المسائل وعللها وحكمهاء 
فرت ارا قلا یی فرت ااا 

قال العلامة ابن اليم في "تهذيب الس ": 

رر وهذا باب من دقيق العلم وسرّه» لا يلاحظه إلا الأئمّة المطلعون على 
أغواره» المعنيون بالنظر في مآخذ الشرع وأسراره» ومن نبا فهمه عن هذاء غلظ 
عنه طبعه» فلينظر إلى الولد من الرضاعة كيف هو ابن في التحريم» لا في 
اميراث» ولا في النفقةء ولا في الولاية. وهذا ينفع في مسألة البنت المخلوقة من 
ماء الرّنى» فإنها بنعه في تحريم النكاح عليه عند الجحمهورء وليست بنته في 
اميراث» ولا فى التفقة» ولا فى الحرمية. 

وبالحملة:فهذا من أسرارالفقه» ومراعاة الأوصاف الي تترتب عليها 
الأحكام» وترتيب مقتضى كل وصف عليه. ومن تأمّل الشريعة أطلعته من 
ذلك على أسرار وحكم تبهر الناظر فيهاي .اه. 

زا امار اير اا ها ت « اختصم سعد بن 
أبي وقاص وعبد بن رَمعَةَ إل - رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ في ابن أمة 
زمعة» فقال سعد: أوصاني أحي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة 


.)١٠١ص( و«القواعد والأصول الجامعة»‎ )۲١ ٤ص‎ ( انظر «الأشباه والنظائر» للسيوطي‎ )١( 
.)A۲ - ۱۸۱1/۳ ( )( 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين GP‏ 


فرأی رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شبها بنا بعتبة» فقال: الوَلَد لِلْفِْرَاش 
وللعَاهر الحجرء واحتجبي عنه يا سودة. وقال: هو أحوك يا عَبْد »0 . 

قال اللإمام ابن القيم - رهه الله - في تعليقه على هذا الحديث: 

« فحكم وأفتى بالولد لصاحب الفراش عملا .عوحب الفراش» وأمر 
سودة أن تحتجب منه عملا بشبهة عتبة» وقال: « ليس لك بأخ » للشبهة» 
وحعله أحا في الميراث» فتضمّنت فتواه - صلى الله عليه وسلم - أف الأمة فراش»› 
وأ الأحكام تتبعَّض في العين الواحدة عملا بالأشتباه كما تعض ف الرضاعة» 
وبوتها يثبت بها الحرمة واحرمية دون الميراث» وكما في ولد الزناء هو ولد ف 
التحريم وليس ولدا في الميراث» ونظائر ذلك أكثر من أن تذكر؛ فتعين الأحذ 
بهذا الحکم والفتوی» وبا لله التوفیق »° . .)٤٤٩/٤(‏ 


HEG 


)١(‏ أحرحه البخاري في كتاب البيوع باب تفسير المشبّهات (رقم/۴٠٠۲)‏ ومسلم في 
الرضاع باب الولد للفراش» وتوقي الشّبهات (رقم/١١٠٠)‏ وأبو داود في كتاب الطلاق 
باب الولد للفراش (رقم:۲۲۷۳) والنسائي ف كتاب الطلاق باب إلحاق الولد بالفراش 
إذا ) ينفه صاحب الفراش (رقم: )۳١۸٤‏ وابن ماحة في كتاب النكاح باب الولد للفراش 
وللعاهر الحجر (رقم:٤٠٠٠).‏ 

(۲) وانظر «أحكام آهل الذمة» )۲۱٤/۱(‏ و«تهذیب السنن» (۱۸۱/۳ - ۱۸۲) و«زاد 
المعاد» .)١٠١/١(‏ 
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الگا عدة التانية والسبخون 
بناء الضعيف على الضعيف لا يسوعغ 


هذه القاعدة ظاهرة» لإن الأصل أن يبنى الضعيف على القوي. 

وأوردها الإمام اين القيّم - رحمه الله - في فصل في فوائد تعلق بالإفتايء 
الفائدة السادسة والعشرون: في حكم كذلكة المفي. 

فأورد على نفسه سؤالاء فقال: ر فإن قيل: ما الذي يمنعه من الكذلكة 
إذا ۾ يعلم صوابه تقليدًا له كما قلّد البتديء من فوقه؟ فإذا أفتى الأول بالتقليد 
ا محض فما الذي بنع المكذلك من تقليده؟ » فأحاب عن ذلك من وجوه منها: 
قال: ) 

إل هذا الأرّل وإن حاز له التقليد للضّرورةء فهذا اللكذلك المتكلف لا 
ضرورة له إلى تقليده» بل هذا من بناء الضعيف على الضعيف» وذلك لا 
يسو ع ). 

ثم ضرب لذلك أمثلةء فقال: 

« كما لا تسوغ الشهادة على الشهادة» وكما لا يجوز المسح على 
الخفين على طهارة التيمّم. ونظائر ذلك کثیرة». اه انظر .)۲٠۸/٤(‏ 


UGG 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين Gre)‏ 


الفا عدة الذالثة والسيخون 
ما كان من لوازم الشترع فبطلان ضده من لوازم الشترع 


هذه قضيّة كلية مطردة في الشّرع» فما يضاد مقتضى الشريعة ويناقضه 
کم ببطلانه. 

وأوردها الإمام ابن القيْم - رحمه الله _ في مبحث التقليد ردا على من 
قال: إن التقليد من لوازم الشرع». فأحاب عن ذلك بقوله: 

« إن التقليد المنكر المذموم ليس من لوازم الشرع» بل بطلانه وفساده من 
لوازم الشتّرع» وإنما الذي من لوازم الشرع التابعة. 

قال: يوضحه: أن ماکان من لوازم الشرع» فبطلان ضده من لوازم 
الشرع» فلو کان التقليد الذي وقع فيه التزاع من لوازم الشّرع» لكان بطلان 
اللاستدلال» واتباع الحجّة في موضع التقليد من لوازم 2 فان ثبوت أحد 
النقيضين يقتضي انتفاء الآحر» وصحة أحد الضدين توحب بطلان الآحر». 
اھ ملخصا (۲۹۳/۲- .)۲٦٤‏ 


GUG 
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لقا عدة الرابعة والسبخون 
الأصل عدم انتزاع ملك الإنسان منه إلا برضاه“. 


أصل هذه القاعدة مقتبس من كلام الشافعي - رحمه الله - حيث قال في 
رسالته: « أصل مال کل امریء بحرم على غیره إلا ما حل به ». 

يعيٍ: أنه لا يحل أحذ مال المسلم إلا ما طابت له نفسه ورضي به» ا 
ان ظل رغص ار سر او كوه 

قال تعالى: مايا الین آَمَنوا لا تأكلوا أَمْوّالكم بتكم بالجَاطل إلا 
آن کون يجار عن راض هنكمي . 

فحرم أكل أموال الناس بالباطل» وهذا يعمٌ كل ما أذ ظلما أوغصبا أو 
سرقة» وأباح التجارة الي تقوم على أساس الرّضا بين الشخصين» هذا كان 
الأصل في العقود رضا المتعاقدين. 

وقال سبحانه: ان طن لَكُم عن شيء من فسا فَكلوهُ هيا مَرينا ي . 

فأباح اكل mm‏ الصداق إذا Ê‏ أنفسهنٌ له ورضین به. ۰ 

وعن ابي حُمي السّاعدي - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى ١‏ لله 


)١(‏ أوردها الخادمي في «محامع ا لحقائق» (ص۳۲۹) و«البحلة» (م /4۷( بلفظ «لا يجوز 
لأحد أن يأحذ مال أحد بلا سبب شرعي»» وانظر «شرح الجلة» لرستم باز المادة 
السابقة و«شرح القواعد الفقهية» (نفس المادة) و«المدحل» (ف/١٠٠).‏ 

(۲) (ص:۸٤۳‏ ف/٤ ۰)4٤‏ وقد نقله عنه الإمام الز ركشي - رهه الله _ في «البحر احيط» 
.)١-۱٤/0(‏ 

(۳) سورة النساء:۲۹. 

.٤:ةروسلا نفس‎ )٤( 
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عليه وسلم قال: « لا يل للرحل أن بأد عَصا أيه بعر طيب تسيو وَذلِك 
لشرد ما حرم رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ مال اسم ع E‏ 

فحرّم أخحذ مال المسلم ولو كان شيا حقيرًّا كالعصا إلا ما طابت له نفسه. 

وأورد هذه القاعدة الإمام ابن القيّم - رحمه الله - في فصل في الفرق بين 
الشفعة وأحذ مال الغير تحت مسألة حكم الشفعة في المنقول. 

فبعدما نقل قولين في المسألة: قول من أحازهاء وقول من منعها. 

قل عن المانعين تعليلهم بهذا الأصل. وأحاب عن ذلك مييّنا أ 
الاستحقاق بها مناف لتحريم أذ مال الغير إلا برضاه قاثلا: 

ر قال المثبتون للشفعة: إنما کان الأصل عدم انتزاع ملك الإنسان منه إلا 
برضاه لما فيه من الظلم والإضرار به فأمّا ما لا يتضمّن ظلماً ولا إضرارًاء بل 
مصلحة له يإعطائه الثمن» فلشريكه دفع ضرر الشركة عنه» فليس الأصل 
عدمه» بل هو مقتضى أصول الشريعة» فإ أصول الشريعة توحب المعاوضة 
للحاحة والمصلحة الراححة» وإن لم يرض صاحب المال» وترك معاوضته هاهنا 
لشریکه»مع کونه قاصدا للبیع ظلم منه» وإضرار بشریکه» فلا بمکنه الشارع 
منه» بل من تأمّل مصادر الشريعة ومواردها تين له أن الشارع لا يكن هذا 
الشريك من نقل نصيبه إلى غير شريكه» وأن يلحق به الضّرر من مثل ما كان 
عليه أو أزيد منه» مع أنه لا مصلحة له في ذلك » اه. 


)١(‏ أحرحه أحمد )٠٠٠/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۲٤٠٠/٤(‏ وفي «مشكل 
الآثار» )٤۲ - ٤١/٤(‏ والبيهقي )۰۰/7 وقال الحافظ الميثمي في «جحمع الزوائد» 
(۱۷۱/۲) ر« رواه امد والبزار ورحال الحميع رحال الصحيح )». وصححه الشيخ 
الألباني في «إرواء الغليل» .)۲۸٠/١(‏ 
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الفا عدة الخامسة والسبعون 
ما كان مرَّة بعد مرَة فلا يملك المكلف إيقاع مرّاته جملة 


واحدة'. 


معناها: أن الأحكام الي شرعت اعد غو اا 
يجمع الكل بلفظ واحد» بل يوقعها كما شرعت مرَّة بعد مرّة. لا فرق في ذلك 
بين الأقوال وبين الأفعال» وهذا مقتضى اللغة وعرف التحاطب. 

وقد أفاض الإمام ابن القيّم - رححمه الله - في الاستدلال على صحَّة هذا 
الأصل» فقال: 

قال الي - صلى الله عليه وسلم-: « من قال ِي يُوْيه سُبْحَان اله 
بحمو یائ مرو حُطْت عن طايه وو كانت مل رباد لحر ». فلو قال: 
» سَبْحَانَ ا لله بحمو مائة مرق » ۾ يحصل له هذا الثواب حتی يقوها مرة بعد 
مرّة» وكذلك قوله: « من سبح الله بر کل صلا لاتا ونَلاثينَ» وَحَمِده تلاثا 
وتلایین» وکبره لاا وثلاینَ » الحدیث؛ لا یکون عاملا به حتی يقول ذلك 


(۱) انظر «جموع الفتاری» (۱۱/۳۳- ۱۳). 

(۲) أحرحه مالك في «الموطأ» كتاب القرآن باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى 
)۲٠١ - ۲۰۹/۱(‏ والبخاري في الدعوات باب فضل التسبيح (رقم:٥٠٠٤٠)‏ من طريق 
مالك ومسلم ي الذكر والدعاء والاستغفار باب فضل التهلیل والتسبیح (رقم:۹۱٠۲)‏ 
والترمذي في الدعوات باب )٠١(‏ (رقم:٠٠٠۳)‏ وابن ماحه في الأدب باب فضل 
التسبیح (رقم:۳۸۱۲) وأحمد (۳۰۲/۲» )١٠١ ۳۷١ ۳٠۰‏ عن أبي هريرة به. 

(۳) احرحه مسلم في المساحد باب استحباب الذكر بعد الصلاة (رقم:۹۷١)‏ والنسائي في 
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مرة بعد مرة» ولا جمع الكل بلفظ واحد» وكذلك قول « مَنْ قال فِي يَومِه 
إل إلا الل وحن لا شريك له 0 
دير اة مرو کات لَه را م ين لمان بؤتۀ ديك حى بشي ٨۲‏ لا 
يحصل هذا إلا بقوهها مرّة بعد مرّة» وهكذا قوله: یا به الذِين منوا 
ليساذِنكُم الذِين ملكت أَيْمَانكمْ والذِين لَم بلغو الم منكم ثلاث 
رات وهکذا قوله فی الحديث: ر الاسعْدَان لث مراتي فان أَذِنَ لَك 
ولا فارُحع فلو قال الرحل ثلاث مرّات هكذا كانت مرة واحدة 2 
ان ود فة وهذا كما آنه ني الأقوال والألفاظ فكذلك هو في 
۰ وکقوله تعالی a‏ م 2 ae‏ 


ري ا 


«عمل يوم وليلة» (رقم:۲٤١)‏ وابن خزعة في «صحیحه» (رقم:۰٠٠۷)‏ واحمد (۲۳۸/۲ 
و۳۷۱ و۸۳٤)‏ والبيهقي .)۱۸٩/۲(‏ 

)١(‏ أحرحه مالك )۲٠۹/١(‏ وعنه البخاري باب فضل التهليل (رقم:٠٠٤٠)‏ ومسلم 
(رقم:۲۹۹۱) والترمذي (رقم:۸٦٤۳)‏ واإبن ماحه باب فضل لا إله إلا الله 
(رقم:۳۷۹۸). وأحمد (۳۰۲/۲» )۳۷١‏ عن أبي هريرة. 

(۲) سورة النور:۸١.‏ 

(۳) أحرحه مالك في الاستعذان باب الاستعذان (۹1۳/۲ رقم:۲)؛ والبحاري في الاستعذان 
باب التسليم والاستعذان ثلاثاً (رقم:٠٠٤1۲)؛‏ ومسلم في الآداب باب الاستعذان 
(رقم:٠٠٠١)؛‏ عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسىالأشعري. 

.٠١١ سورة التوبة:‎ )٤4( 

(ه) أحرحه مسلم في الإيعان باب معنى قول الله عر وحل: إو لقد رآه نزلة الأحرى) 
(رقم:١۲۸۰).‏ 


۲ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعن 
مرة» e‏ لني صلى الله عليه وسلم : « لا يلدغ المؤين يِن 


ځخرمرتین » ٠»‏ . اھ ٤۲/۳(‏ - ۳. 
وأوردها في مسألة حكم الطٌلاق الثلاث بلفظ واحد» عضد بها ما ذهب 
إليه من أنه يقع طلقة واحدة» لأن الله تعالى إنما شرع الطلاق مرةٌ بعد مر 
ولم يشرعه کله مرة واحدة كما قال - تعالى - الطلاق مرا آي مره 

بعد مرَة» ومثل ها بنظائرها: 

كاللعان» فإنه لو قال: أشهد با لله أربع شهادات إني لمن الصّادقين. 
كانت مرة واحدة. 

ولو حلف في القسامة» وقال: أقسم با لله مسين يمينا أن هذا قاتله 
کان ذلك ینا EN A zs‏ اربع مرّات آني ر 
كانت مرة واحدة» فمن يعتبر الأربع» لامعل ذلك إلا إقراراً واحدا. انظر 
(f - ۳‏ 


OG 


)١(‏ أحرجه البخاري لي الأدب باب لا يلدغ المؤمن من ححر مرتين (رقم/٣١١1)‏ ومسلم 
في الزهد والرقاتق باب لا يلدغ المؤمن من ححر مرتین (رقم:۲۲۹۰) عن أبي هريرة. 
(۲) سورة البقرة:۲۲۹. 
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الا عدة السادسة والسبخون 


الأعيان التي تحدث شيئا فشيئًا مع بقاء أصلها حكمها 
حكم المنافع'. 
الأعيان نوعان: نوع لا يستخلف شيا فشيئاء بل إذا ذهب» ذهب جلة. 
ونوع يستخلف شيا فشيقاًء كلما ذهب منه شيء» خلفه شيء مله. 
وهذا النوع الأحيرهو الذي تضمّتته القاعدة» فمشل هذه الأعيان الي 
يحدثها الله شيا بعد شيء» وأصلها باق تجْرّى مَجْرّى المنافع» كثمر الشجر 
ولبن الآدميات» والبهائم» والصوف» وماء البثر. 
وأوردها الإمام ابن القيّم - رحمه الله في فصل: في بيان أن إحارة الظعر 
على وفق القياس» حيث قال: 
« إن الإحارة الى أذن الله فيها في كتابه» وهي إحارة الظفر على حلاف 
القياس» فبناء منهم على هذا الأصل الفاسد» وهو أن المستحق بعقد الإحارة 
إنما هوالمنافع لا الأعيان» وهذا الأصل لم يدل عليه كتاب» ولا سنة» ولا 
إجماع» ولا قياس صحيح» بل الذي دلت عليه الأصول أن الأعيان الى تحدث 
شيا فشيئا مع بقاء أصلها حكمها حكم المنافع» كالثمرة في الشلجرء واللين في 
الحيوان» والماء فى البغر. 
وهذا سوّى بين النوعين في الوقف» فإك الوقف تيس الأصل» وتسبيل 


(۱) انظر «زاد المعاد» )۸۲٠٣/٥(‏ و«القواعد النورانية» (ص١۷١)‏ و«جحموع الفعاوى» 
.)٥۰/۲۰(‏ 


GFP‏ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوأعين 
الفائدة» فكما يجوز أن تكون فائدة الوقف منفعة كالسكنى» وأن تكون ثمرة» 
اکن لا کش الماشية للانتفاع بلبنها. 

- وكذلك في باب التبرّعات» كالعارية لمن ينتفع بالمتاع ثم يرده» والعرية 

لن يأكل نمرة الشجر ثم يرد بدها القائم مقام عينهاء فكذلك في الإإحارة» تارة 
يكريه العين الي ليست أعياناء وتارة العين الي تحدث شيا بعد شيء مع بقاء 
الأصل كلبن الظر» ونفع البغرء فن هذه الأعيان لما كانت تحدث شيعا من بعد 
شيء مع بقاء الأصل كانت كالمنفعة» والمسوّ غ للإحارة هو ما بينهما من القدر 
انرك وهو القضود بالعقد شيعا فشيغاء سوا كان الخادت عينا إر فة 
وكونه حسما أو معنى قائما با لجسم لا أثر له في الجواز والمنع مع اشتزاكهما 
في المقتضى للجوازء بل هذا النو ع من الأعيان الحادثة شيعا فشيغاً أحق بالحواز 
فن الأحسام أكمل من صفاتها. 

وطرد هذا القياس حواز إجارة الحيوان غير الآدمي لرضاعته» فن الحاحة 
تدعو إليه كما تدعو إليه في الظعر من الآدميين بطعمها وكسوتهاء ويجوز 
استفجار الظعر من البهائم بعَلَفِهَّاء والماشية إذا عاوض على لبنهاء فهو نوعان: 

أحدهما: أن يشترى اللين مدَّة» ويكون العلف والندمة على البائ فهذا 

والفاني: أن يسلمهاء ويكون علفها وخدمتها عليه» ولبنها له مده 
الإإحارةء فهذا إحارة وهو كضمان البستان سواء وكالظئء فان اللبن يستوفى 
شيعا فشيتاً مع بقاء الأصل» فهو كاستتجار العين ليسقى بها أرضه ». اه 
(۹/۱ -6۷۰). 
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القاعدة السابحة والسبعون 


ما كان من المعاصي مَحرمٌ الجنس فإن الشارع لم يشرع 
له كفارة. 


هذه قاعدة مهمّة من قواعد الشرع في باب الكفارات» وهي في غاية 
اللطابقة للحكمة والمصلحة» وذلك لأنٌ المعاصي نوعان: 

ما هو حرم الجنس» فلا يباح مطلقا كالظلم والفواحش. 

وع اللي ماهو بباح ف الأملء وخر م لمارض ك الوطء في اتيا 
والإحرام. 

فالكفارة لا تعمل في التو ع الأوّلء وإنما عملها في النوع الثاني. 

ومن فروعها: وطء الأمَة المشتركة بينه وبين غيره» وقبلة الأجنبية والخلوة 
بهاء ودخحول الحمّام بغير مغزر» وأكل اليتة» والذم» ولحم الخنزير» ونحو ذلك 
لا كفارة فيهاء وإنما فيها التعزير. 

ولا كفارة في الرّناء وشرب الخمر» وقذف الحصنات» والسرقة. 

وطرد هذا أنه لا كفارة فى قتل العمدء ولا في اليمين الغموس. 

وتحب الكفارة فى الوطء في نهار رمضان» والوطء في الإحرام. 

وطرّد هذا وحوب الكفارة فى وطء الحائض» وعكس هذا الوطء قي 
البر» ولا كفارة فيه. انظر (۸۷/۲). 


EFS‏ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعن 


القاعدة الثامنة والسبحون 
والقاسحة والسبخون 


کل ما وجب بیانه فالتعریض فيه حرام› وکل ما حرم 
بیانه فالتعریض فيه واجب”. 


عرف الإمام ابن القيّم - رحمه الله - نقلاً عن شيخه شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رهه الله - المعاريض» فقال: 

« هي أن يتكلم الرّحل بکلام حائز يقصد به معنی صحیحاء ویوهم غبره 
ان ق ان ار .(AV/Y)‏ 

وأوضح أن سبب ذلك الوهم كون اللّفظ مش ركا بين حقيقتين لغويتين» 
و عرفتين» أو شرعيتين» أو لغوية مع إحداهماء أو عرفية مع إحداهماء أو 
شرعية مع إحداهماء فيع أحد معنييه ويوهم السّامع له أنه إنما عنى الآحر: 
إا لكونه م يعرف إلا ذلك» وإِمّا لكون دلالة الحال تقتضيه» وما لقرينة حالية 
أو مقالية يضمّها إلى اللفظ» أو يكون سبب التومَم كون اللَفظ ظاهرا في 
معنی» فیعي به معنی يحتمله باطنا: بأن ينوي جار اللّفظ دون حقیقته» أو ینوی 
بالعام الخاص أو بالمطلق المقيد. 

أو يكون سبب التوهَّم كون المحاطب إنما يفهم من اللَفظ غير حقيقته 
لعرفٍ حاص به» أو غفلة منه» أو حهل أو غير ذلك من الأسباب» مع كون 
امتكلم إنما قصد حقيقته. 


(۱) انظر «الفتاوی الکبری» .)۲١٠۹/۲(‏ 
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و يظهر من هذا الكلام أن المعاريض نوعان: 

أحدهما: أن يستعمل اللفظ في حقيقته وما وضع له» فلا يخرج به عن 
ظاهره» ويقصد فردًا من أفراد حقيقته» فيتوهًّم السّامع أنه قصد غيره: إمّا 
لقصور فهمه» وإِمًا لظهور ذلك الفرد عنده أكثر من غيره» وما لشاهد الحال 
عنده» وإمّا لكيفية المخبر وقت التكلم من ضحك أو غضب أو إشارة ونجو 
ذلك. 

والغاني: أن يستعمل العام في الخاص» والمطلق في المقيد» وهو الذي 
يسميه امتأحرون الحقيقة وامجاز. انظر .)٠٠۲ -۳٠٠۰/۳(‏ 

والمعاریض کما تکون بالقول تکون بالفعل» وتکون بالقول والفعل معا. 
مثال ذلك أن يظهر الحارب أنه يريد وحها من الوحوه ويسافر إليه ليحسب 
العدوٌ آنه لا ريده ثم يكر عليه وهو آمن من قصده» أو يستطرد المبارز بين 
يدي خحصمه ليظن هزعته ثم يعطف عليه» وهذا من جداعات الحرب. 
.T.T-/)‏ ) 

وهذا كله إذا كان امقصود به رفع ضرر غير مستحق أو التحلص من 
ظا» أو تضمّن نصر حق أو إبطال باطل إذا لم تتضمن مفسدة في دين ولا 
دنياء فهو حائز وقد يكون واحباً إذا م يتم إلا بذلك. 

والدليل على حواز المعاريض الشرعية: 

وله تال - ف تة بوسف - عله الام ل هزم بجهازي: 
جَعَل السقَايةَ في رخل أخيه تم ن مدن أيه لير اكم كُسَارفون) إلى 
قوله: إن إذا لَقَالمُون04. 


(۱) سورة يوسض:۷۰ ۔ .۷٩‏ 


GF‏ القواعا الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 

قد بين الإمام ابن القيّم - رمه الله - وحه الدّلالة منهاء فقال: 

رر قوله: ایتا العير إنکم َسَارفون) من باب المعاريض» وبيانه أن 
يوسف - عليه السلام - أمر بعض أصحابه أن يجعل الصواع في رحل أخيه» ثم 
قال بعض الموكلين وقد فقدوه وم يدر من أحذه» وعنى أنهم سرقوه من أبيه» 
والمنادي فهم سرقة الصواع» فصدق يوسف قي قوله» وصدق المنادي» لذا 
حذف المفعول في قوله: «إإنكم لسارقون) ليصح أن يضمن سرقتهم ليوسف 
فيم التعريض» ويكون الكلام صدقاء وذكر المفعول في قوله: «إنفقِد صواع 
املك وهو صادق في ذلك» فصدق في احملتين معا تعريضا وتصريحا وتأمّل 
قول يوسف: ْمَعَاذ اله أن تأحذ إلا من وجنا متاعنا عندة ولم يقل من 
سرق» وهو أحصر لفظاء تحريًا للصّدق؛ فن الأخ لم يكن سارقا بوحه» وکان 
امتا ع عنده حقا؛ فالكلام من أحسن المعاريض وأصدقها. انظر (۲۷۳/۳ _ 
٤ئ‏ 

ومن السنة ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال الي - صلى ١‏ لله 
عليه وسلّم -: « هَاحرَ إِبْرَاهِيم - عليه السلا - بسَارَة فذحل بها قَرية فيه 
مَك من الوك - أو حبار من الجبابرة - فقيل: دحل إبرَاهِيم بارا هي من 
اخسن استاي فأرْسّل ليه أن ي راهيم مَن َه التي مَعَك؟ قال: اڃي. ُه 


کے ا ار 6 


لبها فقال: كدي حلريثي»› ئي ارتم آنك جي ٩»‏ 


)١(‏ أخحرحه البخاري في كتاب البيوع باب شراء الملوك من الحربي وهبته وعتقه 
(رقم:۲۳۱۷) ومسلم ي الفضائل باب من فضائل إبراهيم الحلل صل الله عليه وسلم َ 
(رقم:۲۳۷۱) وأحمد في «مسنده» (1.۳/۲ - )٤١ ٤‏ ولفظ مسلم: « إن سألك فأخبريه 
انك أحي فإنك أحي في الإسلام ». 
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فعرّض اليل - عليه السلام - بقوله: « هذه أحي » ليتخلص من ظلم 
الملك. 

وانظر بقية الأدلة في: (۲۹۰۱/۳ - ۲۹۸). 

رإذا تقرّر هذاء فالقاعدتان المذكورتان تعتبران ضابطا لما يجوز وما لا 
يجوز من المعاريض» فكل ما تضمن كتمان ما جب أظهاره فلا محل التعريض 
فيه» لأنه غشٌ وتدليس عرّم بالنص. 

قال اللإمام - رحمه الله : 

ر« ويدحل قي هذا الإقرار بالحق» والتعريض في الحلف عليه» والشهادة 
على العقود» ووصف المعقود عليه والفتيا والحديث والقضاء ». (۲۹۸/۳). 

وما تضمّن إظهار ما جب كتمانه فيجوز التعريض فيه» بل قد يكون 

كالتعريض لسائل عن مال معصوم أو نفسه يريد أن يعتدى عليه. انظر 
(A)‏ 

وإذا تساوى البيان والكتمان فى الجواز فقد فصل - رهه الله - في المسألة 

إمّا أن تكون المصلحة في كتمانه أو في إظهاره أو كلاهمامتضمّن 
للمصلحة؛ فإن كان الأول فالتعريض مستحب» كتورية الغازي عن الوحه 
الذي يريده» وتورية الممتنع عن الخروج» والاحتماع من يصده عن طاعة أو 
مصلحة راححة» كتورية الحالف لظام له أو لمن استحلفه ينا لا تحب عليه 
ونحو ذلك. 

وإن كان الثاني فالتورية فيه مكروهة» والإظهار مستحب» وهذا في كل 
موضع یکون الان فة مخضا 


GFA‏ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوقعين 
و إن تساوى الأمران» وكان كل منهما طريقا إلى القصود لكون ذلك 
الخحاطب التعريض والتصريح بالنسبة إليه سواءء حاز الأمران. 
كما لو كان يعرف بعدة ألسن» وحطابه بكلٌ لسان منهما يمحصل 
مقصوده» ومثل هذا لو کان له غرض مباح في التعريض» ولا حَذَرّ عليه في 
التصريح» والمخحاطب لا يفهم مقصوده» وي هذا ثلاثة أقوال للفقهاء وهي في 
مذهب الإمام أحمد: 


أحدها: له التعريض» إذ لا يتضمّن كتمان حي ولا إضرار بغير 


س 


والئاني: ليس له ذلك» فإنه إيهام للمخحاطب من غير حاجة إليه» وذلك 
تعزير» وربّما أوقع السامع في الخبر الكاذب» وقد يازتب عليه ضرر به. 

والقالث: له التعريض ف غير اليمين» وهذا عند الحاحة إلى الجواب» فأمّا 
الابتداء فا لمنع فيه ظاهر» كما دل عليه حديث أمّ كلشوم أنه م يرحص فيما 
يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث وكلها تما جحتاج إليه المتكلّم. 

وبكل حال فغاية هذا القسم تجهيل قد تكون مصلحته أرحح من 
مفسدته» وقد تكون مفسدته أرحح من مصلحته» وقد يتعارض الأمرانء ولا 
ریب أن من کان علمه بالشيء يحمله على ما یکرهه الله ورسوله کان تجهیله 
به وکتمانه عنه أصلح له وللمتكلم» وكذلك ما کان في علمه مضرّة على 
القائم أو تفوت عليه مصلحة هي أرحح من مصلحة البيان» فله أن يكتمه عن 
السّامع» فان ابی الا استنطاقه فله أن عرض له. انظر (۲۹۱/۳ - ۲۹۹). 


(۱) تقدم تخريجه. 
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الفا عدة التمافون 
الأصل و فِي العُقود د العدل. 


هذه القاعدة تدحل في جميع أبواب المعاملات من المبايعات والإحارات 
وال وكالات والمشاركات والوقوف والوصايا والمبات ونحو ذلك من المعاملات 
التعلقة بالعقود والقبوض؛ فان العدل فيها هو قوام العالمين» لا تصلح الدّنيا 
والأنخر الا بت فإك الله أرسل رُسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط› 
وهوالعدل الذي قامت به السّموات والأرض» وأسست عليه الشريعة. قال 
الإمام ابن القيّم - رحهمه الله : 

« والأصل في العقود كلها إنما هو العدل الذي بعثت به الرّسل وأنزلت 
به الکتب. قال ۔ تعالی - : اإولقذ أرْسَلما رُسلنا اينات وأنرلا مَعَهُمّ الكتاب 
والميزان ليقو انام بالقسنط4 )۳/۱ 

و قال - قدّس الله روحه -: 

« ذكر الله - سبحانه - أحكام الناس في الأموال في آحر سورة البقرة° 
وهي تلانة: عدل» وظلم» وفضل» فالعدل هو البيع» والظلم الرّباء والفضل 
الصدقة» فمدح المتصدقين وذكر ثوابهم» وذْم المرابين وذكر عقابهم وأباح 


)١(‏ انظر «الفروسية» (ص )۲١‏ و«القواعد النورانية» (ص٤۹١۱٠)؛‏ و«محموع 
.(A1 - AE/YAg °۱°/۲°)‏ 

(۲) سورة الحديد: .٠٠١‏ 

(۳) من قوله تعالى:الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله إلى قوله: لإرا لله ما تعملون 
عليم# [سورة البْقرة: ۲۱۲ - ۲۸۳]. 


e‏ اقراعا افقهية الستخرجة من إعلام الرأعين 
البيع والتداين إلى أحل مسمّى ». اه .)٤۷۳/١(‏ 

و بناء على هذا الأصلء فإك المشتري إذا عجز عن الثمن كان للبائع 
الرحوع في عين ماله وسواء حكم الحاكم بفلسه أم لاء وهو محض العدل 
وموحَّب القياس؛ فن المشتري لو اطلع على عيب في السّلعة كان له الفسخ 
بدون حكم حاكم» ومعلوم أن الإعسار عيب في الذمَّة» لو علم به البائع ۾ 
يرض بكون ماله في ذمّة مفلس» فهذا حض القياس الموافق للنص» ومصال 
العبادء وبا لله التوفيق. 

وطرد هذا القياس عجز الزوج عن الصّدَاق› أو عجزه عن الوطيء 
وعجزه عن النفقة والكسوة» وطرده عجز المرأة عن العوض في الخلع أن للرّوج 
الرحعة» وطزده الصّلح عن القصاص إذا م يحصل له ما يصالح عليه فله الود 
إلى طلب القصاص؛ فهذا موحب العدل ومقتضى قواعد الشريعة وأصوهاء 
وبا لله التوفيق ». بتصرٌّف .)٤٥٤/١(‏ 

ومن ذلك وحوب العدل بين الأولاد في العطية.انظر .)٤١١ -۳٤۰/۲(‏ 

ومن ذلك تحريم الرّبا لما فيه من الظّلم» وتحريم الميسر لما فيه من الظلم؛ 
فالإحارة بالأحرة الجهولة مثل أن يكريه الدّار سما يكسبه المكتزي في حانوته من 
الال هر من اليم :وما الضاربة والمسافاة او الرارغعة فليس ها شىء من 
اليسر» بل هي من أقوم العملء وهو تًا ييّن لك أن المزارعة الي يكون فيها 
البذر من العامل أولى بالجحواز من المزارعة ل يكون فيها البذر من رب 
الأرض. بتصرّف ( .)٤۳۷ - ٤۳٦/۱‏ 

ومن ذلك قد تدعو الحاحة إلى أن يكون عقد الإحارة مبهمًا غير معين» 
فمثاله أن يقول له: إن ركبت هذه الدابة إلى أرض كذا فلك عشرة» إن 
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ركبتها إلى أرض كذا فلك حمسة عشر» أو يقول: إن جطت هذا القميص 
حنطة فأحرتها مائة» أو شعيرا فأحرتها مسون ونحو ذلك؛ فهذا كله حائز 
صحيح لا يدل على بطلانه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس» بل هذه 
بالباطل» ولا جهالة تعود إلى العمل ولا إلى الأرض» فإنه لا يقع إلا معيناء 
والخيّرَة إلى الأحير؛ أي ذلك أحب أن يستوف فعَلَ» فهو كما لو قال له: أي 
ثوب احذته من هذه اا کذا أو أي دابة ركبتها فأحرتها کذا 
أو أحرة هذا الفرس كذا وأحرة هذا الحمار كذاء فأيها شعت فخذه» أو تمن 
هذا الوب مائة ومن هذا مائتان» ونحو ذلك مما ليس فيه غرر ولا حهالة ولا 
ربا ولا ظلم» فكيف تأتي الشريعة بتحرمه؟ .)٤۹٤ - ٤4۳/۳(‏ 

ومنها أن مبنى الشريكات على العدل بين الشريكين. انظر )٤١٤/١(‏ 
وکذا .)۲۷/٤(‏ 

ومنها حواز انتفاع المرتهن بالرهن المركوب والحلوب» وهو مقتضى 
العدل والقیاس. انظر ( .)٤۷۹ - ٤۷۸/۱‏ 


HEG 
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القاعدة الحادية والتمانون والتافية والتمانون 


الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر؛ 
والأصل في العقود والمعاملات الصَحَة حتى يقوم دليل 
على البطلان أو التحريه. 


هذه قاعدة عظيمة نافعة» وقضية كلية حامعة» تضمنت أصلين عظيمين 
من أصول الشر ع في مصادره وموارده» وذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية 
قسمان: عبادات ومعاملات. فأمّا العبادات فهي الي تربط بين الإنسان وريه 
- عر وحل - لهذا كان الأصل فيها الحظرء إلا ما أمر به الله - عر وجل - على 
اا را ا و 

وما المعاملات فهي الي تربط بين الإنسان وأحيه الإنسان» لذا كان 
الأعل نها ار ار ار ات اه د وجا عل لان رة صل ٠‏ 
عليه وسلم ے وإلا وقح الاس في ضيتق كبير» وحرج عسير. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله _: 

« إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها 


دينهم» وعادات يحتاحون إليها في دنياهم» فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن 


)١(‏ انظر «القواعد النورانية» (ص۲۲۳) و«حموع الفتاوی» )۳۸٦/۲۸(‏ و« اقتضاءِ 
الصراط المستقیم» (ص‌۹٠۲)‏ و«الموافقات» )۲۸١ - ۲۸٤/١(‏ و«القواعد والأصول 
الجامعة»(ص )۴١‏ و«رسالة في القواعد» (ص۲۹) كلاهما للسعدي. 

(۲) «محموع الفتاوی» (۱۹/۲۹ - ۱۸) وانظر «القواعد النورانية» (ص .)٠١١ - ٠۱۳٤‏ 
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العبادات الي أوحبها ا لله أو أحبّها لا يثبت الأمر بها إلا بالشّرع. وأمّا العادات 
فهي ما اعتاده الناس في دنياهم تما يحتاحون إلي» والأصل فيه عدم الحظرء فلا 
بحظر مته إلا ما حظره الله - سبحانه وتعال -. 

وذلك لأ الأمر والنهي هما شرع اللهء والعبادة لا بد أن تكون مأمورا 
بها. فما م یثبت أنه مأمور به كيف يحکكم عليه بأنه عبادة؟ وما لم يثبت من 
العادات أنه منهي عنه كيف يحكم على أنه حظور؟ 

ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل فى 
العبادات التوقيف» فلا يشر ع منها إلا ما شرعه الله تعالى» وإلاً دخلنا في معنى 
قوله: اَم هم شر کاءُ شَرَغوا لهم مِنَ الین ما نَم يون به ١‏ ي“ . 

E FOE TO Oa 
معنی قوله: فل ارم ما أَنرَل اله كم يِن رژق فَجَعََم مِنۀ حر ترا‎ 
OA وحلالاً" وهذا ذم الله امش ركين الذين شرعوا‎ 
الله» وحرّموا ما لم يحرمه في سورة الأنعام من قوله تعالى: «إوجَعَلوا لله مما‎ 
ذراً من الث والأنعام نصيبًا» إلى قوله: يترون“ فذکر ما ابتدعوه‎ 
من العبادات ومن التحربمات. رجح ا عاش ا‎ 
ENES رضي ۱ لله عنه - عن التبي - صلی الله عليه وسلم قال:‎ - 


.؟٠:ىیروشلا سورة‎ )١( 

(۲) سوره یونس:۹٥‏ 

.١١۷ - ۱۳٣: سورة الاأنعام‎ )۳( 

)٤(‏ أخحرحه مسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها باب الصفات الى يعرف بها في الدنيا 
أهل الحنة وأهل النار (رقم/١٠۲۸)‏ وكذا أحمد في «المسند» .)١١۲/٤(‏ 
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O E ee‏ بء ‌ رر وھ إو وھ 2و و 
اني حلفت عبادي فاي فاجتالتهم الشياطين»› وحرمت عليهم ما احللے 

٤رر‏ و E E‏ 0 
لهب وامَرتهُم ان پش ر کوا بي ما لم أنزل به سلطانا ». اھ. 

وقد أشار إلى هذا الفرق الإمام ابن القيّم - رمه الله -» فقال: 

ر والفرق بينهما أن ا لله سبحانه لا يعبد إلا عا شرعه على ألسنة رسلهء 
فان الفاةة ق غل غاد و خفة الذي اة هو ورضى با و قر واا 
العقود» والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يحرمها؛ ولهذا نعى الله سبحانه 
على المش ركين خالفة هذين الأصلين - وهو تحريم ما لم يحرمه» والتقرب إليه ما 
م یشرٌعه - ». اھ .)۳۸٤/۱(‏ 

القاعدة الأولى: الأصل فِى العبّادات البطلان حتى يقوم 
ِي عَلّى الأنر. 

أصلها ما روته عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: « من حتت في امنا هدا ما ليس نة فهو رَد ». وف 

ہے @ 7~ م o‏ م o‏ @~ 9 
رواية: زم عل عملا عل ار اهر رد 
قال الإمام النووي - رحمه الله في شرح هذا الحديث: 


(۱) انظر«الموافقات» (۳۰۰/۲؛ ۳۰۷؛ )۳٠۸‏ و«تخريج الفروع على الأصول» (ص۳۸) 
للرنججاني و«الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص١۳٤).‏ 

(۲) أخحرجه البخاري لي كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 
(رقم:۹۷٦۲)‏ ومسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
(رقم:۱۷۱۸) وأبو داود في كتاب السنة باب في لزوم السنة (رقم: 1 ۰ ) وابن ماجه 
في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (رقم:٤٠)‏ وأحمد في 

.)۲۷٠؟۲١۹‎ ۲٤۰4۱۸۰ ۷۳ ؟۱٤7/٩( اللمسند‎ 
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هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من حوامع كلمه 
صلى الله عليه وسل فانه صريح في رد كل البدع والمختزعات. 

قال: وهذا الحديث تما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات 
وإشاعة الاستدلال به ». اه. 

وقال الحافظ ابن رحب الحتبلي - رحمه الله : 

« هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام» وهو كالميزان للأعمال في 
ظاهرهاء كما أن حديث: ر الأعمال بالات » ميزان للأعمال في باطنهاء 
فکما أن کل عمل لا یراد به وحه الله تعالی» فليس لعامله فيه ثواب» فكذلك 
کل عمل لا یکون عليه مر الله ورسوله» فهو مردود على عامله» وکل من 
أحدث قي الدين ما م يأذن بها الله ورسوله» فليس من الدين في شيء. 

قال: فهذا الحديث يدل .منطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر 
الشار ع» فهو مردود» ويدل .عفهومه على أن كل أمر عليه أمره» فهو غير 
مردود» والمراد بأمره ها هنا: دينه وشرعه» كالمراد بقوله فى الرواية الأحرى: 
« من أحدث ف أمرنا هذا ما لیس منه ». 

فا لمعنى إذا: أن من كان عمله حارجحا عن الشرع ليس متقيّدا بالشرع» 
فهو مردود و آه. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني - رهه الله : 

« هذا الحديث معدود من أصول الإسلام» وقاعدة من قواعده. فان 
معناه» من اخحتز ع في الین ما م يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه ». 


(۱) «شرح صحیح مسلم » (۱۹/۱۲). 
(۲) «حامع العلوم والحکم» -۱۷١/۱(‏ ۱۷۷). 
(۳) «فتح الباري» .)٠٠۷/١(‏ 
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القاعدة الثانية: الأصل في العقود والمعاملات الصَحَة حتى 
يقوم دليل على البطلان والتحريم. 

الأصل في العقود والشروط الجواز والصَحَة حتى يقوم دليل 
على التحريم أو البطلان. 


هذه القاعدة تخصٌ ما اصطلح عليه الفقهاء ب ر حرية التعاقد »» ويقصد 
بذلك إطلاق الحرية للناس في أن يعقدوا من العقود ما يرون» وبالشروط الي 
يشتزطون غير مقيّدين إلا بقيد واحد» وهو ألا تشتمل عقودهم» وشروطهم 
على أمور قد نهى عنها الشار ع» وحرّمها؛ فإن لم تشتمل تلك العقود على ما 
نهى عنه الشار ع» وحرّمه» فن الوفاء بها لازم. 

وقد ضبط اللإمام ابن القيّم - رمه الله - من القاعدة قولين: 

أحدهما: من يقول إن الأصل ف العقود والشّروط فيها المنع والحظر إلا 
ما ورد الشار ع بإحازته» ونسبه إلى أهل الظاهر. 

والثاني: أن الأصل ني العقود» والشروط الحواز والصنحة حتى يقوم دليل 
على التحريم والبطلان. وقد نسبه إلى جمهور الفقهاء. قال - رحمه الله -: 

« الخطأ الرابع (يعي من أحطاء نفاة القياس): اعتقادهم أن عقود 


)۲ ٤۲ و«القواعد النورانية» ( ص٦۲۰ س‎ )۳۸٤/۱( انظر «أحكام آهل الذنّة»‎ )١( 
و«الأشباه والنظائر» لابن الو كيل‎ )۳٤۷ ؛۳٤٦ و«محموع الفتاوی»(۱۳۷/۲۹ - ۱۸۰؛‎ 
و«قواعد الز ركشي»‎ )۲١٠١/١( و«الأشباه والنظائر» لابن السبكي‎ (١۸۳ (۱۸۲/۲؛‎ 
و«القواعد والضوابط» للندري‎ )۳۹١ - ۳۸١ و«ابن تيمية» لأبو زهرة (ص‎ )١۳/۷١( 
.) ٤۲ ٩ص‎ ( 

(۲) انظر «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم .)٥۰ -۲/٥(‏ 


السلمين» وشروطهم ومعاملاتهم كلها على البطلان حتى يقوم دليل على 
الصحة» فإذا م يقم عندهم دليل على صحة شرط أو عقد أو معاملة 
استصحبوا بطلانه» فأفسدوا بذلك كثيرا من معاملات الناس» وعقودهم 
وشروطهم بلا برهان من الله بناء على هذا الأصل» وجمهور الفقهاء على 
حلافه» وأنّ الأصل في العقود والشروط الصَحّة إلا ما أبطله الشارع أو نهى 
عنه ». ) 

و رجح هذا الرأي واحتاره» فقال: 

« وهذا القول هو الصحيح؛ فان الحكم ببطلانها حكم بالتحريم 
والتأثيم» ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله» ولا تأثيم إلا ما أثم الله 
ورسوله به فاعله» كما آنه لا واحب إلا ما أوحبه الله» ولا حرام إلأ ما حرمه 
الله ولا دين إلا ما شرعه. 

فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر» والأصل في 
العقود والمعاملات الصْحَّة» حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم ». 
اھ.(۱/٤۳۸).‏ 

وقال في موضع آحر: 

« فالصّواب: الضّابط الشرعي الذي دل عليه النصٌ أن كل شرط حالف 
حکم الله و کتابه فهو باطل» وما لم خالف حکمه فهو لازم ».اھ .)٤۸۰/۳(‏ 

نرک کے رهه آله ان هذه قاعدة كليّة مطردة في جميع أبواب المعاملات: 
لا يستئيٰ منها شيء. قال: 

« وههنا قضيّتان كليّتان من قضايا الشر ع الذي بعث الله به رسوله. 

إحداهما: أن كل شرط حالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل كائنا 
ما کان. 
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والثانية: أن کل شرط لا بخالف حکمه ولا یناقض کتابه - وهو ما جوز 
تر که وفعله بدون الشرط - فهو لازم. ولا يستئيْٰ من هاتين القضيتين شي 
وقددل غليها كاب آله وسنة ارسولة واتقاق الضحانة ي اه 2۸/7 
۱). ثم ساق هذه الأدلة. 

ما الكتاب فاستدل عا ورد من عموم الآيات في وحوب الوفاء بالعقود 
من غر تعن فكل ما يضدق عليه أنه عقد أو شرط جب الرفاء به. 

قال - رمه الله _: 

« وقد أمر الله - تعالى - بالوفاء بالعقود والعهود كلهاء فقال - تعالى _: 
وأوفوا بالعَهد4 وقال: ايها اين منوا وفوا بالغقودي)» وقال 
اين هم انانم هادهم راغوت وقال تعال. ووذ 
عَهّدِهم إذا عاهَدوا») وقال تعال: ايها الذِين آمنوا لِم تقولون مالا 
تفعلون؟ كبر مَقتا عند | لله أن تقولوا مالا تفعَلون ي “» وقال: لی من 
اَوفًی بعَهَّده واتقی فد الله يجب المعقين4) وقال: طإإذ اله لآ ثحب 
اخائنین ي" وهذا کثیر فی القرآن ». اهھ. .)۸١/۱(‏ 


E OT 
أول المائدة.‎ )۲( 

(۳) سورة المؤمنون: ۸. 
)٤(‏ سورة البقرة: .٠۷۷‏ 
)٥(‏ سورة الصف: ۲ - ۳. 
)٦(‏ سورة آل عمران: .۸٩٦‏ 
(۷) سورة الأنفال: .٠۸‏ 
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ما من السنة فاستدل بالأحاديث المتضافرة في النهي عن الغدر ونقض 
العهود والخيانة» والأمر بالوفاء بالشروط منها: 
وما رواه عبد ا لله ابن عمرو - رضي الله عنهما - أن التي - صلى الله عليه 
ا e e‏ 
مهن كانت فيه حصلة مِنَ النقاق س a‏ إذا اثتين حات» وإذا حَدّث 
ا وإذا عاهد غد وإذا حاص ف 8 
ولي الصحیحین من حدیث ابن عمر - رضي ۱ه ات و اى 
بان عل رس « برقع لکل غاور لِواء يوم الامَة بقدر غدرَبِو. 
فیقال: هله غ فلن ابن فلن (- 


وفيهما" - أيضا - من حديث عقبة بن عامر عن الي صلى الله عليه 


)١(‏ أحرحه البخاري في كتاب الإبمان باب علامة المنافق (رقم/٤۴)‏ ومسلم في كتاب الإيمان 
باب بيان حصال المنافق (رقم/۸٠)‏ وأبو داود في كتاب السّنة باب الدليل على زيادة 
الإيعان ونقصانه (رقم/1۸۸٤)‏ والنسائي في كتاب الإبممان وشرائعه باب علامة المنافق 
(رقم/١ )٠٥٠۳۸ ٠٠۳‏ والترمذي في الإمان باب ماجاء في علامة المنافق 
(رقم/۳۲٦۲).‏ وعزاه الإمام ابن القيم - رحمه الله - لمسلم وحده وهذاقصورء فقد 
أحرجحه البخاري كما عرفت. 

(۲) أحرحه البخاري لي الحزيه والموادعة باب إثم الغادر للبرٌ والفاحر (رقم/۸۸٠۳)‏ ومسلم 
في الحجهاد والسير باب تحريم الغدر (رقم/١٠٠۷١)‏ وكذا أبو داود في الجهاد باب في الوفاء 
بالعهد (رقم/٠٠۲۷)‏ والترمذي في السّير باب ما حاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة 
(رقم/١۸١٠)‏ وابن ماحه في الجهاد باب الوفاء بالبيعة (رقم /۲۸۷۲) الذي 
أورده ابن القيم قريب من رواية مسلم. 

(۳) أخرجه البخاري في النكاح باب الشروط في النكاح (رقم/١١٠١)‏ ومسلم في النكاح 
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و « إن أحق الشرو ط أن ن توفوا بها ما استحللعم بو الفرّوج ». 
وفيه دليل على استحقاق الشروط بالوفاء وأ شروط النكاح احق 
بالوفاء من غيرها. 


() ا ر 
ويي السنن ٠‏ من حديث كثير بن عبد الله بن زيد بن عمرو بن عوف 


باب الوفاء بالشرط في النكاح (رقم/۸١١٤١)‏ وكذا أبو داود في النكاح باب في الرحل 
بشتزط ها دارها (رقم/۳۹٠۲)‏ والنسائي في النكاح باب الشروط في النكاح 
(رقم/ ۳۲۸۱ - ۳۲۸۲) والترمذي في أبواب النكاح باب ما حاء في الشرط عند عقدة 
النکاح (رقم/۱۲۷١۱)‏ وابن ماحه في النكاح باب الشرط في النکاح (رقم/٤ )٠۹١‏ 
والدارمي في النكاح باب الشروط في النکاح )١٤۳١/۲(‏ وأحمد )٠١١ ٠٠١ »۱٤٤/٤(‏ 
) 

)١(‏ أخحرحه الترمذي لي كتاب الأحكام باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم لي 
الصلح بين الناس (رقم/۳١١١)‏ وكذا الدار قطن في كتاب البيوع (۲۷/۳) والحاكم في 
RR E‏ 
ا )۷۹/١(‏ عنه به بالف ظ: E RENE ss‏ 
حرم حلالاء أو أحلٌ حراما» والسلمون على شروطهي إلا شرطا حرم حلالاً أو أحل 
حراماً »» وأخحرحه ابن ماحه في الأحكام باب الصلح (رقم/۴٠٠۲)‏ درن قوله 
«ر والمسلمون .. ». وقال الترمذي: «ر حديٿ حسن صحیح )»» وهذا من تساهله ‏ غفر 
الله له - فن في إسناده كثيرا هذا وهر ضعيف حداً. قال الشافعي فيه وأبو داود: ركن 
من ركان الكذب» وقال ابن معين: ليس بشيء وقال النسائي:ليس بثقة» ولهذاقال 
الحافظ الذهي في «ميزان الاعتدال» (40۷/۳): رر وأمًا الترمذي فروی من حدیثه 
«« الصلح حائز بين المسلمين » وصححه» فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي ). 
وتعقب الحاکم لی سکوته عنه بقوله: « قلت: هو حدیث واه ». لکن الحدیث صحيح 
بشواهده» فقد روي عن جمع من الصحابة منهم:عائشة وأبوهريرة وابن عمر وأنس بن 
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عن أبيه عن حه يرفعه: « الومنون عند شروطهم ». 

فهذا الحديث صريح على لزوم الوفاء بكل شرط يشترطه الشخص على 

.)٤۸۱ - ٤۸۰/۳ و(‎ )۳۸۷ -۳۸١/۱( انظر‎ 

أمّا من الأثر فأفاض ف الاستشهاد بأقوال الصحابة» وأفعاهم على حواز 
تعليق العقود» والفسوخ» والترعات» والالتزامات وغيرها بالشرط» منها ما 
روي عن عمر بن الطاب أنه قال: 

« مقاطح الحقوق عند الشروط انظر .)٤۸۰ - ٤۷۷/۳(‏ 

أمّا من حيث الاعتبار فأوضح - رهه الله أن قوة الشرط بمنزلة قوة 
النذر» فقال: 


مالك ورافع ابن حديج» ومذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «القواعد النورانية» (ص۰٠۲۲):‏ 
وهذه الأسانيد - وإن كان الواحد منها ضعيفا ‏ فاحتماعها من طرق يش بعضها 
ذا )) ام. وانظر «تلحیص الحبیر» (۲۹/۳ - ۲۷ و١ه)‏ و«إرواء الغليل» (رقم/۱۳۰۳). 
تنبیه: 
قال الحافظ (۲۷/۳): ر« الذي وقع في جميع الروايات رر المسلمون » بدل ر المؤمنون ) ) . 
)١(‏ أخحرحه البحاري معلا في الشروط باب الشروط في المهر عند عقدة النکاح )۳۸۰/١(‏ 
وفي النكاح باب الشروط في النكاح )١۲٤/۹(‏ ووصله ابن أبي شيبة في النكاح باب 
الرحل يتزوج المرأة ويشتزط ها دارها )٤۹۹/۳(‏ وسعيد بن منصور في النكاح باب ما 
حاء في الشروط في النكاح ۱۸١/١(‏ رقم: )1۸٠‏ والبيهقي في الصداق باب الشروط في 
النكاح )۲٤٠۹/۷(‏ عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر قال: «« ها شرطها. قال رحل:إذن 
تطلقها. فقال عمر: إن مقاطع... »» و سكت عليه الحافظ في «الفتح»» وقال الشيخ 
الألباني في «الإرواء» (رقم/۱۸۹۳): ر« وإسنادهم صحيح على شرط الشيخين ». 
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إن الالتزام بالشرط كالالتزام بالنذر» والنذر لا يبطل منه إلأ ما حالف 
حكم الله وكتابه» بل الشروط في حقوق العباد أوسع من النذر في حق الل 
والالتزام به أوفى من الالتزام بالنذر. 

قال: فالشرط في حق المكلفين كالنذر فى حقوق رب العالمين» فكل“ طاعة 
حاز فعلها قبل النذر لزمت بالنذر» وكذلك كل شرط قد جحاز بذله بدون 
الاشتزاط لزم بالشرط فمقاطع الحقوق عند الشّروط ». اه .)٤۸٠/۳(‏ 

وقد لنص - ره الله - موقف أهل الظاهر من هذه الحجج فيما يلي: 

ولا دعوى النسخ. 

ثانياً: القدح في سند ما بمكنهم القدح فيه. 

ثالقا: معارضة هذه النصوص بتصوص أخرى. كقول الي صلى | لل 
غاي وسلوب اى اديت الصحيح:': « ما بال وام يشترطون شرو طا ا 
في کراب الب ما كان شَرْط ليس في كاب اله فهو بَاطِل وإ كان مائة 


ر 
ا 


م 9 ٣‏ ن د ا با ٤‏ هي 


وکقوله: « من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد 2 و کقوله تعالٰی: 


)١(‏ أحرحه البخاري في مواضع متفرقة من صحيحه منها ني كتاب الشّروط باب الشّروط في 
الولاء (رقم/۲۷۲۹)» وفي كتاب العتق باب إنما الولاء لمن اعتق (رقم/٤ )٠١٠١‏ وأبو 
داود ي العتتق باب لي بيع المکاتب إذا فسخت الکتابة‌(رقم/۳۹۲۹) والنسائي في البيوع 
باب بیع الكاتب (رقم/411۹) والترمذي في أبواب الوصايا باب ما جاء في الرّحل 
يتصق أو يعتق عند الموت (رقم/٤ )۲٠۲‏ وابن ماحه في كتاب العتق باب المكاتب 
(رقم/٠۲١٠۲)‏ ومالك في العتتق باب مصير الولاء لمن أعتق (رقم/٥٠۷۸)‏ عن عائشة به. 

(۲) تقدم تخريجه. 
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م 


e‏ اله فأوليك هم الظالمّوت4 ونظائر هذه الأية. 
كتاب الله الأمر به أو النصٌ على إباحته. وك شرط أو عقد ليس فى 
النصوص إيجابه ولا الإذن فيه فإنه لا يخلو من أحد وحوه أربعة: إا أن يكون 
صاحبه قد التزم فيه إباحة ما حرم الله ورسوله» أو تحريم ما أوحبه» أو إيحاب 
ما أسقطه» ولا حامس هذه الأقسام البتة؛ فإن ملكتم المشترط والمعاقدَ وا لمعاهد 
جميع ذلك انسلختم من الين» وإن ملكتموه البعض دون البعض تناقضتي 
وسألناكم ما الفرق بين مايملكه من ذلك وما لا يملکه؟ ولن تجدوا إليه 
س 


بي ۽ 


تنم أاحاب عن هذه الاعتراضات .ما يلي: 
أمّا الاعتراض الأوّل» وهو دعوى النسخ» فيرى أنها دعوى باطلة تتضمن 
أن هذه النصوص ليست من دين الله» ولا حل العمل بهاء وتحب غالفتها. 
وبين أنه ليس معهم برهان قاطع لذلك» فلا تسمع دعواه» وأين التجاؤهم إلى 
الاستصحاب والتسبب به ما أمكنه؟ 
وأمّا تخصيصها فلا وجه له» وهو يتضمّن إبطال ما دلت عليه من العموم» 
وذلك غير حائز الا رها من اك رورسو 
وما الاعتراض الثاني» وهو دعوى ضعف بعضها من حهة السند» فيرى 
E‏ الاستشهاد بالضعيف وإن لم يكن 


عمده. 


)١(‏ سورة البقرة:۲۲۹. 
(۲) انظر «الإحکام ي أصول الأحكام» لابن حزم (/۱۲- .)۱٤‏ 
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و أمّا الاعتزاض الثالث» وهو معارضتها بنصوص أحرى» فيرى أنه ليس 
بینها وبینه تعارض» وأوضح هذاء فقال: 

زر إنما يعرف بعد معرفة اراد بكتاب الله فى قوله: رما كان من شرظ 
ليس في كتاب الله »» ومعلوم أنه ليس المراد به القرآن قطعًاء فان أكثر 
الشتروط الصحيحة ليست في القرآن» بل علمت من السّنة؛ فعلم أن المراد 
بکتاب الله حكمه» كقوله: «إكتاب الله لم4 وقول النبىّ صلى ١‏ لله 
عليه وسلم: « كيتاب اله القصاص في كر السن فکتابه یطلق على 
کلامه» وعلی حکمه الذي حَکم به على لسان رسوله» ومعلوم أن کل شرط 
لیس فی حکم ا لله فهو خالف له فیکون باطلا؛ فإذا کان الله ورسوله ‏ صلی 
الله عليه وسلم - قد حکم بأنٌ الولاءَ للمعتق» فشرط حلاف ذلك يكون 
شرطا مخالفاً لحكم ١‏ لله ولكن أين في هذا أن ما سكت عن تحريمه من العقود 
والشروط يكون باطلا حرامًا؟ وتعدی حدود الله هو تحريم ما أحله الله أو 


(۱) سوره النساء: ٤‏ ۲. 

(۲) أحرحه البخاري في كتاب الصلح باب الصلح في الدية (رقم/٠٠۲۷)‏ ومسلم لي كتاب 
القسامة باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها (رقم/١٠۷٦١)‏ وأبو داود في 
اليات باب القصاص من السّن (رقم/٥۹١٠)‏ والنسائي في القسامة باب القصاص من 
ًة (رقم/١۷۷٠)‏ وابن ماه في الديات باب القصاص في الس (رقم/۹٤٠۲)‏ عن 
أنس: ر أن اريم - وهي ابنة النضر - كسَرّت ية حاريسة» فطلبوا الأرش وطلبوا العفو 
فابواء اى هل ا0 فلو قارف اقا فقال أنس بن النضر: 
أتكسر ثنيّة الرّبيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا قكسر ثنيّتها. فقال: يا أنس 
كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفواء فقال البي - صلى الله عليه وسلم -: إل من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه». 
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ات مااع ا ا ا ج ا ا کت عع عا فا با 
حریعه هو نفس تعدي حدوده ». اه. 

و أمّا ما ذكروه من تضمّن الشترط لأحد تلك الأمور الأربعة فلم يسلم 
به» لان هناك قسمًا حامسًا قد فاتهم» ورآه الحق» وهو ما ملكه الشارع 
الک لمكا ى إا اساب اا ورتب حكمه عليها لثبوث 
ال كالملك الثابت بالبيع» وملك البضع الثابث بالنکاح» الكلف أحدث 
سبب تلك الأحكام» والشار ع أثبت الحكم لثبوت سببه منه. فإذا كان المكلف 
هو المثبت لذلك الحكم» ولم يحرم الشارع عليه رفعه: م يحرم عليه رفعه. فمن 
اشترى عينا فالشار ع أحلها له وحرمها على غيره» لإثبات سبب ذلك» وهو 
املك الثابت بالبيع. وما لم بحرم الشارع عليه رفع ذلك فله أن يرفع ما اثبته 
على أي وحه أحب» ما لم يحرمه الشارع عليه“ . 

قال - رمه الله _: 

« ما أباح الله سبحانه - للمكلف تنويع أحكامه بالأسباب الي ملكه 
إياهاء فيباشر من الأسباب ما يجله له بعد أن كان حرامًا عليه» أو يحرّمه عليه 
بعد ان کان اال کت او پوه د ان م يكن واحباء أو يسقط وحوبه بعد 
وحوبه» وليس في ذلك تغيير لأحكامه»يل كل ذلك من أحكامه؛ فهو الذي 
أحل وحرّم وأوحب وأسقط وإنما إلى العبد الأسباب المقتضية لتلك الأحكام 
ليس إلاء فكما أن شراء الأمَة ونكاح المرأة يحل له ما كان حرامًا عليه قبله» 
وطلاقها وبيعها بالعكس يحرّمها عليه ويسقط عنه ما كان واحبًا عليه من 
حقوقها» كذلك التزامه بالعقدء والعهد» والنذرء والشرط؟ فإذا ملك تغيير 


.)۲ ٤ص‎ ( انظر «القواعد النورانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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الحكم بالعقد ملکه بالشرط الذي هو تابع له؛ وقد قال تعالى: رلا أن تکون 
تَجَارة عن تراض هنكم فأباح التجارة الي تراضى بها المتبايعان» فإذا 
تراضيا على شرط لا يحالف حكم الله حاز هما ذلك» ولا يجوز إلغاؤه 
وإلزامهما عا لم يلتزماه» ولا ألزمهما الله ولا رسوله به» ولا يجوز إلزامهما ما 
م يلزمهما الله ورسوله به» ولا هما التزماه» ولا إبطال ما شرطاه تا م يحرم 
الله ورسوله عليهما شرطه» ورم الحلال كمحلل الحرام». اه. انظر 
)۳۸۷/۱ - ۰(. 


GGG 


.٤:ءاسنلا سورة‎ )١( 
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المُوْمنون عند شْرُوطهم إلا شرطًا أحلٌ حَراما أو أَحَلْ 
حلا . 


هذه القاعدة نص حدث نبوي مشهور. رواه عمرو بن عوف مرفوعا 
بلفظ: « المسلمون علىشروطهم »”» وهي في معنى الي قبلهاء وترحع إلى أن 
الأصل في العقود وحوب الوفاء إلا ما حرّمه الله ورسوله. 

ومن فروعها ما ذكره في مبحث الحيل تحت مسألة مطالبة الضامن مع 
التمكن من مطالبة الضمون عنه. 

إذا أراد الضامن الأحول عليه الضّمان» قال: 

« فالحيلة أن يعلق الضّمان بالشرط فيقول: إن توي الال على الأصيل 
اا ا ات د اا ا که القرآن بتعليقه 
بالشرط» وهو محض القياس؛ فإنه إلتزا» a‏ کالنذورء 
والمؤمنون على شروطهم إلا شرطا اح حراما أو حرم حلالا . اه ٤۹۲/۳(‏ 
(AY -‏ 


(۱) انظر «أحکام أهل الذمّة» )۳۸٤/١(‏ و«زاد المعاد» )۸٠٠/١(‏ و«الفروسية» (ص١۲).‏ 
وانظر «المدحل » (ق/۷٤٦).‏ 

(۲) تقدم تخريجه. 

)( توي الال بالکسر» یتوّی ا والتوى هلاك المال. «الصحاح» باب الواو والياء؛ 
فصلل :التاء. مادة: توى. 

.]۷۲ ني قوله تعالی: فون حَاءَ به حمل بير وأنا بو زَعِيمٌ@ [سورة يوسف:‎ )٤( 
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ومنها الالتزام بالصداق الذي اتفق الرّوحان عليه على المطالبة به» وإن ل¿ 
ا اخاا یل قال الزوج: مائة مقدمة» ومائة مؤحرة»› فان المؤخر لا يستحق 
المطالبة به إلا موت أو فرقة. 

ونظير هذاء إذا اتفقا فى السرٌ على مهر» وسوا فى العلانية أكثر منه» فإذا 
تكافأت البينات» وقد شرطوا في السَرٌ أن الذي يظهر في العلانية للرياء 
والسّمعة» فينبغي هم أن يفوا له بهذا الشرط ولا يطالبوه بالظاهر. انظر 
)۷/۳. 

ومنها لو أحره كل شهر بدرهم» فإنه يصع» وإن كانت جلة الأحرة غير 
ملو مة عا دة لجار ة انظر ۱۰٥/۳(‏ ۔- .)۱۰١‏ 

ومنها حواز الصلح عن الدين الحال ببعضه حالا مع الإقرار» ومع 
الإنكار. فإذا كان له عليه ألف درهم فأراد أن يصالحه عن ألف حالة قد أقر 
بها على مس مائة حالة؛ فهذا صلح على الإقرار وهو صحيح. فإِنٌ | لله 
- تعالى - أمرنا بالوفاء بالعقود ومراعات العهود» وأخبّر النبيّ - صلى الله عليه 
وسلم - أن المسلمین على شروطهم. انظر .)٤٤١ - ٤۳۹/۳(‏ 


OG 


القواعد الفقهية الستخحرجة من إعلام الوفعين ©0 


الفا عدة الرابعة والتماقون 
مقاطع الحقوق عند الشروط”. 


هذه قاعدة من قواعد الإإسلام المهمة في باب الشروط› وهي يي معنى 
E‏ وهي مأثورة عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -» عليها 
ب ا 

والمقاطع جمع مقطع وهو موضع القطع في الأصل» وأراد .مقاطع الحقوق 
مواقفه الى يتتهي إليها. 

ومن فروعها الي حرحها عليها اللإمام ابن القيم - رحهمه الله -: 

جحواز تعليق العقود والفسوخ› والتبرعات»› والإلترامات وغيرها بالشرو ط 
للضرورة» أو الحاجة» أو المصلحة. 

قال بعدما ساق الأدلة على حواز ذلك: 

فالشروط في حى المكلفين كالنذر فى حقوق رب العالمين» فكإ" 
طاعة حاز فعلها قبل النذر لزمت بالنذر» وكذلك كل شرط قد حاز 
بذله بدون الاشتراط لزم بالشرط» فمقاطع الحقوق عند الشروط ». اه 
(A۱)‏ 


)١(‏ «القواعد النورانية» (ص ۲۲۲)؛ «المدحل» (ف/۷١۷)؛‏ «القواعد الفقهية» الندوي 
(ص ۸۲). 

(۲) تقذم تخرججه. 

(۴) العييْ:«عمدة القاري شرح صحیح البخاري» (۲۹۸/۱۳). 


o: )‏ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 
ومنها: حواز تعليق الضمان بالشرط› قال: 
« وهو محض القياس؛ فإنه إلتزام» فجاز تعليقه بالشرط كالنذور» 
والمۇؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما او حرم حلالا) وهذا لیس 
واحدا منهماء ومقاطع الحقوق عند الشروط ». اه .)٤۹۳/۳(‏ 


و 
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الفا عدة الخامسة والتمانون 
يثبت بالشرط ما لا يثبت بالشرع 
القاعدة السادسة والثمانون 
المُنتذتى بالشترط أَوسَعٌ من المستثنى بالشترع٠.‏ 
القاعدة السابعة والثمانون 
المُستَثنى بالشرط أقّوّى من المُستثتى بالعرف 


هذه القواعد الثلاث في معنى الي قبلهاء وأوردها كلها الإمام ابن القتم | 
رحمه الله - في فصل: في الإحارة على وفق القياس: مسألة بيع العين المؤحرة. 

ذكر احتلاف الفقهاء في ذلك» فمنهم من أبطل هذا البيع لكون المنفعة 
لا تدحل في البيع» فلا يحصل التسليم بناءٌ على أصل وهو: أنه لا بد من 
اتاق الق دا ال 

ومنهم من قال: هذا مستفنى بالشر ع بخلاف المستت: بالشرظط: 

قال - رمه الله - معلا على هذا الخلاف: 

« وقد اتفق الأئمَّة على صحَة بيع الأمَة المزوّحة؛ وإن كان منفعة البضع 
للزوج. ولم تدحل في البيع. 


.» بلفظ: رر المستثنى شرطا كالمستشنى شرعا‎ )١٦٦/۳( عبر عنها الز ركشي في «قواعده»‎ )١( 
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واتفقوا على حواز تأخير التسليم إذا كان العرف يقتضيه» كما إذا باع 
مخزناً له فيه متاع کلیر لا تقل فی یوم ولا آام. فلا جب عليه جمع دواب 
البلد» ونقله في ساعة واحدة. 

بل قالوا: هذا مستفنى بالعرف. فيقال: وهذا من أقوى الحجج عليكم. 
فك المستثنى بالشترط أقوى من المستشنى بالعرف» كما أنه أوسع من المستثنى 
بالشرع» فإنه يثبت بالشترط ما لا يثبت بالشرع. كما أن الواحب بالنذر أوسع 
من الواحب بالشرع ». اه ( .)٤٦١ - ٤1٤/١‏ 

ومن فروعها أيضاء قوله: 

« جوز لكل بائع أن يستنيٰ من منفعة المبيع ماله فيه غرض صحيح» 
كما إذا باع عقاراء واستثنى سكناه مدّة» أو دابة واستشنى ظهرهاء ولا خت ” 
ذلك بالبيع» بل لو وهبه» واستشنى نفعه مدة» أو أعتق عبده» واستثنی حدمته 
مدة» أو وقض عينا واستنى غأتها لنفسه مدّة حياته» أو كاتب اَم واستتنى 
وطفها مدّة الكتابة ونحوه ». اه .)٤٦٤/١(‏ 


OUG 


الق واعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين ap‏ 


القاعدة التامنة والتمانون 
تعليق العقود بالشرط”. 


القصود منها هو: أن تصدر العبارة من العاقد مربوطة بأمر يقصد به 
ن وجرد الد بوخد آي أ م كان هة ا ایی احق ادرات 
الشرط نحو: إنء وإذاء وإذ ماء وكلّ» وكلماء ولو» ومتى ماء كأن يقول البائع 
للمشتري بعتك هذه الدار إذا رضي شريكي. 

أو عا يقوم مقامها في إفادة الربط المذكور من نحو ظرف» أو حرف حر 
غير لازم التعليل» أو استفناء ب ر إلا أن » إذا تقدّمه ما لا يحتمل التأقيت: كما 
لو قال: امرأتي طالق إلا أن يقدم زيدء فإنه حمل على الشرط كما لو قال: إن 
م يقدم زيد فامرأتي طالق". 

وقد ذهب العلامة ابن القيّم - رهه الله - إلى حواز تعليق العقود بالشرط 
في كل موضع يحتاج إليه العبدء وأقام الأدلة من الكتاب والسنة والأثر على 
ذلك» فقال: 

« وتعليق العقود» والفسوخ» والتبرّعات» والالترامات» وغيرها بالشروط 


(۱) انظر «قواعد الز رکشي» (۳۷۰/۱ - ۳۷۹) و«الأشباه والنظائر» السيوطي (ص٤ )٠١‏ 
ولابن نيم (ص۷٠۳)‏ و«نظرية العقد» لأبو زهرة (ص۸١۲)‏ و«نظرية الملكية والعقد» 
لبدران ( ص۱۹۲ - .)٥۰۲‏ وعبر عنها الخادمي يي «جحامع الحقائتی» ( ص ۳۳۲) و«ايحلة» 
(^Y/e)‏ بلفظ : «المعلق بالشرط يجب لبوته عند نبوت الشرط » وانظر: «شرح المجلة» 
لرستم باز( ۸۲/۲) و«شرح القواعد» (م/۸۲) و«المدحل» (ف/٥٤٠).‏ 

(۲) أحمد الزرقاء: «شرح القواعد الفقهية» (ص۷٤).‏ 


$ القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين 
أمر قد تدعو إليه الضّرورة» أو الحاحةء أو المصلحة؛ فلا يستغي عنه الكلّف» 
وقد صح تعليق النظر بالشتّرط بالإجماع» ونص الكتاب» وتعليق الضّمان 
بالشرط بنص القرآن”» وتعليق النكاح بالشرط في تزويج موسى بابنة صاحب 
تین » وهو من أصح نكاح على وحه الأرض» و يأت في شريعتنا ما 
SS E 1‏ قل او و ا ال 
اَن ن توفوا پو ما اسَحلم بو الفروج »» فهذا صريح في أن حل الفروج 
بالنکاح قد يعلق بالشرط. 

وعلق أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - عقد المزارعة بالشّرط فكان 
يدفع أرضه إلى من يعمل عليها على أنه إن حاء عمر بالبذر فله كذاء وإِن جاء 
العامل بالبذر فله كذاء ذكره البخحاري”) ولم يخالف صاحب. 


.]۲۸٠ في قوله تعالى: فإوإن كان ذو عُسرة فنظِرة إلى ميْسَرّ4 [سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) ي قوله سبحانه: هومن جَاءَ به حمل بعیر ونا به رَعِيمٌ) [سورة يوسف:۷۲]. 

(۳) في قوله عر وحلً: قال إني أريڈ ا أذ كحك إخدى ار هتين على أن تأځرني ماني 
ججج [سورة القصص: 1[ 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(ه) أخرجه البخاري معلا في الحرث والمزارعة» باب: المزارعة بالشطر ونجوه(ه/٤١).‏ وقال 
الحافظ في «الفتح» :)۱٥/۰(‏ رر وصله ابن ات شيبة عن ابي حالد الأحمر عن يحيى بن 
سعيد: رر أن عمر أحلى نحران واليهود والنصارى» واشترى بياض أرضهم وكرومهم 
فعامل الناس إن هم جاعوا بالبقر والحديد من عندهم فلهم الثلثان ولعمر الثلث» وإن حاء 
عمر بالبذر من عنده فله الشطر» وعاملهم ف النخل على أن هم الخمس وله الباقي» 
وعاملهم في الكرم على أن هم الثلث وله الثلغان ». قال الحافظ: رر وهذا مرسل ). 
وأحرحه البيهقي في المزارعة باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع ... )٠١١/١(‏ عن 
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وقد علق البِيّ - صلى الله عليه وسلم - ولاية الإمارة بالشرط وهذا 
تنبيه على تعليق الحكم في كل ولاية» وقد علق أبو بكر تولية عمر - رضي | لله 
عنه - بالشرط » ووافقه عليه سائر الصحابة» فلم ينكره منهم رجحل واحد. 


عمر بن عبد العزيز: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في مرضه الذي مات 
فيه: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد لا ببقَينٌ دينان بأرض 
ال تدكا ساف عفرن الطاب - رضي | لله عنه أحلى أهل نحران إلى البحرانية 
.. فذكر نجوه »» قال الحافظ : رر وهذا مرسلل أيضا فيتقوى أحدهما بالآحر ). وقد 
حر حه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )١١٤١/٤(‏ من هذا الوحه بنحوه. وتعقب 
الشّيخ الألباني الحافظ ابن حجر رحهمه الله بن مدار الحديث عندهم جميعا على يحيى بن 
سعيد» فتارة يعضله فلا يذكر إسناده» وتارة يذ كره ويسنده إلى عمر بن عبد العزيز» وهر 
م يدرك عمر بن الخطاب» فكان الحديث منقطعاء لا شاهد له» فهو ضعيف وا لله أعلم. 
انظر «إرواء الغلیل» .)۳١٤ -۳۰۳/٥(‏ 

)١(‏ أحرحه البخحاري في كتاب المغازي باب غزوة موؤتة من أرض الشام (رقم: /)) عن 

عبد الله بن عمر - رضي | لله عنهما - قال: « مر رسول | لله صلی الله عليه و سام - ل 

غزوة مؤتة زي بن حارثة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « إن قعل زیڈ 
فجعفرً» وإن قل حعفر فعبد الله بن رواحة ». ووجحه الدلالة منه أن ولاية جعفر 
مشروطة بقتل زيد وكذلك ولاية ابن رواحة مشروطة بقتل جعفر. 

(۲) أحرحه الواقدي - كما في «أحبار المدينة النبوية» لعمر بن شبة البصري (ص ۲۳۳ 

١۱۹۹/۳( /ج( و«تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص۸۲) - وابن سعد فی «الطبقات»‎ YE 
من طرق أن ابا بكر لما ثقل ... ثي دعا عثمان بن عفان فقال: ر أكتب بسم ا لله‎ )۲۰۰ - 
الرحمن الرحيم» هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخحر عهده بالدنيا حارجًا منها‎ 
وعند أل عهده بالآحرة داحلا فيها حيث يومن الكافر» ويوقن الفاحر» ويصدق‎ 
الكاذب. إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الطاب فا معوا له وأطيعواء وإني م آل‎ 
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ن : ت 3 e a E ed‏ 
SSS N Sa‏ 
ِلباِم إلا أن ب بشترطًها لاع »2 ن ی د ان 
وقد حوّزه الشارع» وقال: من باع عبد | وله مال فَمَالهُ ِبابِع إلا 


ا 


۱ 
المبتاع ». 


الله ورسوله ودینه ونفسي واټاکم خير فإن عدَلَ فذلك ظني به» وعلمي فيه» وان بڌل 
فلكل امرئ ما اكتسب من الإثم» والخير أردت» ولا أعلم الغييب؛ سيعلم الذين ظلموا 
أي منقلب ينقلبون. والسلام عليكم ورحمة الله. ثم أمر بالكتاب فختمه .. 
فقال عشمان: أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ قالوا: نعم .. فأقرّوا بذلك جميعاً ورضوا به 
وبایعوا ...) 

)١(‏ هو حديث واحد أخرحه البخاري لي البيوع باب من باع نخلا قد آبرت أو أرضا 
مزروعة أو بإحارة (رقم:٠٠۲۲)‏ وفي الشرب والمساقاة باب الرحل يكون له مر أو 
يشرب في حائط أو في نخل .. (رقم:۲۳۷۹) ومسلم في البيوع باب من باع نخلا عليها 
مر (رقم:١٤٠١٠)‏ وأبو داود في الإحارة باب في العبد يباع وله مال (رقم:۳١٤۳)‏ 
والنسائي في البيوع باب النخل يياع أصلها ويستثي المشتري ثمرها (رقم:۹٤٦٤)‏ 
والترمذي في البيوع باب ما حاء في ابتياع النخحل بعد التأبير والعبد وله مال 
(رقم: )١١ ٤٤‏ وابن ماحه اي التجارات باب ما جاء لي من باع خلا موبّرا أو عبداً له 
مال (رقم:۲۲۱۱) عن ابن عمر به. 

(۲) احرحه ابو داود ي العتق باب في من أعتق عبداً وله مال (رقم:۳۹۹۲) وابن ماحه في 
العتق باب من أعتق عبدا وله مال (رقم:۲۹١۲)‏ والدارقطي في الملکاتب _٠۳۳/٤(‏ 
٤‏ ) عن ابن عمر. وإسناده صحيح. انظر «إرواء الخلیل» (رقم:۹٤۱۷).‏ 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين GW‏ 


واا رل غرم کد س 
فقالت: أعتقتك» واشترطت عليك أن تحدم رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ما عشت. فقلت: ولو لم تشترطي على ما فارقت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ما عشت. فأعتقتن واشازطت على ». 

وذكر البخاري في صحيحه"“ عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
قال: « مقاطع الحقوق عند الشتروط ولك ما شرطت ». 

وقال ف عات ال روط الهر :وال السور وشت رسون ا 
- صلی الله عليه وسلم - ذکر صهراً له فأُثنی عليه في مصاهرته فأحسن. فقال: 
دبي فصَدَقَني» ووعَدني فوفاني. ثم ذكر فيه حديث أحق الشروط أن توفوا 
به ما استحللتم به الفروج ». 

ول ار ريخت ر شرل اله د صل ا ف عل وسل بو ا واف ت 
هملانه الى أهلي e‏ 


)١(‏ أحرحه أححمد في «المسند» )۲۲٠/١(‏ وأبو داود في العتق باب في العتق على الشرط 
(رقم:۳۹۳۲)» وكذا ابن ماحه في العتق باب من أعتق عبدا واشترط حدمة 
(رقم:٠۲١٠۲)‏ والطبراني (رقم:۷٤٤1)‏ والحاکم (۲۱۲/۲ - ۲٠٤‏ و۳/٦١1)‏ والبيهقي 
(۲۹۱/۱۰) باسناد حسن. انظر«الإرواء» (رقم:۲٣۱۷).‏ 

(۲) تقدم تخرجه. 

(۳) صحيح البخاري ۳۸٠/١(‏ فتح) معلقا. وقد أحرحه موصولا في فضائل الصحابة باب 
ذکر أصهار التي - صلی الله عليه وسلّم - منهم ابو العاص بن الربیع (رقم۳۷۲۹) وكذا 
مسلم لي فضائل الصحابة باب فضائل فاطمة (رقم: ٤٤۹‏ ۲) وأبو داود في النكاح باب ما 
يكره أن يجمع بينهن من النساء (رقم:۹٠١۲)‏ وابن ماجحه في النكاح باب الغيرة 
(رقم:۱۹۹۹). 

)٤(‏ أحرحه البخاري لي الاستقراض باب من اشترى بالذين وليس عنده نمنه أوليس بحضرته 
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وعن نافع بن عبد الحارث عامل عمر على مكة: واا 
صفوان بن أمَيّة دارا لعمر بن الخطاب بأربعة آلاف درهم» واشترط عليه نافع 
إن رضي عمر فالبيع له» وإن يرض فلصفوان أربع مائة درهم »© 

وذكر أحمد: أن محمد بن مسلمة الأنصاري اشترى ب تة 
حطب» واشتزط عليه هلها إلى قصر سعد" . 

وات زئ عبد ال بن مسعو و جارية من أمراته وشرطت عليه أنه إن 
باعها فهي هما بالشمن» وني ذلك اتفاقهما على صحَّة البيع والشرط ». اه 


(رقم: )۲۳۸٠‏ ولي الشروط باب إذا اشتزط البائع ظهر الدّابة إلى مكان مسمى حاز 
(رقم:۸٠۲۷)‏ ومسلم لي المساقاة باب بيع البعير واستثناء رکوبه (رقم:١۹/۷۱١٠)‏ وأبو 
داود في البيوع والاحارات باب شرط في بيع (رقم:٠٠٠)‏ والنسائي في البيوع باب 
البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط (رقم:٦٠١٠٠)‏ والترمذي ف البيوع باب: ما 
ا ا ا ی وا (رقم .(\Yor:‏ 

ز6 ارج الجاري سا و اترات اب ا اا (۹۱/۰ 
فتح)»ووصله ابن أبي شيبة في البيوع والأقضية باب: العربان في البيع )۳١٠/۷(‏ والبيهقي 
في البيوع باب: بيع دور مكة وكرائها وجريان الإرث فيها )۳٤/٦(‏ وسكت عنه الحافظ 

في «الفتح». 
تنبیه: عزاه الحافظ لعبد الرزاق» و أقف عليه فلعله في القسم غير الطبوع» وا لله أعلم. 

(۲) عزاه ابن قدامة في «المغي» )١٠٠١/١(‏ إلى «مسائل مهتا» وغیره. 

(۳) أحرحه مالك في البيوع باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها(ص١١١)‏ 
وسعيد بن المنصور لي باب حامع الطلاق (رقم:٠٠٠۲)‏ وعبد الرزاق في البيوع باب 
الشرط في البيع )٥٦/۸(‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: رر أن عبد الله بن 
مسعود ابتاع حارية من امرأته زينب الثقفية واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالڻمن 
الل ها و فال عاك بن عرد دل ع ب الطاب شال عد ت 
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.)٤۸۰ - ٤۷ 1/۳( بتصرف کبیر‎ 

وما يدل عليه أن المرقين بين ما يقبل التعليق بالشرط وما لا يقبل ¿ 
یستقر هم ضابط مطرد منعکس يقوم عليه دلیل. 

قال: ر« فالصواب: الضابط الشرعي الذي دل عليه النص أن كل شرط 
حالف حکم الله وکتابه فهو باطل» وما لا يخالفه حكمه فهو لازم ». 
(۸۰/۳) وانظر .)٤۳٤ - ٤۳۱/٤(‏ 

ومسائلها أشهر من أن تذكر» وأكثر من أن تحصرء وقد تناثرت في 
"إعلام الموقعين"» منها: 

حواز تعليق البيع بالشرط كما إذا قال: إن كان هذا ملكي فقد بعتكها 
ال و ن و ن کب جا الو ت د وك كار رو ار 
<(TAÎEg 4V۹ 4EVA EVV EVo EET)‏ 

ومنها تعليق الوقض بالشرط. انظر .)٠۹/٤(‏ 


الخطاب: لا تقرّبُها وفيها شرط لأحدٍ ». وهذا مرسل» عبید الله روایته عن ابن مسعود 
مرسلة كما قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (۲۲/۷). وأحرحه سعيد بن منصور 
(رقم/۲٠۲۲)‏ عن القاسم بن عبد الرحمن بلفظ آخحر وشرط آخحر فقال: رر اشترى عبد 
الله من امرآته حارية واشتزطت خدمتها. فسأل عمر فقال: ليس من مالك ما كان فيه 
شرط لغيرك » وهو مرسل. وأحرجه الطحاوي في البيوع باب البيع يشرط فيه شرط 
لیس منه «شرح معاني الآثار» )٤۷/٤(‏ عن زينب زوج عبد الله بن مسعود به» وليس 
فيه قول لعمر. وف إسناده محمد بن عمرو بن الحارث. سكت عنه البخاري في «تاريخه» ' 
)۱۹١٠/۲(‏ وابن أبي حاتم في «المجحرح والتعديل» (۲۹/۸)ء وأورده ابن حبان في 
«القات» .)۳٦۸/۷(‏ فمثله يحتجّ به في المتابعات. 
)١(‏ وانظر «أحکام هل الذمّة» .)۳۸٤/١(‏ 
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ونظيرها تعليق المزارعة بالشرط. انظر .)٤۷۷/۳(‏ 

ونظيرها تعليق الحعالة بالشرط. انظر .)٤۷۷/۳(‏ 

ونظيرها تعليق الضمان بالشرط. انظر (۳/٤۷٤؛ .)٤۷١‏ 

ونظيرها تعليق الولاية بالشرط. انظر (۲۲/۳٤؛ ٤۷۷ +٤٦۹‏ و٤/۳۸).‏ 

ونظيرها تعليق الوكالة الخاصة أو العامة. انظر (۲۲/۳٤؛ +٤٦۹‏ ۷۷٤؛‏ 
ئ٤(‏ 

وظيرها تعليق الكفالة بالشرط. انظر .)۳۷/٤(‏ 

ونظیرها تعلیق الإبراء. انظر (4۲۲/۳؛ .)4۳١۲۳/٤ 4٤۷۷‏ 

ونظیرها تعلیق الفسخ. انظر .)۲٠/٤(‏ 

ونظیرها تعلیق العتق. انظر (1۸/۳؛ ٤۲۲‏ و٤/۱۹).‏ 

ونظیرها تعلیق النکاح. انظر .)۳۸/٤ »٤۷٦۰٤۲۲/۳(‏ 

ونظیرها تعلیق الطلاق. انظر (1۹/۳؛ ٤۷٩ ؛٤۷٥ ٤۲۲‏ و٤/٩۸؛‏ 
(AA AY 411|‏ 

ونظيرها تعليق الوصية. انظر .)٤۲۲/۳(‏ 

ونظيرها تعليق النذر. انظر .)٤۷۷/۳(‏ 


OG 
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القاعدة التاسعة والثمانون 


الحْكمٌ المُعَلق بالشرط عدم عند عَدَمِه 
الحُكمٌ المُعَلق على الشّرط ينَتَفِي عند انيِقايِه 
المُعلق على‌الشرط لا يوج عند عَدَمه٠.‏ 


هذه القواعد الثلاث في معنى واحد» وتفيد عكس ما أفادته القاعدة الي 
قبلها» فما علقه العاقد بالشّرط يلزم انتفاء المعلق به عند انتفاء الشّرط»ء كما 
أنه يلزمه ثبوته عند ثبوته» فيرتبط الحكم اعلق بهذا الشرط وحودا وعدما» 
كارتباط المسبب بسببه الشرعي. 
في القضاء» فصل في قوله: ر فن الله لا يقبل من العباد إلا ما كان له حالصا». 
ذكر مسألة حكم من يعمل العملة لله ولغيره» فلا يكون لله حضًّاء ولا 
للتاس عحضاء وقسمهما إلى ثلادة أنواع» منها قال: 
قاد ااه ولاس ها ادا هر ا ر م 
الناس» وهذا كمن يصلى بالأحرةء فهو لولم يأحذ الأحرة صلى» ولكته يصلّى 
لله وللأحرة» وكمن يحجٌ ليسقط الفرض عنه»ء ويقال: فلان حج» أو يعطي 
الركاة كذلك» فهذا لا يقبل منه العمل» وإن كانت النيّْة شرطا في سقوط 
الفرض وحبت عليه الإإعادة» فان حقيقة الإحلاص الي هي شرط في صحة 


)١(‏ وعبّر عنها في «أحكام أهل الذمّة» )٤۸4/۲(‏ بلفظ قريب من اللفظ الأول: رر المعلق 
بالشرط عدم عند عدمه )). 
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العمل والثواب عليه لم توحد» والحكم المعلق بالشترط عدم عند عدمه ». اه 
03/۷ 

و أوردها باللفظ الفاني في فصل في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي 
امتضمّن لمخالفة النصوصء» والرّأي الذي م تشهد له النصوص بالقبول. فقال 
في حكم تناز ع العلماء: 

) والمقصود أن آهل الإيعمان لا يخرحهم تنازعهم في بعض مسائل الأحكام 
عن حقيقة الإبمان إذا ردّوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله كما شرطه ا لله 
عليه م بقوله: «فَرذُوة إلى ا لله والرّسُول إن كنم تؤمنون با لله واليوّم 
الآجر4) ولا ريب أن الحكم المعلق على شرط ينتفي عند انتفائه ». اه 
(۲/۱). ) 

وذكرها باللفظ الثالث في فصل في رد على شبه السريجيين» قال: 

وأمّا قولكم: إن الحكم لا يجوز تقدّمه على علته» وججوز تقدّمه على 
شرطه» كما يجوز تقدمه على أحد سببيه - إلى آخره. ٠‏ 

فجوابه أن الشرط لما أن يوحد حز١ءًا‏ من المقتضى أو يوحد خحارحًا عنه» 
والنزاع لفظي» فإن أريد بالمقتضى التام فالشرط جزء منه» وإن أريد به المقتضى ' 
الذي يتوقف اقتضاؤه على وحود شرطه وعدم مانعه فالشرط ليس حزءًا منه» 
ولكن اقتضاؤه يتوقف عليه» والطريقة الثانية طريقة القائلين بتخصيص العلة» 
وعلى التقديرين فيمتنع تأحر الشّرط عن وقوع المشروطء لأنه يستلزم وقوع 
الحكم بدون سببه التام» فإك الشرط إن كان حزءا من المقتضي فظاهرء وإن 


. ٥۹ النساءِ:‎ ()١( 
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كان شرطا لاقتضائه فا معلّق على الشّرط لا يوحد عند عدمه» وإِلاً لم يكن 
شرطا ». اه .)۳٤۰/۳(‏ 
ومن فروعها - أيضا - ما ذكره فى مسألة الاستفناء فى اليمين والطلاق: 
إذا قال: ر إذا دحلت الذار فأنت طالق إن شاء الله »» فإنه تارة يريد: 
فأنت طالق إن شاء ١‏ لله طلاقك؛ وتارة يريد: إن شاء الله تعليق اليمين مشيئة 
اله» أي إن شاء الله عقا هذه اليمين فهي معقودة» فيصير كقوله ر وا لله 
لأقومَنَ إن شاء الله »» فإذا قام علمنا أن الله قد شاء القيام» وإن م يقم علمنا 
اَن الله م يشا قیامه» فما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن» فلم يوحد الشرط 
فلم يحنث» فينتقل هذا بعينه إلى الحلف بالطلاق؛ فإنه إذا قال: « الطلاق يلزمي 
لأقومَنٌ إن شاء الله القيام » فلم يقم م يشا الله له القيام» فلم يوجحد الشرط 
فلم يحنٹ» فهذا الفقه بعینه». اه /٤(‏ ۸۰ - ۸۱). وانظر ۸۷/٤(‏ ومابعدها). 


OU 
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الك 


لقا عدة التسخون 
وقفُ قف العقود: ذا تصرف الرجل فِي < حَق الغَيْر بغر إِذنِه 
هَل يَقَعٌ تصرُفة مَرذودا أو موقوقا عَلّى إجازته؟. 


هذه القاعدة تعبر عن تصرفات الفضولي» وعقوده. 

والفضولي هو من يتصرف تصرَفا ليست له ولاية عليه”» كتزويج 
مولیته» وطلاق زوحته» وعتق عبده» وهبته» وبیع ملکه» وإحارة داره» وغیر 
ذلك وهكذا من العقود وسائر التصرّفات الي يتصرف فيها الشخحص في شيء 
من غير ولاية أو وكالةء فيعتبر فضوليا في تصرفه. 
فهل تصرٌفه هذا یقع باطلاً لاأنه تصرف فیما لا يٌملکه» أُم يكون موقوفا 
على إحازة ذي الشّأن» إن أحازها نفذت وإلا بطلت. 

نقل العلامة ابن القيّم - رهه الله - في "إعلام الموقعين" ١ - ٠١/۲(‏ في 
اللسألة قولين مشهورين للأئمّة» هما روايتان عن الإمام أحمد - رحه الله _: 


(۱) انظر «جحمو ع الفتاوی» ٩۸۱  ۷۷/۲۰(‏ و ۱۹۳/۳۲ و ۳۹۹/۲۹ ٤۲٤۹ ۲٤١‏ 
۸ ۲۰) و«تأسیس النظر» (ص )۸٤‏ و«قواعد ابن رحب» (ق/41) و«الأشباه 
والنظائر» لابن ال وکیل (۸۹/۲ - )١١١‏ و« الأشباه والنظائر» لابن السبكي )۲۳۷/١(‏ 
و«ختصر من قواعد العلائي» لابن الخطيب (١/٠١۲ور٠/٤1۳)‏ و« الأشباه والنظائر» 
للسيوطي (ص١۳)‏ و«شرح ابجلة» لرستم باز (م/11( و«شرح القواعد»(ص‌۳۹۲۳) 
و«المدحل» (ف٣ه١).‏ 

(۲) أبو زهرة: «الملكية ونظرية العقد» (ص١٠٠٠).‏ 
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إحداهما: أنها تقف على الإحازة» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. 
تمكنه من الاستغذان» وكان به حاحة إلى التصرّف» وقف العقد على الإحازة 
بلا نزاع عنده» وإن أمكنه الاستعذان» أو م تكن به حاحة إلى التصرف ففيه 
النزاع؛ فالاأوّل مشل من عنده أموال لا يعرف أصحابهاء کالغصوب» والعواری 
ونحوهاء فإذا تعذر عليه معرفة أرباب الأموال» ويشس منهاء فإك مذهب أبي 
حنيفة ومالك وأحد أنه يتصق بها عنهم» فإن ظهروا بعد ذلك كانوا مخيرين 

اا 
بين اللإمضاء وبين التضمين. وهذا تما حاءت به السّنة فى اللقطة؛ فن الملتة ط 
يأحذها بعد التعريف ويتصرّف فيهاء ثم إن حاء صاحبها كان خيرا بين إمضاء 
تصرفه وبين المطالبة بها» فهو تصرف موقوف لما تعذر الاستعذان» ودعت 
الحاحة إلى التصرّف» وكذلك الموصي ما زاد على الثلث» وصيته موقوفة على 
الإإحازة عند الأكثرين» وإنما يخيرون بعد الموت. 
ويرى أن القول بوقف العقود مطلقا من غير حاحة هو الأظهر فى الحجة» 


)۲٤۲۹:مقر(ةنس أخرحه البخاري في اللقطة باب: إذا م يوحد صاحب اللَقطة بعد‎ )١( 
ومسلم في أوّل كتاب اللقطة(رقم:۲٠۷١) وأبو داود في اللَقطة (رقم:۷٠۷٠) والزمذي‎ 
في الأحكام باب: ما حاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم (رقم:۷۲١١) وابن ماحه في‎ 
اللقطة باب: ضالة البغل والبقر والغنم (رقم:٤١٠٠٠) عن زيد بن حالد رضي الله عنه‎ 
قال: « حاء رحل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن اللقطة فقال: اعرف‎ 
عِفاصَها وو كاءهاء ثم عرّفها ا ا‎ 
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اما مع الحاحة فالقول به لابد منه. ويستدل على ذلك بدليلين: 

أحدهما: اتفاق الصّحابة» ثبت ذلك عنهم في قضايا متعددة» ولم يعلم 
أن أحدا منهم أنكر ذلك. 

فقد ثبت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه أجل امرأة المفقود 
أربع سنين» وأمرها أن تتزوّج» فقدم المفقود بعد ذلك» فخيّره عمر بين امرأته 
وبين مهرها. 

فحكمْ عمر ينبي على هذا الأصل. فالإمام تصرف ي زوحته بالتفريق؛ 
فيبقى هذا التفريق موقوفا على إجازته؛ فإن شاء أحاز ما فعله الإمام وإ شاء 
رده» وإذا أحازه صار كالتفريق المأذون فيه» وحيشذ يكون نكاح الفاني 
صحيحا» وإن ل يجز ما فعله الإمام كان التفريق باطلاء فكانت باقية على 
نکاحه» فتکون زوحته» فكان القادم حيرا بين إحازة ما فعله الإمام وردّه. 

ومثل قضية ابن مسعود في تصدَقه عن سيّد الحارية الي ابتاعها بالثمن 
الذي كان له عليه ف الذمة لما تعذرت عليه معرفته". 


)١(‏ أحرحه عبد الرزاق في الطلاق باب الي لا تعلم مهلك زوحها ۸٦/۷(‏ - ۸۷) وسعيد بن 
منصور في كتاب الطلاق باب الحكم في امرأة المفقود (٠۷١١ ٤:مقر >٠0١/١(‏ والبيهقي 
في العدد باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم..(۷/٥٤٠‏ - »)٤٤١‏ وعزاه الشيخ الألباني 
هذا الأحير» وحسن إسناده. انظر «الإرواء» (رقم/۱۷۰۸). وأحرحه مالك في «الوطاً» 
في الطلاق باب عدة الي تفقد زوحها (ص١١۷٥)»‏ ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» في 
العدد باب امرأة المفقود ۷١/١(‏ رقم:1۹٤)‏ وفي «السنن الكبرى» )٤٤٦/۷(‏ من طريق 
آحر عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: ر« آيما امرأةٍ فقدت زوحَها فلم تدر 
ان هو؟ فإنها تنتَظِرٌ أربعَ سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرأ ثم تل » وإسناده صحيح 
إن كان ابن المسيب قد مع من عمرء لان فيه احتلافا في “ماعه منه. 

(۲) أخحرحه البخاري معلقاً في الطلاق» باب: حكم المفقود في أهله وماله (۳۳۹/۹ فتح). 
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كدق الال الال الال مي ال ها ار فة ون الي 
OAV)‏ 
الثاني: أن التصرّف في ملك الغير قد يودي إلى مصلحة» واد اا 
إنما حرم التصرّف في ملك الغير لما فيه من الإضرار» وترك التصرف ههناهو 
الإإضرار. 


قال الحافظ: رر وصله سفيان بن عيينة فى حامعه ‏ رواية سعيد بن عبد الرحمن عنه _ 
وأحرجحه سعيد بن منصور عنه بسند له جحيد: أن ابن مسعود اشترى جارية بسبعمائة 
درھم فٰہًا غاب صاحبھاء واا ت رکھاء فنشدہ حولاً فلم یجدہ» فخحرج بها إلى مساکین 
عند سدَة بابه فجعل يقبض ويعطي ويقول: الهم عن صاحبهاء فإن أتى فمني وعلي 
الغرم» وأخحرحه الطبراني من هذا الوحهء وفيه: رر أبى » بالموحدة ». اه. 

(۱) رجه سعيد بن منصور في الحهاد باب ما حاء في من غل وندم (۲۷/۲) عن حَوشب 
ابن سيف قال: ر« غزا الاس الرَوم وعليهم عبد الرحمن بن خحالد» فغلٌ رحل مائة دينارء 
فلا سمت الغيمة ررق الاي له قا غد رخن قال ف غلك :مات دياز 
فاقبضهاء قال: قد تفرّق الناس» فلن أقبضها منك حتى توافى الله بها يوم القيامة» فأتى 
معاوية» فذكر ذلك له» فقال له مل ذلك» فخرج وهو يبكي» فمرٌ بعبد الله بن الشاعر 
السكسّكئ فقال ما يبكيك؟ فأحبره» فقال: #إإنا لله وإنا إليه راحعون# أمُطيعي أنت يا 
عبد الل؟ قال: نعم قال: فانطلق إلى معاوية فقل له: خحذ من حمُسّك فأعطه عشرين» 
وانظر إلى المانين الباقيةء فتصدَّق بها عن ذلك الجيش» فإِن الله تعالى يعلم أسماءهم 
ومكانهم» وان الله يقبل التوبة من عباده. فقال معاوية: أحسن والله لأن أكون أنا أفتيته 
بهذا أحب إل من أن يکون لي مثلْ کل شيء امتلکت »» وحوشب سکت عنه البخحاري 
فی «التاريخ» )٠١١/۳(‏ وابن حبان في «الفقات» )۱۸٤/٤(‏ وابن أبي حاتم في «الحرح 
والتعدیل» (۲۸۰/۳). 
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قال - رححهمه الله _: 

واد القول بوفف الود مط هر .لطر ق الح وأ ذلك 
ضرر أصلاء بل هو إصلاح بلا إفساد؛ فان الرّحل قد يرى أن يشازي لخيره 
ُو بیع له او يؤر له او يستأحر له ثمٌ یشاوره» فان رضي والا م يحصل له 
ما يضره» وكذلك في تزويج وليه ونحو ذلك ». اه (۱۸/۲)» وانظر 
(4/۲). 

قلت: قد دلت السنة الصحيحة الصّريحة الحكمة فى حواز وقف العقود 
منها: 

ما رواه عروة البارقي: « أن الي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه دينارا 
يشازي له به شاة» فاشتری له به شاتین» فباع إحداهما بدینار» فجاء بدینار 
وشاة» فدعا له باليركة في بيعه» وكان لو اشترى التراب لربح فيه ». فأقرّه 
البي - صلى الله علية وسلم - ي بيع إحدى الشاتين» وأحازه» ولا شك أنه 
کان فضویًا. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي - رمه الله : 

واستدل به على جواز بيع الفضولي» وتوقض الشافعي فيه» تارة قال: 
لا يصح لأنّ هذا الحديث غير ثابت» وهذه رواية لزني عنه» وتارة قال: إن 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) هو الاما العلامةء فقيه اللّة» أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري 
تلميذ الشافعي» والمزني نسبة إلى مزينة بنت كعب وهي قبيلة مشهورة» ولد سنة ٠۷١‏ 
ومات سنة ۲٠١٤‏ ومن اشهر کتبه «المحتصر : الفقه» انظر «طبقات العبادي» ( ص۹ 
۲) و«السیر» )٤۹۷  ٤۹۲/۱۲(‏ و«طبقات ابن السبکي» )۱١۹  ٩۳/۲(‏ 
و«طبقات الإسنوي» (۱۳۲ - ۳۷) و«طبقات ابن هداية ١‏ لله» ( ص۲۰ - ۲۱). 
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صح الحديث قلت به» وهذه رواية البويطي ». 

وما رواه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن البي - صلى الله عليه 
مل » حرج اة تقر يشون فأصايهم الط قدحلوافِي حَبَل 
... وقال الآحر: الهم إن كنت تَعم أني اسْتَأحَرْت احيرا بقرق مِن درق 


از ء م م 
8 سر م ن o o‏ ۸ 


فأعطيته وأبى ذلك أن يأحذ» فعَمَدّت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت 


ا رل ر ~a E e‏ یا ۶٤‏ ه ر 0 9 
منه بقرا وراعِيّهاء ثم حَاء فقال: يا عبد الله أعطيِي حقي» فقلت: انطلق إلى 
E e o E‏ 0 م 7 ا 
ولكنها لك. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وحهك فافرج عنا. 


کف د 
ووحه الذلالة منه أن الرحل تصرف ف مال الأحير بغير إذنه» ولكته لا 
مره له ونماه وأعطاه أحذه ورضى. وقد ساقه الي - صلى الله عليه وسلّم - 
مساق المدح والثناء على فاعله» وأقرّه على ذلك» ولو كان لا يجوز لبيته. وقد 
ترحم له أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري - ره الله - في صحيحه“ 
فقال: باب إذا اشتری شيا لغيره بغير إدنه فرضي. 
فليت الإمام اين القيّم - رحمه الله _ استدل مغل هذه الأحاديث الى لا 


مطعن فيهاء وبا لله التوفيق. 


.)۷۳۳/١( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) البخاري (رقم:٠٠۲۲)‏ وأخحرحه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب قصة 
أصحاب الغار الفلائة والتوسّل بصالم الأعمال (رقم ٤٣:‏ ۲۷). 

(۳) انظر المصدر السابق. 
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الفا عدة الحادية والتسعون 
من ادى عن غیره واجبا فإنه يرجع ببدله'. 


هذه القاعدة متعلقة .ما قبلهاء وحزء من عمل الفضول» وتصرفاته» يخصّ 
وف الو كل ما وخب غ هن لديرد أو الات غل انارت ا 
الروحات إذا نوى الرّحوع عليه وم يكن متبرّعًا بذلك» فإنه يستحق مطالبه» 
ويلزم ادى عنه ما أُذّاه عنه. 

هذا إذا نوى الرجو ع» فإن م ينو الرحوع فهو متفضل» فحوالته على 
اف وأحره عليه» دون من تفضل عليه» فلا یرجع عليه به. 

وأوردها الإمام ابن القيّم - رحه الله في مسألة انتفاع المرتهن بالرّهن 
الم ركوب واحلوب. فمن رد هذاء رآه على حلاف القياس من وحهين: 

أحدهما: أنه إلزام له عا م يلتزمه» ومعاوضة لم يرض بها. 

الثاني: أنه ر إذا أُدّى عن غيره واحباً بغر إذنه كان متيرعا »"» ول 
یلزمه القیام له ما اذاه عنه. انظر .)٤٥١ - ٤٥۱و ٤۷۹/۱(‏ 

ويرى الإمام ابن القيّم - رحمه الله - أن هذا محض القياس» والعدل» 
والمصلحة» وموحب الكتاب» ومذهب أهل المدينة» وفقهاء الحديث أهل بلدته» 


(۱) انظر «جحموع الفتاوی» (۲۰/ ۰٩٦۱ - ٥۹٦۰‏ و )۳٠١ ۳٤۸/۲۸‏ و«شرح منظومة 
القراعد» (ص١ه٥)‏ و«قواعد السعدي» (ص۷۷) و«القواعد والضوابط» الندوي 
( ص٥١۱٤‏ - .)٤۱۷‏ 

(۲) الز ركشي: «المنشور في القواعد» )٠١۷/١(‏ وحمود حمزة: «الفوائد البهيّة» (ص٤۳)‏ 
ومصطفى الزرقاء: «المدحل» (ف/١٠۷).‏ 
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وأهل سنته» فلو ادى عنه دینه» ا فل من تلزمه نفقته» أوافقداه من 
الأسر» ولم ينو التبر ع فله الرحوع. .)٤۷۹/۱(‏ 

وأحاب عن دعوی أن من اذى عن غيره ا اه کن متبرعا بأُنه 
قد دل على فساده القرآن والسنةء وآثار الصحابةء والقياس الصحيح» ومصال 
العباد.(۲/۲٠٥٤).‏ 

الأدلة من القرآن: 

ما القرآن» فقوله - تعال -: إن أَرْضَعْنَ لَكم اتوه اورشن هي“. 

قال - رحمه الله - مبيّنا وجه الدلالة من هذه الآية: 

« فأمر بإيتاء الجر .عجرد الإرضاع» ولم يشرط عقدا ولا إذنَ الأب ». 
)٤۸۰/۱(‏ وانظر .)٤٥۱/۲(‏ 

قال: « وقد اعرض بعضهم على هذا الاستدلال بان المراد به أحورهن 
السمّاة» فإنه أمر هم بوفائهاء لا أمر هم بإيتاء ما م يسمّون من الأحرء ويدل 
عليه قوله تعالی: وان َعَاسرتم فُسترضع لَه رى وهذا التعاسر إنما 
E Na EE a E‏ 
را افوا فاد اه ل ق الا ةدك اة دا علا ا م 
اللالات الثلاث» أما اللفظيتان فظاهيء وأَمّا اللزومية فلا انفكاك التلازم بين 
الأمر بإيتاء الأحر وبين تقدّم تسميته» وقد سَمّى الله - سبحانه وتعالى - ما يؤتيه 
العامل على عمله أحراء وإن ن يتقدّم له تسمية كما قال - تعالى - عن خليله 


٦ سورة الطلاق:‎ )١( 
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عليه السلام -: #إوآتيناة اجره ني ادنيا وإنة في الآخر Bary‏ 
وقال - تعالى -: ر بشت بسک لله ورَسُوله وتعْمَل صَالِحًا نبها اجره 
ريني )» ومعلوم أن الأحر ما يعود إلى i EE‏ 
فهو كاتواب الذي يثوب إليه أن يرحع من عمله» وهذا ثابت سواء سى أو ل 
یسم ». اه .)٤٥۳ - ٤٥۲/۲(‏ 

و نظير الآية السابقة قوله تعالى: و ضغن اولادَهُنَ حَولين 
ماين إن اراد أن يم الرحاعة وعلَى الولو لَه ُن وكسوَهُن 
با مغرو ف04. 

فأوحب ذلك عليه» وم د يشترط عقدا ولا إذنا. (fA: ١‏ 

ومِمّا استدل به على أن من ای عن غیره واجبا آنه یرجح ببدله قول 
تعالى: هَل جَرَاءُ الإخسان إل الإخساني“. 

وبين وحه اال س ا الآيةء قائلا: 

« وليس من جزاء هذا احسن بتخليص من أحسن إليه بأداء دينه» وفك 
اسره منه» وحل وثاقه أن یضیع عليه معروفه وإحسانه» وان یکون حزاؤه منه 
بإضاعة ماله» ومكافأته عليه بالإساءة. 

الأدلة من السنة: 

وقد قال التي - صلی ۱ لله و و اسای يكم مَعروفا 


.۲۷ سورة العنكبوت:‎ )١( 
.٠١ سورة الأحزاب:‎ )۲( 
.۲۳۳ سورة البقرة:‎ )۳( 
.٠٠:نمحجرلا سورة‎ )٤( 


سے ےر ار 


فكافوه »» وأي معروف فوق هذا الذي افتكٌ أحاه من أسر الدي؟ 

وإذا كانت الهدية اليّ هي تبر ع مَحض قد شرعت المكافأة عليهاء وهي 
من أحلاق الؤمنين» فكيف يشرع جواز ترك المكافآت على ما هو من أعظم 
المعروف؟ » اه .)٤٥٥/۲(‏ 

الأدلة من الأثر: 

واستدلٌ على ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى عامله في 
سبي العرب ورقيقهم» وقد كان التجار اشتزوه فكتب إليه: وجا 
تجار فاردد عليهم رؤوس آمواهم ». .)٤٥۳/۲(‏ 

الأدلة من القياس والاعتبار والمصلحة: 

وأوضح ذلك بقوله: 


)١(‏ أحرحه البخحاري في الأدب المفرد (رقم/١٠۲)؛‏ وأبو داود في الزكاة: باب عطية من 
سأل با لله (رقم/۷۲٦١)؛‏ وي الأدب باب: في الرحل يستعيذ من الرحل (رقم:۸١٠١)‏ 
والنسائي في الزكاة باب: من سأل با لله - عر وحل - (رقم:٦۹٥۲)‏ واحمد AY)‏ 443 
۹ ۷ 

(۲) أحرحه سعيد بن منصور في المجهادء باب: ما أحرزه المش ر كون من المسلمين ثم يفيغه ١‏ لله 
على المسلمين (رقم:٠٠۲۸)‏ والبيهقي في السير باب: من فرق بين وحوده قبل القسم 
وبين وحوده بعده» وما جاء فيما اشتزي من أيدي العدوٌ )١١١/۹(‏ عن الشعي قال: 
کتب عمر - رضي ا لله عنه - إلى السّائب بن الأقرع: آيّما رحل من المسلمين وحد 
رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحقٌ به» وإن وحد ي أيدي التحار بعدما قسم فلا سبيل إليه» 
وآيما حرً...» وقال البيهقي: «« قال الشافعي في رواية أبي عبد الرحمن عنه: هذا عن عمر 
- رضي الله عنه - مرسل» إنما روي عن الشعي عن عمر - رضي الله عنه -» وعن رحاء 
بن حيوة عن عمرء وكلاهما م يدرك عمر - رضي الله عنه -» ولا قارب ذلك ». اه. 
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إن الأحبي لو أقرض رب الدَين قدر دَينه» وأحاله به على الدين مَلْكَ 
ذلك» وأي فرق شرعي أو معنوي بين أن يوفيه» ويرحع به على المدين أو 
يقرضه» ويحتال به على المدين؟ وهل تفرق الشريعة المشتملة على مصاخ العباد 
بین الأمرين؟ ». .)٠٥٥/۲(‏ 

وأمّا من حيث الاعتبار والنظر إلى المصلحة فإك الله - سبحانه وتعالى - 
عقد الموالاة بين المؤمنين» وحعل بعضهم أولياء بعض في الشّفقة» والنصيحة» 
والحفظ» والأمر بالمعروف» والنهيّ عن المنكر؛ فمن اذى عن وله واحبا كان 
نائبه فيه منزلة وكيله وول من أقامه الشر ع للنظر في مصالحه لضعفه أو عجزه؛ 
وهذا حاز لأحدهم ضضم اللقطة» ورد الآبق» وحفظ الضالة» حتى إنه بحسب ما 
ينفقه على الضًالة والآبق واللقطةء وينزل إنفاقه عليها منزلة إنفاقه لحاحة نفسه 
انال اح وإحسانا إليه» فلو علم المتصرّف لحفظ مال أحيه أن 
نفقته تضيع» وأنٌ إحسانه يذهب باطلا في حكم الشرع لما أقدم على ذلك» 
ولضاعت مصالح التاس» ورغبوا عن حقظ أموال بعضهم بعضا واا 
حقوق كثيرة» وفسدت أموال عظيمة» ومعلوم ن شريعة من بهرت شريعته 
العقول» وفاقت كل شريعةء واشتملت على كل مصلحة» وعطلت كل مفسدة 
تأبى ذلك كل الإباء. انظر >٤٥٠/۲(‏ وهه٥٤).‏ 

ولنظرته إلى هذه الصلحة في رحوع الؤدّي عن غيره واحبا ببدله» شَدَد 
من هجته على من منع ذلك جحجة أنه تصرف في مال الغير» فقال: 

رر وان کان من جامدي الفقهاء من يمنع من ذلك ويقول: هذا تصرف 
في ملك الغيرء ولم يعلم هذا اليابس أن التصرّف في ملك الغير إنما حرّمه الله 


لا فيه مر اللإضرار به» و ترك التصّف ها هنا هو الإضرار ». اه .)٤٤۸/۲(‏ 
من الإضرار به» وتر هو الإ ضر ) ( 
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النقول عن الأئمَّة: 

ثم نقل نصوصًا عن الإمام أحمد في عدَّة مواضع فيمن عمل في مال غيره 
فو ات و ك ا إل حه ار فل فا ر الك 
واحازازاً له من الضتيا ع أنه يرحع عليه بأحرة عمله» منها: 

أنه إذا حصد زرعه في غيبته» فإنه يرحع عليه بالأحرة. 

قال غا على دل ر وهات اجس اة ف ةامر ا 
حبس» أو غاب» فلو ترك زرعه بلا حصادِ هلك وضاع» فإذا علم من يحصده 
له أنه يذهب عليه عمله ونفقته ضياعا م يِقَدِمٌ على ذلك وفي ذلك من إضاعة 
المالء وإلحاق الضرر بالمالك ما تأباه الشريعة الكاملة ». 

ومنها: من عمل في قناة رحل بغير إذنه فاستخرج الماء له نفقته. 

ومنها: لو انكسرت سفينته» فوقع متاعه في البحر› فة رجا 
أصاخه وله عليه أخرة له وعلق غل هذه االسالة فقال: 

E E E 
للتلف والمشقة الشديدة» رذب غه اطا أو يذهب مال الآحر ضائعا»‎ 
و ا ا و و ا‎ 
يذهب عمل مثل هذا ضائعًاء ومال هذا ضائعًاء ويرون من أحسن الحسن أن‎ 
.)٤٥٩/۲( يسلم مال هذاء وينجح سی هذا ». انظر‎ 

كما نقل مسائل كثيرة عن الأئمَّة المحالفين هذه القاعدة تدل على 
اعتدادهم بها حتى قال: « وقد قيل: إن جميع الفرق تقول بهذه المسألة وإن 
تناقضوا و لم یطردوه ». 

ومن الأمغلة على ذلك قوله: 
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« فأبو حنيفة يقول: إذا قضى بعض الورثة دين الميت ليتوصّل بذلك إلى 
أحذ حقه من التركة بالقسمة فإنه يرحع على الت ركة عا قضاه. 

ای فل دل ل رووا وات دد اده عن ره ور نه وا 
رجح به ). 

ويقول: إذا بنى صاحب العلو السَمْل بغير إذن المالك لزم الآحر غرامة ما 
بخصه» وإذا أنفق المرتهن على الرّهن في غيبة الراهن رحع ما أنفق عليه» وإذا 
اشتزی انان من واحد عبدا بألف» فغاب أحدهماء فأجميع الشمن ليستلم العبد 
کان له الرحوع. 

وأوضح أن الحنفية قالوا في هذه المسائل: إن هذه الصور كلها أحوحتة 
إلى استيفاء حقه» أو حفظ ماله» فلولا عمارة السّفل م يثبت العلوء ولو ل 
يقض الوارث الغرماء م يتمكن من أحذ حقه من التركة بالقسمة» ولو ل 
يحفظ الرّهن بالعلف لتلف عل الوثيقة» ولو لم يستأحر على الشجر من يقوم 
مقام العامل لتعطلت الثمرة» وحقه متعلق بذلك كله» فإذا أنفق كانت نفقته 
ليتوصّل إلى حقه» بخلاف من ادى دَيْن غيره فإنه لا حقٌ له هناك يتوصّل إلى 
استيفائه بالأداء فافترقا. 

قالوا: وبين أن هذه القاعدة لا تلزمناء وأنٌ من أدّى عن غيره واحباً من 
دين أو نفقة على قريب أو زوحة فهو إما فضول» وهو حدير بأن يفوت عليه 
ما فوته على نفسه» أو متفضل فحوالته على الله دون من تفضل علیه؛ فلا 
یستحق مطالبته. 

ثم نقل .عن الإمام .الشافعي قوله: 

إذا أعار عبدأ لرحل يرهنه فرهنه» ثم إن صاحب الرّهن قضى الدّين بغير 
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إذن المستعير» وافتك الرّهن رجحع بالحق» وإذا استأحر مالا لي ركبهاء فهرب 
الحمًال» فأنفق المستأحر على الجمال رحع ما أنفق» وإذا ساقى رحلا على 
غخلة» فهرب العامل»› فاستأحر صاحب النخل من يقوم مقامه رحع عليه به» 
واللقيط إذا أنفق عليه أهل الحلةء ثم استفاد مالا رحعوا عليه» وإن أذن له في 
الضّمان فضمن» ثم اذى الحق بغير إذنه رحع عليه. 

ويقر الإمام ابن القیّم - رمه الله - بان امالكية والحنابلة أعظم التاس قولا 
بهذا الأصل» وأنٌ المالكية اشد قولا به. انظر .))٠٤ - ٤٥۳/۲(‏ 


UG 
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القاعدة الثافية والتسحون ‏ 
عقود الإلتزام لا تور فيها الجهالة. 


الالتزام لغة: إلزام الشخحص نفسه ما م يكن لازمًا. 
ومعنى القاعدة» أن الالتزامات الى يلزم فيها الشخحص نفسه لا ضر فيها 
ر ٍ ل ا 
الجهالة؛ لأنها ناشئة عن إرادته احتيارا» ولأنها التزام حق في الذمة من غير 
معاوضة. 
وقد استدل عليها الإمام ابن القيّم - رحهه الله - بقوله - تعالى - حكاية عن 
e Mh. > 3‏ ھر اا M4 a‏ 
مۇذن يوسف: ومن جَاءَ بو حمل بعیر ونا به زعیم. 
ووحه اللالة من هذه الآية أنه التزم عن نفسه حمل بعير» وهو غير 
ولمذا قال العلامة أبو بكر بن العربي - رمه الله : 


(٤) 


شي ء 


وأوردها الإمام ابن القيّم - رمه الله - في مبحث الحيلء في القسم الثالث 


( الحطاب: «تحرير الكلام في مسائل الالتزام» (ص١١١).‏ 
(۲) المصدر السابق (ص۸٦١).‏ 

)( سورة يوسف:۷۲. 

.)۱۰۹۸/۲۳( «أحکام القرآن»‎ )٤( 


القواعد الفقهية الستخرجة من إعلام الوفعين GAS)‏ 


من أقسامها: الاحتيال على التوصّل إلى الحق بطريقة مباحةءالمشال الستون» 
عنوانه: صحة ضمان ما لا ضمانه» قال: 

« يصح ضمان ما لا يحب كقوله: ما أعطيت لفلان فهو علي»› عند 
الأكثرين» وعند الشافعي لا يجوزء وسلم حوازه اذا تبین سبب وجوبه کدرك 
المبيع. 
والحيلة في حوازه على هذا القول أنه إذا رضي بأن يلتزم عنه مقدرًا له 1 
يجب عليه بعد أن يقر الملضمون عنه به للذافع ثم يضمنه عنه الضامن» فإن 
حشي للمقَرٌ أن يطالبه امقر له بذلك» ولا يدفعه إليه» فالحيلة أن يقول: هو علي 
من تمن مبيع لم أقبضه» فإن تحرج من الإحبار بالكذب»› فالخحيلة أن يبیعه ما یرید 
أحذه منه بالمبلغ الذي التزم الضامن أداءه» فإذا صار في ذمته ضمنه عنه» وهذا 
الحكم إذا زوج ابنه أو عبده أو أحيره» وضمن للمرأة نفقتها وكسوتهاء 
فالصحيح في هذا كله حواز الضّمان» والحاحة تدعو إليه. ولا محذور فيه» 
وليس بعقد معاوضة فتؤأر فيه الجهالة» وعقود الالتزام لا تور فيها الجهالة 
کالندر م اف تضرف ۷/7 د ۷ی 


OGG 
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الكاعدة التالتة والتسعون والوابعة والتسعون ) 
كل شرط خالف حكم الله وناقض کتابه فهو باطل کائناً ما کان. 
وکل شرط لا يخالف حكمه ولایناقض کتابه فهو لازم بالشرط. 


هاتان قاعدتان عظيمتان من قواعد الإسلام» مطردتان في جميع أبواب 
الفقه» يدحل فيهما كل شروط المتعاقدين» وأنٌ الأصل فيها الصحة والجوازء 
ولا يحرم منها وببطل إلا ما دل الشرع على تحرمه» وإبطاله. 

قال اللإمام ابن القيم - رححه الله : 

ر« وهاهنا قضيّتان كيان من قضايا الشّر ع الذي بعث الله به رسوله» 

إحداهما: أن كل شرط حالف حكم الله» وناقض كتابه فهو باطل 
کائناً ما کان. ) 

والثانية: أن ك شرط لا يخالف حكمه» ولا يناقض کتابه» ‏ وهو ما 
جوز تر که وفعله بدون الشرط ‏ فهو لازم بالشرط› ولا یستثنی من هاتین 
القضيتين شيء ». اه .)٤۸١ - ٤۸۰/۳(‏ 

أمّا القاعدة الأول» وهي: « كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه 
فهو باطل کائناً ماکان ». 

فالأصل فیها قوله - صلی الله عليه وسلم : « ما بال أقوام شط ن 


(۱( عبر عنها الز ركشي في «قواعده» )۱۳٤/۳(‏ والسيوطي في «أشباهه» (ص1٦۱)‏ بلفظ : 
« ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط »؛ وعبر عنها الخادمي في خحاتمة «ججامع 
الحقائق» بلفظ: « كل شرط بغير حكم شرعي باطل »؛ وأوردها مصطفى الزرقاء في 
«المدحل» (ف/٦ )٠‏ بصيغة: « كل شرط يخالف أصول الشريعة باطل ). 
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شرو طا ل ا ا ا ی ی 
ور گە( 


فهو بطل وان كان مائة شرط کاب الله حى وشرط ال أونى » 

قال - رهه الله - فی تعلیقه على هذا الحديث: 

« المراد بكتاب الله حكمه كقوله: «إكتاب الله عَليْكمي”؛ وقول 
لبي صلى الله عليه وسلم: « كتاب اله القصاص في كسر السن »"» فکتابه 
سبحانه یطلق على کلامه» وعلی حکمه الذي حکم به على لسان رسوله» 
ومعلوم أن كل شرط ليس في حكم الله فهو خالف له» فیکون باطلا فإذا 
کان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد حكم بان الولاء للمعتق» فشرط 
حلاف ذلك یکون شرطا مخالقا حکم الله ». اه (۳۸۸/۱- ۳۸۹). 

وقوله صلی اله عليه وسام امون على شروطهم إلا شرطا حه 
حَلالا أو أَحَلٌ حرام »۵ . 

وهذا الحديث من أوضح الأحاديث الدّالة على هذه القاعدة» حيث أفاد 
أن المشترط ليس له أن يبيح ما حرم ا لله ولا يحرم ما أباحه الله فان شرطه 
حینئذ یکون مبطلاً حکم الل وما کان مبطلاً لحکم الله فهو باطل. 


و أمّا القاعدة الثانيةء وهي: « کل شرط لا يخالف حکمه ولا یناقض 
كتابه فهو لازم بالشرط » فتدحل في القاعدة العامة السّابقة: ر« الأصل في 
العقود والشروط الحواز والصحة »» وقد تقدم بسطها وتفصيلها. 


(۱) تقدم. 

(۲) سورة النساء: .۲٤‏ 
)( تقدم تخریجه. 

)٤(‏ تقدم تخرججه. 
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القاعدة الخامسة وا لتسخون 
شروط الواقف كنصوص الشارع. 


نقد القاعدة: 

هذه القاعدة تندرج في سابقتهاء والمقصود بها إجحراء الوقف على 
الشروط الي يقصدها الواقف» فيجب مراعتها والتزامها وتنفيذها. 

فيرى الإمام ابن اليم - رححمه الله _ أن هذه القاعدة ها معنيان: معنى 
صحيح» ومعنى فاسد» فأمًا المعنى الصحيح فان المراد بشروط الواقف الي هي 
كنصوص الشار ع أنها كالنصوص في الذّلالة على مراد الواقف» لا تي وحوب 
العمل بها. أي إن مراد الواقف الاستفادة من ألفاظه المشروطة كما يستفاد 
مراد الشارع من ألفاظه» كما يعرف العموم والخصوص» والمطلق والمقيد في 
الشرع من ألفاظ الشارع» فكذلك تعرف الألفاظ في الوقف من ألفاظ 
الواقف. 

وأمّا المعنى الفاسد فهو أن تحعل نصوص الواقف كنصوص الشارع في 
وحوب العمل بهاء قال - قدس الله روحه -: 


)١(‏ انظر «رد المحتار مع حاشية الطحاوي» (۲/١١٠4٤١ه٠)‏ و«حاشية ابن عابدين» 
)٥۹۸/٤(‏ و«رسائله» (ص‌۲۹۹) و«جحامع الحقائق» (ص٠۳۲)‏ و«الفوائد البهيّة» 
(ص١١٠)‏ و«المدحل» (ف/۱ ٠‏ ) و«الفقه الإسلامي وأدلته» )۷۸/۸ )١‏ الزحيلي 
و«المدحل الفقهي» (ص (٠١۹‏ الکردي» وانظر نقد القاعدة في «جحموع الفتاوى» 
(1 6-۷ و). 
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الشارع » فهذا یراد به معنىی صحيح» ومعنی فاسد» فان أريد انها كنصوص 
الشارع في الفهم والذلالةء وتقييد مطلقها.مقيدهاء وتقديم حاصها على 
عامّهاء والأحذ فيها بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب؛ فهذا حق من حيث 
الحملةء وإن أريد أنها كنصوص الشارع في وحوب مراعاتهاء والتزامهاء 
وتنفیذها فهذا من بطل الباطل ». اھ »)۲۳۹/٤(‏ وانظر .)٠١۲ -٣١۱/۱(‏ 

ويرى أن الواحب عرض هذه الشروط على كتاب الله سبحانه 
وحکمه» فما وافقه فهو صحیح» وما خالفه فھو باطل کائنا ما کان» قال: 

« فالصواب الذي لا تسوغ الشريعة غيره عرض شرط الواقفين على 
کتاب | لله سبحانه» وعلى شرطه» فما وافق كتابه وشرطه فهو صحيح» وما 
حالفه کان شر طا باطلاً مردودًاء ولو کان مائة شرط ». اه -٠٠١/١۱(‏ 
۱). وانظر ۲۳۸/٤(‏ و١٤٤۲).‏ 

ويرى أن المعنى الفاسد لا يجوز مراعته» قال: 

« لا يحل لأحد أن يجعل هذا الشرط الباطل الملخحالف لكتاب الله منزلة 
نص الشارع ». .)١۱۲١/۳(‏ 

وأوضح ذلك» فقال: 

« وهذه الحملة من أبطل الكلام» وليس لنصوص الشارع نظير من كلام 
غيره أبدا» بل نصوص الواقف يتطرّق إليها التناقض والاحتلاف» وجب إبطاها 
إذا حالفت نصوص الشار ع وإلغاؤهاء ولا حرمة نها حينغذ البتة» ويجوز بل 
يترحح مخالفتها إلى ما هو أحبً إلى الله ورسوله منهاء وأنفع للواقف والموقوف ِ 
u‏ 

و يجوز اعتبارها والعدول عنها مع تساوي الأمرين ولا يتعين الوقوف 
معها. اه .)۳٣٣/۳(‏ 
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وقد أقام الأدلة من الكتاب والسنة والاعتبار على فساد هذه القاعدة» 
منها: 

قوله تعالى: إوتعَاونوا عَلّى البرٌ وَالتقَوّى ولا تعَاونوا عَلَى الإلم 
رالعذوّاني'. 

e‏ الاستدلال من هذه الآية هو أن تنفيذ شرط الواقف الصحيح من 
التعاون على البرّ والتقوى» وتنفيذ شرط الواقف الباطل من التعاون على الإثم 
ادرا 

قال - رهه ۱ لله -: 

« فهذه الشروط وأضعافها وأضعاف أضعافها من باب التعاون على الإث 
والعدوان» وا لله - تعالی - إنما أمر بالتعاون على البرٌ والتقوی ». .)۲۳٠/٤(‏ 

وقال ثي موضع آخر: 

وعقد الباب وضابطه أن المقصود إنما هو التعاون على الب والتقوى»› 
وأن یطاع الله ورسوله بحسب الإمکان ». ٤(‏ /۲۳۸). 

وسا فمن خاف من مُوص جتفا أو إن فأصلح بيهم فلا 
ام يي" . 

۰ قال في بيان وحه الدلالة من هذه الأية: 

« فرفع الاثم عمّن أبطل الحنف» والإثم من وصيّة الموصي» ولم ججعلها 
منزلة نص الشار ع الذي تحرم خالفته» وكذلك الإثم مرفوع عمّن أبطل من 
شروط الواقفين ما م يكن إصلاحاء وما كان فيه حنضف أو إثم» ولا يحل لأحد 


.٠:ةدئاملا سورة‎ )١( 


(۲) سورة البقرة:۸۲٠.‏ 
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أن يجعل هذا الشرط الباطل المخالف لكتاب الله منزلة نص الشارع» .اه 
(۳/. 

وقال في موضع آحر: 

« وقد نص الله سبحانه على رد وصية الجانف في وصيته والآثم فيهاء مع 
أن الوصية تصح في غير قربة» وهي أوسع من الوقف ». .)١٠/١(‏ 

ما من السنة» فاستدل على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلّم -: « كل 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرطب كتاب الله أحق 
وشرط الله أوثى 6 

قال - رهه الله _: 

« ولا يحل لأحد أن يجعل هذا الشترط الباطل المخحالف لكتاب الله .منزلة 
نص الشارع» ولم يقل هذا أحد من أَئمَّة المسلمين» بل قال إمام الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليه وعلی آله - ثم ذكر الحدیث - قال: فإنما ينفذ من 
شروط الواقفين ما كان لله طاعة» وللمكلف مصلحة» وأَمّا ما كان بض ذلك 
فلا حرمة له ». .)۱۲١۹/۳(‏ 

وقوله - صلی الله عليه وسلم -: « مَنْ عَمَلّ عملا ليس عليه أمرُنا فهو 
ر 


قال - رهه ا لله : 


« وقد أبطل الي - صلى الله عليه وسلم - هذه الشروط كلها بقوله - م 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخرجه. 
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ذكر الحديث -» وما رده البِيْ - صلى الله عليه وسلم - لم جز لأحد اعتباره ولا 
الإلزام به وتنفیذه ». (۱۲۸/۳). وانظر (۰۰/۱). 

ويما استدل به على أن شروط الواقف ليس كنصوص الشارع قوله 
- صلی ال علیہ وسلم -: وة حو على اا عر وذکر می 
الناكح يريد العفاف. 

قال: « ومصححوا هذا الشرط عكسوا مقصوده» فقالوا: نعطيه ما دام 
عزباء فإذا تزوّج يستحق شیئاء ولا يحل لنا أن نعينه؛ لأنه ترك القيام شط 
الواقف» وإن كان قدفعل ماهو أحبً إلى الله ورسوله؛ فالوفاء بشرط 
الواقف المتضمّن لترك الواحب» أو السنة المقدمة على فضل الصّوم» أو الصلاة 
لا بحل مخالفته» ومن حالفه كان عاصيًا آنماء حتى إذا حالف الأحب إلى ١‏ لله 
درسو و اا ی 4 کان ار ها قائ ال ی ههآ ر ١و‏ 
۲))» وانظر (٤/٥۱۸؟‏ ۲۳۸). 

اما من حيث الاعتبار فاستدل على ذلك من وجوه منها: 

ا ا نو ی ر ی ع و عت 


)۳۲٠۱۸:مقر( أحرحه النسائي لي النكاح باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف‎ )١( 
والترمذي في فضائل الجهاد باب ما جاء في اجاهد والناكح والمكاتب وعون الله إياهم‎ 
- ۲١٠/۲( وابن ماحه في العتق باب المکاتب (رقم:۱۸١۲) وأحمد‎ )۱٦٥٥:مقر(‎ 
عن ابي هريرة أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال: ر« ثلاثة حق على الله‎ ) ۷ 
عز وحل عونهه: المكاتب الذي يريد الأداى والشاكح الذي يريد العفاف» واحاهد في‎ 
ووافقه الذهي» وحسّنه التزمذي والبغوي في‎ )١١١/۲( سبيل اله ». وصحَحه الحاكم‎ 
.)۰ ٤٥/مقر( «شرح السنة» )۹( والألباني في ((صحيح الجامع»‎ 
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أن يوفى به إلا ما كان طاعة باتفاق الأئمّة» فلا جب أن يوفى منه ما كان 
مباحًا» ولا يحب أن يوفى منه ما كان حرمًا» فكيف بشروط الواقف المتضمنة 
لترك الواحب أو فعل احرم» فهي اُولى بعدم الوفاء بها . 
قال - رهه الله _: 
النذور إلا عا كان طاعة لله ورسولهء فلا يلزم من شروط الواقفين إلا ما كان 
طاعة لله ورسوله ». .)۲۳۸/٤(‏ 
ثم استشهد على ذلك ما ثبت عن أبي إسرائيل أنه نذر أن يصوم» ويهوم 
في الشمس» ولا يجلس»› ولا يتكلم فأمره الب - صلى الله عليه وسلم - أن 
ا e‏ ا () 
يجلس في الظل ويتكلم ويتم صومه” '. 
قال: فألزمه بالوفاء بالطاعة» ونهاه عن الوفاء ما ليس بطاعة. 
هكا ات عة بن عامر اا درت الحج ماشية مكشوفة الرأس» أمرها أن 


تختمر وت رکب وتحج وتهدي بدنة/. )۲٤۰- ۲۳۹/٤(‏ وانظر .)۳٤۹- ۳٤۸/۱(‏ 


)1۷٠ ٤:مقر( أحرجه البحاري في الأبمان والتذور باب النذر فيما لا ملك ولي المعصية‎ )١( 
)٠۳٠٠٠:مقر( وأبو داود ف الأبمان والنذور باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية‎ 
وابن ماحه في الكفارات باب من حلط في نذره طاعة .حعصية (رقم:٣٠١٠٠۲) وأحمد في‎ 
عن ابن عباس قال: بينا لني - صلى الله عليه وسلم - يخطب إذا هسو‎ )۱٦۸/٤( المسند‎ 
برحل قائم فسأل عنه فقالوا: بو إسرائیل نذر أن قوم ولا یقعد ولا يستظلٌ ولا يتكلم‎ 
.» ويصوم» فقال النيٌ - صلى الله عليه وسّلم -: مره فليكلم وليستظل وليقعد وليم صومَةٌ‎ 

(۲) اُحرحه أبو داود (رقم:۳۲۹۹و٠٠۳۳)‏ والبيهقي لي النذور باب اهدي فيما ركب 
(۸۰/۱۰) واحمد (۲۳۹/۱ر۳٣۲و٠٠۳)‏ عن عكرمة عن ابن عباس: رر أن أحت عقبة 
ابن عامر نذرت أن تحجّ ماشية وأنها لا تطيق ذلك. فقال الي - صلى الله عليه وسلم : 
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ومن ذلك» إذا حکم الحاکم بخلاف حکم الله ورسوله فحکمه مردود 
عليه» فشروط الواقف المخالف لحكم الله ورسوله أولى بالرد. 

قال - رهه الله _: 

« فالصواب الذي لا تسوغ الشريعة غيره عرض شرط الواقفين على 
کتاب الله - سبحانه - وعلی شرطه» فما وافق کتابه وشرطه فهو صحیح» وما 
حالفه کان شرطا باطلاڈ و ولو كان مائة شرط» وليس ذلك بأعظم من 
رد حكم الحاكم إذا حالف حكم الله ورسوله» ومن رد فتوى المفي. قال: 


nS 


إن الله لغي عن مشي حك فلز كب ولتود نة ». وأحرحه الدارمي في النذور والأيمان 
باب في كفارة النذر عنه بلفظ: « لت ركب ولتهد هديا » (۱۸۳/۲ - »)۱۸٤‏ وهي رواية 
لأبي داود. وقال الحافظ في «تلخیص الحبیر» :)۱۹١ - ۱۹۰/٤(‏ «« وإسناده صحيح ». 
وليس عند أحدهم لفظ: « مكشوفة الرس »» بل ولا هي من رواية ابن عباس» وإنغا 
وردت لي رواية عقبة بن عامر» ولفظه: « عن عقبة بن عامر أنه سال لني - صلى اله 
عليه وسلّم - عن أحت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة فقال: مرها فلختي 
ولتركب ولتصم تلائة آيام »» اخرحه ابو داود (رقم:۳۲۹۳) والنسائي باب إذا حلفت 
رأة لتمشي حافية غير ختمرة (رقم:٤٠۳۸)‏ والتزمذي في النذور والأبان باب(١١)‏ 
(رقم:٤ )٠١ ٤‏ والدارمي (۱۸۳/۲) وابن ماحه باب من نذر ان ښحج ماشیاً )۲۱۳٤(‏ 
والبيهقي (۸۰/۱۰) وأحمد ( ۱٤۳/٤‏ و ٩٤۱و‏ ۷٤۱ر‏ ۹٤۱و۱١٠)»‏ وسنده ضعیف لا 
سيما وقد حاء من طريق آخحر ليس فيه ذكر «ر غير مختمرة » ولا ر« الصيام » عند 
البخحاري في حزاء الصيد باب من نذر المشي إلى الكعبة (رقم:١١۱۸)‏ ومسلم في النذر 
باب من نذر آن بشي إلى الكعبة (رقم:٤٤١۱)‏ وبي داود (رقم:۳۲۹۹) والنسائي 
باب من نذر أن عشي إلى بیت الله تعالى (۳۸/۳) وأحمد )٠١۲/٤(‏ بلفظ: « لتمش 
ولت رکب ». وانظر «إرواء الغلیل» (رقم/۹۲٥۲۰).‏ 
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فإذا کان حکم الحاکم لیس کنص الشارع» بل یرد ما حالف حکم | لله 
ورسوله من ذلك» فشرط الواقف إذا كان كذلك أولى بالردٌ والإبطال ». اه 
Tor -۳°°/۱)‏ 

وأيضاء أن الوقف إنما يصح على القرب والطاعات» ولا فرق في ذلك 
بين مصرفه» وحهته» وشرطه؛ فان الشرط صفة وحال فى الجهة والمصرف؛ فإذا 
اشترط أن يكون المصرف قربة» وطاعة» فالشّرط كذلك» ولا يقتضي الفقه إلا 
هذا. انظر .)۲۳۹٣/٤(‏ 

فهو باطل حتى أبطلوا بذلك الشّروط الي صحَحها النص» والآثار عن 
الصحابة» والقياس الصحيح» مثل شرط دار الروحة أو بلدهاء واشااط البائح 
الانتفاع بالمبيع مدة معلومة» واشتزراط الخيار فوق ثلانة» واشتزاط نفع البائع في 
المبيع ونحو ذلك. ونراهم يصححون الشروط المخالفة لمقتضى عقد الوقف لعقد 
الوقف» إذ هو قربة مقتضاه التقرّب إلى الله تعالى» ولا ريب أن شرط ما 
يخالف القربة يناقضه مناقضة صريحة؛ فإذا شرط عليه الصّلاة فى مكان لا يصلى 
فال ھر وار واحد بعد واحد أو النان» فعدوله عن الصّلاة فى الملسجد 
الأعظم الذي يجتمع فيه جماعة المسلمين مع قدمه» وكثرة جماعته فيتعداه إلى 
مكان أل جماعة» وأنقص فضيلةء وأقل أحرًا اتباعًا لشرط الواقف المخالف 
لمقتضى عقد الوقف خروج عن حض القياس. انظر .)٠١۲/١(‏ 

ويوضح بطلانه - أيضا - أنه خالف لمقصود الشارع» ومقصود الواقف» 
فإنه إنما يقصد الأرضى لله والأحب إليه» وبيانه أن اللسلمين مجمعون على 
أن العبادة فى المسجد من الك والصّلاةء وقراءة القرآن أفضل منها عند 
القبور؛ فإذا منعتم فعلها في بيوت الله - سبحانه - وأوحبتم على الموقوف 
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عليه فعلها بين المقابر إن أراد تناول الوقف وإلا كان تناوله حرامًا كنتم قد 
الزمتموه بترك الأحب إلى الله» والأنفع للعبد» والعدول إلى الأنقص المفضول» 
أو المنهي عنه مع مخالفته لقصد الشار ع تفصيلاًء وقصد الواقف إجهمالاً. انظر 
Tot -Tor/1)‏ 

ثم ذكر - رهه الله - أدلة من يراعي شروط الواقفين» فقال: 

« قالوا: إن الوقف يجري مجرى الجعالة» وذلك أن الواقف هو الذي 
رضي بنقل ماله لمن قام بهذه الصفة» ولم يرض بنقله إلى غيره وإن كان أفضل 
منه؛ كذلك الحاعل إنما بذل ماله لمن يعمل عملا لم يستحقه من عمل غيره 
وإِن کان أفضل منه. 

وأمّا قياسكم الوقف على النذر فهو غير صحيح» فان الواقف ل يخرج 
ماله إلا على وحه معين فلزم مراعته» وأمّا الناذر فقصد القربة» والقرب 
متساوية في المساحد غير الثلانة» فتعيين بعضها لغو. 

راق غاا اغ ال ا غر الا ري ا ف ا 
وھا او ھا رھ اروا لال د دان را ال مله ةه 
و ردو ا ت اء وا رمان ما ا اد 

وبهذا تندفع الشتبهة الثانية» وذلك أن تقرّب الواقف لوقفه كتقربه بنذره. 
انظر (۱/ »)۳١۱ - ۳٤۱‏ وکذا .)۲۳۹۰۲۳۸/٤(‏ 

فد فصل در هواك ى الال فل د ا يط فوم يب 
التزامه من شروط الواقفين وما لا يجب» فقال: 

« إذا سل عن مسألة فيها شرط واقف لم يحل له أن يلزم به» ولا يسوغه 

على الإطلاق» حتى ينظر في ذلك الشّرط فإن كان يخالف حكم الله ورسوله 
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فلا حرمة له» ولا يحل له تنفیذه» ولا يسو غ تنفيذه» وإن لم بخالف حكم ا لله 
ورسوله فلينظر: هل فيه قربة أو رححان عند الشارع ام لا؟ فإن لم يكن فيه 
E E NR E‏ 
قربة» وهو راحح على خلافه» فلینظر: هل يفوت بالتزامه والتقیید به ما هو 
أحب إلى الله ورسوله وأرضى له وأنفع للمكلف وأكثر تحصيلا لمقصود 
الواقف من الأحر؟ فإن فات ذلك بالتزامه لم يجب التزامه ولا التقييد به قطعاء 
وحاز العدول عنه بل يستحبً إلى ما هو أحبً إلى الله ورسوله وأنفع 
للمكلف وأكثر تحصيلا لمقصود الواقف. 

وإن كان فيه قربة وطاعة» ولم يفت بالتزامه ماهو أحبً إلى الله 
ورسوله منه» وتساوی هو وغيره في تلك القربة» ويحصل غرض الواقف بحيث 
یکون هو وغیره طریقین موصلین إلى مقصوده» ومقصود الشارع من کل وجه 
م يتعين عليه التزام الشرط» بل له العدول عنه إلى ما هو أسهل عليه» وازقق 
به. 

وإن ترحح موجحب الشرط› وكان قصد القرية والطاعة فيه أظهر وحب 
التزامه. ) 

فهذا هو القول الكليٌ في شروط الواقفين» وما يجب التزامه منهاء وا 
يسو ع» وما لا يجب. 

ومن سلك غير هذا الملسلك تناقض أظهر تناقض» ولم يثبت له قدم 
یعتمد علیه». اه )۲۳۱/٤(‏ 

وقد ذكر تقسيمًا حامعًا فى هذا الباب بين به حقيقة الأمر» فقال: 

« وبالحملة فشروط الواقفين أربعة أقسام: 
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- شروط حرمة في الشرع. 

- وشروط مكروهة لله - تعالى - ورسوله - صلى الله عليه وسلم . 

- وشروط تتضمّن ترك ما هو أحب إلى الله - تعالى - ورسوله. 

فالأقسام الثلاثة الأول لا حرمة ها ولا اعتبار. 

- والقسم الرّابع هو الشترط المتبع الواحب الاعتبارء وبا لله التوفيق ». اه 
.(A-۷/9‏ 

وخرّج عليها فروعا كثيرة» منها: 

إذا شرط الواقف أن يصلي الموقوف عليه في هذا المكان المعيّن الصّلوات 
الخمس ولو كان وحده» وإلى جانبه مسجد الأعظم وجماعة المسلمينء م يجب 
عليه الوفاء بهذا الشرط» بل ولا محل له التزامه إذا فاتته الجماعة. »)۲۳۲/٤(‏ 
وانظر (۸/۱٤۳؛‏ ۰۲؛ .)٣٥۳‏ 

وكذلك إذا شرط الواقضف العزوبية» وترك التأهل لم يجب الوفاء بهذا 
الشرط بل ولا التزامه. (۲۳۲/۲). وانظر (۸/۱٤۳؛ ٣٥۴۳ ۳١۱ ۳٤۹‏ 
و0۲۸-۱۲/۳. 

و من هذا اشاراطه أن يصلي الصّلوات في التربة المدفون بهاء ويدع 
المسجد. .)۲۳۲/٤(‏ وانظر ( ٣٠۳/۱‏ و٣/۲۷١.‏ 

ومن ذلك اشتراط إيقاد سراج أو قنديل على القبر؛ فلا يحل للواقف 
اشتزاط ذلك» ولا للحاكم تنفيذه ولا للمفي تسويغه» ولا للموقوف عليه 
فعله والتزامه. (٤۱۸۱/۲؛‏ ۲۳۳) وانظر (۱۲۷/۳). 

ومن ذلك أن يشرط القراءة عند قبره دون البيوت الي أذن الله أن ترفع 
ویذکر فیها امه يسبح له فیها بالغدو والآصال. .)۲۳٤ - ۲۳۳/۲٤(‏ وانظر 
«(YTV 6۲/۱)‏ 
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ونظير هذا ما لو وقض وقفا يتصدق به عند القبر كمايفعل كثير من 
الجهال. .)۲۳٤/٤(‏ 

ومن ذلك أن يشرط الواقف أن لا يقرا في المكان شيء من آيات 
الصفات وأحاديث الصفات. .)۲٠١/٤(‏ 

دلك د اا ان وق دكا ا ااا مدر ار راط علي 
طائفة معيّنة من التاس دول عيرهم» کالعجم مثلا أو الروم أو الترك أو غيرهم. 
(Tol tg A6)‏ 

وكذلك لو شرط أن يكون المقيمون بهذه الأمكنة طائفة من أهل البدع»› 
كالشيعة» والخوارج» والمعتزلة» والجهمية» والمبتدعين في أعماهم» كأصحاب 
الإإشارات»› واللاذن» والشير» والعنبر» وأكل الحیات» وأصحاب النارء وأشباه 

ای 
الذئاب المشتغلين بالأكل والشرب والرقص» ۾ يصح هذا الشرط› و کان 
غيرهم أحق بالمکان منهم» وشروط الله أحق. اھ (٤/أ٠٠٠).‏ 


OG 
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القاعدة السادسة والتسعون 


أحكام الذنيا على الظواهر والستّرائر تبع لها وأحكام 
الآخرة على السّرائر والظواهر تبع لها. 


أي أن الأحكاء في الذنيا مرتبة على الظواهء وا لله - تعالى - يتوّلى 
السّرائر» وأمّا الأحكام في الآحرة فتلك على أحكام الثواب والعقاب» وهي إلى 
ا ا 

فلله حكمان: حكم في الدنيا على الشترائع الظاهرة» وأعمال الجوارح. 
وحكم ف الأععرة على التلراهر وايواطن. 

قال العلامة ابن القَيّم - رحمه الله -: 

« وقد ظهر بهذا أن ماحاء به الرّسول هو أكمل ما تأتي به الشريعة؛ فإنه 
- صلى الله عليه وسلّم - أَيرَ أن يقاتل التاس حتى يدخلوا في الإسلام» وياتزموا 
طاعة الله ورسوله» ولم يؤمر أن ينقب عن قلوبهم» ولا أن يش بطونهم» 
بل يجري عليهم أحكام الله في الدّنيا إذا دحلوا في دينه» وجري أحكامه 
في الآحرة على قلوبهم ونياتهم» فأحكام الدنيا على الإسلام» وأحكام الآحرة 
على الإيمان» وهذا قبل إسلام الأعراب» ونفى عنهم أن يكونوا مؤمنين» وأخحبر 
أنه لا ينقصهم مع ذلك من ثواب طاعتهم لله رسوله شيئاء وقبل إسلام 
النافقين ظاهرًاء وأحبر أنه لا ينفعهم في الآحرة شيئاء وأنهم في الدَرك الأسفل 
من النار ». اه »)۱٦٤/۳(‏ وانظر .)۱١۷ -۱۹٦/۳(‏ 


)١(‏ انظر«أحكام أهل الذمّة» )٤1۳/۲(‏ و«مدارج السالكين» و«إغاثة اللّهفان» و«طريق 
المحرتين» (ص٥٠٥).‏ 
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وقد دل عليها الكتاب» والسنةء وإجهماع الأمّة: أمّا الكتاب فقد قال | لله 
تعالى: قان تابُوا وأقامُوا الصَادةَ وآتوا الركاة فلو سبیلھ مي . 

فأمر بقتل المشركين حتى يسلمواء فإذا أظهروا الإسلام أمر بتخلية 
سيلم 

وأمّا من السنة فقوله - صلى الله عليه وسلم -: 

« إا نا بشرٌ وإنكم تختصمون إل ولعلٌ بعضّکم أن یکون ألحنَ بحجَِه 
من بعض» فأقضي له على ما امع منه» فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا 
يأحذ منه شيثاء فنا أقطع له قطعة من التار ». 

وهذا الحديث أصل هذه القاعدة» قال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - مبيّنا 
وجه الدلالة منه: 

« فأحبر - صلى الله عليه وسلم - أنه يحكم بينهم بالظاهر» وأعلم المبطل 
في نفس الأمر أن حکمه لايحلٌ له أحذ ما يبحکم له به» وأنه مع حکمه له به 
فعا يقطع له قطعة من النار ». 

وأمّا من الأثر فقد قال عمر بن الخطاب في كتابه الذي أرسله إلى أبي 
موسى الأشعري - رضي الله عنهما -: « إن الله تبارك وتعالى تولى من العباد 
السرائر» وسار عليهم الحدود إلا بالبيناتِ ». 

قال ابن القيم في شرحه: 

ر يريد بذلك أن من ظهرت لنا منه علانية حير قبلنا شهادته» ووکلنا 


.٠ سورة التوبة:‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 
.)۷ ۹/۲) «إغانة الّهفان»‎ )۳( 
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سریرته إلى الله سبحانه» فن | لله سبحانه لم مجعل أحكام الأنيا على السراثر 
بل على الظواهرء والسرائر تبع اء وأحكام الآحرة على السرائرء والظواهر تبع 
ھا »۔ (۱۳۹/۱). 

وقال عمرٌ - أيضا.: 

« إن ناسا كانوا يؤحذون بالوحي في عهد رسول الله صلى ا لله 
عليه وسلم -» وإِكٌ الوحي قد انقطح» وإنغا نأحذكم الآن ما ظهر لنا من 
۴ ٥ء‏ ع ي r.‏ 
أعمالكم» فمن أظهر لنا حيرا اناه وقربناة» ولیس لنا من سريرته شىء اله 


جحاسب سریرنه» ومن أظهر لنا سوء م نأمنه» ولم نصدقه وإن قال إن سریرتي 
( 
ا 0 


وأمّا الأجماع فقد نقل العلامة ابن عبد البر إجماع العلماء على اعتدادهم 
بالقاعدة» فقال: 

« أجمعوا أن أحكام الدّنيا على الظاهرء وان أمر السرائر إلى الله »°. 

من فروعها: أن الحاكم يجري الأحكام على ظاهر عدالة الشهود وإن 
کانوا ق الباطن شهود زور. )/۱(. 

ومنها قبول توبة الكافر الأصلي من كفره بالإسلام؛ لأنه ظاهر ( 
یعارضه ما هو أقوی منه» فيجب العمل به؛ لأنه مقتض لحقن الدم. انظر 
/07۰. 


؛٠:قالطلا[‎ _ أحرحه البخحاري في الشتهادات باب الشنهداء العدول وقول الله تعالى‎ )١( 
والبقرة:۲۸۲]: فإوأطهدوا دوي عذل ينك ومن تَرْضَرن ين الشهداء‎ 
.)۲٣٤۱/مقر(‎ 

(۲) نقله عنه الحافظ السحاوي في «المقاصد الحسنة» (ص .)١١۳‏ 
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استفنى الإمام ابن القيّم - رمه الله - من القاعدة ما إذا قام دليل على 
الباطن» فحينغذ لا يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن بخلافه. 

وهذا لا تقبل توبة الزنديق بعد القدرة عليه. 

وهذا اتفق التاس على أنه لا يجوز للحاكم أن يكم بخلاف علمه» وإن 
شهد عنده بذلك العدول» وإنما بحكم بشهادتهم إذا لم يعلم حلافهاء وكذلك 
لو أقرّ إقرارًا علم أنه كاذب فيه» مثل أن يقول لمن هو أُسنٌ منه: هذا ابي ! 
يبت نسبه» ولا میراثه اتفاقا. انظر (۱۷۰/۳ - 0۷۱. 
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القاعدة السابحة والتسحون 
الأحكام الظاهرة تابعة للأدلة الظاهرة من البينات 
والأقارير وشواهد الأحوال. 


هذه قاعدة عظيمة الخطرء حليلة القدر» من قواعد الإسلام في السياسة 
الشرعية المتعلقة بأصول الأقضية» ومناهج الأحكام» حيث يرتكز على دعائمها 
لولاة والحكام» لحفظ الحقوق ورعاية مصال الأنام» وتضبط تصرُفات القاضي 
والإمام» في طرق الإثبات عند قطع التزاعات وفصل الخصومات ودحض 
الشبهات بإتقان وإحكام» ومن استقرأً مصادر الشرع وموارده وحدها شاهدة 
ها بالاعتبار مرتبة عليها الأحكام. 

وقد أفرد في ذلك الإمام ابن القيّم مصنفا شافيا أسماه: "الطرق الحكمية 
في السياسة الشرعية"» فأغنانا عن تفصيل القاعدة هناء ولنكتف بالإشارة إلى 
اا وهي: 

(WIE ToT! Yto TEL. +1109 — 41 44° -۹ £۱) 
1A 4A IY -/T)g (T1۹ TEE TEY AA -AV/ÎY)g۾‎ 
t04 TYE £TYTE/Og (E1 torte TAY 11 ° 
(61۹ - A £0 


٠۸۷ ؛۱١۱۸/۳( انظر: «إغاثة اللهفان» (1۱/۲ - ۰۱۳ ۰٦؛ ۱۱۹)» و«بدائع الفوائد»‎ )١( 
ومن المراحع الأحرى: انظر:‎ »)٤۲٠/١( و«زاد المعاد»‎ »)۷١ ١٤١ - ۱۲/٤(و‎ ۹۲۳ - 
و«تبصرة الحكام» (۲۰۲/۱)» و( ۰۱۱۱/۲ وما بعدهما).‎ »)٠١٤ › ۸۲/٤( «الفروق»‎ 
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الفا عدة التامنة والتسخون 


الأحكام المترتبة على القرائن تدور معها كيفما دارت 
وتبطل معها إذا بطلت. 


هذه القاعدة تدحل في القاعدة السابقة» وأفاض فيها الإمام ابن القيم 
و ق ق ا بل أصل الكتاب في الحكم بالقرائن. 

وأوردها في فصل في الحلف يأبمان المسلمين وبالأمان اللازمة» ومدى 
تأثير العرف فيهاء فقال نقلاً عن المالكية: 

« لو اتفق في وقت آحر أنه اشتهر حلفهم ونذرهم بالاعتكاف والرباط 
وإطعام الحجائع» و كسوة العريان» وبناء المساحد» لكان اللازم لهذا الحالف إذا 
حنث الاعتكاف» وما ذكر معه؛ لان الأحكام المرتبة على القرائن تدور معها 
كيفما دارت» وتبطل معها إذا بطلت» كالعقود في المعاملات والعيوب فى 
الأعواض في المبايعات ونحو ذلك ». اه. (۹۸/۳). 


HOG 


(۱) وانظر: «زاد المعاد» (۹/۳٤۱؟ ۱٤۷‏ ۲۰۰؛ ))۳٤١‏ و( /۳۹۱۹؛ »)٤۲۱‏ و«حکم 
طلاق الغضبان» (ص1۸)» و«بدائع الفوائد» »)٠١ - ٠۲/۳(‏ ومن المراحع الأخحرى» 
انظر: «تبصرة الحكام» »)١١١/۲(‏ و«قراعد الز ركشي» »)1١ - ٥۹/۳(‏ و«قواعد 
السعدي» (ص:٤ »)٠١‏ و«المدحل» (ف/۰ ٥۳‏ ۔- .)٥۳۸‏ 
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القاعدة التاسعة والتسحون 
اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين”. 


هذه قاعدة مهمّة في باب القضاء يرتكز عليها القاضي لإثبات الحقوق 
والواحبات» وفضٌ الخصومات والنزاعات» حيث أفادت أن أي الخصمين 
ترحح جانبه» سواء بالبراءة الأصليةء أو اليد الحسية» أو العادة العملية» تشرع 
اليمين من جحهته» وهذا إذا ترحح حانب لدعي كانت اليمين روغ و ت 

وقد احتلف الفقهاء في هذا الباب على قولين: 

أحدهما: ال اليمين تشر ع من حهة أقوى المتداعيين. 

ونسبه الإمام ابن القيم - رهه الله - إلى مذهب الجمهور كأهل المدينة» 
وفقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي» ومالك» وغيرهم. 

القول الثاني: أن اليمين لا تشرع إلا من حانب الدعى عليه» وأصّلوا 
على ذلك صلا فقالوا: ر البينة على لدعي والیمین على من انكر »» وهذا 
أصل لا يعدل عنه» ونسبه إلى أبي حنيفة وأصحابه. انظر .)٠١۹/۱(‏ 

واحتجوا عا رواه عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول ١‏ 
- صلى الله عليه وسلم -: ر لو عطى الناس بدعواهم لادّعى رحال أموال قوم 


Èv 


)١(‏ انظر: «الطرق الحکمية» ( ص٤۷‏ - ۷۰ »)١٤٤ ١١۳ ۱٠۹ ۰٩۰‏ و«تهذيب السنن» 

)٦ه‏ ۲ »)۳٦١‏ و«زاد المعاد» (/ ۳٦‏ و«سجمورع الفتاوى» (. ۸/۲ — 
۰ و( 1/۳ ۸ و( ۳/۳ - ۳۹ و«الفروق» ۸۷/٤(‏ - ۸۸). 
(۲( «ابجلة» ۷٦/(‏ شرح باز)» و«شرح القواعد» (م/٦۷)»‏ و«المدحل» (ق/1۹٦).‏ 
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ودمایېه وکن اله على لعي والیمین عل من نکر 07 

والحكمة في أن حانب العى ضعيف؛ لأنه يدعي حلاف الظاهرء 
فكانت الحجُة القوية - وهي البينة - واحبة عليه ليتقوّى بها حابنه الضعيف» 
وحانب المدعى عليه قوي؛ لأ الأصل عدم المدعى به» فاكتفى منه بالحجة 
الضعيفة› وهي الن. 

واستدل الجمهور بغلاثة أدلة: 

الدليل الأول: ثبت عن الي يي أنه قضى بالشاهد واليمين". 

فن المدعى لما ترح حانبه بالشاهد الواحد شرعت اليمين من جحهته. 

الدليل الثاني: ثبت عنه أنه عرض الأبمان في القسامّة“ على المدّعين 


(۱)( حر جه البيهقي في الدعاوى والبينات» باب: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 
»)۲١۲/٠١(‏ وحسنه النووي في «الأربعين» وابن الصلاح في «الأحاديث الكليات» فيما 
نقله عنهما الحافظ ابن رحب في «حامع العلوم» (۲۲۹/۲)ء وحسنه - أيضا - الحافظ في 
«الفتح» »)۴٠٤/١(‏ وصححه في «بلوغ المرام» ٠١۲/٤(‏ - سبل السلام)» والشيخ 
الألباني في «الإرواء» »)۲٠٦/۸(‏ وأصله في الصحيحين. 

(۲) أحهمد الزرقاء: «شرح القواعد الفقهية» (ص٤ .)١‏ 

(۴) أحرحه مسلم في الأقضية» باب: القضاء باليمين والشاهد (رقم:۲١۷١)»‏ وأبو داود في 
الأقضية» باب: القضاء باليمين والشاهد (رقم:۸٠٦۳»‏ و۹٠٠۳)»‏ والنسائي في السنن 
الكبرى» باب: الحكم باليمين مع الشاهد من كتاب القضاء (رقم:١٠١1)»‏ وابن ماجه 
في الأحكام» باب: القضاء بالشاهد واليمين (رقم: ۰ ۲۳۷) عن ابن عباس» وله شواهد 
عن جمع من الصحابة. انظر: «نصب الراية» »)٠٠١  ٩۷/٤(‏ و«فتح الباري» 
(۳۲۲۳/۰)» و«ارواء الغلیل» (۳۰۰/۸- ۳۰۹). 

)٤(‏ القسامة: بفتح القاف» هي الأبمان تقسم على أولياء القتيل إذا اعرا الدم. انظر: 
«المصباح المنير»» القاف مع السين وما يثلٹهما »)۱٦۲/۲(‏ و«التعريفات» ( ص٤‏ ۲۲)»› 
و«تهذیب الأسماء واللغات» (۹۲/۲/۲ - .)٩۳‏ 
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أولاء فلمًا ابوا حعلها من حانب المدّعي عليه. 

فأولياء الدم ترح جانبهم باللوث"» فشرعت اليمين من حهتهمي 
وأكدت ا ا ل ال 

الدليل الثالث: قد حعل الله سبحانه أمان اللعان من حانب الزوج أَولاً؛ 
لأ حانبه أرحح من حانب المرأة قطعاء فإ إقدامه على إتلاف فراشه» ورميها 
بالفاحشة على رؤوس الأشهاد» وتعريض نفسه لعقوبة الدنيا والآحرة» 
وفضيحة أهله ونفسه على رؤوس الأشهاد ما يأباه طباع العقلاء وتنفر عنه 
نفوسهم» لولا أن الزوحة اضطرته .ما رآه وتيقنه منها إلى ذلك» فجانبه أقوى 
ات اا ا ف ت لون اه ا 0 

ويرى الإمام ابن القيم - رحهمه الله أن هذه النصوص لا تعارض بينهاء ولا 
احتلاف فيهاء فن اليمين إنما شرعت من جهة المدّعى عليه حيث لا تكون مع 
الدعى إلا جرد الدعوى» فرح ب ال عله ق ا ر ا 

أما إذا ترجح جانب المّعى بشاهد أو لوث أو نكول» كان أولى باليمين 


(۱) آخحرحه البحاري في الديات» باب: القسامة (رقم:1۸۹۸)» ومسلم في أول القسامة 
(رقم:۹٦١١)‏ عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خحديج: ر« أل حيّصة بن مسعود وعبد الله بن 
ر ق ا ل دا ن س ا لهت فوا 
أحوه عبد الرحمن وابنا عمّه حُويّصة ومُحيصة إلى البي - صلى الله عليه وسلم » فتكلم 
عبد الرحمن في أمر أخيه» وهو أصغر منهم» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
ن أو قال: لاال کن فكلا ق انر ضاهجا فقال ا - صلی الله عليه 
رول «ر يقسم مسون منكم على رحل منهم فيدفع برمته »» واللفظ لمسلم. 

(۲) اللوث بالفتح: البينة الضعيفة غير الكاملةء قاله الزهري» ومنه قيل للرحل الضعيف العقل 
[ألوث]» و[فيه لوث]» أي حهماقة. «المصباح المنير» (اللام مع الواو وما يثاشهما) )۳/۲ ). 


الفواعد الففهية الستخرجة من إعلام الوقعن ۳ 


لوه حانبه بذلك. انظر (۱۰۹/۱- ۱۱۰)» و( »)۳٤٤ - ۳٤۳/۲‏ و(۳/٩۸٤).‏ 

قلت: ویویّده ما رواه ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - مرفوعا بلفظ: 
» امدّعى عليه أولى باليمين الا أن تقوم بينة 

وتبتن عليها مسائل» منها: 

أنه يشر ع تحليف المدعى إذا كان شاهد الحال يصدقه» كما إذا تداعى 
النجار والنياط آلة كل منهماء فإنه يقضى لمن تدل الحال على صحة دعواه مع 
م اذ تکل قري جات الا ف صت فشر ع اليمين في eS‏ 
.(fA/Y)‏ 

ومنها: إذا رأى قتيلا يتشحط في دمه» وعدؤه هارب بسكين ملطّخحة 
بالدّم» فلا یقال: القول قوله» فیستحلف با لله ما قتله» ويخلي سبیله. 

وتظير هذا إذا رايا رجلا من أشراف الاس حامر الرس بغر غمامة 
وآخر أمامه يشت عدوا» وف يده عمامة» وعلى رأسه أخرى» فالقول قول 
صاحب اليد مع بمینه. انظر .)۳٤٤ - ۲٤۳/۲(‏ 


کو 


(۱) آحرحه الدارقطي »)۲٠۹  ۲۱۸/۲٤(‏ وقال الشيخ الألباني في «الإرواء» :)۲٦٠٦/۸(‏ 
(( وهذا سناد چ ف الشواهد ((. 
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فقاقع وافتراحاقت 


وبعد هذا الجهد المضي الذي بذلته في حضِم هذا البحث» فإني توصّلىت 
إلى نتائج» من أهمها ما يلي: 

١‏ - إن الإمام ابن القيم - رهه الله - نشا في أسرة ذات علم وفضل› 
كانت السبب الرئيسي في تكوين شخصيته العلمية. 

۲ - بدأ يشتغل بالعلم» ويكب على تحصيله ني السن السّابعة» ويظهر 
ذلك بالمقارنة بين تاريخ ولادته سنة ١۹٦ه‏ › وتاريخ وفاة شيخه الشهاب 
العابر سنة ۹۷ ٦ه.‏ 

۴ - من خلال دراس لكتاب "إعلام الموقعين"» فقد سجّلت النقاط 
التالية: 

أ - جوز ضبط اسم الكتاب بكسر الهمزة فيقال: إعلام ال ويجوز 
بفتحها فيقال: "أعلام الموقعين". 

ب - إل موضوعه يدور حول أصول الفتيا وشروطهاء وآداب المفيّ 
والمستفي. 

ج - إن منهج ابن القيم فيه متميز» وقد كشفت عن حوانب مهمة من 
حصائصه ومیزاته. 

ه ‏ إن كتاب "إعلام الموقعين" يعتبر مرحعا أساسيا في علم أصول الفقه. 

> - إل القاعدة الفقهية كليّة» ولا يضر تخلف آحاد حزئيّاتهاء أو وحود 
مستثنيات منها. 
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ه - إن الفرق بين القاعدة الفقهية» والضّابط الفقهي لم يتميّز إلا في 
العصور المتأحرة» حيث اصطلحوا على أن القاعدة هي ما تحمع حزثيّات كثيرة 
من أبواب مختلفة» والضابط يجمعها من باب واحد. 

- إن الأصل أُعمٌ من القاعدةء إذ أنه يجمع حزئيّات كثيرة من أُبواب 
ختلفة» وقد يجمعها من باب واحد» بخلاف القاعدة» فإنها تجمعها من باب 
واحد. 

۷ - بدا ظهور علم القواعد في عصر النبوّة حيث يعتبر القرآن والسنة 
النواة الأولى هذا الفنَّ» ثي لاحت معالمه في عصر الصحابة ومن بعدهم حيث 
أثر عنهم عبارات حرت جحرى القواعد. ولا يزال في نمو وترعرع حتى برز 
في صورة فن مستقل قائم على ساقه في مطلع القرن الرابع الهمجري. 

۸ إن القواعد الفقهية ليست على درحة واحدة من حيث الاحتجاج» 
بل تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: قواعد متفق عليها من حيث الحملةء وإنما احتلف في 
بعض حزئيّاتهاء مشل القواعد الخمس الأساسية. 

القسم الثاني: اعد لف ا عة علها ما مو الاه وهي 
ما تورد غالبا بصيغة الاستفهام. 

٩‏ - ساهم الإمام ابن القيّم زحمه | لله مساهمة فعّالة في حدمة هذا الفنْء 
إثرائه» وبناء صرحه» وذلك من خلال تأسيسه بعض القواعد» وتعرّضه 

٠١‏ -_ تميزت القاعدة الفقهية عنده بحسن الصياغة والدقة في العبارة. 
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١‏ - بعد استقرائي للقواعد الفقهيّة في "إعلام الموقعين"» ظهر لي أهم 
حصائصها منها: 

أ أنها مستوحاة من النصوص الشّرعية: الكتاب والسنة والإجماعي 
وآثار الصحابة» والقياس الصحيح. 

ب - أنها موافقة لمقصود الشارع ومراعية لمصالح العباد. 

ح - أنها اتسمت بطابع التيسير والتسهيل. 
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وفي الختام أوجه إلى طلبة هذا الشأن هذه الاقتراحات: 


| - متابعة الموضوع» وذلك باستخراج القواعد الفقهية من بقية مؤلفات 
الإمام ابن القيم - رهه الله - حاصة كتابه: "بدائع الفوائد". 

۲ - احتيار هذا اللون من الدراسة فى البحث» وذلك باستقراء القواعد 
من أمّهات الكتب الفقهية مثل: "المدونة الكبرى" للإمام مالك جمع سحنون 
عن ابن القاسم؛ و"الأمٌ" للإمام الشافعي؛ و"المغني" لابن قدامة؛ و"الممسوط" 
للسترحسي؛ و"احلى" لابن حزم؛ و"الجموع" للنووي ونحوها. 

۳ إثراء هذا الف بإخراج مخطوطاته من غياهب الخزانات إلى نور 
الطبوعات» وتحقيقها تحقيقا علميًا دقيقا حتى يعم النفع» وتنشر الفائدة. 


هذا ما يسر الله - تعالى - لي من استخراج القواعد الفقهية من كتاب 
"إعلام الموقعين" للعلامة ابن ة فيم الجوزية» ودراستها دراسة علمية بفضله وينه 
بحسب علومنا القاصرة» وأذهاننا الناقصة»› وف فا ن (1۹) 
قاعدة» فوافقت بهذا العدد أسماء الله الحسنى الي من أحصاها دحل الحنة» 
تفاؤلا بأنه من أحصى هذه القواعد» وعلم نها من الّين» وعمل بها دحل 
الجنة؛ إذ قد يكون قد اجحتمع له معرفة أسماء الب تعالى ومعرفة أحكامه» و لله 
يالك اعابرا كا 

كما وافقت بذلك عدد قواعد "احلة العدلية" الي تعتبر أمّهات القواعد 
الفقهية. 


)١(‏ قاله الإمام ابن القَيّم - رحمه الله في «إعلام الموقعين» )٠٠٠/۳(‏ عندما انتهى من سرد 
الأدلة على اعتبار سذ الذر ائح. 
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وي الختام: 
لا يسعنا في هذا امقام إلا التضرّ ع إلى الله - عر وحلٌ - 
شاکرین له على من علینا من صواب وتوفیق» مستغفرینه على ما وقع لنا من 
زلة وحطاً ب بسبب عجزنا وتقصیرناء ود ضعف قوتنا» وقلة بضاعتنا. 


وسبحانك الله وبجمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستخفرك 


وأتوب إليك. 


وڪټج: الفټير الي عټو ربه 
ابو عبد الرحمن عبد )لمجو د 
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الأية الشورة رقم الاي الصحيفة 
البقرة 
مثلهم كمثل الذي استوقد نار ¥\ ٥ Y۰ cc‏ 
و إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ۲۷ ۱٦۱‏ 
فمن اضطرٌ غير باغ ۳\٥ Y۳‏ 
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ۷۷ ۸ 
ولكم في القصاص حياة ۷۹ ۳ 
فمن حاف من موص جنفا 1-۲ ۹٤‏ 
یرید الله بكم الیسر o ۸٥‏ 
وکلوا واشربوا حتی یتبیّن لکم O۸1 ۸٦‏ 
فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه oA c.0 ۱۹٤‏ 
فإذا أمنتم فمن تمتع 1۹1 ۳۷ 
کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم PEL ۲۱٦‏ 
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه 11۷ ۲ 
يسألونك عن الخمر و الميسر ۲۱۹ ۳۹ 
وإلمهما أكبر من نفعهما ۹ ۳4٠‏ 
يسألونك عن اليتامى ۲۰ ۲۳ 
وا لله يعلم المفسد من المصلح ۲۰ ۲٤‏ 
يسألونك عن الحيض ۲۲ ۲۳ 


لا يؤاحذ كم الله باللغو في أُمانكم aE‏ 1۳ 
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و بعولتهن احق برڏهن ۲۸ ۲4۲ 
وهن مثل الذي عليه بالمعروف PFVscTEAC YT A‏ 
الطلاق مرتان ۲۹ or.‏ 
فان خفتم ألا يقیما حدود | لله ۲۹ er‏ 
ومن يتعد حدود الله ۲۹ ا 
فإن طلقها فلا حناح عليهما ۳۰ er‏ 
فأمسکوهن .۔معرو ف ۳۱ YE‏ 
و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ۳۱ EY‏ 
والوالدات يرضعن أولادهن oAY YY‏ 
وعلى المولود له رزقهن ۲۳ ۳۷۱ 
لا تضار والدة بولدها ۳ ۳۲4 
وعلى الوارث مثل ذلك ۳۳ ۲.٥‏ 
وقوموا لله قانتين ۳۸ ۹. CO‏ 
الذين ينفقون أموالهم 1۲+ 1 COor4‏ 
وان کان ذو عسرة ۸۰ ف 
من ترضون من الشهداء ۸۲ E‏ 
لا يكلف الله نفستًا إلا وسعها EA c.۴ ۲۸٦‏ 
ربنا لا تؤاحذنا إن نسينا CATE t41 ۲۸٦‏ 
ربنا و لا تحمل علينا إصرا ۳.٤ ۸٦‏ 
آل عمران 
بلی من أوفی بعهده د 2 


يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حى تقاته ۲ ۷ 
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النساء 

يا ايها الناس اتقوا ركم ۱ ۷ 

فان طبن لکم عن شيء منه نفسا o۲ ٤‏ 

ومن کان غنيا فلیستعفف o۰ ٦‏ 

من بعد وصية يوصى بها 1۲ YY o Y4‏ 
وعاشروهن بالمعروف ۱۹ ۳4۸ 

کتاب الله علیکم oq coo ۲٤‏ 
يريد الله أن يخفف عنكم ۲۸ o‏ 

يا آيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ۲۹ o۲٦‏ 

إلا أن تكون تحارة ۲۹ ٥٦‏ 

وإن کنتم مرضی أو على سفر ۳ £« eT‏ 
إن الله يأم ركم أن تودّوا الأمانات ۸ 4 

يا يها الذين آمنوا أطيعوا ١‏ لله ۹ ۳۹4 

فردّوه إلى الله والرسول ۹ o۷۲‏ 

ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات ۱ لله ۱٤‏ ۲۲ 

المائدة 

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود o4۸ ١‏ 

و تعاونوا على البّر و التقوى ۲ o44‏ 
فمن اضطر في مخمصة ۳ ۳۱۳ 

يسألونك ماذا أحل هم A < ۰° ٤‏ 
ما يريد الله لیجعل علیکم :0 


والجروح قصاص £ - 
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لا يؤاحذ کم الله باللغو ۸۹ COT EETY‏ 
فکفارته إطعام عشرة ۸۹ ۳4۸ 
من أوسط ما تطعمون ۸۹ VI‏ 
ياآيها الذين آمنوا إنما الخمر 4 + 6 
ياآيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أُشياء ۱۰۱ 1۳< YAT‏ 
الأنعام 
وقد فصل لكم ماحرّم عليكم ۱۱۹ I۳ «YAAK‏ 
و حعلوا لله ما ذراً otf ۳٦‏ 
ولا تقربوا مال اليتيم i o۲‏ 
و أوفوا الكيل والميزان Pq o۲‏ 
الأعراف 
اتبعوا ما أنزل إليكم ۳ ۳۹4 
قل إنما حرم ربي الفواحش ۴۳ Y.0‏ 
ا غ اا ن o.‏ ۱۲ 
وجل هم الطيبات ۷ ۸۰ AY‏ 
و يضع عنهم إصرهم ٠4 \o¥‏ 
فلما عتوا عما نهوا عنه o۰۲ ٦‏ 
حذ العفو وأمر بالعرف ۱۹۹ ۱۷٤‏ 
وأمر بالعرف ۱۹۹ PAE CTEA‏ 
الأنفال 
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ۱۳ o۱۲‏ 


إن ۱ لله لاحب الخائنين CIS o۸‏ 


e 
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التوبة 
فإن تابوا و أقاموا الصلاة ° 1.0 
ولئن سالتهم ليقولن e‏ 
سیحلفون با لله لکم 40 ۲۲ 
سنعذبهم مرتین ۱۰1 ۹ 
ذلك بانهم لایصیبهم ظماً ۲۰ 0.۲ 
يونس 
وما يتبع أكثرهم إلا ظنا ۳٢‏ ۷۲ 
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم ۹ ofA‏ 
هود 
ولا أقول للذين تزدري أعينكم 0٠ ۳١‏ 
و لا أقول لكم عندي خزائن ١‏ لله ا۳ ۲٥۱‏ 
يوسف 
فلما حهزهم بجهازهم ۷۰ 10 
ومن حاء به مل بعير oAACC©o too VY‏ 
راهيم 
الم تر کیف ضرب الله مثلا ۴ 00 
النحل 
إن الله يأمر بالعدل ۹۰ ۷۳ 
فأتى الله بنيانهم من القواعد ۱٦۱ ۲٦‏ 
و إن لكم في الأنعام لعبرة Oo 1٦‏ 


من کفر با لله بعد انه 1% PEt COTTA‏ 
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إلا من اأکره وقلبه LAA +1۲ i‏ 

و إن عاقبتم فعاقبوا .ثل ۲٦‏ 0۰۸ 
الإسراء 

oA ۳٤ وأوفوا بالعهد‎ 

و لا تقف ما ليس لك به علم ٥1 ۳٢۹‏ 
الكهف 

اما السفية فكانت لسا کن ۷۹ Pé‏ 
طه 

و من أعرض عن ذکري ۲٤‏ ) ۰۸ 
الحج 

و ما حعل عليكم في الدين ۷۸ Pet‏ 
المؤمنون 

و الذين هم لأماناتهم وعهدهم ۸ 4۸ 

آم تسام حرجا ۷۲ {oY‏ 
النور 

و يدراً عنها العذاب ۸ Yor‏ « 40 

قل للمؤمنين يغضوا ۳۰ ۳۲۰ 

ياآيها الذين آمنوا ليستأذنكم 0۸ ۹ 

ليس على الأعمى حرج | ٦۱‏ ۳۲ 
القصص 

قال إني أريد أن أنكحك ۲۷ £ 0o‏ 

فإن لم يستجيبوا لك o٠‏ ۳4۳ 


و يوم ناديهم 3 ۲۸ 
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العنكبرت 
و آتيناه أحره في الدّنيا ۲۷ o۸۲‏ 
الروم 
يخرج الحي من الميت ۱۹ A٤‏ 
السجدة 
وحعلنا منهم أَئمَة يهدون ۳٤ ۲٤‏ 
الأحزاب 
ومن یقنت منکن لله ورسوله A TT‏ 
وما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى ۳٦‏ ۳4° 
ياأيّها الي إنا أرسلناك شاهدا ٥‏ ۷۰ 
ياأيْها الذين آمنوا اتقوا | لله 2 ۷ 
ص 
يا داود إنا حعلناك خليفة “ 4۲۳ 
الزمر 
فاعبد ا لله خلصمًا له الدين ۲ ۲۲ 
غافر 
ذلکم بأنه ذا دعي الله وحده ۱۲ ۲ه 
ذلكم عا كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق o۱4 Vo‏ 
فصلت 
وذلكم ظنكم الذي ظنتتم برّكم أرداكم ۲۲ o۱٤‏ 
وما ربك بظلام للعبيد 5 o۱۲‏ 
الشورى 


و امت لأعدل ب ° ۰۰( 
و 
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أم هم شركاء شرعوا هم off YARA ۲١‏ 
و جحزاء سيئة ٠‏ ؛o.VoY.o\V‏ 
) الجاثية 
ثم حعلناك على شريعة من الأمر ۳۹٤ AMA‏ 
ذلکم بأنکم اتخذتم آیات الله هزوا ۱٤ +o‏ 
خمد 
ذلك بأنهم قالوا للذین کرهوا ما نرّل ا لله o۱٤ ۲٦‏ 
ذلك بأنهم اتبعوا ما اسخط ا لله ۲۸ ot‏ 
الفتح 
محمد رسول ۱ لله ۲۹ ۷۰ 
الحجرات 
قالت الأعراب آمنا ۱٤‏ ۲۲ 
ق 
كذلك الخروج | ۱۱ A٤‏ 
النجم 
ولقد رآه نزلة أحرى ۱۳ ۹ 
الرجمن 
هل حزاء الإحسان 5 ) oA‏ 
الحديد 
ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات ۲٥‏ °۳۹ 
الممتحنة 


إذا حاءكم المؤمنات مهاحرات ۱ 1 OY‏ 
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) الصف 

ياآيها الذين آمنوا م تقولون 

المنافقون 
إذا حاءك المنافقون 
اتخذوا أعانهم جحنة 

التغابن 
فاتقوا الله ما استطعتم 

الطلاق 
وأشهدوا ذوي عدل منكم 
و أولات الأحمال أجحلهن 
فان أرضعن لكم فآتوهن 
وإن تعاسرتم فسترضع له 
لينفق ذو سعة 
ومن قدر عليه رزقه 
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها 

التحريم 
قد فرض الله لكم تحلت أُعانكم 

الا 
حزاء وفاقا 
البينة 

وما أمروا إلا ليعبدوا | لله 

الزلزلة 


فمن يعمل مثقال ذرة حيرا 


o4۸ e 


EAACEA‘CT 4 17 


O. ۲ 
O 4 1 ٤ 
۸۱ ٦ 
o۸۱ 1 
۸۹ 
۸۹ «۰۹ 


<“ < < 


<۸۹ 


0.۷ ۲٦ 


“£ Ac¥ 
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فهرسر الأحادية النبوية 


طرف الحديث الرّاوي الصفحة 
أ 
ادرؤوا الحدود بالشبهات علي بن ابي طالب o۲‏ 
ادرؤوا الحدود عن المسلمين عائشة o۲‏ 
إذا أتيت مضجعك ٠‏ البراء بن عازب ۷۰ 
إذا أرسلت كلبك عدي بن حاتم ٥‏ 
إذا استؤذن على رحل أبو هريرة ۸ 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما ابو بکرة EAN‏ 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا أبو هريرة ۹4۰۹ 
إذا شك أحد کم في صلاته أبو سعيد الخدري ۷٤‏ 
إذا قمت إلى الصلاة فكير ‏ أبو هريرة OER‏ 
اذهب فاقتله عبد الله بن انيس ۳۳۱ 
اربع من کن فیه کان منافقا عبد الله بن عمرو  ٥٤٩۹‏ 
ارحع فأحسن وضوءك عمر بن الخطاب ۹4 
ارحع فصل أبو هريرة OTN)‏ 
اصنعي ما يصنع الحاج غير عائشة ۳۷۸ 
اعرف عفاصها زید بن خالد oV o‏ 
ألقوها و ما حوها ميمونة 34 
مر الناس ان يون آخر عهدهم ابن عباس OY)‏ 


أمرت أن أقاتل الناس أبوهريرة Y1‏ 
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أنعت لك الكرسف حمنة بنت ححش OEY‏ 
إن تطعنوا فى إمارة أسامة ابن عمر ٥‏ 
إن قتل زید عبد الله بن عمر 0© 
إن أحق الشروط أن توفوا بها عقبة بن عامر ٦٤)٥۰‏ 
إن أعظم المسلمين على المسلمين حرما سعد بن ابي وقاص ‏ ۲۹۰ 
إن بي هاشم السور بن مخرمة ۳۹۷ 
إن دماءكم وأموالكم ابو بکرة 40° 
إن رسول الله َج قد أنرل عليه الليلة قرآن ابن عمر O EAY‏ 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها معاوية بن الحكم OEAY‏ 
إن الدين يسر أبو هريرة ۳.٤‏ 
إن الله فرض فرائض أبو ثعلبة الخشن A۷‏ 
إن لله لغ عن مشي أخحتك ابن عباس 4۸ O o‏ 
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر حابر CVT Y4‏ 
انالبي َي استحلفه نافع بن عجیر Yo‏ 
أن التي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا عروة بن حعد البارقي ۷۸ء 
أن الني يي نهىعن الصلاة بعد الصّبح ‏ ابن عباس ۷ 
إنما أقضي بنحو ام سلمة Yo‏ 
إنما أنا بشر ام سلمة .1 
إنما ذلك سواد اليل عدي بن حاتم OE AY‏ 
إنما هلك من كان قبلكم عبد الله بن عمرو Ov.‏ 
إنما يكفيك غار O EAY‏ 


إنما الأعمال بالنيات عمر بن الخطاب  ٠.۳۰۲۲۰‏ 
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انه قضى بالشّاهد او قان 8 
أنه يستعمل عليكم أمراء ام سلمة ro‏ 
ایا رمو ان اقب أبو سعيد الخدري ٥۱‏ 
أولئك الذين نهاني ١‏ لله عدن بن الخار or‏ 
الاستغذان ثلاث مرات بو موسی الاشعري ٥۲۹‏ 
الأعمال بالنيات عمر ot‏ 
الهم إني أبراً إليك ما صنع خحالد ار ۹ 
الهم فقهه في الدين اوقا O Vo‏ 
الإبعان بضع وسبعون أبو هريرة | ۳۳۱ 
اليم أحق بنفسها ابن عباس ۳۲ 
ب 
بعت رسول الله صلی الله عليه وسلم بعیرّا حابر ۷ه 
بس أخحو العشيرة عائشة <٤ ٠‏ 
البينة على المدعي ابن عباس ۷٤‏ 
ت 
تطاو عا عامرالشعي ۹ 
التسبيح في الصلاة eT‏ ۷ 
ثلاث حدهن جحد ) أبو هريرة Ye‏ 
ر ثة حقٌ على الله عونهم أبو هريرة ۹٦‏ 
CC‏ 


حرح العجماء حبار ابو هريره “١‏ 
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C 
o۷ حدڻيٰ فصدقيٰ الملسور‎ 
۳۲١ حديث الإفك عائشة‎ 
٤ الحلال بين والحرام بين النعمان بن بشير‎ 
۹۰ سلمان الفارسي‎ ٠ الحلال ما أحله الله فى كتابه‎ 
ح‎ 
PV. <4۹ حذي ما يكفيك و ولدك عائشة‎ 
۹ حرج دلائة نفر بعشون ع‎ 
to <14 الخراج بالضمان عائشة‎ 
د‎ 
6.٥ دع ما يرييك الحسن بن علي‎ 
د‎ 
YAY ذروني ما ت رکتکم أبو هريرة‎ 
٤ ذكاة الجنين حابر‎ 
۳۳ الرهن یر کب بنفقته بو هريرة‎ 
ص‎ 
Yr صيد البرّ لكم حلال جار عدا‎ 
۹۰ صل قائما فإن لم تستطع عمران بن الحصين‎ 
۷.۰ صلوا على صاحبکم سلمة بن الأكوع‎ 
۷. راغلی اجک بو قتادة‎ 


الصعيد الطيب أبو ذر الغفاري O AY‏ 
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الصلح حائز بين المسلمين 
العجماء حرحها 


فرض رسول ا للّه َو زكاة الفطر 
فضحك حتی بدت نواجحده 
فلعل ابنك هذا نزعه 

فيم أطهرك ؟ 


قاتل الله اليهود 

قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قال الله تعالی: قد فعلت 

قال الله عر وحل: نعم 


كان الرحل يكلم صاحبه ني الصّلاة 
كتاب الله القصاص 

کل أحد أحق .ماله 

کل شرط لیس تي کتاب الله 

کل عمل لیس عليه آمرنا 


ظ 


6: 


o0. «\oY 


عمرو بن عوف 

ابو هريرة ET‏ 
أبوهريرة  Sa:‏ 
زید بن ارقم ۰ 
أبو هريرة OY o‏ 
ابو هريرة ۳۹۸ 
بريدة بن الحصيب {oY‏ 
حابر بن عبد | لله <٤‏ 
عمر بن عبد العزيز o10‏ 
ابن عباس TIAY T°‏ 
أبو هريرة yT:‏ 
اتن oo‏ « 041 
حان بن ابي حبلة ۰4 
عائشة ¥۰ 040 
عائشة ° 
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کل قرض جر نفعا 

كل حدئة بدعة 

کل مسکر حرام 

كل معروف صدقة 

كل المسلم على المسلم حرام 
کم رع 

کیف بها و قد زعمت 
کیف و قد قیل 


لعن رسول الله زوارات 


لو قلت نعم لوحبت ذروني 
لو يعطى الناس بدعواهم 
لولا أن تكون صدقة 

لولا أن أشق على امي 
لولا قومك حديث عهدهم 
لولا ما قضی ۱ لله 

لولا ما مضی من کتاب ۱ لله 
ليس الكذاب الذي 


علي بن ابي طالب ۰۳ 


العرباض بن سارية ۰٤‏ 
ابو بردة ° 
ابر ب د اه ۰4 
ابو هریرة ۲۹٦۰۲۰٤۲ 0O‏ 
ابن عمر ا 
عقبة بن الحارث O.‏ 
عقبة بن الحارث ۳۰٦‏ 
أبو هريرة ۳٤۱‏ 
ابن عباس CVT V4‏ 
معن بن يزيد YY‏ 
أبو هريرة Vo‏ 
أبو هريرة ¢ (Ov‏ 
أبو هريرة YAY‏ 


عبد الله بن عباس ۸۱ 1۰“ 


أنس بن مالك ۰٦‏ 
ابو هريره ".o‏ 
عائشة Yt‘‏ 
عور العجلاني YoY‏ 
ابن عباس 410O or‏ 


T to ام کلثوم‎ 
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لا تصروا الإبل والغنم أبوهريرة OFA‏ 
لا تقطع الأيدي بسر بن أُرطأًة ۳۳٦‏ 
لا ضرر و لا ضرار عبادة بن الصامت ۰۱۷٤‏ ۳۲۳ 
لا ما أقاموا الصلاة ام سلمة Vo‏ 
لا يمحل للرّحل أن يأحذ أبو ميد الساعدي oY‏ 
لا يلبس القمص ) ابن عمر ۱۱1۰ 
لا يلد غ المؤمن أبو هريرة of.‏ 
لا يعنع فضل الماء أبو هريرة 2 
لا عنعن أحد كم حاره أبو هريرة Yo‏ 
لا ينصرف حتى يسمع عبد الله بن زيد Yo‏ 
ما أحل الله فی کتابه أبو الدرداء OY AV‏ 
ما بال أقوام يشترطون عائشة «o0۲‏ .04 
ما بال أُقوام يلعبون بحدود ا للّه ا اي E‏ 
مالي أراكم أكثرتم التصفيق ل ب مغد الا ا 
ما من عبد يسترعیه ١‏ لله معقل بن يسار 4 
ما من وال يلي رعية ٠‏ معقل بن يسار 4 
مره فلیقکلم ابن عباس ٩۷‏ 0 0 
مروها فلتختمر عقبة بن عامر e4۷‏ 
من أحدث في أمرنا عائشة o٤‏ 
من أحذ أموال الناس أبو هريرة E‏ 


من أدرك ركعة من الصبح ابو هريرة °۷ CIEE‏ 
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من أدرك ماله بعینه 

من أسدى إليكم معروفا 

من أعتق عبدا 

من أفتى بفتيا 

من باع عبدا 

من باع نخلا 

من تزوٴ ج امرأة بصداق 

من ری من أمیره 

من ری منکم منکرا 

من سبح الله دبر 

من شرب الخمر فاحلدوه 
من صلى علي واحدة 

من عمل عملا ليس عليه 

من قال في يومه: Es‏ 
من قال فی یومه: لا إله إلا الله 
امؤمنون على شروطهم 
المذعى عليه أولى 

السلمون على شروطهم 


نبش النبي - صلی الله عليه و سلم - قبور 


نهى أن تقطع الأيدي تي الغزو 
نهی رسول الله َل عن الصّلاة 


ن 


بو هريرة 44 O‏ 
ابن عمر onY‏ 
ابن عمر °٦‏ 
أبوهريرة 1۲ 
ابن عمر ٥٦‏ 
ابن عمر o‏ 
أبو هريرة ٥‏ ۲ 
ابن عباس Vo‏ 
بو سعید ۸۹ 
بو هريره o۸‏ 
معاوية ¢0 ¢ O‏ 
أبوهريرة 0۰۸ 
عائشة £ 040.0004 
أبو هريرة o۲۸‏ 
ابو هريره AK‏ 
عمرو بن عوف ٥٥۱۰۱٠٥١‏ 
ابن عمر 1۳ 


عمرو بن عوف ٥۹۱۰٥٥۷۰۱٥4‏ 


انس بن مالك ۷ه 
بسر بن أرطأًة Y7‏ 
ابن عباس O00‏ 
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اناس على شروطهم ابن عمر ۳ 
هھ 
هاحر إبراهيم - عليه السلام - بسارة أبو هريرة ٦‏ 
هذا حين مي الوطيس العباس A4‏ 
هل جحد رقبة أبو هريرة 0٥‏ 
هو أحوك يا عبد عائشة oY‏ 
هو کلام الرٌحل في بیته: کلا وا لله عائشة £4۷ © 
هو کما قال علي بن ابي طالب ٤۱٦‏ 
هو الطهور ماؤه بو هريرة 8 
ر 
وإن حالطها کلاب عدي بن حاتم ۷۹ 
ون وحدته عريقا عدي بن حاتم ۲۷۹ 
ويحك ارحع فاستغفر | لله لضت tor‏ 
الولد للفراش عائشة o‏ 
ي 
يا أبا ذر إني اراك ضعيفا أبو ذر الغفاري ۹ 
يا انس کتاب | لله اش E:‏ 
يا عائشة متى عهدتي فاحشا عائشة o‏ 
يرفع لکل غادر ابن عمر 4۹ 
يسروا ولا تعسروا أنس بن مالك Ft‏ 
يغزو حيش الكعبة عائشة Y٤‏ 
یقسِه مسون منکم . رافع بن خحدیج 11۲ 
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فهرسر الأثار 
الأثر القائل الصفحة 
ا 
أبو بكر الصديق يأمر بجمع ابو بکر 4 
تقران بهذا زید بن ارقم 3 
أحعل الدية علي بن ابي طالب ٦‏ 
أحسن وا لله لأن أكون أنا أفتيته ا o‏ 
ادرؤوا القتل والحلد عبد الله بن مسعود ٤٥4 ٠‏ 
ا و د جا م اة ابن د ۸ه 
اشتری عبد الله من امرأته حارية امد 4 0© 
اشترى من صفوان بن أمية دارا لعمر نافع بن الحارث ۸ 
اكتب باسم الله الرّحمن الرّحيم هذا ما عهد أبو بكر الصْدّيق 0© 
أنزلت في قوله: لا وا لله عائشة 4۷ O‏ 
إن عمر حد في التعريض صفوان وأيوب ۲4 
إن عمر كان ميحد فى التعريض غ 4 
إن ناسا كانوا يأحذون بالوحي ‏ 0202-2 0 عمر بن الخطاب 0 
أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية ET‏ 0 © 
أن عمر أحلى ران واليهود والنصارى عمر بن الخطاب ET:‏ 
ن عمر کان إذا وحد شاربا فی رمضان إماعيل بن أمية ¢ ¢ Oe‏ 
أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي محمد بن مسلمة ۸ 


أنه اشترى من صفوان بن أميّة دارا نافع بن الحارث ۸ه 
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إنه قول الحالف: لا وا لله 
إما لا فسل فلانة الأنصارية 
آيما امرأة فقدت زو جحها 
يما رحل من المسلمين 


اا حر اشتراه 


تصدق عن سيد الحارية الى ابتاعها 


تلك على ما قضينا 
تعتد آحر الأحلين 
فل جن تشع 


جلد شارب الخمر غانین 


£ ي ل 
رای تمد ربه 


صدقت ولکن رسول الله َي قضى بالفراش 


العتق ما ابتغي به وجه الله 


فان الله تبارك وتعالى تولى من العباد 


ص 


ح 


ف 


ابن عباس 
عمر بن الخطاب 
ابن عباس 
عمر بن الخطاب 


۷¥ 
4۷ 
Oo 
Oo 


oY 


o۷٦ 
۸۹ 
۳4۹۷ 


۳4V 


{° 


o۹ 


V٤ 


۲ 4£ 
1۸ 


الفها رس - فهرس الا ر @ 


الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك عمر بن الطاب ۲۰۸ 
ق 
قد وضعت سبيعة بعد وفاة آم سلمة ۳۹۷ 
ك 
كان أهل الجاهلية يأكلون عبد الله بن عباس ۲۹۱ 
كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ابن عباس ۳۸۰ 
گنت لوكا لام سل سفينة o۷‏ 
انول جار ۲۹۱ 
کنا نخابر اة ۳۹۷ 
لأن أعطل الحدود بالشّبهات عو ات o٤‏ 
للمنخرين ! في رمضان عمر بن الخطاب EE‏ 
اد إل على من عل عمر وعثمان E‏ 
لا تقربها وفيها شرط عمر بن الخطاب ۹ 0© 
لا تقطع اليد في عذق غر ا ۳۷٦‏ 
لا يحل القوم على رؤوس الناس ابن عمر 
ار ال ی ابن مسعود Ao «<Y o|‏ 
ا ل ا ۲۲ 
ما لکم رحعتم عن عمالتکم ا 0° 4 (z)‏ 
ما يسني أنك فعلت و ااب Cef‏ 


مقاطع الحقوق عمر بن الخطاب ٥٦۷۰ ٥٥۱۰۱۷ ٤‏ 
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ر 
وأنا مع ابن حي أبو هريرة ۹۷ 
ولا يعنعك قضاء قضیت به عمر بن الطاب ۳۸۸ 
ومن تزین .ما لیس فيه عمر بن الطاب 0۹ 


ROG 
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افهرسر الأعلام 
أ ۲ FY cFeA TAYA‏ 

- الآمدي: سيف الڏين علي بن ابي cto cI cE TY!‏ 

علي التغلبي الشافعي هه £1۸ EYN EFE EFF‏ 
- إبراهيم برهان الذين بن شس الأين |4۷ oY cof <4۹۹ EAA‏ 

محمد بن أبي بکر الزرعي ۳۸» ۷١‏ - ابن جماعة : بدر الأين محمد بن 
- ابن أبي الفتح البعلي شمس الدين براهيم الكناني الحموي الشافعي 

أبوعبد الله محمد بن أبي الفتح 1٥‏ 

الحنبلي ٦٦‏ - ابن الجوزي : أبو الفرج جمال الدين 
- ابن بطال : أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن الجحوزي الحنبلي 

حلف بن بطال البكري القرطبي O1‏ 

۳4۹ انح اظ شات ال 
- ابن تغري بردي: جمال الذين أحمد ابن حجر العسقلاني »4١‏ 

أبوا محاسن يوسف بن تغري بردي V۹ <¥" (Vo VY «EA <f&‏ 

بن عبد الله الظاهري الققاهري Yé oV. YY NMFo‏ 

الأتابكي ۷۲ CEA HEY (fos. Yo‏ 
- ابن تيمية : شيخ الإسلام تقي الذين oVA «(oo‏ 

أجمد بن عبد الحليم الحراني - ابن حزم : أبو محمد علي بن أحمد 

الأمشقي ٤4ء‏ ١4ء 4١‏ 4۷ء الأندلسي الظاهري ٠۸١‏ 

oV\ (¥ CMY «(oo «(of‏ - ابن دقيق العيد : تقي الذين أبو الفتسح 

AoA MY AY CAY‏ محمد بن علي بن وهب القشيري 


۲ ۆۆ YY MAF‏ المنفلوطي المالكي الشافعي ۲۷٠‏ 
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- ابن رحب : الحافظ أبو الفرج 


عبدالر من بن رحب الحنبلسي ۸» ۷۸ ۸٦‏ 
VA YY VY cE cf c۹ Y۲‏ - ابن العربي : القاضي أبو بكر محمد 


عبد الله محمد بن أحمد المقدسي 


A۹4۸ 0۹4° MAE 19 A 

oto co.o AVY 1Y |‏ 
- ابن السّبكي : تاج الدين عبد 
الوهاب ابن علي الشافعي ١١‏ 


٥۸۸ ۳۷١ الإشبيلي المالكي‎ 


- ابن العماد : أبو الفلاح عبد الحي 


- ابن قدامة : موفق الدين أبو محمد 
عبد الله بن أحمد المقدسي الحنبلي 

0۹ 1۰ CAA cE CTV CTE CTY 

- ابن كثير : أبو الفداء إسماعيل بن 
عمر ابن كثير الأمشقي الشافعي 

ابن الشيرازئ سمس الدين ابو تنص EV cE cE\ cf CFA YY‏ 
محمد بن محمد الدمشقي المرّي ۷ه ¥۰ Yo CVV oV‏ 


CIAY IA <131°0 c14 CVA 
(۹4۷ <4 4° (۹A۲ C1۹۱ 


این شاس :+ جلال الدين ابو حه 
عېد الله محمد الحدامي السعدي ۲٣۳٤‏ 


جاتو داك ار فر وسكت - ابن مالك : جمال الدين ابو عبد | لله 


ابن عبد الله ۰۱۲۲ ۲۷۰» ۲۷۹ 


اض 


الطائي الجياني الشافعي لحري 


1Y <11 eA 11° 1٦ 
ابن عبد الدّائم : أبو بكر بن أحمد - اين مكتوم : صدر الدين أبو الفداء‎ - 
النابلسي امحتال ٣ه اال بن رسف الى‎ 

- ابن عبد السّلام : عر الدين عبد السويدي الدمشقي ٠٠‏ 
العزيز ابن عبد السّلام الشافعي - ابن الملقن : سراح الدين أبو حفص 


EAT EEN CEY TEE AY‏ عمر بن علي الأنصاري الشافعي 


- ابن عبد الممهادي : مس الدين أبو Ao‏ 


الفهارس - فهرس الأعلام GD‏ 


- ابن المنير: ناصر الدين أبوالعباس 
أمد بن منصور بن محمد 
الإسكندراني الأبياري المالكي ٠ه‏ 
- ابن ناصر الدين الدمشقي : شس 
الدين ابو عبد الله محمد بن عبد الله 
القيسي الشافعي ۷١‏ 

- ابن جيم : زين الأين بن إبراهيم 
الحنفي ۰۱۱ ۰)۲۱ ۰۱۸۷ ۱۸۸ 
۲ 14< ۳11 

- ابن اهائم : الشّهاب املقدسي أحمد 
ان يدا اش اوي 
الشّافعي ثم الحنبلي ١۸١‏ 

- ابن الو كيل : محمد بن عمر بن 
مكي العثماني الملصري الشافعي 
در الا ات ا 
AY ۹۹۷‏ 

- أبو الب ركات: جحد الدين عبد السلام 
ابن عبد الله بن تيمية الحراني 
الحنبلي هه 

- أبو البقاء : حب الدين عبد الله بن 
الحسين بن أبي البقاء العكبري 
البغخدادي الحنبلي 3 

- أبو بكر بن أيوب الزرعي المشقي 


والد الإمام ابن القيم »۳١‏ ٣ه‏ 


- أبو حنيفة: الإمام النعمان بن ثابت 


coVo0 (Cfo AAV AV! 


11۰ coeAل‎ 


- بو داود سليمان بن الأشعت 


TFI YYY AYA السجحستاني‎ 


°۰ cVل‎ 


- أبو سعيد المروي : محمد بن أحمد 


بن یوسف ۱۷۹ 


- أبو يوسف : الإمام يعققوب بسن 


إبراهيم يم الأنصاري الكرفي صاحب 


1۹٦ ۰1۷٦ أبي حنيفة‎ 


۱ ۱۱ ٠٠٤ الششيباني‎ 
CFA cCYTA CIVA <c\oا‎ 
coFA CEVA CEA cEY 


"1۰ coAo co¥f 


- إسماعيل بن زين الين عبد الرحمن 


الدین أبوالفداء ۳۹ 


- الإاسنوي : جمال الدين أبو محمد 


عبد الرحيم ب بن الحسن الأمري 
\A‏ 
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ب 

- البخاري : الإمام حمد بن إسماعيل 
TIT «Fo. IF M1‏ 
0V۹ <o 1V co 1E (TAY‏ 

- البهاء بن عساكر : بهاء الدين أبو 
القاسم القاسم بن المظفر الدمشقي 
1٤‏ 

- البريطي: يوسف بن يحي أبو يعقوب 
o۹4 ۲۱‏ 

- البيهققي : أحجمد بن الحسين 
ا لخسروحردي الخراساني الشافعي 
۰۸ 

ت 

- الترمذي : الإمام محمد بن عيسى 
۲۲ 
م 

- الجاحرمي : معين الين أبو حامد 
محمد بن إبراهيم السّهلكي الشافعي 
۸۲ 

- الحرجاني : أبو بكر عبد القاهر بن 
عبدالر من النحر ي الشافعي O01‏ 

- الجويي : إمام الحرمين أبو المعالي 
عبدالمالك بن عبد الله بن يوسف 


النيسابوري ضياء الدين الشافعي 
۱۹۱ 


C 
الحاكم : تقي الأين أبو الفضل‎ - 
سليمان ابن حهمزة المقدسي الصالحي‎ 
٦١ الحنبلي‎ 
الحريري : مس الدين ابو عبد ا لله‎ - 
٤٦ محمد بن عثمان الأنصاري الحنفي‎ 
۱۹0 ۸٥ الشافعي‎ 
٩ حمود بن أحمد الحنفي‎ 
رة الكناني: حمزة بن محمد بن‎ - 
۲۲۲ علي‎ 
١١۷ الفيومي الحنفي‎ 
ج‎ 
c13 c<14°0 IAA ۰۱۸۷ لنفی‎ | 
۳٣ ۹۱ء‎ 


- الخرقي : أبو القاسم عمر بن الحسين 
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n CD‏ 


البغدادي الحنبلي ۹ 


الاين ٠‏ ابر ادان دين د 

بن إبراهيم البسيّ ٤٥٦‏ 
د 

- الذارقطيٰ: ابو الحسن علي بن عمر 
Y۲‏ 

- الدباس : أبو طاهر محمد بن مد بن 
سفیان ۱۷۹ 

- الدبوسي : أبو زيد عبيد الله بن 


عمر الحنفي ۰۱۸۰ ۱۹۰٩‏ 
ذ 


- الذهي : الحافظ محمد بن أحمد قايماز 
\A 1 c\loY <¥" (Vo (¥۰ CEY‏ 
ر 
بن أ سین ٥ہ(‏ 
ر 
بهادر الشافعي AAV AE e1۲‏ 
cCEFT cP CYA A ۹°‏ 


£۹۹4 cEAY 


س 


- السبكي : تقي الذين أبو الحسن 


علي ابن عبد الكافي الشافعي ›٤٤‏ 
EA <۷‏ 
د السمرفندي : علاء الدين محمد بن 
أحمد ابر بکر الحنفي ۱۸۱١‏ 
- السيوطي : جلال الدين أبو الفضل 
عبدالر من بن أبي بكر الشافعي 
AAA IAV <11 VF |‏ 
YY cA <4A4۷¥ 4°‏ 
EVV cT CAE YY‏ £4۹4 
س 
- الشناطي : أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد اللحمي الغرناطي ٠٠٠‏ 
- الشافعي : الإمام أبوعبد الله محمد 
بن إدریس ۳١ ۱۰۹ ۱۰٤‏ 
YY Af NYY NMF€‏ 
co «(fo TY e۲‏ 
co CTA ceTIY cT‏ 
coo coOo¥™ CAA <cEYA‏ 
1Y“ c11 coAA coA“ co¥A‏ 
شرف الدين ابن تيمية : عبد الله بن 
عبد الحليم الحراني الدمشقي ٦۲‏ 
- شريح القاضي: أبو أمية بن الحارث 
ابن قيس الكندي ١۷١‏ 
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- شقير : زين الدين أبو الفرج عبد ع 
الرحمن بن علي التميمي الشافعي - عبد الله بن محمد بن أبي بكر 
۱۸٦‏ الررعي الدمشقي جال الدين ۳۷› 
- الشهاب العابر : شهاب الدين V1 eA‏ 
أبرالعباس أحمد بن عبد الرحمن - عبد الرّحمن بن ابي بكر زين الڏين 
النابلسي الحنبلي ٥۲‏ ٦ه‏ ۳۸ 
- الشوكاني : محمد بن علي الصنعاني - عبد الرّحمن بن عبد الحليم بن عبد 
¥ 1۰۸ السّلام بن تيمية رين الدين أبو 
ص الفرج ٤٥١‏ 
- الصفدي : صلاح الذين أبو الصفاء - عبد الرّحمن بن مهدي ۲۲۱ 
حليل بن أييك بن عبد الله ۲٤ء‏ - عبد الوهّاب ابن الشيخ أبي الفرج 
OA CTT CAY CY «0۹ «(oo‏ الحنبلي عبد الواحد بن محمد 
۷۱ الأنصاري الشيرازي الدمشقي 1۲ 
- الصفي اندي : صفي الڏين أبو - علاء الين الكندي : أبو الحسن 
واه جد جن عة الا علي ابن المظفر الوداعي الدمشقي 
الأرموي الشافعي المعكلم 1۷ 1۲ 
ط - العلائي : صلاح الذين أبو سعيد 
- الطبري : محمد بن جرير أبو حعفر حلیل اين كَيْكلدي الشافعي ۱۸٤‏ 
المفسر A۷ ۲۷٣۳‏ ) 
- - الطوفي : نحم الدين سليمان بن عبد - علي بن عثمان الغرّي المشقي 
القوي الصرصري البغدادي ١۸۳‏ الحنفي ٠۸٤‏ 
- الطيبي : شرف الدين الحسين بن - علي بن المدينٰ ۲۲۲ 


عبد الله ٤٤۲‏ - القاضي عياض : أبو الفضل عياض 
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بن موسى بن عياض اليحصبي 
الأندلسي السبي المالکي ٤٤٣‏ 

- عيسى المطعم : شرف الدين عيسى 
بن عبد الرحمن الصالحي الحنبلي 1۳ 

- العيي : بدر الدين أبو محمود بن 
أحمد الحي المصري الحنفي ۳٤۹‏ 

ف 

- فاطمة بنت حوهر : أم محمد بنت 
إبراهيم بن محمد البعلبكي المعروف 
بالبطائحي ٦ ٤‏ 

ق 

- القرافي : شهاب الدين أبو العباس 
أحمد ابن إدريس المالكي »١١ »٦‏ 
COYYY 441 AA AF‏ 
cE) cof A ¥1‏ 
cA‏ 01۹ 

- القرطبي : ضياء الأين أب العباس 
أحمد ابن عمر بن إبراهيم الأنصاري 
الأندلسي القرطبي المالكي الححدّث 
o٠‏ 

- القرطبي : أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرحي الأندلسي 
المفسر ٤٤١‏ 


- القزويي : حلال الدين أبو محمد 
محمد ابن عبد الرحمن العجلي 
الشافعي ٤٦‏ 

ك 

- الكاساني :علاء الذين أبو بكر بن 
مسعود الحنفي ٩‏ 

- الكحّال : زين الدين أيوب بن نعمة 
النابلسي الدمشقي ٠٠‏ 

د الکرس ٠‏ ابر :اسن عبد اله بن 
الحسين الحنفمي ¥( ۷۹4( 
c1 1A^A‏ 41 

م 

الك ا اتی او غد ا این 
أبي عامر بن عمرو الأصبحي المدني 
الإمام ۱۳۶ ۱۹۷ ۲۹۳ ۹ 
clo CEFA cC.’ <4۹‏ 
T° c11 CEVA coVo‏ 

- اجد التونسي : أبو بكر بن حمّد بن 
قاسم المرسي النحوي المقريء ٠۸‏ 

- محد الين الحراني : أبو الفداء 
إسماعيل ابن محمد المقدسي الحنبلي 
۹ 


ت و و 
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المحزومي الشامي المصري أبو المعالي الحسين القشيري النيسابوري 
الشافعي £۷۲( صاحب الصحيح الإمام الحدث 

- محمد بن الحسن الشيباني : الإمام ۹ ۳۹ 

- محمد بن عبد الله البكري القفصي ابن جمد المالكي ۱1۹ ۱۸٤‏ 
ابو عبدا لله ۱۸۲ ۳۹ 

- محمد بن محمد الشمس الرّبيري - المقريزي : تقي الدين أبو العباس 
الغري الشافعي العَيرّري ٠۸١‏ أحمد ابن علي الحسين العبيدي ›٤٠‏ 

- حمود هزه : حمود بن محمد بن V۲‏ 

- المبرد : أبو العباس محمد بن يزيد محمد بن أحمد المقدسي الصالحي 
النحوي ۹© ۷۹ 

- المزني : أبو إبراهيم إسماعيل بن مي - النووي : حي الذين أبو زكريا مي 
بن إ“ماعيل المصري تلميذ الشافعي بن شرف الشافعي ۲۷٤ ٠١‏ 
“TE cof <c EAE CEAA CEE oA‏ 
الرحمن الدمشقي 1A۸‏ يحي ابن محمد الفاسي الالكي 


- مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو ۹¥ Y1 c<1‏ 
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فهرسر القواعدو الضوابط 


القاعدةأم الفابط yS‏ 


الأبدال إنما تقوم مقام المبدلات في وحوب الإتيان بها 
الأتباع هل يعطى ها حكم متبوعاتها؟ e‏ 
تباع ألفاظ العبادات والوقوف معها a‏ 
اتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في أصل الضّمان e‏ 
احتهاد الاأئمّة حسب المصلحة o‏ 
الاجحتهاد لا بحرم الاجتهاد N TT‏ 
الاحتهاد لا ينقض بالاحتهاد e‏ 
الاحتهاد لا ينقض .عثله... E O‏ 
الأحر والضّمان لا يجتمعان a a‏ 
الجناية إذا حصلت من فعل مضمون و مهدر a‏ 
احتمال أحف المفسدتين لأحل أعظمهما a‏ 
أحكام التبع يثبت فيها ما لا يثبت في المتبوعات a‏ 
أحكام التكاليف تتفاوت بحسب التمكن من العلم و القدرة 
الأحكام إنما هي للغالب الكثير والتادر e‏ 


الواآو د 


CEVA 


ET 
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الأحكام تتبعَض في العين الواحدة O‏ 
أحكام الدنيا على الظواهر والسرائر تبع 4 ٠ E e‏ 
الأحكام الظاهرة تابعة للأدلة الظاهرة من البيّنات OAS‏ 
الأحكام المترتبة على القرائن تدور معها Û SSS SSS‏ 
احتلف المالكية في التمادي على الشّيء هل يكون كابتدائه a‏ 
إذا احتمع الحلال والحرام أو المبيح وال حرام O O‏ 
إذا احتمع الحلال والحرام غلب الحرام الحلال O‏ 
إذا احتمع السّبب أو الغرور و المباشرة قدّمت المباشرة O‏ 
إذا احتمع ضرران أسقط الأ كبر للأصغر O N‏ 
إذا احتمع الحرم والمبيح غلب الحرم O O‏ 
ET Tm n i i e‏ 
إذا ادى عن غيره واحبا بغير إذنه کان متررّعا E‏ 
إذا ارتفع الأصل امتنع بقاء الفر ع بعده O O‏ 
إذا استند إتلاف أموال الآدميين و نفوسهم إلى مباشرة وسبب a‏ 
إذا انتفى الموجب انتفى الموحب O E OS‏ 
إذا بطل الأصل يصار إلى البدل O‏ 
إذا تعارض الأصل والغالب o‏ 
إذا تعارض حاظر و مبيح قَدّم الحاظر احتياطا E SERRE‏ 
إذا تعارض ظاهران تساقطا eR‏ 
اذا تعارض القصد و اللفظ أيهما يقَده؟ a‏ 
إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررا O‏ 


إذا تعارض مفسدتان روعي أقلها ضررا o‏ 
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إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قذّم أرححهما a‏ 
إذا تقابل مکروهان أو محظوران أو ضرران و لم حكن الخروج منهما E‏ 
إذا حرم الله الانتفاع بشيء حرم الاعتياض a‏ 
إذا زال اموحب زال الموحب CEO VD ao‏ 
إذا سقط الأصل سقط الفرع O E‏ 
إذا صارت الكناية صريحا ل تفتقر إلى نيّة ERS‏ 
إذا كان الواحب بدلا فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوحوب o‏ 
إذا وصل بألفاظ العقود ما بخرحها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك؟ ..... ۲٤١١‏ 
الإذن العرفي كالإذن الحقيقي E‏ 
الإذن العرقي كالإذن اللفظي O‏ 
الإذن العرني كاللفظي O‏ 
الإذن العرفي يجري بجرى الإذن اللفظي a‏ 
ارتفاع الواقع شرعا محال أي ارتفاعه في الزمن الماضي أما تقدير E eae‏ 
الاستفناء بالنية a O‏ 
الاستثناء الشرعي قد يلحق بالاستفناء الأفظي أو الحسّي (AV sss‏ 
الاستدامة أقوى من الابتداء yy‏ 
قاعدة الفرائض: إسقاط البعيد بالقريب وتقديم الأقرب على الأ بعد as‏ 
أصل الأبضاع على التحريم E ES E‏ 
صل مال کل امریء يحرم على غیره إلا ما أحلٌ به o1 COYA sss.‏ 
الأصل أن الإحازة إنما تعمل في المتوقف لا في الجائز a‏ 
الأصل أن تعليق الأملاك بالا حطار باطل N aa‏ 


الأصل أن حواز البيع يتبع الضّمان E‏ 
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الأصل أن السؤال والخطاب عضي على ما عم و غلب VE‏ 
الأصل أن للحالة من الذلالة كما للمقالة O‏ 
الأصل أنه إذا مضى بالاحتهاد لا يفسخ a OFA Veca‏ 
الأصل أنه قد يثبت الشّيء تبعا وحكما O RAE Ss‏ 
الأصل أنه قد يعتبر في الدعاوي مقصود الخصمين ENV esasi‏ 
الأصل براءة الذمّة A OO‏ 
الأصل بقاء ما كان على ما كان YA٤ VA AA... IY e‏ 
الأصل عدم انتزاع الإنسان مال غيره إلا برضاه o‏ 
الأصل عند أبي حنيغة أنه متى عرف بوت الشّيء من طريق الإحاطة والَيفن .. ٠۷١‏ 
الأصل عند أبي بوش ا غور ان تر ا اه a‏ 
الأصل عند أصحابنا أن القدرة على الأصل أي البدل..... a‏ 
الأصل عند حمّد أن البقاء على الشيء يجوز أن له حکم الابتداء ant‏ 
الأصل عندنا أن حواز البيع يتبع الضمان VV caceseessesesestasssssesenetenet‏ 
الأصل عندنا أن كل من تعدّى على غيره بأحذ مال إذا هلك فى يده Vee‏ 
الأصل في الأبضاع التحريم O‏ 
الأصل في الأشياء الإباحة E o‏ 
الأصل ني العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر والأصل قي العقود 
والمعاملات OE TE E a O‏ 
الأصل فى العبادات a a TT‏ 
الأصل ف العقود العدل a‏ 
الأصل ف العقود وحوب الوفاء إلا i EO ET‏ 


الأصل في العقود والشروط الحواز والصحة O FOE nS‏ 
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الأصل في العقود و المعاملات البطلان حتى يرد النص ET‏ 
الأصل في العقود و المعاملات الصحة حتى a as‏ 
الأصل في العقود وحوب الوفاء إلا O a a‏ 
الأصل في الكلام الحقيقة لا الجاز E‏ 
الأصل في المنافع الإذن و في المضار التحريم ORS Eee‏ 
الأصول الي ها أبدال تنتقل إليها عند العجز O‏ 
اعتبار العادة والرحوع إليها O‏ 
اعتبار النيّة فى الأبمان O‏ 
الاعتبار في العقود بحقائقها ومقاصدها O‏ 
الاعتبار فى العقود .عقاصدها E‏ 
إعطاء الموحود حكم المعدوم E‏ 
الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه CAA VALS:‏ 
إعمال الكلام أولى من إهماله E‏ 
الأعيان الي تحدث شيفا فشيئًا مع بقاء أصلها ess‏ 
الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ OT‏ 
الأمور .عقاصدها TENE CRE SSSR‏ 
إن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها و مقاصدها E‏ 
إن أنواع التطوعَّات دائما أوسع من أنواع المفروضات a‏ 
إن جميع المتلفات تضمن بالمئل بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة ness‏ 
إن الفروع والأبدال لايصار إليها إلا عند تعذر الأصول CTO‏ 
إن المتعذر يسقط اعتباره والممكن CO‏ 
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إن المقاصد والتيّات معتبرة في التصرف و العادات E‏ 
إن من كلف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن A eas‏ 
قاعدة الفرائض: أن حنس أهل الفروض فيها مقدمون على حنس العصبة ... ١١١‏ 
إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك Aes e‏ 
ب 
بدل الشيء يقوم مقامه ويسد مسده a o‏ 
البدل إنما يقوم مقام المبدل في حكمه لا في وصفه E‏ 
البعض للمقدور عليه هل يحب؟ Cea a n‏ 
البقاء أسهل من الابتداء OER ata o‏ 
بناء الضعيف على الضعيف لايسوغ E‏ 
ت 

التابع أضعف من المتبو ع فإذا بشت yy‏ 
التابع تابع O‏ 
التابع لا يفرد E O O‏ 
التحرّي يجوز في كل ما حازت فيه الضرورة OO‏ 
تحصيل أعلى المصلحتين وإن فاتت أدناهما ودفع أعلى المفسدتين وإن وقع 

ادناهما PON abeoi oa DCSE REA a e‏ 
تحصيل أعلى المصلحتين وإن فاتت أدناهما yy‏ 
تخصیص العام بالعرف والعادة O‏ 
تخصيص العام بالنية و تقييد المطلق YF sss‏ 
تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة O ooo‏ 


تعارض الأصلين O‏ 
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التعزير إلى الإمام على قدر عظم الحرم وصغره o‏ 
تعليق العقود بالشرط e OOO‏ 
تغير الفتوى واحتلافها بحسب تغير O‏ 
تقديم الظاهر القوي على الأصل O‏ 
0 الملصلحة ا المرحوحة TES‏ 
التقييد بالشرط بالنية O oT‏ 
التقييد بالغاية المنوية N‏ 
التقييد بالمشيئة المنوية Oy‏ 
تنزيل المعدوم منزلة ردقد ا O O E‏ 
نتزيل الموحود منزلة المعدوم EEE ESE E ROSES‏ 
تولية الأصلح فالأصلح من الموحودين E‏ 
ت 
الثابت بالضرورة يتقدّر بقدرها CO a‏ 
نبوت القرع ا م CT SRS E‏ 
الثواب لا يكون إلا بالنية O‏ 
حح 
جرح العجماء حبار yy‏ 
الجزاء من حنس العمل E‏ 
الجمعة: ظهر مقصورة أو صلاة على حياها ؟ BT a‏ 
الجواب كالمعاد في السؤال O‏ 
ت 
حاحة الناس بحري جحرى الضرورة E‏ 


الحاحة تنرل منزلة الضرورة خحاصة O‏ 
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الحاحة تنرّل منزلة الضرورة عامة أو خحاصة i‏ 
الحاحة توحب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل E‏ 
الحاحة العامة تنزل منزلة الضرورة في حق O‏ 
الحكم المعلق بالشّرط عدم عند عدمه o‏ 
الحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه OV E SES‏ 
الحکم يدور مع عاته وسببه وحودا وعدما E E‏ 
الحوالة هل هي بيع أو استفاء؟ O‏ 
ح 
الخراج بالضمان o‏ 
د 
الأافع أقوى من الرافع O O‏ 
درء المفاسد أولى من حلب المصالح OO‏ 
دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما E‏ 
دفع أعلى الضررين باحتمال أدناهما E‏ 
دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما N‏ 
دفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما E‏ 
الفع أسهل من الرفع 2 
الأفع أقوى من الرفع O O‏ 
الأفع أولى من الرفع E‏ 
الڏوام على الشيء هل هو کابتدائه آم لا ؟ O a‏ 
د 


الذمّة إذا عمرت بيقين فلا تبراً إلا بيقين OYA sss‏ 
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ر 
الرّافع أقوى من المانع EOE E a‏ 
الرٴْحص لا تناط بالمعاصي NAE RSS‏ 
ارحص لا يتعذى بها مواضعه E‏ 
السوال معاد في الجحواب ht Ee‏ 
س 
الشرط العرفي كاللفظى O a‏ 
شروط الواقف كنصوص الشارع O O o‏ 
الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط O O‏ 
ص 
الصريح لا يحتاج إلى نية O‏ 
الصريح يحتاج إلى نية a‏ 
ضٰ 
الضرر الأشد يزال بالضرر الأحف N‏ 
الضرر لا يزال بالضرر O an‏ 
الضرر يزال TEVAV INO ace‏ 
الضرورات تبيح امحظورات O O‏ 
الضرورات تقدر بقدرها OY 1 o EV ERED SADE‏ 
الضرورات تنقل الحظورات إلى حال المباح في الأصول 1 
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العادة حكمة O o‏ 
العادة المطردة هل تنرّل منزلة الشرط؟ o‏ 
العبادة تبطل بفعل محظور أو ترك مأمور O‏ 
العبادات لاتسقط بالعجز عن بعض شرو طها O‏ 
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني TE EC AD LSS‏ 
العتق ما ابتغي به وحه الله والطلاق ما کان عن وطر a‏ 
العقوبات تدرا بالشّبهات O E E a‏ 
عقود الالتزام لا تضر فيها الجهالة SS‏ 
€ 
الغرم بالغنم COA aes E A EER SS‏ 
ف 
الفرع: الأصل فيه أنه يسقط إذا سقط الأصل E‏ 
الفرع يسقط إذا سقط الأصل OE E‏ 
ق 
القادر على بعض الواجب CA VER SS‏ 
قد تقوم الحاحة مقام المشقة فى حإ“ O‏ 
قد بباح في الضرورات ما لايباح في غير الضّرورات e‏ 
قد يسوغ في الشيء تابعا ما.عتنع فيه مستقلا ca‏ 
قد يغتفر في الأتباع ما لا يغتفر في المتبوعات E‏ 
القدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف O O O‏ 
القرابة المتصلة الملتعمة من الذكر و الأنشى لا ترق أحكامها e‏ 


الفهارس - فهرس الفواعد والضوابط e)‏ 


القصود في العقود معتيبرة OOOO‏ 
القصود معتبرة في العقود E E OT‏ 
ك 
الكتاب كالنطاب a OEE ORIN‏ 
کل دعویى ينفيها العرف وتکذبھا العادة A‏ 
کل شرط حالف حکم الله وناقض کتابه فهو باطل» وکل شرط... ٥۹۱ ٥٤۷‏ 
کل شيء یشتزیه الرحل ما یکال او یوزن فلا ییعه a‏ 
كل كفارة سببها معصية فهي على الفور E‏ 
كل ما حاز فيه البيع تجوز فيه البة A‏ 
کل ما سکت عن إيجابه او تحرعه فهو عفو RO RQ‏ 
كل ما فيه مصلحة لأهل الخراج ثي أراضيهم وأنهارهم o‏ 
کل ما وحب بیانه فالتعریض فیه حرام وک ما حرم بیانه فالتعریض ٥۸٤ ٠........‏ 
كل متصرّف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة E‏ 
کل من ابتغی في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة .... ۲۳۸ 
کل من له حق فهو له على حاله N‏ 
كل ميتة نجسة إلا السّمك والجراد O‏ 
الكناية مع دلالة الحال کالصریح lL O EET‏ 
ea LS‏ 
ل 
لا احتهاد مع النصٌ E‏ 1 
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لا إنكار في المسائل المحتلف فيها O o‏ 
لا تترتب الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات إلا على YEY en‏ 
لا ثواب إلا بنيّة TT‏ 
لا حرام مح ضرورة Eh EE OO e‏ 
لا مساغ للاحتهاد في مورد النص O‏ 
لا موجحب فلا موجحب O sss YS‏ 
لا واحب مح عجز و لا حرام مح ضرورة TER CTO SRS‏ 
لا واحب مع عجز NOC CROERT E RSD GROSS‏ 
لا يثبت الفرع والأصل باطل Oy‏ 
لا يجتمع الأحر والضمان O‏ 
لا سجتمع الأصل والبدل إلا بدلیل E a‏ 
لا يجوز لأحد أن يأخحذ مال أخيه بلا سبب شرعي E a‏ 
لا يسقط الميسور بالمعسور EE‏ 
لا يقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه CT A O a‏ 
لا ينبغي لأحد أن يحدث شيئا في طريق المسلمين (VV SSS‏ 
لا ینسب إلى ساکت قول قائل O‏ 
لا ينكر المختلف فيه O‏ 
الغو فى الأقوال نظير الخطاً والنسيان فى الأفعال EAs‏ 
اللفظ الصّريح يحتاج إلى نية yy‏ 
ليس في الشريعة شيء على حلاف القياس OR O‏ 
ليس لالإمام أن يخرج شيعا من يد أحد O‏ 


ليس يحل بالحاحة حرم إلا في الضرورات Aa yy‏ 
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الماء الجاري هل هو كالراكد؟ Ota E‏ 
الؤمنون عند شروطهم إلا شرطا DS‏ 
ما آبیح الانتفاع به من وحه دون وحه کالحمر - مثلا - فانه يجوز Oa‏ 
ما أبيح للضرورة يقَدّر بقدرها aE Re‏ 
ما احتمع الحلال والحرام إلا وغلب E‏ 
ما توڵد من مأذون فيه ل يضمن کنظائره O‏ 
ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقن Ey‏ 
ما حهل وقوعه مازتبا أو مقارنا هل يحكم عليه؟ O‏ 
ما حرم تحريم الوسائل فإنه بباح e‏ 
ما حرم سذ للذريعة أبيح للمصلحة الراححة o‏ 
ما حرم لس الذرائع فإنه بباح o‏ 
ما ربط به الشارع حكما فعمد المكلف إلى استعجاله لينال Osos‏ 
ما كان مره بعد مره فلا ملك المكلف a‏ 
ما كان من لوازم الشرع فبطلان ضده من لوازم الشرع E‏ 
E ۶ E‏ فإ الشارع OT aoe‏ 
ما لا ي یثبت ابتداءا و یثبت تبعا E‏ 
o i‏ 
مبنى الشريكات على العدل بين الشريكين E O‏ 
الب ل ال با O O‏ 
امحظورات لا تباح إلا ني حالة الضّرورة E eee‏ 
مراعاة الخلاف O DD‏ 


مسائل الخلاف لا إنكار فيها E‏ 
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الستثنى بالشرط أقوى من المستثنى بالعرف e ay‏ 
المستئنى بالشرط أوسع من المستفنى بالشرع O E RE‏ 
الستشنى شرطا كالمستثنى شرعا e‏ 
المشروط عرفا كالمشروط لفظا E U‏ 
السمى العرفي يقدّم على المسمى اللغوي O‏ 
المشقة تحلب التيسير DD i O‏ 
ا لمعاقبة بنقيض القصد O O‏ 
المعدوم تبع للموحود O‏ 
المعدوم منزل منزلة الموحود O E Rs‏ 
العروف عرفا كالمشروط شرطا i OE N OE‏ 
العروف عرفا كالمشروط شرعا O e E‏ 
المعلق بالشرط عدم عند عدمه Oa Re‏ 
المعلتى بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط... N‏ 
المعلتق على الشرط لا يوجحد عند عدمه N N‏ 
المقابلة بنقيض القصد E CS ia GS‏ 
مقاطع الحقوق عند الشروط Ol (O0۹ (OO) Lica‏ 
القصود من النية تمييز العبادات من العادات Oi OR at‏ 
منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من الي E O aE‏ 
امنع أسهل من الرفع O‏ 
من أتلف شيا لدفع أداه م يضمنه O‏ 
من أتى بسب يفيد اللك أو الل أوبسقط الواحبات على وجه حرم ........ 0.0 
من ادى عن غیره واجبا فنه یرحع ببدله a ETE‏ 


من اذى عن غیره واحبا کان متبرٌعا I E ay‏ 
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من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب جحرمانه E‏ 
من شرط على نفسه طائعا غير مکره فهو عليه Vossen yy‏ 
ف ین مال ف ت E‏ 
من غير مال غیره بحیث فوت مقصوده عليه E‏ 
من فعل ما وحب عليه أو ندب إليه E O a‏ 
من فعل محظورا ناسيا فلا إثم عليه E OE RS AES‏ 
من فعل المنهيٌ عنه ناسيا لم يعد عاصيا O‏ 
من قدر عن بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه؟ N‏ 
من مثل بعبده عتق عليه E‏ 
الاد جكب هاه ااج ا O‏ 
الميسور لا يسقط بالمعسور AE O a‏ 
ن 
النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه ؟ O‏ 
النفل أوسع بابا من الفرض a‏ 
النفل أوسع من الفرض r oo‏ 
هھ 
هل العبرة بالحال أو المآل ؟ O‏ 
هل العبرة بصيغ العقود أم بمعانيها ؟ E a‏ 
و 
الواحب بالنذر أوسع من الواحب بالشرع OT aldo a a‏ 
الواحب بالنذر هل يلحق بالواحب بالشّروع ؟ O‏ 


وسيلة المقصود تابعة للمقصود EE E OTE‏ 
وقف العقود: إذا تصرف الرحل في حق الغير بغير إذنه هل يقع VE‏ 
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وقف العقود عند الحاحة E O a‏ 
ي 
يتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض O LD a a‏ 
ثبت بالشرط ما لا يثبت بالشرع as yT‏ 
یثبت تبعا ما لا یثبت استقلالا N oooy‏ 
يجوز ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما E‏ 
يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها O‏ 
بحتمل قي الذوام ما لا يحتمل قي الابتداء a‏ 
بختار أهون الشرّين O‏ 
یدحل تبعا ما لا یدحل استقلالا Oeste‏ 
يسقط الفر ع إذا سقط الأصل E a O a‏ 
يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الانتهاء E‏ 
يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء ET‏ 
يغتفر ي التابع ما لا يغتفر ني المتبوع yy‏ 
يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها O O O‏ 
يغتفر في الثبوت الضّمي ما لا يغتفر تي الأصل E‏ 
يغتفر في الذوام ما لا يغتفر ثي الابتداء ay‏ 
يغتفر في الشيء إذا کان تابعا ما لا يغتفر إذا كان مقصودا Ee‏ 
يقم في كل ولاية من هو أقوم حعصالحها O‏ 
اليقين لا يزول بالشك VT ERAGE N Ease‏ 
اليقين بحتنع رفعه بغير يقين LAE‏ 
اليمين تشر ع في حانب أقوى المتداعيين O a‏ 


اليمين على نيّة الحالف إن كان مظلوما PV assesses‏ 
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الموضوع EEO O‏ 
تقريظ الشيخ بكر بن عبد ا لله ابو زيد E‏ 
المقدمة O‏ 

أهمية الموضوع E O‏ 
خطة البحث A O‏ 
المنهج المتبع في البحث O‏ 
اهم الصعوبات التي واجهتني TE NBD‏ 


كلمة شكر O O‏ 
القسم الأول 


اباب الأول: دراسة حياة ابن القيّم وكتابه "إعلام الموقعين".......... ۲۹ 
وفيه فصلان: 

الفصل الأول: حياة الإمام ابن القيم a‏ 
وفیه مبحثان: 

المبحث الأول: حياة ابن القيم الذاتية O‏ 
امه ونسبه OO O‏ 
ولادته ونشاته N a‏ 
أحلاقه 1 


munnnaonenEcuNNSVGEHEERCRASSSGVOnMHAGMAGGBDBCGSORVGCEGBGRRLDGEORDHQGADSSSRAROGRDDENNRNRNRRCCODSE 
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وفاته O‏ 
المبيبحث الغاني: حياته العلمية eS‏ 
طلبه للعلم و رحلاته o O OEE‏ 
شيو حه E‏ 
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه yy‏ 
أعماله yy‏ 
تلامیذه O O‏ 
اتاره NE SOS SOR RS‏ 
الفصل الثاني: دراسة كتاب "إعلام الموقعين" O n‏ 
ا 

الميبحث الأول: ضبط اسم الكتاب و نسبته إلى ابن الي NTs‏ 
الميحث الثاني: موضوعه E‏ 
المبحث الثالث: منهج الإمام ابن القيم في كتابه 'إعلام الوقعين" Est‏ 
أولا: الاستدلال O‏ 
- ترتيب الأدلة O O o‏ 
حشد الأدلة OE‏ 
الاستنباط وبيان وحوه الاستدلال RO‏ 
ثانيا: الاستيعاب وطول النفس a‏ 
ثالقاً: التحليل والتفصيل Oy‏ 
رابعاً: الإنصاف في المناقشة O yT‏ 
خامساً: الأمانة العلمية والدقة في النقل ESS ESASA‏ 


سادسا: الرحيح و حرية الاحتيار E TE OOS‏ 
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- الأسلوب الأدبي O‏ 
- استشهاده بالشعر E O‏ 
حسن الترتيب والسياق E OE‏ 
أسلوب الحوار O O‏ 
ثامناً: التمهيد والتوطئة بين يدي المسألة Lh‏ 
تاسعا: العناية محاسن الشريعة وحكمها E‏ 
عاشرا: استشهاده بأقوال الأمّة N oooy.‏ 
حادي عشر: عنایته بفقه الواقع N O n‏ 
ثاني عشر: عنايته بالجانب الروحي N e‏ 
ثالث عشر: تقديره للائمة E O e‏ 
رابع عشر: تأثره بشیخه شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله ...........۰ ٠۳۲‏ 
المبحث الرابع: مصادرالکتاب O‏ 
الميحث الخامس: أهمية الكتاب وقيمته العلمية a‏ 
الميحث السادس: المآحد على الكتاب O‏ 
الميحث السابع: وصف النسخة المعتمدة في البحث O‏ 
الباب الثاني: دراسة القواعد الفقهية ومنهج الإمام ابن القيم فيها........ ٠١١‏ 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: دراسة القواعد الفقهية E E‏ 
ویشتما على ستة مباحث : 
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الميحث الأول: تعريف القواعد لغة واصطلاحا O‏ 
المبحث الثاني: الفرق بين القاعدة والضابط E‏ 
المبحث الثالث: الفرق بين القاعدة والأصل A‏ 
المبحث الرابع: حة تاريخية عن نشأة القواعد الفقهية a‏ 
المبحث الخامس: أهمية القواعد الفقهية AO‏ 
الميحث السادس: أقسام القواعد الفقهية O‏ 
الفصل الثاني: منهج ابن القيم في القواعد O SG‏ 
أ - التأصيل o SS‏ 
ب _ النقد O‏ 
OE lan a‏ 
د الصياغة O A O O n‏ 


القتسم الثاني 
القواعد الفقهية المستخرجة من "إعلام الموقعين" 


وتطبيقاتها 
القاعدة :)١(‏ إن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبادات 
كما هي معتبرة في التقربات والعبادات O‏ 
القواعد المندرحة تحتها: 
أ - إن المقصود من النية تمييز العبادات عن العادات..... Oa‏ 
ب - الثواب لا يكون إلا بالنيّة a‏ 


جح - اللفظ الصريح يحتاج إلى نية e a a o‏ 
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تحقيق العلامة القرافي في الفرق بين قاعدة ر الصريح يحتاج إلى نيّة » وبين 


قاعدة: رر الصريح لا يحتاج إلى نية »© N a‏ 
د - الكناية مفتقرة إلى نية a‏ 
وتدحل فيها قاعدتان: 

إذا صارت الكناية صريجحا ل تفتقر إلى نية E n‏ 
الكناية مع دلالة الحال كالصريح E‏ 
ه ‏ تخصيص العام بالنية وتقييد المطلق i‏ 
و - التقييد بالغاية المنوية E‏ 
ز - التقييد بالمشيئة المنوية a‏ 
ح - التقييد بالشرط بالنية o‏ 
ط - الاستفناء بالنية a‏ 
ى - اعتبار النيّة في الأبمان YY Suse‏ 
ك - اليمين على نيّة الحالف إن كان مظلوما 1 
ل ۔ کل من ابتغی نی تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض -- ٠‏ 
الشريعة O E‏ 
القاعدة (۲): إن الاعتبار في العقود والأفعال بعقائقها ومقاصدها دون 
ظواهر ألفاظها وأفعاها E E E a‏ 
احتلاف الفقهاء في مضمون القاعده e‏ 
تحرير اللإمام ابن القيم حل التراع O‏ 
الأدلة على اعتبار المقاصد ثي العقود ER O‏ 
أدلة من يجري الألفاظ على ظواهرها E‏ 


تفصيل دقيق لالامام ابن القيّم - رحمه الله _ في المسألة Y 0% sese‏ 
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جواب الإمام ابن القيّم عن تلك الأدلة O‏ 
فرو ع القاعدة aE E O SSA‏ 
القاعدة (۳): اتبا ع ألفاظ العبادات والوقوف معها O E‏ 
القاعدة :)٤(‏ اليقين لا يزول بالشك N‏ 
القاعدة (ه): الأصل بقاء ما كان على ما كان VAS AS‏ 
القاعدة :)١(‏ الأصل براءة الذمّة a‏ 
القاعدة (۷): اليقين يمتنع رفعه بغير يقين Aaa‏ 
القاعدة (۸): كل ماسكت عن إيجابه أوتحرعه فهو عفو عفا عنه لعباده .. ۲۸١‏ 
أدلتها E‏ 
القاعدة :)٩(‏ أصل الأبضاع على التحريم الأصل في الأبضاع التحریم ۲۹٤.‏ 
القاعدة :)١ ٠(‏ تقديم الظاهر القوي على الأصل as‏ 
القاعدة :)١١(‏ تعارض الأصلين O‏ 
القاعدة :)١۲(‏ إذا تعارض ظاهران تساقطا O oe a‏ 
القاعدة :)١۳(‏ المشقة تجلب التبسير O‏ 
أدلتها E‏ 
ضبط الاما ابن القيم المشاق المقتضية التخفيف E‏ 
فروعها O‏ 
القاعدة :)٠١ -٤(‏ لاواجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة TOR‏ 
أ - لا واحب مع عجز O‏ 
O a ٣‏ 


تقسيم اللإمام ابن القيم حال المكلف بالنسبة إلى القدرة والعجز ف الشيء 
المأمور به E‏ 
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فروعها E O O E‏ 
مستشنياتها N A O o‏ 
ب - لاحرام مح ضرورة O E ORS‏ 
فروعها TE O a‏ 
القاعدة :)١ ٠(‏ ما أبيح للضرورة يقذر بقدرها OO‏ 
القاعدة :)١۷(‏ حاجة الناس تجري مجرى الضرورة TV‏ 
فروعها EI VSS E a‏ 
القاعدة (۱۸): ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة aa‏ 
القاعدة (۹: الضّرر يزال YY SSS‏ 
القاعدة ٠(‏ ۲): الضرر لا يزال بالضرر TES a‏ 

القاعدة )۲١(‏ و (۲۲): تحصيل أعلى المصلحتين و إن فاتت أدناهما 
ودفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما O‏ 
أ - تحصيل أعلى المصلحتين وإن فاتت أدناهما 1E‏ 
ب - دفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما a‏ 
أدلتها o‏ 
فروعها TT RO ASE‏ 
القاعدة (۲۳): درء المغاسد أولى من جلب المصال PFA sss:‏ 
ادل O o‏ 
القاعدة ٤(‏ ۲): تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة......٠۳٤٠‏ 
أدلتها r EEO‏ 
فروعها E‏ 
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ادلتها E a‏ 
روعها ا YoY E E‏ 
القاعدة :)۲٠(‏ الأحكام إنما هي للغالب الكثير والنادر في حكم 

المعدوم EOE EO OE‏ 
القاعدة (۲۷): المسمَى العرفي يقدّم على المسمّى اللَغوي e‏ 
القاعدة (۲۸): تخصيص العام بالعرف و العادة OT‏ 
القاعدة (۲۹): الإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي Ey‏ 
فروعها O‏ 
القاعدة :)٠(‏ الشرط العرفي كاللفظي ease‏ 
القاعدة :)۳١(‏ ما ليس له حد ف الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه 

إلى العرف n‏ 
تقسيم اللإمام ابن القيم الأسماء ال ها حدود في الشرع E E‏ 
القاعدة (۲"): تغيّر الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة 
والأحوال والعوائد O‏ 
ضبط الأحكام الي تتبل بتبدّل الزمان والمكان O‏ 
تخريج ابن القيم الأمثلة الصحيحة على القاعدة VO ay‏ 
القاعدة (۳۳): كل دعوى ينفيها العرف وتكذبها العادة فإانها مرفوضة 
غير مسموعة yy‏ 
مراتب الدعاوی E OE‏ 1 
القاعدة :)۳٤(‏ الأجتهاد لا بحرم الأجتهاد Oy‏ 
القاعدة (ه"): لا اجتهاد مع النص FAV sss‏ 
أنواع الاحتهاد a O E‏ 


أدلة القاعدة N‏ 
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أ - الأدلة من الكتاب O yT‏ 
ب _ الأدلة من السنة VOSGES‏ 
ج الإجماع O A‏ 
د - الأدلة من الآثار ET‏ 
ه - النقول عن أهل العلم Ae A‏ 
القاعدة :)۳٠(‏ إذا تعارض حاظر و مبيح قم الحاظر احتياطا Ca‏ 
احتلاف الأصوليين في القاعدة© O‏ 
ترحيح ابن القيم للحظر على الإباحة بثلائة أوحه E O‏ 
تفصيله في الباب تفصيلا حسنا بذ كره ثلاث قواعد هي مدار القاعدة.. ٤.٠‏ 
أدلتها o ooo‏ 
القاعدة (۷): ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس es‏ 


احتلاف الأصوليين فى المعدول به عن سنن القياس هل يقاس عليه“ ... ٤٠٠١‏ 
القاعدة (۳۸): التابع أضعف من المتبوع فإذا ثبت التبوع الأقوى 


فالتابح اول RE‏ 
القاعدة (۳۹): ثبوت الفرع بدون أصله متنع a‏ 
القاعدة ( :)٤‏ أحكام التبع يثبت فيها مالا يثبت في المتبوعات........ ٤٠١‏ 
القاعدة :)4١(‏ بدل الشيء يقوم مقامه و يسڏ مسده Ces‏ 
القاعدة :)٤۲(‏ إن الفروع والأبدال لايصار إليها إلا عند تعذر الأصول >٠١‏ 
تقسيم القاضي الحسين القاعدة إلى ثلائة أقساه© O‏ 
القاعدة :)٤۳(‏ اجتهاد الأئمّة حسب المصلحة O‏ 
أدلتها.. A N O Oe‏ 


القاعدة :)٤ ٤(‏ تولية الأصلح فالأصلح من الموجودين و كل زمان 
ڪسبه CCS E AS OSO ES‏ 
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أدلتها CE SS o a O LE O‏ 
مسائلها CR OEE RRO‏ 
القاعدة (ه :)٤‏ العقوبات تدرأ بالشبهات E‏ 
القاعدة ( :)٤‏ الخراج بالضمان e‏ 
القاعدة :)٤۷(‏ الغرم بالغنم O O O‏ 
القاعدة :)٤۸(‏ جرح العجماء جبار e‏ 
القاعدة (۹ :)٤‏ إتلاف المعسبب كإتلاف المباشر في أصل الضمان .... ٤٦۲‏ 
القاعدة ٠(‏ ه):الذافع أسهل من الرافع الرافع أقوى من المانع؟ ٤٠٠......‏ 
القاعدة :)٥١(‏ الاستدامة أقوى من الابتداء a‏ 
فروعها E U A O OOS SERE ORS‏ 
ما یستئنی منها ES eS aaa‏ 
القاعدة :)٥۲(‏ الجواب كالمعاد في السؤال O‏ 
القاعدة (0۳(: الکتاب کطخظl VY‏ 

القاعدة :)١ ٤(‏ إذا حرم | لله الأنتفاع بشيء حرم الاعتياض عن تلك 
امنفعة O E O‏ 
القاعدة :)٥٥(‏ ما أبیح الانتفاع به من وجه دون وجه کالحمر مثلا OVO‏ 

القاعدة :)٠١(‏ لا إنكار في المسائل المختلف فيها e‏ الخلاف لا 
إنكار فيها E‏ 
ذكر الز ركشي لشروط مراعاة الخلاف 0 CVV SA Ee‏ 
استثناء السيوطي لصور ينكر فيها المختلف فيه N‏ 
نقد ابن القيم للقاعدة VAS DRS‏ 
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القاعدة :)٥۷(‏ اأحکام التكاليف تنفاوت بحسب التمكن من العلم 


O والقدرة‎ 

القاعدة :)٥۸(‏ العبادات لا تسقط بالعجز عن بعض شروطها ولا عن 
بعض أ رکانها a‏ 
القاعدة :)٥۹(‏ من فعل محظورا ناسياً فلا إثم عليه E RES‏ 
ما پستثنى من القاعده TSE DONS DESE‏ 
القاعدة :)٠٠(‏ العبادة تبطل بفعل محظور أو ترك مأمور a‏ 


القاعدة :)٠ ١(‏ اللغو في الأقوال نظير الخطاً و النسيان في الأفعال.... >۹٩‏ 
القاعدة (1۲): الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ماهو أصغر منه... >٩۸‏ 


القاعدة :)١۳(‏ يتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض a‏ 
القاعدة :)٠ ٤(‏ وسيلة المقصود تابعة للمقصود ES‏ 
أقسام الوسائل a‏ 
أدلة القاعدة o E EE a‏ 
القاعدة (٥٠):المقابلة‏ بنقيض القصد N‏ 
القاعدة :)١(‏ الجحزاء من جنس العمل O Ve RE‏ 
القاعدة :)١۷(‏ الحکم يدور مع علته وسببه وجودا و عدما STR‏ 
القاعدة (1۸):إذا انتفى الموجب انتفى الموجب a r‏ 
القاعدة (1۹): تنزيل الموجود منزلة المعدوم Sse‏ 
القاعدة ( ٠‏ ۷):المعدوم منزل منزلة الموجود O‏ 
القاعدة :)۷١(‏ الأحكام تتبعض في العين الواحدة TT‏ 


القاعدة (۷۲): بناء الضعيف على الضعيف لا يسوغ GT Eos ai‏ 
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القاعدة (۷۳): ما کان من لوازم الشرع فبطلان ضده من لوازم 


الشرع O‏ 
القاعدة ٤(‏ ۷): الأصل عدم انتزاع ملك الإنسان منه إلا برضاه ..... ٠۲٠‏ 

القاعدة :)۷٠(‏ ماكان مرة بعد مرْة فلا ملك المكلف إيقاع مراته جلة 
واحدة ON aa O DD SES ES‏ 


القاعدة :)۷٦(‏ الأعيان التي تحدث شيئا فشيئا مع بقاء أصلها حكمها 
حكم النافع E‏ 


القاعدة (۷۷): ما كان من المعاصي حرم الجدس فإف الشتارع م يشرع 


له الكفارة O‏ 
القاعدة (۷۸ ۷۹): کل ما وجب بیانه فالتعریض فيه حرام» وکل ما 

حرم بیانه فالتعریض فيه واجب n‏ 
تعريف المعاريض O O‏ 
انواعها CT O‏ 
الأدلة على حواز المعاريض الشرعية O e‏ 
القاعدة :)۸٠(‏ الأصل في العقود العدل aT‏ 


القاعدة ۸١(‏ - ۸۲): الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل 
على الأمر؛ والأصل ني العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل 


على البطلان أو التحريم O‏ 
القاعدة الأولى: الأصل فى العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر...... ٤‏ ٤ه‏ 
القاعدة الثانية:الأصل ف العقود و المعاملات الصحة ay‏ 


الأصل في العقود و الشروط الجواز والصحة حتى يقوم دليل على التحريم 
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احتلاف العلماء في أصل العقود هل الصحة أم الحظر؟ a‏ 
استدلال ابن القيم على أن الأصل في العقود الصحة a‏ 
موقض أهل الظاهر من هذه الأدلة E‏ 
مناقشة ابن القيم لتلك الاعتراضات DO o‏ 
Ae‏ الملسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم 

حلالا E O O O‏ 
القاعدة :)۸٤(‏ مقاطع الحقوق عند الشروط SO eme‏ 
القاعدة :)۸٥(‏ يغبت بالشرط مالا ثبت بالشرع E‏ 
القاعدة :)۸٦(‏ المستفنى بالشرط أوسع من المستشى بالشرع ........... 01 
القاعدة (۸۷): المستفنى بالشرط أقوى من المستشنى بالعرف O‏ 
القاعدة (۸۸): تعليق العقود بالشرط O o‏ 
رأي ابن القيم في حكم تعليق العقود بالشرط O‏ 
a a‏ بالشرط E O‏ 
خریجه المسائل الى جوز د تعليقها الشرط SE a‏ 
القاعدة (٩۸)الحكم‏ اعلق بالشرط عدم عند عدمه E es‏ 
القاعدة :)٩ ٠(‏ وقف العقود: إذا تصرف الرجل في حق الغير بغير إذنه 

هل يقع تصرفه مردودا أو موقوفا على إجازته؟ SE‏ 
احتلاف العلماء في تصرفات الفضول BS VOSS‏ 
استدلال ابن القيم على حواز وقف العقود O‏ 
القاعدة :)٩١(‏ من أذى عن غيره واجبا فإنه يرجع ببدله E‏ 
نقد ابن القيّم قول القائل: من أُدّى عن غيره واحبا کان متبرّعًا eee‏ 


الأدلة الي ساقها على أن من اذى عن غيره واحبا أنه يرحع به عليه..... ٠۸١‏ 
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نصوص الأئمة على اعتدادهم بالقاعدة 1 
القاعدة (۲ :)٩‏ عقود الالترام لا تؤثر فيها الجهالة e‏ 


القاعدة (۹۳ ۔ :)٩ ٤‏ کل شرط خالف حكم الله و ناقض کتابه 
فھو باطل کائنا ما کان؛ وکل شرط لا بخالف حکمه ولا یناقض ‏ 


کتابه فهو لازم بالشرط e O o‏ 
الفاعدة :)٠٠(‏ شروط الواقف كنصوص الشارع O‏ 
نقد ابن القيم للقاعدة SY SD O a SG‏ 
استدلاله على فساد القاعده O‏ 
شبهات من يراعي شروط الواقفين ومناقشة ابن القيّم ها. Ea‏ 
تفصيل دقيق لابن القيم في المسألة E‏ 
أقسام شروط الواقفين Ty‏ 
فرو ع القاعدة E O‏ 
القاعدة ر( 4): أحكام الذنيا على الغواهر و السرائر قبع لها 

وأحكام الآخرة على السّرائر و الظواهر تبع لها OT‏ 
القاعدة (۹۷): الأحكام الظاهرة تجري على اللأسباب الظاهرة من 
البينات والأقارير وشواهد الأحوال O‏ 
القاعدة (4۸): الأحكام المزتبة على القرائن تدور معها كيفما 

دارت وتبطل معها إذا بطلت E eT‏ 
القاعدة :)۹٩(‏ اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين E‏ 
احتلاف العلماء في هذه القاعدة E ESE O‏ 
أدلة من اعت بالقاعدة O‏ 


ی ا 


الخاتمة N yy‏ 
الفهار س i E‏ 
فهرس الأيات القرآنية E O‏ 
فهرس الأحاديث النبويّة yy‏ 
فهرس الاثار E Te O O‏ 
فهرس الأعلام امرجم هم 0 

فهرس القواعد و الضوابط الواردة في صلب البحث مرتبة على 
الحروف اهجائية O a‏ 
فهرس الموضوعات O‏ 


3 الفهارس - فهرس الصادر والراجع 
كهرسر المراجع والمصادر 
وينقسم إلى قسمين 
الأول: موّلقات الإمام اين القيم 
الأتاني: المراجع والمصادر الحامة 


أولا: مؤلقات الإمام ابن القيم 


© اأحکام هل الذمّةء ت وعلق حواشيه: د. صبحي صالح» الطبعة الثانية: 
۰۱۹۸۱-۰۱ دار العلم للملایین» بيروت ‏ لبنان -. 

ه إغائة اللهفان من مصائد الشتيطان» تحقيق» وتصحيح» وتعليق: محمد حامد 
الفقي» دار المعرفة» بيروت - لبنان -. 

© بدائع الفوائد. الناشر دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان -. 

ه تحفة المودود بأحکكام المولود, الطبعة الأولی: ۱۳۹۹ھ-۱۹۷۹ء» الناشر: دار 
الكتاب العربي» بيروت - لبنان -. 

ه تهذيب ختصر سنن أبي داود. مع «عختصر سنن أبي داود» للحافظ المنذري 
(ت ٦٠٠ه)‏ و«معا لم السنن» لأبي سليمان الخطابي (ت ۳۸۸ه)» تحقيق: أحمد 
محمد شاکر ومحمد حامد الفقي» دار المعرفة» بیروت» لبنان». ٤۰۰‏ ۱ه/ ۱۹۸۰١ءم.‏ 

e‏ حلاءِ الأفهام ي الصاةة والسلام على خير الأناهي تحقيق: فضيلة الشيخ: طه 
يو سف شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان -. 

|/ه١‎ ٤٠۳ روضة الحبين ونزهة المشتاقين» دار الكتب العلمية» بيروت لبنانء‎ ٠ 
.* ۳ 


الفهارس - فهرس الصادر والراجع CAY,‏ 


٠‏ زاد المعاد في هدى خير العباد» حقق نصوصه» وخرّج أحاديثه» وعلق عليه: 
شعيب الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط, الطبعة الثالغة: ٤۰٩‏ ۱ه -۱۹۸۹ءم» 
مۇسسة الرسالة» بيروت - لبنان ۔. 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» دار المعرفةء بيروت 
- لبنان -» ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء. 

٠‏ طريق اهجرتين وباب السعادتينء إعداد: الكتب العالمي للبحوث» بإشراف 
عبد المنعم العاني» منشورات دار مكتبة الحياة» بیروت - لبنان -. ۹۸۰١م‏ 
٠‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةء تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتتب 
العلمية» بيروت _ لبنان -. 
© الفروسية» صححه: عزت عطار الحسيي» دارالكتب العلمية» بيروت - لبنان -. 
ه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» الناشر دارالکتاب العربي» بیروت - لبنان -. ۱۳۹۹ه/۹۷۲٠م.‏ 

ه مفتاح دار السّعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. صححه وعلق عليه فضيلة 
الأستاذ: محمود حسن ربيع» الطبعة الثالفة: ۱۳۹۹١ه-۱۹۷۹من‏ مكتبة ميد 
إسكندرية» مصر. 


روو 


AA‏ الفهارس - فهرس الصادر والمراجع 
ا 

© ابن تيمية: حياته» وعصره» آراؤه وفقهه» الشيخ مد انو رهه دار 
الفكرالعربي» بيروت - لبنان -. 

© ابن قَيّم الجوزية: حياته» آثاره» موارده» العلآمة بكر بن عبد الله أبوزيد» 
النشرة الأولى: ٤٠۹‏ ١ه‏ دار العاصمة. الرياض - المملكة العربية السعودية -. 

ه ابن قيْم الجوزية: حياته ومنهاجه وآراؤه في الفقه والعقائد والتصوف» 
د. عبد العظيم عبد السّلام شرف الدين»الطبعة الثانية: ۱۳۸۷ ه -۹۹۷١م»‏ الناشر 
الكليّات الأزهرية. 

ه الإبهاج في شرح المنهاج» السبكي: تقي الدين علي بن عبد الكافي 
(ت:٦٠١۷ه)»‏ وولده تاج الدين عبد الوهاب (ت:٠۷۷ه)»‏ الطبعة الأولى: 
١ ٤‏ ه-٤‏ ۱۹۸ ء» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان -. 

® إحكام الفصول في احکام الأصول» اجى أبو الوليد سليمان بن خحلف 
الالكي (ت:۷۷٤ه)»‏ تحقيق» ودراسة الدكتور: عبد الله محمد الباحوري» الطبعة 
الأولى: ٤۰۹‏ ١ه‏ -1۹۸۹» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

® الإحكام في أصول الأحكام الآمدي: سيف الدين علي اک اي 
(ت:٠١۳٦ه)»‏ كتب هوامشه: الشيخ» إبراهيم العجوز, الطبعة الأولى: ٤٠٠١‏ ٠ه‏ 
-٠۹۸١م»‏ دار الكتب العلمية» بيروت _ لبنان -. 

© الإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم: أبو محمد علي بن محمد الأندلسي 
الظاهري (ت:٦٠٠٤ه)»‏ قَدّم له الأستاذ الدكتور: إحسان عباس» الطبعة الثانية: 
۳ھ A‏ الناشر: دارالآفاق الحديدة» بيروت - لبنان -. 


الفهارس - فهرس الصادر والراجى AD‏ 


الإحكام في تييز الفتاوى عن الأحكام وتصرّفات القاضي والإمام» القرافي: 
شهاب الدين أبوالعبّاس الصنهاحي (ت:٤۸٦ه)»‏ حققه: أبو بكر عبد الررًاق» 
الطبعة الأولى حعصر ۹۸۹١ء‏ المكتب الثقافي. 

© أخبار أبي حنيفة وأصحابهء الصيرمي: أبوعبد الله حسين بن علي (ت:٦۳٤ه)»‏ 
الطبعة الثانية: ۹۷٠‏ ١م»‏ الناشر دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان -. 

ه أخبار المدينة النبويّةء عمر بن شبّة النميري البصري (ت: ٦۲‏ ۲هى» تحقيق: عبد 
الله بن محمد الدويش» الطبعة الأولى: ٤١١‏ ١ه-٠۱۹۹ءم»‏ دار العليان. بريدة_ 
المملكة العربية السعودية -. 

إدرار الشروق على أنواء الفروق» ابن الشاط: سراج الذين أبوالقاسم قاسم 
ابن عبد الله الأنصاري السبيّ (ت: ۷۲۳ه))» انظر «الفروق» للقراقي. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق: الحق من علم الأصول» الشوكاني: محمد بن علي 
( ت ۲٣۰:‏ ۱هھ))» دار الفكر. 

© إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلء الألباني: الشيخ محمد ناصر 
الذين» الطبعة الثانية: ٥- ه١ ٠٠١‏ ۹۸١م‏ المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان » 
دق شور 

٠‏ الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمّنه الموطاً من 
معاني الرّأي والآثارء ابن عبد البَّر: العلامة أبوعمر يوسف بن عبد الله النمري 
القرطي المالكي (ت:۳٦٤ه»‏ تحقيق: الأستاذ علي النجدي ناصف» الجمهورية 
العربية المتحدة؛ الحلس الأعلى للشّوؤون الإسلامية؛ نة إحياء التراث الإسلامي. 

٠‏ الأشباه والنظائرء ابن السّبكي: تاج الدّين عبد الوهاب» تحقيق: الشّيخ: عادل 
أحمد الموحود» والشيخ: علي محمد عوض, الطبعة الأولی: ۱۱٤۱ھ‏ -۱۹۹۱م» دار 
الكتب العلمية» بيروت _ لبنان -. 


4 المهارس - فهرس الصادر والراجع 


© الأشباه والنظائرء ابن نحيم: زين الدين ابن إبراهيم الحنفي (ت:۹۷۰ه» دار 
التب العلمية» بیروت ۔ لبنان ۔.؟ ٤۰٥‏ ۱ھ/٥۱۹۸ء.‏ 

٠‏ الأشباه والنظائرء ابن الوكيل: أبو عبد الله صدر الدين محمد بن عمر 
(«ت:١٠١۷ه)»‏ تحقيق» ودراسة د. أحمد بن محمد العنقري» الطبعة الأولى: ٤١۴‏ ١ه‏ 
١۹۹ ۳-‏ ء» الناشر: مكتبة الرشد. الرياض - المملكة العربية السعودية. 

© الأشباه والنظائى السيوطي: حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري 
الشافعي (ت:٠١١۹ه)»‏ دار إحياء الكتب العربية. 

٠‏ الإصابة في تمييز الصحابةء ابن حجر: الحافظ أحمد بن علي العسقلاني 
(ت:۲٠۸ه)»‏ ومعه «الاستيعاب فى أسماء الأصحاب» للحافظ المحدّث ابن عبد 
البر» لناشر دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان -. 

e‏ أصول السرخسي» السرخحسي: آبو۔ بک شد بن أحمد (ت ٤۹۰:‏ هھ)»› حقق 
أصوله: أبو الوفاء الأفغاني» دار المعرفة» بيروت - لبنان -. 

أصول الفقهء الإمام محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة. 

ه إعداد المهج للاستفادة من المنهج في قواعد الفقه المالكي» الشنقيطي: الشيخ 
أحمد بن أحمد المختار الجنكي» عن .كراحعته: عبد | لله إبراهيم الأنصاري» 
منشورات إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر ٤۰۳‏ ۱ه -۱۹۸۳م. 

© الأعلام حير الدين الز رکلي»› الطبعة السابعة: ياد (مایو)1 ١۱۹۸‏ م» دار العلم 
للملایین» بيروت - لبنان -. 

© الام الشافعي: الإمام محمد بن إدريس (ت: ٤١۲ه‏ )» دار المعرفة. بيروت. 
تصویر ۱۲۸۱ه. 

© الأمنية في إدراك النيةء الإمام القرافي» الموسّسة الوطنية للكتاب» الجزائر - 
م 


الفهارس - فهرس الصادر والراجع C4‏ 


إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك» الونشريسي: أبوالعباس أحمد بن يحبى 
المشترك بين المملكة المغربية» والإمارات العربية المتحدة الرباط ۰۰٤۱ھ‏ ۹۸۰١ء‏ 
ب 

© البحراحيط ف أصول الفقهء الز ركشي : بدرالدین محمد بن بهادر الشافعي 
(ت:٤‏ ۷۹ه)» الطبعة الثانية: ٤۱۳‏ ۱ه ۱۹۹۲ ء» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت. 

© البداية والنهايةء ابن كثير: عماد الين أبوالفداء إماعيل بن عمر الشافعي 
(ت: ٤‏ ۷۷ه)» الطبعة السادسة ٠٠٠١‏ ١ه‏ -٥۹۸١م»‏ الناشر مكتبة المعارف» بيروت 


اال 
ه البدرالطالع عحاسن من بعد القسرن السّابع» الإمام الشّوكاني» دار المعرفة 
بیرو ت - لہنان -. 


٠‏ البرهان في أصول الفقهء الحوّيي: أبوالمعالي عبد الملك بن عبد الله الشّافعي 
(ت:۷۸٤هھ)»›‏ خَققة» وقدمه» ووضع فهارسه الد كتور: عبد العظيم الديب» الطبعة 
الأولی ۳۹۹٠ه‏ بقطر. 

ه بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الطبعة الأولى: ٤٠ ه٠١۸ ٤‏ ١۹١م»‏ مطبعة عيسى البابي الحبي وشركاه. 
© بیان المختصر شرح ختصر ابن الحاجب» لأصفهاني: مس الدين أبوالثناء 
محمود بن عبد الرّحمن بن أحمد (ت:۹٤‏ ۷ه)» تحقيق: د. محمد مظهر بقاء حامعة ام 
القرى» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» مركز إحياء التراث 
الإسلامي. مكة المكرّمة - المملكة العربية السّعودية. 


& الفهارس - فهرس الصادر والراجع 


هه 


ا 

تأسيس النظرء الدبوسي: أبوزيد عبيد الله عمر بن عيسسى الحنفي 
(ت: ٤٠١‏ ه)» يليه رسالة في الأصول للامام الكرحي» تحقيق» وتصحيح: مصطفى 
محمد القباني الدمشقي» دار ابن زیدون» بیروت - لبنان -. 

ه تاج التراجم» ابن قطلوبغا: أبوالفداء زين الين قاسم بن قطلوبغا السوداني 
الحنفي (ت:۸۷۹ه)»ء حققه» وقدّم له: محمد خير رمضان يوسف» الطبعة الأول: 
۲۳ھ --۱۹۹۲م» دار القلم» دمشق. 

ه تاج العروس من جواهر القاموس» الزبيدي: حب الذين أبو الفيض محمد بن 
محمد مرتضى الحسيي» الواسطي الحنفي (ت ١١ ١ ٠:‏ ه» الطبعة الأولى: ٠٠١١٠١‏ 
ه المطبعة الخيرية الحمية» مصر. 

٠‏ اتاج الكل من جواهر مآلر اراز الآخر والأول» صليق بن حسن بن علي 
الحسيي البخاري (ت:۷١٠١۳٠ه))»‏ حقيق: عبد الحكيم شرف الدين» الطبعة التانية: 
٤۰ھ‏ ۱۹۸۳ م» دار اقراًء بیروت ۔ لبنان -. 
© تاریخ بغداد. الخطيب البغدادي: الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن نابت 
(ت ٦۳‏ ٤ه)»‏ دار الكتاب العربي» رالنان ب 
© التاريخ الكبيرء البحاري: الإمام او ا لله محمد بن إسماعیل (ت٦٥۲))»‏ 
مصورة عن دائرة المعارف العثمانیة ٤۱‏ ۹-۱۹٥۱۹ء.‏ 
© تبصرة الحکام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» أبن فرحون: القاضي 
برهان الین إبراهيم بن علي بن أبي القاسم» المالكي المدني (ت:۹۹۹ه)» بهامش 
«فتح العلي الالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك»» الشيخ عاب انو 
عبد ۱ لله محمد امد (ت:۱۲۹۹ه)» دارالمعرفةء بیروت _ لبنان -. 

6 التبصرة في أصول الفقه» الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي 


(ت: ٦۷٤ھ‏ )» شرحه وحققه: د. محمد حسن هيتوء دار الفكر دمشق - سورية. 


الفهارس - فهرس الصادر والراجى ® | 


٠‏ تحفة الطالب معرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» الحافظ ابن كثير» دراسة 
وتحقيق: عبد الغني بن هميد بن محمود الكبيسي» الطبعة الأولى: ٤١٦‏ ١ه‏ دار 
ا ر 

ه التحصيل من الحصول» الأرموي: سراج الين محمد بن أبي بكر 
(ت:۸۲٦ه)»‏ دراسة وتحقيق: د. عبد الحميد علي أبو زنيد الطبعة الأولى: 
۸ هھ -۱۹۸۸م» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان۔. ٠‏ 

٠‏ تخريج الفروع على الأصول» للرنحاني: شهاب الدين محمد بن أحمد الشافعي 
(ت: ٠٦‏ ٦ه)»‏ تحقيق: محمد أديب صالم» الطبعة الخامسة: ٤ ه١ ٤۰ ٤‏ ۱۹۸م» 
مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان -. 

6 تذكرة الحفاظ الذهبي: الحافظ مس الدين أبوعبد الله محمد بن أحمد 
الدمشقي ( ت ٤۸:‏ ۷ھ)» الطيعة السابعة» الناشر: محمد ا دمج» بیروت» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت ‏ لبنان -. 

© ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك القاضي عياض: 
الإمام أبوالفضل عياض بن موسى بن عياض الأندلسي المالكي (ت:٤ ٤‏ ٠ه)؛‏ 
تحقيق: د. أحمد بكير حمود» الناشر دار مكتبة الحياة» بيروت» دار مكتبة الفكر. 
ا 

٠‏ التعريفات» الجرجاني: علي بن محمد بن علي (ت ٠١:‏ ٠١۸ه))»‏ بحقيق: إبراهيم 
الأبياري» الطبعة الأولى: ٤٠٠١‏ ١ه‏ - ١۱۹۸م»‏ دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان -. 

تفسير القرآن الكريم الحافظ ابن كثيرء تحقيق: عبد العزيز غيم؛ محمد 
عاشور؛ محمد إبراهيم البناء كتاب الشعب. القاهرة. مصر 

ه تقريب التهذيب» الحافظ بن حجرء تقديم: محمد عوامة» الطبعة الثانية: 
۸ ۱ه -۱۹۸۲م» دار الرّشيد. حلب - سورياء قام بطباعته وإخراحه دار البشائر 
الإإسلامية» بيروت _ لبنان -. 
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© التقرير والتحبير» شرح العلامة ابن أميرالحاج (ت:۸۷۹ه) على تحرير الإمام 
الكمال ابن همام (ت ٦١۱:‏ ۸ه)» بهامشه «نهاية السول ي شرح منهاج الأصول» 
لللإمام الإسنوي» الطبعة الثانية: ٠٠۳‏ ١ه‏ -٣۹۸١م»‏ مكتبة الكتب العلمية» بيروت 
الال 

٠‏ تلخيص اخبير في تخريج أحاديث الرّافعي الكبيرء الحافظ ابن حجرء تحقيق» 
وتعليق: الدكتور شعبان محمد إسماعيلء الناشر مكتبة ابن تيمية» القاهرة» مكثبة 
الكليّات الأزهريةء القاهرة. 

٠‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» الإسنوي: جمال الدّين أبو محمد ابسن 
الحسن (ت:۷۷۲ه)» حققه وعلق عليه د. محمد حسن هيتى الطبعة الرابعة: 
٧۷‏ ۱ه -۹۸۷١ه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت _ لبنان -. 

© التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد الحافظ ابن عبد ابر مؤسسة قرطبة. 

6 تهذیب التهذیب) الحافظ ابن حجر الطبعة الأولی: ٤۰٤۱ھ‏ ٤۱۹۸ء‏ دار 
الفكر» بيروت. 

ه تهذيب الكمال المرّي: الحافظ جمال الذين أبو الحجاج يوسف بن زكي الدين 
عبد الرحمن بن يوسف الدمشقي الشافعي (ت:۲٤‏ ۷ه)» تحقيق» وضبط وتعليق: 
بشار عواد معروف» الطبعة الرابعة: ٥- ه١ ٠١٦‏ ۹۸ ١م»‏ مؤسّسة الرسالة. 

e‏ ت 

ھ القات» ابن حبان: الإمام ابو حاتم حمد بن حبان البسيّ (ت ١ ٤:‏ ۲ھ)» 

الطبعة الأولى: ۹۳١۳١٠ه‏ -۹۷۳١م»‏ دائرة المعارف العثمانية. 
ج 

© جامع العلوم والجکم في شرح مسين حدیغا من جوامع الكل ابن رحب: 

زين الین أبوالفرج عبد الرحمن بن رحب الحنبلي (ت :٥۷۹ھ‏ ۔)» محقیق: شعیب 
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الأرناؤوط ؛ إبراهیم باحس الطبعة الأولی: ۱۱٤۱ھ‏ -۱۹۹۱م» تصوير دار امهدى 
عين مليلة» الحزائر» مؤسسة الرسالة» بيروت _ لبنان -. 

ه الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم: أبومحمد عبد الرّحمن بن أبي حاتم التميمي 
الرّازي (ت:۳۲۷ه)» الطبعة الأولى .مطبعة مبحلس دائرة المعارف بحيدر آباد الدكن 
لهند دار الكتب العلمية ‏ لبنان. 

ه الجواهر المضيّة في طبقات الحنفيةء القريشي: حي الدين أبومحمد عبد القادر 
ابن محمد الحنفي (ت:٠۷۷ه)»‏ تحقيق: د. عبد الفتاح حمود الحلو» مطبعة عيسى 
البابي الحبي وشركاه. 

ت ت ح د 

ه حاشية البناني على شرح الحلي على متن مع الجوامع» البناني: عبد الرحمن 
بن حاد الله المغربي (ت:۹۸١١ه)»‏ بهامشه تقريرات الشربيي» دار الفكر. 

٠ه‏ حاشية العطار على شرح الجلال الحي على جع الجوامع لابن السبكيء 
حسن العطار: الشيخ حسن بن عمر المغربي المصري (ت:٠١٠٠١ه)»‏ بهامشه تقرير 
الشيخ الشربين على جع الجوامع» وتقريرات الشيخ محمد علي بن حسنن المالكي. 
دار الكتب العلمية» بيروت _ لبنان -. 

٠‏ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةء الإمام السيوطي» حقيق: محمد 
أبوالفضل إبراهيم» الطبعة الأولی: ۱۳۸۷ه -۹1۷١م»‏ دار إحياء الكتب العربية. 

2 

© الدارس في تاريخ المدارس» النعيمي: عبد القادر بن محمد الدمشقي (ت:۹۲۷ه)» 
عي بنشره وتحقيقه: حعفر الحسييٰ» مطبعة الترقي بدمشق ۱۳۷۰ ه- ۱١۹١٠م.‏ 

٠‏ درّة الحجال في أسماء الرّجال» القاضي أبو العباس أحمد بن محمد الكناسي 
(ت:٠۲٠٠١ه)»‏ تحقيق: محمد الأحمد أبو النورء الناشر: دار التراث» القاهرة» 
والمكتبة العتيقة» تونس. 
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ه الذررالكامنة في أعيان المائة الثامنةء الحافظ ابن حجر» حققه» وقدم له» 
- ووضع فهارسه: محمد سيد جار الحق» دار الكتب الحديثة. 
٠‏ الذليل الشاي على المنهل الصافيء ابن تغري بردي: جمال الدّين أبواحاسن 
يوسف بن تغري بردي» الأتابكي (ت:٤۸۷ه)»‏ تحقيق» وتقديم: فهيم محمد 
شلتوت» محتبة الخابجي» القاهرة. 

@ الديباج المذهُب ف معرفة أعيان علماء المذهب» العلامة ابن فرحون» بهامشه 
«نيل الابتاج بتطريز الذيياج» للتنبكي» الطبعة الأولى: سنة ۲۹١١ه‏ مطبعة 
السعادة» مصر. 

٠‏ ذيل تذكرة الحفاظ للذهي» الحسيي: أبو الحاسن محمد بن علي الدمشقى 
(ت ٦٥:‏ ۷هھ))» انظر «تذ کرة الحفاظ». 

6 ذیل طبقات الحفاظ للڌهيء» الإمام السيوطي› انظر «تذکرة الحفاظ». 

© الذديل على طبقات النابلة. الحافظ ابن رحب الحنبلي» الناشر دار المعرفة» 
بیروت . لبنان -. 

ر 

٠‏ رسائل ابن عابدين» ابن عابدين: محمد أمين بن عمر الدمشقي 
(ت:۲٠۲١ه)»‏ بدون ذكر المطبعةء ولا تاريخ الطبع 

ه الردٌ الوافر على من زعم بأ ابن تيمية شيخ الإسلام كافو» ابن ناصر الدّين 
الدمشقي: محمد بن ابي بکر (ت ٤۲:‏ ۸ھ)»› ا زهير شاويش» الطبعة الأولى: 
٣ه‏ المكتب الإسلامي» بيروت _ لبنان . 

»)ه٣‎ ٤۰ رسالة ف الأصول› الكرخي: أبوالمحاسن عبيد الله بن الحسین (ت:‎ e 
يلي «تأسيس النظر» للدبوسي.‎ 
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6 رسالة في القواعد الفقهية. عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت:١۷١١ه)»‏ 
المؤسسة السعدية بالرياض المملكة العربية السعودية. 

© الرسالةء الإمام الشافعي» تحقيق» وشرح: أحمد محمد شاكر» دار الكتب 
العلمية» بيروت ‏ لبنان -. 

ص 

© السلوك لمعرفة دول الملوك المقريزي: أحمد بن علي (ت ٤٥:‏ ۸ھ)» صححه» 
ووضع حواشيه: محمد مصطفى زيادةء الطبعة الأولى: ۸١۱۹٠ءم»‏ مطبعة لحنة التأليف 
والترجهمة والنشرء القاهرة. 

ه السنن» أبو داود. سليمان بن الأشعث السجستاني (ت١۲۷ه)»‏ مراحعة» 
وضبط, وتعليق: محمد حي الدين عبد الحميد» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان . 

ه السّنن» ابن ماحه: أبوعبد الله محمد بن يزيد القزويي (ت:١۲۷ه)»‏ حقق 
نصوصه» ق کتبه» وأبوابه» وأحادیثه» وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة 
العلمية» بيروت _ لبنان -. 

6 السنن» الترمذي: ابو فیس محمد بن عیسی (ت:۲۷۹هھے))»› تحقيق» وشرح: 
أحمد شاکر» دار الفکر» بیروت ‏ لبنان -. 

6 السنن» الذارقطي: علي بن عمر (ت:١٠۳۸ه))»‏ الطبعة الثانية: ٤٠‏ ١ه‏ 
-۲ ۱۹۸م عام الکتب» بیروت _ لبنان -. 

السنن» الذارمي: بو محمد عبد | لله بن عبد الرحمن (ت:١٠٠۲ه)»‏ طبع بعناية 
محمد أحمد دهمان» الناشر دار إحياء السنة النبوية ؛ دار الكتب العلمية. 

6 السّنن» سعيد بن منصور: الحافظ أبو عثمان الخرساني المروزي (ت:۲۲۷ه)» 
تحقيق: حبيب الرحهمن الأعظمي› الطبعة الأولى: ° م دار الكتب العلمية» 


بیروت _ لبنان -. 
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٠‏ السنن» النسائي: الحافظ أبو عبد الرّحمن أحمد بن شعيب الخرساني 
(ت ١۰۲:‏ ۲ھ)» بهامشه شرح الحافظ السيوطي و حاشية السّندي (ت:۱۱۲۳۸هھے)› 
حققه» ورقمه» ووضع فهارسه: مكتب تحقيق التراث الإسلامي» الطبعة الأولى: 
۱ھ ۱۹۹۱م دارالمعرفة» بیروت _ لبنان -. 

6 السّنن الكبرى» البيهقي: الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين الشافعي 
(ت ٤٥۸:‏ ه))» في ذیله «الحوهر النقي» لابن التركماني (ت ٤٥:‏ ۸ه))» دار الفكر» 
بیروت _ لبنان -. 

© السنن الكبرى» الإمام النسائي» حقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري وسيد 
کسروي حسن» الطبعة الأولی ٤۱۱‏ ۱-۔۹۹۱٠.‏ 

6 دار الكتب العلمية» بيروت _ لبنان -. 

سیر أعلام النبلاءء الحافظ الذهبي» أشرف على حقيقه» وخرج أحاديثه: 
شعيب الا رناؤوط» الطبعة الثالثة: ٤٠١‏ ١ه‏ -١٥۱۹۸١ء»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت _ 
لبنان -. 


مھ 


ص 

ه شجرة النور الركيّة في طبقات المالكيّةء محمد بن محمد مخلوف, الناشر دار 
الكتاب العربي» بيروت - لبنان -. 

۵ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ابن العماد. عبد الحي بن أحمد» عكري 
الحنبلي أبوالفلاح (ت:۸۹١٠ه)»‏ تحقيق: لحنة إحياء التراث العربي» دار الأفاق 
الحديدة» بیروت - لبنان -. 

ه شرح التلويح على التوضيح لمان التنقيح في أصول الفقه» التفتازاني: سعد 
الين مسعود بن عمر الشّافعي (ت:۹۲ ۷ه)» بهامشه شرح التوضيح للتنقيح للقاضي 
صدرالشريعة البخحاري الحنفي (ت ٤۷:‏ ۷هھ)»› دارالكتب العلمية» بيروت _ لبنان -. 
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٠‏ شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول في الأصول, الإمام القراني» الطبعة 
الأولى: ۹۲١١ه‏ ۹۷۳١م‏ الناشر مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة. مصرء 
دارالفكر. القاهرة. مصر - ؛» بيروت - لبنان -. 

ه شرح السّنةء البغوي: الإمام بو محمد الحسين بن مسعود الفراء (ت:٦٠١ه)»‏ 
حقیق: زهیرالشاویش ؛ شعیب الأرناؤوط» الطبعة الأولى: ۰ ھ۱۹۷1م 
الكتب الإسلامي. 

ه شرح صحيح مسلم» النووي: الإمام حي الدّين أبو زكريا يحي بن شرف 
الحوراني الشافعي (ت:٦۷ه))»‏ الطبعة الأولی: ۷٤۱۳ه--۱۹۲۹١ءم»‏ المطبعة 
الصرية بالأزهر. 

ê‏ شرح القواعد الفقهيةء أحمد الزرقاء (ت:۷١٠٠ه»‏ قدم له بحله مصطفی 
أحمد الزرقاء ؛ عبد الفتاح أبوغدة ورا و و ع ا و 
غدة» الطبعة الأولى: ٤۰۳‏ ١ه‏ -۱۹۸۳١م»‏ دار الغرب الإسلامي. 

@ شرح الكوكب المنير» ابن النجار: محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي 
(ت:۹۷۲ه)» تحقيق: د. محمد الزحيلي ؛ د. نزيه مادء دار الفكر. دمشق _ 
سوریا- ۰/۵۱٤۰۰‏ ۱۹۸٣ء‏ 

ه شرح المع الإمام الشّيرازي» تحقيق: عبد الجيد ت ركي» الطبعة الأولى: 
۸ه -۱۹۸۸م» دارالغرب الإسلامي. 

ه شرح الجلةء سليم رستم بازء دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان -. 

® شرح الحلي على جع الجوامع» امحلي: محمد بن أحمد بن محمد الشافعي 
(ت: ٦ ٤‏ ۸ه)» انظر «حاشية البناني» و «حاشية ار «. 

ص 
٠ه‏ صحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري: إماعيل بن اد 
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(ت:۳۹۳ه)» تحقيق: عبد الغفور عطارء الطبعة الثالثة: ٤۰۳‏ ۱ه ٤۹۸١م‏ دار 
العلم للملايرنء بيروت - لبنان -. 

e‏ صحيح أبي داود» الشيخ الألباني» احتصر أسانیده وعلق عليه وفهرسه زهیر 
الشاويش» الطبعة الأولى: ٤١۹‏ ١ه-۹۸۹١م»‏ الناشر مكتب التربية العربي لدول 
الخلیج» توزيع المكتب الإإسلامي في بيروت 

صحيح ابن حبان» ابن حبان» تحقيق: كمال يوسف الحوت» الطبعة الأولى: 
۲۷ ١ه‏ -۹۸۷١م»‏ دار الكتب العلمية. 

صحيح ابن خزية» ابن خزعة: الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
السّلمي النيسابوري» (ت: ١١۳ه)»‏ حققه» وعلق عليه» ورج أحاديثه» وقدّم له: 
الدكتور محمد مصطفى الأعظمي» الطبعة الأولىء المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان . 

٠‏ صحيح ابن ماجه» الشيخ الألباني» الطبعة الثالثة: ٤۰۷‏ ۱ه-۱۹۸۸م» انظر 
(«(صحیح آبی‌داو د». 

۵ صحیح البخاري» الإمام البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبد لله 
(ت ١٠٦:‏ ۲ه)» مع «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر قام 
قوھ اد ا کی ھی ا 
وأحاديثه واستقصى أطرافه: محمد فؤاد عبد الباقي» راحعه قصي حب الدين 
الخطيب» الطبعة الأولى: ٠۰۷‏ ١ه‏ -٦۹۸١ء»‏ دار الريان للتراث. القاهرة. مصر -. 

۵ صحيح مسلم» للامام مسلم بن الحجاج اليشسابررى (ت ٦۱:‏ ۲ه)» حقیق: 
فؤاد عبد الباقي› الطبعة الثانية: ۹۷۹١م»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان -. 

۵ صحیح النسائيء الألباني» انظر «(صحیح ا داود». 

٠‏ ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلاميةء البوطي: الد كتور محمد سعيد 
رمضان» الطبعة الخامسة: ٤۰٦‏ ١ه‏ -٦۹۸١م»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت _ لبنان -. 
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٠‏ الضّوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي: الحافظ مس الدّين أبوالنير 
محمد بن عبد الرّحمن القاهري» لشّافعي (ت ۹٠۲‏ ه)» الناشر دار مكتبة الحياة 
بیروت - لبنان -. 

ط 

طبقات الحفاظ الإمام السيوطي› راحع النسخة» وضبط أعلامها: لحنة من 
العلمای الطبعة الأولی: ٤۰۲۳‏ ١ه‏ -۱۹۸۳١ء»‏ دارالكتب العلمية» بيروت - لبنان -. 

٠‏ الطبقات السَنيْة في تراجم الحنفيةء تقي الذين عبد القادر التميمي الغرّي 
الصري الحنفي (ت:٠١٠٠٠ه)»‏ تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلوء الطبعة الأولى: 
۲۳ ه -۹۸۳١م»‏ دارالرفاعي» القاهرة. 

ه طبقات الشنافعيةء الإمام الإسنوي» تحقيق: عبد الله الجبوري» الطبعة الأولى: 
۰هه ٠‏ ۱۸۷ م» مطبعة الأرشد» بغداد. 

ه طبقات الشافعية الكبرىء» الإمام ابن السبكي» تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو؛ 
محمود محمد الطناحي» الطبعة الأولى: ١۳۸۸‏ ه-۱۹1۸١م»‏ مطبعة عيسى البابي 
حلي وشر کاه. 

ه طبقات الشافعيةء ابن قاضي شهبة: أُبو بكر بن أحمد بن محمد (ت:١١٥۸ه)»‏ 
تعليق الد كتور: عبد العليم خحان» الطبعة الأولی: ٤۰۷‏ ۱ه ۱۹۸۷م» عالم الكتب. 

ه طبقات الشنافعيةء ابن هداية الله: أبو بكر الحسين (ت:٤٠١٠١ه)»‏ تحقيق» 
وتعليق: عادل نويهض, الطبعة الأولى: ١۹۷٠ء‏ دار الآفاق الجحديدة» بيروت» لبنان. 

٠‏ طبقات فقهاء الشافعيةء العبادي: أبوعاصم محمد بن أحمد (ت:۸١٤ه)»‏ طبع 
لیدن سنة ٤‏ ٦۱۹١م.‏ 

6 طبقات المفسرين» الداردي: شس الدين محمد بن علي خ أحمد ( ت ٤٥:‏ ۹ه)» 
تحقيق: علي محمد عمر, الطبعة الأول ربیع الأول: ۱۳۹۲ه--۱۹۷۲١م»‏ الناشر 
مكتبة وهبه. 


® العهارس - فهرس الصادر والراجع 


ه طبقات المفسرين» الإمام السيوطي» راحع النسخة وضبط أعلامها لحنة من 
العلماءء الطبعة الأولی: ٤۰۳‏ ١ه‏ -۹۸۳١م»‏ دارالكتب العلمية» بيروت - لبنان -. 
ن ح 
© العبر في خبر من غبرء الحافظ الذهي» حققه أبوهاحر محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول» دارالكتب العلمية» بيروت - لبنان ۔. 
٠‏ العذة في أصول الفقهء القاضي أبو يعلى: محمد بن الحسن الفرًاء البغدادي 
الحنبلي (ت: ٤٥۸‏ ه)» ا وعلق عليه» وخرج نصه: د. أحمد بن علي سير 
A Se‏ 
® علم أصول الفقه» عبد الوهاب حلاف ( ت٦ ۱۹۰١‏ م)» الطبعة الأولى: 
1۹4۰ الزهراء الجزائر. 
ع 
ه غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام الشيخ الألباني» الطبعة الثالفة› 
الكتب الإسلامي. بيروت. دمشق ‏ 
ه غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائرء الحموي: أجمد بن محمد 
الحنفي (ت ١۹۸‏ ١ه)»‏ الطبعة الأولى: ٤٠٠٠١‏ ١ه‏ -١۹۸١م»‏ دارالكتب العلميةء 
بیرو ت - لبنان -. 
ف 
© الفتاوى الكبرى» ابن تيمية: شيخ الإسلام أبوالعباس أحمد بن عبد الحليم 
الحراني الدمشقي (ت:۸٦۷ه)»‏ قدم له» وعرف به: حسين محمد خلوف» 
دارالمعرفة» بيروت - لبنان -. 
ه فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إ“ماعيل البخاري» 
حافظ ابن حجر العسقلاني» انظر «صحيح البخاري». 


الفهارس - فهرس الصادر والراجع ® 


الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهيةء بن حمزة: حمود بن محمد نسيب 
ابن حسین (ت ١۲۰ ٥:‏ ه)» لطبعة الأولى: ٦‏ 2۰ ۱ھ -۱۹۸1ء» دارالفکر. دمشق - 
ورا 

® الفروع» لابن مفلح: مس الدين أبوعبد الله محمد بن مفلح المقدسي 
(ت: ٦۲‏ ۷ه)» مراجحعة: عبد الستار أحمد فراح» لطبعة الرابعة: ٤٠ ٤‏ ٠ه‏ 
٤-‏ ۱۹۸ م» عالم الكتب» بيروت ۔ لبنان . 

© الفروق الإمام القرافي» بهامشه «إدرار الشروق» لابن الشاط ؛ و«تهذيب 
الفروق» حمد علي» وضع فهارسه: أ.د رواس قلعه جي› دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

٠‏ الفوائد البهيّة في تراجم المنفيةء اللكنوي: أبو الحسنات محمد عبد الحي 
اندي (ت:٤‏ ۱۲۳۰ه)» مع «التعليققات السنية على الفوائد البهية»» تصحیح» 
وتعليق: السيد محمد بدر الدين أبي فراس النعساني» دارا معرفة» بيروت - لبنان -. 

٠‏ فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتي (ت:٤٦٠۷ه)»‏ تحقيق: إحسان عباس» 
دار صادر ۱۹۷۳ م» تصوير دارالتقافة» بيروت. 

فواتح الر هوت شرح مسلم الثبوت» العلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاري (ت: »)١٠۸٠١‏ انظر «المستصفى» للغزالى. 

ق 

٠‏ القاموس الحيط, الفيروزآبادي: الشيخ جد الدين محمد بن يعقوب الشّيرازي 
(ت:۸۱۷ه)» دار الكتاب العربي. 

ه قواعد الأحكام في مصاع الأنام» ابن عبد السّلام: أبو محمد عز الدين 
عبد العزيز السّلمي (ت: ٠٠‏ ٦ه).‏ 

@ القواعدء المقري: ابوعبد | لله محمد بن محمد المالكي ( ت ٥۸:‏ ۷ه)»› تحقيق» 


ودراسة: أحمد بن عبد الله بن حميد حامعة أمٌ القرى ؛ معهد البحوث العلمية 


E‏ الفهارس - فهرس الصادر والراجع 


وإحياء التراث الإسلامي» مركز إحياء التراث الإسلامي. مكة المكرمة - المملكة 
العربية السعودية. 

٠‏ القواعد الفقهية: مفهومهاء نشأتهاء تطورهاء دراسة مؤلفاتهاء أدآتهاء 
مهمّتهاء تطبيقاتهاء علي أحمد الندوي» الطبعة الثانية: ٤۱۹‏ ۱ه ۱۹۹۱ء دار 


القلم - دمشق. 
© القواعد في الفقه الإسلامي» الحافظ ابن رحب الحنبلي» الناشر دار المعرفة» 
بیرو ت ۔ لبنان -. 


ه القواعد النورانية الفقهيّةء شيخ الإسلام اين تيمية» تحقيق: محمد حامد الفقي» 
الطبعة الثانية: ٠١ ٤‏ ١ه‏ -۹۸۳١م»‏ إدارة ترجمان السنة» لاهور. 

٠‏ القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة» عبد الرحمن 
السعدي» مكتبة المعارف. الریاض: ٦۰٤۱ھ‏ - ١۱۹۸١م.‏ 

© القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير لاإمام جال الذين الحصيري 
(١۳ه)»ء‏ علي أحمد الندوي» الطبعة الأولى: ١١١‏ ١ه‏ -١۹۹٠م»‏ مطبعة المدني 
المؤسسة السعودية .معصر - القاهرة. 

© القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعيةء ابن اللحاء: 
أبوالحسن علاء الين علي بن عباس البعلي الحنبلي (ت:٠٠۸ه)»‏ تحقيق» 
وتصحيح: محمد حامد الفقي» الطبعة الأولی: ٤۰۳‏ ۱ه -۱۹۸۳ء» دار الكتب 
العلمية» بيروت _ لبنان -. 

ك ) 

٠‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» البخاري: علاء الدّين عبد 
العزيز بن أحمد (ت :۰ ۷۲ه)» ضبط» وتعلیق» وتخریج: محمد المعتصم با لله البغدادي» 
الطعة الأولى: ۱۱ھ --۱۹۹۱ءم» الناشر دار الكتاب العربي» بيروت _ لبنان -. 


الفهارس - فهرس الصادر والراجع ).( 


كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاحي خليفة: مصطفى بن 

عبد الله أبو طاهر القسطنطي (ت:1۷ ١‏ ١ه)»‏ دار العلوم الحديثة» بيروت _ لبنان -. 
ل 

٠‏ لسان العرب» ابن منظور: العلامة جمال الدين أبوالفضل محمد بن مكرم 
الأنصاري الإفريقي ثم المصري(ت:٠١١۷ه)»‏ قذّم له الشّيخ: عبد ا لله العلايلي› 
إعداد وتصنيف: يوسف خياط دار لسان العرب» بيروت. 

٣ 

© المبسوط السرحسي: الإمام أبو بكر محمد بن أحمد الحنفي(ت: ٤۹۰‏ ه)» 
الطبعة الثالثة ١۳۹۸‏ ه -۹۷۸١ء»‏ دار المعرفة. 

ه مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء الميثمي: الحافظ نور الّين علي بن أبي بكر 
(ت ٠۷:‏ ۸ه)» محرير الحافظين: العراقي وابن حجرء الطبعة الثالشة: ٤٠۲‏ ١ه‏ 
-۹۸۲١م»‏ دار الكتاب العربي» بيروت ‏ لبنان ۔. 

ه مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع» وترتيب: عبد الرحهمن بن محمد 
ابن قاسم .عساعدة ابنه محمد» مكتبة المعارف. الرباط - المغرب. 

® اجموع شرح الممذب. الإمام اوو بهامشه «فتح العزيز شرح الوجحيز» 
للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرّافعي (ت:٠۲٠ه)‏ و«تلحيص الحبير» 
للحافظ ابن حجرء» دار الفكر. 

@ الحصول في علم الأصول» البرازئ' فر الدبن عمد ين قر بن المحستح 
(ت:٦ ٠‏ ٦ه)»‏ دراسة وتحقيق: د. طه حابر العلواني» الطبعة الأولى: ٤١١‏ ٠ه‏ 
٠۹۸ ٠-‏ م» طبع بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء المملكة العربية السعودية. 

ه الحلىء الإمام ابن حزم تحقيق: نة إحياء التراث العربي» دار الآفاق الحديدة» 
روت لان 


ۍ الفهارس - فهرس الصادر والراجع 


٠‏ مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي» ابن الخطيب دهشة: أبو الثناء نور 
الذين حمود بن أحمد الفيومي الحموي» الشافعي (ت:٤٠۸ه)»‏ دراسة» وتحقيق: 
د. مصطفى مود البنجوييْ» طبع .عطبعة الجمهور - الموصل سنة: ٤‏ ۹۸١ء.‏ 

٠‏ المختصر في أصول الفقهء البعلي: ابن اللحام» تحقيق: مصطفى مظهر بقاء دار 
الفکر بدمشق ٤۰۰‏ ۱ھ -۱۹۸۰م. 

ه المدخل الفقهي: القواعد الكليةء الد كتور أحهمد الحجي الكردي» دار العارف 
للطباعة: ۱٤۰۰-۱۳۹۹‏ ھ /۱۹۸۰-۱۹۷۹ء. 

ه المدخل الفقهي العام مصطفى أحمد الزرقاء الطبعة العاشرة: ۸۷١١ه‏ 
-۹۹۸١ءم»‏ مطبعة طربين - دمشق. 

ه مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعبر من حوادث الأزمان. اليافعي: 
بو محمد عبد | لله بن سعد بن علي ليمي الكي (ت ٦۸:‏ ۷ه))» الطبعة الثانية: 
۰ هھ -۰ ۱۹۷م» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت _ لبنان -. 

ه المستدرك على الصّحيحين. الحاكم: الحافظ أبوعبد الله محمد بن عبد الله 
النيسابوري (ت: ٠ ٠‏ ٤ه)»‏ بذيله «التلخيص» للحافظ الذهي» الناشر دار الكتاب 
العربي. بيروت - لبنان. 

# المستصفى من علم الأصول» الغزالي: أبوحامد محمد بن محمد حجة الإسلام 
(ت ٥:‏ ۰ ٥ه)»‏ معه کتاب «فواتح الرهموت» للعلامة عبد العلي محمد بسن نظام 
الذين الأنصاري» الطبعة الثانية دارالكتب العلميةء بيروت - لبنان -. 

ه المسند» الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبد الله الشيباني (ت:٠١‏ ۲ه) الطبعة 
الرابعة: ٤١۳‏ ١ه‏ -٦۱۹۸ء»‏ المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان -. 

© المسند. الإمام أحمدء شرحه» ووضع فهارسه: أحمد محمد شاكر» دارالمعارف 


الفهارس - فهرس الصادر والراجع ® 


ه مسند البزار مع «كشف الأستار عن زوائد مسند البزار للحافظ افيثمي»› 
البرار: أبو بكر أحمد بن عمرو البصري (ت:۲۹۲ه)» الطبعة الثانية: ٤٠ ٤‏ ١ه‏ 
١۹۹ >-‏ م» مؤسسة الرسالة. 

6 المسند الإمام الشافعي»› فع ل باعتناء: يوسف علي 
الراوي الحسي وعزت العطار الحسييئ» وتقديم: الكوثري» سنة ١۳۷١ه‏ 
۹١١‏ ١ه‏ تصوير دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان . 

© المسوّدة في أصول الفقهء آل تيمية: -مجد الدين أبو البركات عبد السّلام بن 
عبد الله بن الخضر» شهاب الدين أبو الحاسن عبد الحليم بن عبد السّلام» شيخ 
الإسلام تقي الذين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» جمعها وبيضها شهاب الذين 
أبوالعباس أحمد بن محمد الحرّاني المشقي» الحنبلي (ت ٤٠:‏ ۷ه)» حقق أصوله» 
وفصله» وضبظط شکله؛ وعلى حواشيه: محمد حي الدين عبد الحميد» لناشر دار 
الكتاب العربي» بيروت. 

ه مشارق الأنوار على صحاح الآثارء القاضي عياض» طبع ونشر المكتبة العتيقة 
تونس دار التراث» القاهرة. 

ه المشقة تجلب التيسير: دراسة نظرية وتطبيقيةء صالح بن سليمان بن محمد 
اليوسف» المطابع الأهلية الأوفست: ٤۰۸‏ ۱ه -۹۸۸١م»‏ الرياض.م. ع.س. 

© المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» الفيومى: العلامة أحمد بن 
محمد بن علي المقري (ت ٠‏ ۷۷ه)» صححه على النسخة المطبوعة للمطبعة الأميرية 
مصطفى السقاء طبع .مطبعة مصطفى البابلي الحبي وأولاده حصر. 

٠‏ المصنف في الأحاديث والآثارء ابن أبي شيبة: الحافظ أبو بكر عبد الله بن 
محمد الكوفي العبسي (ت:٠١٠۲ه)»‏ تقديم» وضبط: كمال يوسف الحوت» الطبعة 
الأولیٰ: ٤۰۹‏ ۱ھ -۹۸۹١م»‏ دار التاج» بيروت - لبنان . 


® الفهارس - فهرس الصادر والمراجى 


٠‏ المصنف» عبد الرزاق: الحافظ أبو بكر ابن الهمام الصنعاني (ت:٠٠۲ه)»‏ عي 
بتحقيق نصوصه» وتخريج أحاديثه» والتعليق عليه: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي› 
من منشورات الجلس العلمي» هند. 

٠‏ المعتمد في أصول الفقه» أبوالحسين البصري: محمد بن علي بن الطب المغربي 
المعتزلي (ت ٤۲ ٦:‏ ھ)) اعتنی بتهذيبه» و حقيقه: حمد هيد | لله بتعاول حمد بکر 
حسن حنفي» دار الفکر دمشق: ٤۱۳۸ھ‏ ٤٦۱۹ء‏ 

معجم الشتيوخ» الحافظ الذهي» تحقيق: محمد الحبيب اليلةء الطبعة الأولى: 
۸ ١ه‏ -۹۸۸١م»‏ مكتبة الصديق. الطائف - المملكة العربية السعودية. 

٠‏ معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» الناشر مكتبة المثنى بيروت؛ دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

@ المعجم الكبيرء الطبراني: الحافظ أبو القاسم سلیمان بن احمد (ت: ۳٦۰‏ ه)» 
ا وخرج أحاديثه: مدي عبد الجيد السّلفي»› الناشر مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

٠‏ المعجم المختص بامحدثينء الحافظ الذهي» تحقيق: الدكتور محمد الحبيب الهيلة» 
الطبعة ٤١۸ :١‏ ١ه‏ ۱۹۸۸ءم» مكتبة الصديق. الطائف» المملكة العربية السعودية. 

٠‏ معرفة السنن والاثارء الإمام البيهقي» تحقيق: كسروي حسن» الطبعة الأولى 
۲ھ ۱۹۹۱ء 

ه المعين في طبقات الحدّثين» الحافظ الذهي» تحقيق: الدكتور: همام عبد الرّحيم 
سعید الطبعة الأولی: ٤۰ ٤‏ ۱ه ١۹۸ ٤-‏ ء» دار الفرقان»الأردن - 

ه مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام» ابن عبد الهادي: يوسف 
ابن عبد الهادي المقدسي الحنبلي (ت:۹ ۹١‏ ه)» الطبعة الأولى: دار الإفتاء حدّة 
المملكة العربية السعودية. 


الفهارس - فهرس الصادر والراجع ® 


لدمشقي» الحنبلي (ت:۲۰ه)» تحقيق: د. عبد الله بن عبد احسن الت كي؛ 
د.عبد الفتاح محمد الحلوء الطبعة الأولى: دار هجر - القاهرة. 

ه المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةء الحافظ 
السخاوي» دراسة وتحقيق: محمد عثمان الخشت» الطبعة الأولى: ٤٠٠٥‏ ٠ه‏ 
۹۸A °-‏ ¢1« دار الكتاب العربي. 

ه المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» ابن المفلح: الإمام برهان الدين 
إبراهيم بن محمد (ت:٤‏ ۸۸ه)» تحقيق» وتعليق د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين› 
الطبعة الأولی: ٤۱٠۰‏ ۱ه-۱۹۹۰م» مكتبة الرشد - الرياض. 

© منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق» الخادمي: أبو سعيد محمد بن محمد بن 
مصطفى (ت:٦٠۷٠١١ه)»‏ دار العامرة. 

6 مناقب الإمام ابي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن» الحافظ 
الذهي» عن بتحقيقه» والتعليق عليه: محمد زاهد الكوثري» وأبو الوفاء الأفغاني» 
عنيت بنشره لحنة إحياء المعارف العثمانية بجيدر آباد بأهندي أشرف على طبعه: 
رضوان محمد رضوان» طبع بدار الكتاب العربي .حصر. 

© المنشور في القواعد لامام الز رکشي› E‏ نر فاق اخ مرد 
وراحعه د. عبد الستار أبوغدة» الطبعة الأولی: ٤۰۲‏ ۱ه -۹۸۲١م»‏ نشر وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت» طباعة مؤسّسة الخليج» - الكويت. 

ه الموافقات في أصول الشريعةء الشاطي: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي 
الغرناطي المالكي (ت: ٠‏ ۷۹ه)» شرحه: الشيخ عبد الله درّاز» دار المعرفةء بيروت 
لبنان -. 

ه الموطاًء مالك بن أنس: الإمام أبو عبد الله المدني (ت:۷۹١ه)»‏ صحّحه» 
ف وخحرج احادیثه» وعلق عليه: محمد فؤاد عبد 0 دار الكتاب الملصري» 
القاهرةء دار الكتاب اللبناني» - بفروت. 
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٠‏ ميزان الاعتدال في نقد الرّجال» الحافظ الذميء تحقيق: علي محمد البجاوي» 
دار المعرفة» بيروت - لبنان . 

ن 

ه النجوم الرّاهرة في ملوك مصر والقاهرة الأتابكى: جمال الدّين أبوانحاسن 
يوسف بن تغري بردي (ت:٤‏ ۸۷ه)» طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب» وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي ؛ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجة. 

٠‏ نشرالعرف في بناء بعض الأحكام على العرف» ابن عابدين: العلامة محمد 
أمين بن عمر أفندي (ت:۲٣۱۲ه)»‏ ضمن رسائل ابن عابدين. 

ه نصب الرّاية لأحاديث اهدايةء الزيلعي: العلآمة جمال الدين أبو محمد 
عبد الله بن يوسف الحنفي (ت ٦۲:‏ ۷ه)»› مح حاشية «بغية الألمعي ي تخریج 
الزيلعي»» دار الحديث» القاهرة. 

٠‏ نفح الطب من غصن الأندلس الرّطيب» المقري: أحمد بن محمد التلمساني 
(ت ٤۱:‏ ۱۰)» تحقیق: الد کتور إحسان عباس» دارصادر» بیروت» ۱۳۸۸ ه/ 
۸ م. 

© نهاية السول في تخريج منها ج الأصول» للامام الأسنوي» معه حاشية «سلم 
الوصول لشرح نهاية الأصول» للأستاذ الشيخ» محمد بخيت المطيعي» عالم الكتب. 

ه النهاية في غريب الحديث» ابن الأثير: جحد الدين أبو السّعادات المبارك محمد 
الجزري (ت۷٠۷ه)»‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ؛ حمود محمد الطناحي» دار 
لفك د لان 

٠‏ نيل الابتهماج بتطريز الذيباج» التنبكي: سيدي أحمد بابا أبو العباس 
(ت٣۳١١ه)»‏ بهامش «الديباج المذهب» لابن فرحون. 
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ر 

ه الوافي بالوفيات» الصفدي: صلاح الأين أبوالصفاء خحليل بن أييك 
(ت ٦ ٤:‏ ۷هھ)» محمد بن إبراهيم بن عمر ؛ محمد بن الحسين بن محمد الطإبعة 
الثانية: ۱۳۰۱ھ -۱۹۸۱م» باعتناء من: ديد رينخ» يطلب من دار النشر فوانز 
شتایز بقیسبادل. 

© الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليّة د. محمد صدقي بن أحمد البورنوء 
الطبعة الأولى: > ٠٠١‏ ١ه‏ -۱۹۸۳١م»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان -. 

٠‏ الوصول إلى الأصول» ابن برهان: شرف الإسلام أبو الفتح أحمد بن علي 
البغدادي (ت ٥۱۸:‏ ه)»› حقيق: د. عبد الحميد علي بو زنيد الناشر: مكتبة 
المعارف. الرياض - المملكة العربية السعودية - ٤۰۲‏ ۱ھ/۱۹۸۳ء. 

وفيات الأعيان» ابن حلكان: أبو العباس شس الدين أحمد بن محمد البرمكي 
الأربلي الشافعي (ت:٠۸٦ه)»‏ تحقيق: د. إحسان عباس دار الثقافة. 


